حقوق الطبع و النشر حفوظة للجامعة 
۱۹۹۳-۳۴ 


ا والصلاة والسلام عل شرف الا والمرسلين نين 
محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . اا 

فامتدادًا لاهتام الجامعة بنشر الر سائل العلمية » احتبرت رسالة ( التصرفات 
الموقوفة في الفقه الااسلامي ی ی و 
امیس » وقد شمل هذا البحث تمهيدا و بابین و خاعة . 

أما اققهيد فقد تضمر التعریف بالعقد و التصر ف »و طبیعة التصرفات او قوفة . 

ی ا وغير العقدية تفصیل دقیق ۱ 
و بیان شاف . 

وخة البحث با هم النتائج التي توصل إلما وبعمل فهار سل یات والأحاديث 
والآثاروأعلام الأشخاص والمراجع والموضوعات ثم يخدم القارى؟ ویسهل عليه 
الوضول إلى غايتة بیسر وسهولة . 

لقن ون الات چاه الّه خیر | ع 7 نی جمع جزئیات هذا البحث 
المتفرقة في أبواب الفقه اختافة » و جعلها کتابا مستقلا ,و لاشك آنه بپذا العمل 
الطيب يخدم دينه وأمته » ويضيف لبنة جديدة في بناء الفقه الإسلامي الكبير . 

و هذا الکتاب یصدر ضمن سلسلهً علمية ختارة من الکتب رات احامعة 
اصدار ها عناسبة انتقاها إلى الدينة الجامعية الجديدة » اسهاما منها في خدمة اللغة 


۳ 


. العربية » والثقافة الاسلامية » والفکر الاسلامي الأصيل » ولتو كد أن البناء 
الحضاري الشاغ لا يقتصر على المادة » وإنما یعجاوز ذلك إلى نمضة في الفکر . 
ونشاط في التدريس والبحث العلمي » وخدمة المجتمع والدعوة الإسلامية » وأن 
هذه المدينة الجديدة ينبغي أن تكون عونا و حافرا للجامعة على التقدم والرقي في جميع 
الجالات » وأن تكون من شواهد الأعمال المجيدة لحكومةخادمالحرمين الشريفين - 2 
آیده ال - في خدمة العلم وأهله وطلابه . 

وقد تفضل صاحب السمو الملكي الامیر سلطان بن عبد العزیز النائب الثاني 
لرئيس مجلس الوزراءووزیر الدفا ع و الطیران والمفتش العام بطباعة هذا الکتاب على 
نفقته الخاصة ؛إسهامامنهفي خدمة العلم . فجزاهالله خير الجزاء »و جعل صنيعه من 
الاعمال الصا حة و الصدقات اما رية ْقبولة » وله من منسنولي ابحامعة ومی طلبة 
العلم کل الشکر و التقدیر . 

نفع الله تعالى بهذا الجهد العلمی و جعله الصا لو جهه الكريم .. 

رصل الله وسلم غل نبینا حمد و اله وصحبه آجمعین . 


مدير جامعة 
الاماه محمد بن سعود الا سلامية 


عبد الله بن عبد ا محسن التركي 


ر المقدمة ) 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى اله وأصحابه » ومن 
دعا بدعوته » وبعد :- 

انه من دواعي فخري واعتزازي أن أكون أحد طلاب كلية در 
بالرياض » وأحد الباحثين في فقه الشريعة الاسلامية » ولا كنت أحد 
المتقدمين لنيل درجة الدكتوراه في هذه الكلية » فقد أخذت أعمل فكري 
مدة من الزمن » وأقلب صفحات 'لكتب من أجل اختيار موضوع يتناسب 
مع تخصصي » ويكشف عن القدرات العلمية والعقلية » وكيفية العرض 
والاستدلال والمناقشة والتر لتر جیح بطرق علمية متقنة . 

وقد وقع نظري على اختیار موضوع. « التصرفات الموقوفة في الفقه 
الا سلامي ) ذلك أن البحث في هذا الوضو ع يقتضي الاطلاع على جميع 
آبواب الفقه » من عبادات ‏ ومعاملات » وجنایات وغیرها » فجزئیات هذا 
البحث متفرقة » وحري بها أن تجمع في کتاب مستقل یسهل على القارىة 
الاطلاع علیها » على أن بعض الجوانب من هذا البحث ۸ آر من کتب 
عنها کتابة مستقلة » من ذلك طبيعة التصرفات الوقوفة » والتصرفات غير 
لعقدية الوقوفة في الفقه الاسلامي » أضف إلى ذلك أن بعض من کتب 
عن التصرفات الوقوفة أدخل فما ما لیس منها » ولعل السر في ذلك أنهم 
م یتوصلوا للمعاییر الصحيحة التي توضح طبيعة التصرفات العقدية الوقوفة 
في الفقه الاسلامي و کیزها عن غيرها . 

و قد استعنت بالله وبدأت أجمع المادة العلمية بجد وعزيمة من الصادر 
والمراجع التي تيسرت لي في داخل الملکة وخارجها . ۱ 


۵ 


منهج وطريقة البحث :- 


0) 


لقد اقتصرت في البحث في هذه الرسالة على ۳۶ أقوال أصحاب 
الذاهب الاربعة ( الحنفية » والالكية » والشافعية » والحنابلة ) لأنها 


هي الذاهب المعتمدة والمشهورة ف العام الا سلامي 4 إلا 2 أذكر 


 يعخنلا راع الظاهرية في بعض السائل » وكذلك زاف‎ E 


۹8 


(<) 


والأوزاعي » وبين وی وعمد بن ۲۳ وعيرهم من 


أرجع إلى المصادر الأصلية في كل مذهب من هذه المذاهب في جميع 


جزئیات البحت » رعو ف بعض اخزئیات - وهي قليلة - ,لم 


أذكر فیپا رأي بعض الذاهب ؛ لأنني لم أجد لهذا المذهب قولا في 


هذه المسآلة » إما لأنه ليس بموجود فعلا » أو أنني ۸ أظفر به أثناء 
انيت 

اتبعت في هذه الرسالة منهج التوثيق بالنص » أي أنني أقوم أولا بعرض 
الذاهب أو القول ثم آقوم بتوثيقه بعد ذلك بنص زیده من المصادر 
لاصلية العتمدة + ثم أشير إلى الراجع » وأذكر بعض النقول المؤيدة 


لذلك من الکتب نی امامش أو 0 بالاشارة إليبا . 


قمت رع الاحادیث الواردة في هذا البحث ‏ وذلك بذکر من 


أخرجه واسم الکتاب والجزء ورقم الصفحة » وإذا كان في الحديث 


عله 3 صعف ارت يستدعي تو ضيح ذلك ذ کر ته مشر ا ال 


9 


ا کر و ا 
إلى تراجمهم سواء كانوا مشهورین أو غير مشهورین . 


خطة البحث : 


یت مق انیس گنز یش تلا 

آما اقهید فقد اشتمل على : التعریف بالعقد والتصرف » وطبيعة 
التصرفات الموقوفة . 

وأما البابان فقد اشتملا على : أحد عشر فصلا في التصرفات العقدية › 
وكل فصل شمل عدة مباحث » وفي التصرفات غير العقدية أربعة فصول 
وکل فصل شمل عدة مباحث م وأما الكاقة » فقد تضمنت آهم النتائج التي 
:الا + ۱ 

هذا ولا یفوتبی أن أنوه بانه ما كان لي أن أمضي في هذا البحث لولا 
أن قيض الله سبحانه وتعالى لي أساتذة أجلاء » ومشايخ فضلاء ‏ تلقیت 
على أيديبم أصول المسائل العلمية في كلية الشريعة ثم في الدراسات العليا 
بها » ومنهم أستاذي الدكتور / حسن صبحي أحمد المشرف على الرسالة 
الذي أعطاني من وقته وبذل قصارى جهده » وفضيلة الشيخ صالح العلي 
الناصر رئيس قسم الفقه بكلية الشريعة يرحمه الله . 

هذا وأسأل الله العلى العظم أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يهدينا صراطه 
م إنه على كل شيء قدیر وبالا جابة جدیر» وصلى الله على محمد وعلى 


اله و صحبه اغ .. 


القهيد 
و للتعر يف بالعقد والتصرف › وطبيعة اتصرفات الموقوفة في الفقه 
الإسلامي وذلك 5 المسحثين العاليئ : 


البحث الأول : التعريف بالعقد زالتصرف 


كلمتا العقد والتصرف تردان كثيرا في كتب الفقه( وني أثناء المعاملات المالية بين 
الناس » ولا بينهما من التشابه من بعض الوجوه فإنه يلتبس فهم المراد منهما على بعض 
الباحثين » وهذا يستلزم منا الاشارة » وتوضيح الراد بكل منهما في اللغة والاصطلاح . 
معنى العقد ف اللغة : 


تطلی کلمة الم ی الغةعلی معان مب لشد والربط والامساله e‏ 
: بين أطراف الشیء 0 والاحكام . تقول : : عمدت الحبل إذا شددته )© و عقدت البناء 
N N TTT‏ توثيقها مع 
العزم علیها" . 

قال ابن فارس(*: « العين والقاف والدال أصل واحد يدل على شد وشدة وتوثق 


)١(‏ انظر في ورود كلمة العقد والتصرف في كتب الفقه - مثلا - تحفة الفقهاء للسمرقندي 4/۲ ۰ وفتح القدیر 
لابن اممام ۳۱۰/۹ » والقوانین الفقهية لابن جزي ص ۲۳۸ ۰ ونهاية احتاج للرملي ۱۹۹/6 ۰ وتحفة احتاج لابن 
حجر افيتمي ٤۸٥/٤‏ راب وحل اد ابرهك 5 . وشرح منتهى الارادات ىو » و كشاف القنا ع 
لون 10۱/۳ : 
(۲) مقاییس اللغة لابن فارس 7/4 ۰ ۸۷ مادة « عقد » ۰ کلیات أي البقاء ص ۰ أساس البلاغة للزخشري 
۲ القاموس احیط ۰۳۱۲/۱ ۰۳۱۳ الصباح النیر للفيومي ۷۲/۲ ۰ الصحاح للجوهري 1۰/۲« 
تهذیب الأسماء واللغات للنووي القسم الثاني ص ۲۷ ۰ ۲۸ . 
(۳) ابن فارس : هو أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي أبو الحسين من أئمة اللغة والأدب قرا عليه البديع 
الهمذاني » والصاحب بن عباد وغیرها من أعيان البیان » و كان فقیپا شافعیا ثم انتقل إلى مذهب مالك في ۱- خر مره 
توفي سنه ۳۹۵ ه . ۱ 
له تصانیف منها : « المجمل في اللغة » و « حلية الفقهاء او ) و ۳ ان ) و ۳ جامع التاویل 
في تفسير القران ( 
انظر في ترجمته : نزهة الألباء في طبقات الأدباء ص ۰ ۳۲ وما بعدها ويتيمة الدهر للتعالبي ٩۰۰/۳‏ ( تحقيق محمد 
عبد الحميد ) والدیباج الذهب ص 586 والاعلام للزركلي ۱۵۳/۱ . ۱ 


۹ 


وإليه ترجع فروع الباب كلها »۲۲ . 

وإذا ما نظرنا إلى کلام أهل اللغة في الشد والتوثق والربط وجدناه على ضربين : 

أ - ما حسي كا في عقد الحبل » وعقد التاج فوق الرأس 

ب - وإما حکمي کمقد البیع والعهد والمین" . 

وعلیه فان العنی اللغوي لكلمة العقد لا يخرج عن آمرین : 

با جع بن شیین آو شیم اي عقد ال » وعقد له باجص »و (حکام 
الشيء وتقویته کا في العهد والعين . 
معنی العقد في اصطلاح الفقهاء : 

العقد في اصطلاح الفقهاء فيه خلاف » ولعل منشاً الخلاف فيه هو النظر إلى ما دلت 
عليه كلمة عقد في اللغة » فمن رأى أن دلالتها على الجمع والربط أخذ العقد بمعنى الربط 
بين الكلام في الاتفأقات التبادلية » وتلك هي نظرة جمهور الفقهاء » ووجهة نظرهم هذه 
لا تفهم إلا من تتبع كلامهم في تعريف كل عقد » لذا يمكننا أن نقول بانهم يرون أن 
العقد ؛ هو الریط بين کلامین ینشاً عنه حکم شرعي ارا لاحك الطرفین أو 


۱ کل لو 0 


(۱) مقاییس اللغة ۸۰/۶ . 
(۲) انظر الراجم السابقة في معنی العقد في اللغة . 
(۳) جاء في العناية للبابرتي في الكلام على تعريف البيع : « قال رحمه الله : البیع ینعقد بالایجاب والقبول » والانعقاد 
ههنا تعلق كلام أحد العاقدين بالآخر شرعا على وجه يظهر أثره في ا محل » . 

انظر العناية مطبو ع بهامش فتح القدیر ۷4/۵ ۰ وجاء في درر الحكام لمنلا خسرو ۳۲/۱ ۱ ا 
آجزاء التصرف الشرعي نحو » زوجت وتروجت » وكذا بعت واشتریت » فإن الشارع قد جعل , بعض الر کبات 
الاخبارية إنشاء » بحيث إذا و جد معه معنى شرعي يترتب عليه حكم شرعي مثلا إذا قيل : زوجت وتزوجت )و جد 
معنى شرعي هو النكاح يترتب عليه حکم شرعي هو ملك التعة » وكذا إذا قيل : بعت واشتريت » وجد معنى 
شرعي هو الب بترتب عليه حکم شرعي هو ا فين ٠‏ 

وجاء في الشرح لق عل او اا لكوت و . 

وانظر في تعریف بعض العقود البدائع للکاساني ۲۰/۰ ۰۷۹۰ ۰۱۷۵۰۱۳۹۰۱۱۵ ۱۸۵ ء وتبيين امحقائق ‏ 
للزيلعي 4/4 » وفتح القدير لابن الهمام ۳۸۹/۵ . وحاشية الدسوتي على الشرح الکبیر ۲۱/۲ r‏ ال 
۷ 3/5 . - 


وبناء على هذا التعریف فان العقد یستوجب وجود طرفین لكل طرف منبما إرادة 
تتفق » وتتوافق مع إرادة الطرف الآخر . 

وآما من. رأی نان العقد یطلق على إحكام الشيء وتقویته کا في العهد والعين و کل 
الترام لا يخلو من عهد » والعهد عقد في لغة العرب ‏ عرف العقد بأنه : کل تصرف 
تضمن إرادة انشاء حق من الحقوق أو إنهائه أو إسقاطه فیشمل عندهم الارتباط الحاصل 
بين جانبين كالبيع والاجارة وال و كالة والزواج وما إل ذلك » کا يشمل التصرفات التي 
تتم من قبل طرف واحد کالطلاق والعتق والابراء والوقف والنذر ونحو ذلك لما فما من 
العزم » وعقد الارادة على تنفیذها( . 


وإذا عرفنا أن العقد يطلق في الاصطلاح الفقهي على معنيين أحدهما خاص والا خر 
عام کا سبق فإن المتبادر إلى الذهن عند إطلاق كلمة العقد هو المعنى الخاص للعقد وهو 
مالا يتم إلا من ربط كلامين يترتب عليه آثر شرعي يقرره الشارع » وهذا المعنى هو 
الشائع الکثیر الشهور حتى يكاد ينفرد هو بالاصطلاح ٠‏ : 


= وانظر : انجموع شرح المهذب ١7/94‏ » ونهاية 2 ۳ ۱/۰ ۸ ۰۳ و 

1| ۷۹ . 
والغني لابن قدامة ۵٩۱/۳‏ ؛ ومنتهى الإرادات لابن النجار ۰۳۳۸/۱ ۰۳۹۰ ٤۷٦‏ > 0۹/1 > وكشاف 

لقناع 1۷/۳ . ۱ 
() جاء في الجموع شرح امهذب دروي 141/4 ف ال عل بع لضو ٠:‏ بطرد هذ اول في كل عق 
يقبل الاستنابة کالبیو ع والاجارات وافبات والعتق والنكاح وغيرها ) ١.‏ . ه . ففي هذا النص الفقهي عد صاحب 
المجموع العتق من العقود مع أنه يتم بإرادة واحدة کا لا يخفى . 

ورد في أحكام رآ الجصاص ۲۸۰/۳ ما يفيد إطلاق لفظ العقد على التصرفات اراد ققد جاء في فس 
قوله تعالی : ل يا أيها الذين آمنوا وفوا بالعقود 4 في أول سورة المائدة ما نصه « العقد ما يعقده العاقد على أمر يفعله 
هو أو يعقد على غيره فعله على وجه إلزامه إياه » لأن العقد إذا كان في أصل اللغة الشد ثم نقل إلى الأيمان » والعقود 
عقود الأيمان ونحوها » فإنما أريد به إلزام الوفاء بما ذكره وإيجابه عليه » وهذا إنما يتناول منه ما كان منتظرا مراعى 
في الستقبل من الأوقات فيسمى البيع والنكاح والإجارة وسائر عقود العاوضات عقودا لأن كل واحد منهما قد ألزم 
نفسه القام عليه والوفاء به » وسمي ابمين على المستقبل عقدا لأن الحالف قد ألزم نفسه الوفاء بجا حلف عليه من فعل 
أو ترك ... وكذلك كل شرط شرطه إنسان على نفسه في شيء يفعله في المستقبل فهو عقد » و كذلك النذور » وإيجاب 
القرب وما جرى مجری ذلك » . 0 
(۲) اللكية ونظرية العقد لأهي زهرة ص ۲۰۱ . 


وبناء عليه : فإننا حیفا نطلق كلمة العقد في هذا البحث [نما نريد بها ما ينعقد بإرادتين 
لا بإرادة واحدة » تمشيا مع الرأي المشهور عند الفقهاء . 

معنى التصرف في اللغة : 0 

اتصرف ی اه بلق عل معانمتقربة وهي اتقلب وال حتال لتدی لأمور ورد 
الشي؛ وارجاعه ا یطلق على تغییر وجه الشيء من جهة إلى جهة . 

يقال : فلان یصرف » ویتصرف ویصطرف لعیاله أي یکتسب هم والصرف 
التقلب والحيلة » فالصرف والصيرفي انحتال التقلب في آموره » التصرف في الامور 
اجرب » وصرفه یصرفه رده . ویقال لحدث الدهر : صرف والجمع صروف » سمي 
بذلك لأنه یتصرف بالناس أي يقلبهم ویردهم » وصرفت القوم صرفا فانصرفوا إذا 
رجعتهم فرجعوا » والصريف. هو : صوت ناب البعیر سمي بذلك لأنه رده ويرجعه . 

والصرف : أن تصرف إنسانا عن وجه يريده إلى مصرف غير ذلك » وصرف الشي: 
لي اب جر یی و ی 

جيه e‏ 
معنى التصرف في الاصطلاح : 

إذا ما آردنا أن نعرف التصرف في الاصطلاح فإننا لا نجد للفقهاء المتقدمين تعريفا 

لعنی التصرف لکنهم یوردون كلمة التصرف في کتیم » ويريدون بها ما يعم كل ما 
يحدث من الرء ویترتب عليه آثر سواء كان من الافعال أو من الاقوال » وسواء كانت 
الاقوال تثبت باٍرادة واحدة و بٍرادتین » وذلك لأن الأصل ف کلمة التصرف نی اللخة 
العموم"" » وتخصیصها بنوع دون اخر تخصیص بدون خصص ‏ جاء في نهاية احتاج 


(۱) الصحاح للجوهري ۱۳۸۵/4 ؛ القاموس احیط ۱5/۳ » أساس البلاغة 4/7 ١‏ ۰ كتاب الأفعال لابن القطاع 

۲ الصباح المنير ۳۱۲/۱ ۰ عهذیب الأسماء واللغات القسم الثاني ص ۱۷۵ . 

(۲) انظر في ورود كلمة التصرف في کتب الفقه والارادة بها العموم تحفة الفقهاء للسمرقندي 47/7 » والعناية 

للبابرني ۳۱۰/۲ » والعقود الدرية في تنقیح الفتاوی الحامدية ۱۱/۲ » والقوانین الفقهية لابن جزي ص ۲۳۸ » ونهاية 

هت للرملي ١53/4‏ وتحفة الحتاج بشرح النهاج 4۸6/6 والاقناع في حل ألفاظ أي كم ۲ »؛ وشرح 
منتهی الارادات ۱4۲/۲ ۰ و کشاف القناع ۱۵۱/۳ . ۱ 

(۳) انظر ما سبق من تعریفنا للتصرف في اللغة . 


«تصرفه - أي الرقیق - کا قال الامام() على ثلاثة آقسام: مالا ینفذ وإن أذن فيه السید» 


(۱) الامام | هو : عبد اللك بن عبد الله بن یوسف ین حمد بن عبد الله بن حیویه الخوين النيسابوري - [مأم الخرمین 
آبو العالي - ولد سنة 4١9‏ ه وتوفي سنة ۷۸ ه وله من العمر ۵٩‏ سنة . 

بس : ۶ اة هقف » وه الم و سول نی + و. یرما هي آصول E‏ 
« التلخیص » ختصر التقریب والارشاد أصول فقه آیضا و « غياث الخلق » في ترجیح مذهب الشافعي . 

انظر طبقات الشافعية للسبکي ۰ وما بعدها » شذرات الذهب لابن العماد ۳۵۸/۳ - ۳۰۰ . 

وذکر الطيعي في تكملة المجموع ۷ ۱ . أن الامام حتمل أن یکون الراد به القاضي آبا الطیب 
( ۳۸۸ - ۰ ه ) ويحتمل أن يراد به أبا المعالي الجويني إمام الحرمين ( 4١19‏ - 4۷۸ ه ) لكنه رجح الأول 
حيث قال معلقا على قول الشيرازي . قال الشیخ الامام - حرس الله مدته - ما نصه « يحتمل أنه يعني بهذا إمام الحرمين ۱ 
المتوفى سنة 4۷۸ ه فاذا عرفنا أن الصنف ( أي الشيرازي ) رحمه الله توفي سنة 1۷1 ه عرفنا أن الله استجاب 
دعاءه إلا أنه يرد على هذا أن إمام الحرمين أصغر من الصنف بنحو ست وعشرین سنة فیبعد أن ينقل عنه بهذا الاحتفاء » 
ولعله لم ترد في المهذب هذه العبارة إلا في هذا الموضع إذ لم ينتبه لا الإمام النووي رحمه الله وإلا أوضحها في خطبته 
العظيمة في مقدمة المجموع » ويحتمل أن يكون مراده بالامام - حرس الله مدته - شم شيخه القاضي آبا الطيب » وهذا 
هو الراجح عندي »۱ . ه 

قلت : بل إن الراجح والصحيح - والله أعلم - ما ذكرته من أن الإمام يراد به آبا العالي الجويني ذلك أن قول 
الشيرازي - حرس الله مدته - یز يفيد أن الإمام المذكور لايزال حيا في وقت تأليف الشيرازي لكتابه « المهذب » فإذا 
علمنا أن الشيرازي ۸ يبدأ في تصنیف کتابه إلا في سنة 400 ه . أي بعد وفاة القاضي أي الطيب بخمس سنوات ۱ 
علمنا أن مراده - والله أعلم - بلفظ الامام » أبا المعالي الجويني . جاء في کشف الظنون ص ۱۹۱۲ « الهذب في 
الفروع للشيخ الامام أني إسحاق إبراهم بن محمد الشيرازي الفقیه التوفی سنة 1۷ ه بدأ في تصنیفه سنة 400 ه 
وفرغ منه في جمادى الآخرة سنة ۷۹۹ ه |١‏ . ه ۱ 

وقد ذکر تاج الدين عبد الوهاب السبكي التوفی سنة ۷۷۱ ه ء في الطبقات ( ۳۹۸/۸ - ۳۹۹ ) في أخر ترجمة 
حيبي الدین النووي ما يفيد أن الامام يراد به أبا العالي الجويني لا القاضي آبا الطیب فقال : « قال الرافعي في کتاب 
الشهادات في التوبة عن العاصي الفعلية في التائب : أنه یختبر مدة يغلب على الظن فيها أنه اصلح عمله وسريرته .. 
وصرح النووي في الروضة بأن الأكثرين على تقدير الدة بسنة ... وكذلك البغوي في التبذيب وجماعات كلهم عزوا 
لتقدیر بالسنة إلا الأصحاب فضلا عن أكارهم و اه ات ل ات ینت 
فإنهم قالوا : قال بعض أصحابنا : تقدر بسنة ١6‏ . 

ل ی 
سنة 744 هب واستوطن بغداد وولي القضاء بربع الكرخ وتوفي في بغداد سنة 46۰ ه . 

- طبقات الشافعية للسبکي ۵ - ۵۰ » طبقات الشافعية لابن هداية الله ۱۵۰ - ۱۵۱ . 


۱ 


كالولايات والشهادات ey‏ و الطلاق واخلع > وما یتوقف على 
إذنه كالبيع والاجارة »۱ . 


ا 
والإجارة ؛ وبناء على ما فهمه العلماء من عموم التصرف عرفه بعضهم بأنه : كل ما 
CS‏ الشخص من ترد أو فعل ويرتب عليه الشارع أثر ا شرعيا أو حكما 

5 
معينا ) 


التصرف "م هو ظاهر من التعريف السابق نوعان : 


فالتصرف الفعلي هو ما يتم تا مادي كالصلاة والزكاة والحج واستلام البیع"؟ 
والسرقة والغصب ونحو ذلك . . 

والتصرف القولي ثلاثة آنواع : 

الأول : تصرف يتكون من قولين صادرين من شخصين ويستازم توافق إرادتين ک 
في البيع والآجارة وغيرهما » وهذا هو ما يسمى عقدا باتفاق الفقهاء . 


إسقاطه أو إنهائه وذلك كالنذر والابراء والطلاق » وهذا هو العقد بالمعنى الاعم) . 


(۱) للرملي ۱۲۷/4 وانظر شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري ۲ ومغني احتاج ۹۸/۲ ۰ وفتح الوهاب 

۱ وفتح الجواد بشر ح الارشاد ٩۲۲/۱‏ » وحاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ۲ و حاشية الجمل 

على شرح الهج ۲۱۸/۳ . 

(۷) التعريف للأستاذ علي الخفيف في کنابه ختصر أحكام العاملات ص ۱۳۳ وعرفه الأستاذ مصطفی الزرقا بأنه : 

كل ما يصدر عن شخص بإرادته » ويرتب عليه الشارع نتائج حقوقية . انظر المدخل الفقهي العام للزرقا ۰۲۸۸/۱ 

وقد نقله عنه د . عبد الكريم زيدان في كتابه المدخل لدراسة الشريعة ص ۲۸۲ . 

(۲)المبرة ف تبتر اترك القولى عن القغل نما هو لطبيعة تصرف لا باهذ بني علیه وكا فق الصلاة تصرف 

فعلي ون كانت مبنية على القول من تكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة والتشهد وغير ذلك » وكذلك استلا م المبيع تصرف 

فعلي » ون كان مبنیا على عقد البيع الذي هو قولي . ۱ 

(4) وذلك أن القائلین بان ما یصدر بارادة واحدة عفدا » یعتبرون ما یصدر بارادتین عقدا من یاب و . 
۱ 


الثالث : تصرف لیس فيه ارتباط بين إرادتين ولا رادة واحدة وإنما هو قول تترتب 
اح ای لو لوطيو ی اش ی ی ی 
ل 
ويتضح مما سبق أن التصرف أعم من العقد بمعنييه في الاصطلاح مطلقا لأن العقد 
من بعض آنواع التصرف » إذ هو تصرف قولي مخصوص » ومن المقرر في القواعد 
ی و وا ی و وی ای 
عقدا » وهذا رما بوالب وم ال 
تالا خر و ا 
وبعد أن ذکرنا أنواع التصرف لابد أن نوضح أقسام العقد لیتضح للقاری؟ ما هو 
داخل في نطاق بحثنا من العقود في الفقه الإسلامي ۰ 
اا 
سم الفقهاء اعد إل تقسيمات ختلفة اعتبارات مخلفة »وت التقسيمات قد 

ا ا 
ها أحكام مشتركة تختص بها » تختلف عن أحكام الطائفة القابلة لها . 

فقد قسموها باعتبار الصحة أو عدم الصحة إلى صحيح وغير صحيح . وقسموها | 
من حيث النفاذ وعدمه إلى نافذة وموقوفة . 
وقسموها من حيث اللزوم وعدمه إلى لازمة » وجائزة . 

ومن حيث ارتباط المتعاقدين إلى عقد معاوضة » وعقد تبرع » وعقد إطلاق وعقد 
تقييد » وعقد إسقاط » وعقد وثيقة » وعقد حفظ . 


(۱) انظر المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية للأستاذ عبد الكريم زيدان ص ۲۸۰ والمدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا 
۱ ای 
(۲) الدحل الفقهی العام للأستاذ الزر ١ e‏ » الطبعة الثامنة و انظر تنقیح الفصول للقرافی ص17 ۹۷۰ . 


۱ ۵ 


العقد من حيث الصحة أو عدمها » ومن حيث النفاذ أو عدمه ومن حيث اللزوم أو 
عدمه » وفيما يلي نورد تلك التة تقسیمات الثلاثة بترتيبها بما يتطلبه المقام من الايجاز : 


أقسام العقد من حيث الصحة أو عدمها 


يقسم الفقهاء العقد من حيث الصحة أو عدمها إلى صحيح وغير صحيح وهذا 
لتقسم ظاهر في كتب الفقهاء في المعاوضات الالية » وعقد النكاح . 

والمراد بالعقد الصحيح هو ما كان سببا صا حا لترتب حكمه واثاره عليه » ويكون 
كذلك متی صدر عن أهله وكان مله قابلا له » ولم يعرض له آمر أو وصف یجعله میا 
عنه شرعا » أو هو کا يقول الحنفية ما كان مشروعا بأصله ووصفه(۲ » ومرادهم من 
ذلك أن بوجد ركن العقد مستکملا شرائطه الشرعية » ولا يقترن بالعقد وصف يقتضي 

نبي الشارع عنه فأصل العقد ركنه وشروطه » وأما الوصف فهو ما يتصل بالعقد من 
الفار ج فیکون بسببه منهيا عنه . ۱ 

و ما العقد غير الصحیح فهو الذي اختل فيه أمر من الأمور التي طلبها الشارع فيه 
سواء أكان ذلك في ركن من آرکانه أم في وصف من أوصافه . 

والعقد غير الصحیح - عند الحنفية - ینقسم إلى قسمین حسب تنوع موضع الخلل 
فيه فان كان في رکن من أركانه كان باطلا » وإن كان في وصف من أوصافه سمي 
فاسدل؟ » وآما جمهور الفقهاء فانهم يعتبرون العقد غير الصحيح قسما واحدًا يسمى 
فاسدا أو باطلا » والفساد والبطلان عندهم سواء" . ۱ 


(۱) انظر التوضیح على التنقیح لصدر الشريعة ۷۳/۳ . 

(۲) العقود ليست كلها سواء في الفساد والبطلان عند الحنفية » فالعقود الناقلة للملكية والعقود الالية التي توجب 
التزامات متقابلة من التعاقدین کالبیع والرهن والشركة والهبة » والقرض والزارعة » هي التي تکون فاسدة وباطلة » . 
وأما العقود غير المالية » والعقود التي ليس فيها التزامات متقابلة کالاعارة والإيداع » وكذلك التصرفات ذات الارادة 
المنفردة كالطلاق والوقف والاقرار والعبادات فهذه لا فرق فيها بين فاسد وباطل » . اه . الشريعة الاسلامية د . 
بدران ص ۰۸۷ ٤٤۸‏ . 

(۲) جاء في المستصفى للغزالي 84/١‏ الباطل هو الذي لا یثمر الأ السبب مطلوب ثثمرته » والصحیح هو الذي 
9 » والفاسد مرادف للباطل في اصطلاح أصحاب الشافعي رضي الله عنه » فالعقد (ما صحیح و| وإما باطل و کل باطل 
فاسد » وأبو حنيفة آثبت قسما آخر في العقود بين البطلان والصحة » وجعل الفاسد عبارة عنه » وزعم أن الفاسد = 

۳3۹ ۱ 


ویتضح مما سبق أن العقد الفاسد عند الحنفية هو ما وجد ر کنه وهو لاجاب ‏ 
والقبول » وتوافرت شروطه التي يتطلبها الشار ع عنه(۲ » فهو منعقد لسلامة ركنه › 
وتوافر شروطه » ولکن الخلل طرأ على بعض آوصافه الخارجية فافسده وذلك کبیع 
الکره » والبيع بثمن مجهول . ٠‏ 

فالوصف الذي جعل الشارع ينبى عن العقد في هاتين الصورتین کون الرضا معيبا 
بسبب الاکراه » أو تضمنه للغرر بسبب جهالة الثمن . 

ومنشاً الخلاف في تقسم العقد بين الجمهور والحنفية اختلافهم في أثر النبي في المنبي 
عنه » فالجمهور يرون أن النبي مطلقا يقتضي عدم وجود العقد شرعا سواء أكان راجعا. 
إلى أصل العقد . أم راجعا إلى وصف ملازم له“ > لأن اهي الوارد لأجل الوصف 
يتعداه إلى الوصوف فيبطل العقد . 

وأما الحنفية فإنهم يفصلون - کا سبق - ناذا رجع التبي إلى أصل العقد أو إلى 
وصف ملازم له » ويرون أن النبي إذا رجع إلى أصل العقد لم يكن للعقد وجود شرعا 
فیطل » أما إذا رجع إلى وصف ملازم له اقتضى ذلك بطلان هذا الوصف فقط ولا 
يتعدى البطلان إلى أصل العقد » لأنه صدر من أهله في محله فيكون العقد منعقدا لكنه 


فاس ر( 


- منعقد لافادة الحكم » لكن المعنى بفساده أنه غير مشروع بوصفه ». والعنی بانعقاده أنه مشرو ع باصله کعقد 
الربا .. » .۱۰ . هم . وانظر الأحكام للامدي ٠ ١/١‏ » وغاية الوصول شرح لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا 
e‏ ۱3 ۰ والا شیاه و النظائر للسيوطي ص ۳۱۲ . 
)١(‏ انظر التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة ۳ الطبعة الأولى . 
(؟) أما إذا كان النبي راجعا إلى وصف غير ملازم للعقد أي في أمر جاور له كا في النبي عن البيع لصلاة الجمعة » 
أو النبي عن النجش فان أكثر الفقهاء يقولون بصحة العقد مع الكراهة . 

انظر کشاف القناع ۵/۲ ۰ وحاشية الدسوتي على الشرح الكبير للدردير 1۸/۳ والفروق للقرافي ۸۳/۲ . 
(۳) انظر التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة ۷۳/۳ والأشباه والنظائر لابن نجم ص ۳۳۷ » وفتح الله المعين على 
منلا مسكين ۰91۵/۲ ٥٦٦‏ »ء وتبيين الحقائق للزيلعي ۶ والبحر الرائق لابن نجم 1/4/7 » وحاشية صدر 
الشريعة على متن الوقاية ۲ ( مطبوع بهامش كشف الحقائق لعبد الحكم الأفغاني ) » ومجمع الأنهر شرح ملتقى 
الأبحر ٥۴/۲‏ . 

وقد أوضح القرافي المالكي مذهب الحنفية هذا ناسبا یاه إلى أبي حنيفة ومستحسنا إياه فقال في الفروق ۸۳/۲ : « قال أبو 
حيفة اصل ا اف کی ا و و د ی ا 

۱۷ 


آقسام العقد من حيث حیث النفاذ و عدمه 


الأصل ف في العقد الذي توافرت أركانه وشروط انعقاده أن تترتب آثاره عليه عقب 
انعقاده » وتلك هي نظرة جمهور الفقهاء إلا أن بعض الفقهاء یرون أن من العقود ما ۱ 
تتراخى اثاره عن وقت عفده وتتوقف على تصرف أو و فعه معينة ور یسمون هده العقو د 
بالعقو د الوقوفة" " » وبذلك ینقسم العقد عندهم إلى قسمين : نافذ » وموقوف . 

فالعقد النافذ :هو ما صدر عن شخص یتمتع بالأهلية وله ولاية إصداره سواء كانت 
هذه الولاية أصلية أو نيابية ۲ » کا لو عقد البالغ العاقل الرشید عقدا لنفسه أو لغيره 
بالنيابة عن هذا الغير وكان ما عقده في حدود نيابته . 


وحكم هذا العقد أن تترتب اثاره عليه من غير توقف على إجازة أحد سواء أكان ترتب 
الآثار علية فور صدوره ج ف العقد النجز ‏ أو بعد فترة می الزمی فى العقد الضاف 
إلى الستقبل » فإنه تترتب عليه اثاره بعد مجيء وقته الذي أضيف یه . 

وأما العقد الوقوف : فان المقصود به العقد غير النافذ - وهذا النوع من العقود داحل 
في عموم التصرفات الموقوفة م هي في تا - وقد عرفه الفقهاء بعدة تعریفات 
سنذ کر بعضها » فمن ذلك : 

أولا : أن العقد الموقوف هو ما آفاد الحكم عند الإجازة“ . 


= المتضمنة للفساد » وبين السالمة عن الفساد » ولو قلنا بالصحة مطلقا لسوينا بين الماهية السالمة في ذاتها وصفاتها » 

وبين المتضمنة للفساد في صفاتما وذلك غير جائز فإن التسوية بين مواطن الفساد > وبين السالم عن الفساد حلاف 

القواعد . فتعين حيتئذ أن يقابل الأصل بالأصل والوصف بالوصف فنقول : أصل الماهية سالم عن النبي » والأصل 

في تصرفاتهم وعقودهم الصحة حتى يرد نبي فيثبت لأصل الماهية الأصل الذي هو الصحة » ويثبت للوصف الذي 
هو الزيادة المتضمنة للمفسدة ة الوصف العارض و هو الهي فیفسد الوصف دون الأصل ‏ وهو المطلوب وهو فقه 

حسن ) . 

. الدخل للفقه الاسلامي د . حسين حامد ص 445 بتصرف‎ )١( 

(۲) جاء في تحفة الفقهاء للسمرقندي ۳۹/۲ ۱ فأما البيع النافذ فهو أن يوجد الركن مع وجود شرط الانعقاد والنفاذ 

جميعأ ) . 

A AS 

(4) انظر في هذا التعريف الفتاوى الهندية ۳/۲ وقد ذكر صاحب الفرو ع ۳۷/۶ عند الكلام على تصرفات الفضول - 


ا تج العقد أثره عند إجازته من يملك حق الاجازة في ذلك . 


ثانيا : أنه العقد الذي لا حکم له ظاهرا“ » والراد من کونه لا حكم له ظاهرا أي 
ني الحال فهو يتوقف ظهور حکمه على الإجازة أو عدمها من یلك الحق في ذلك فإذا ۱ 
مح 


5 


والمراد بقوله ) وهو ملك الغير ) تصرف الفضولي كبيعه ملك غيره » وأما قوله : 
١‏ أو حق بالبیع لغير المالك » فکحق الرتین في الرهن » أو حق حق الستا جر في العين 
الا 


رابعا : أن العقد الوقوف هو ما يفيد الحكم على التوقف » وامتنع تمامه لأجل غيره 
وهو بيع ملك الغيرا" . 

وهذا التعريف قريب من التعريف السابق » وذكره ( بيع ملك الغير ) مجرد مثال » 
لكن التعریف عام کا سبق في التعريف السابق » ولكن لما كان بيع ملك الغیر وهو تصرف 
الفضولىي من أبرز صور العقد الوقوف ‏ والعلماء - في الغالب - لا يتكلمون على العقد 
لوقوف الا عند تصرف الفضول » مثل آلعلماء به . ظ 


- ما يفيد هذا التعريف فقال « ول بسح شراؤه ین ماه ما ملكه غره ‏ ذكره القاضي » واخار الشیخ و قوفه 
على الاجازة » . 

)١(‏ هذا التعريف ذكره ابن نجم في البحر الرائق ی ۲۸۱/۵ عند الكلام على شروط التفاذ فقال : ؛ الثاني ألا يكون 
في المبيع حق لغير البائع فإن كان ( أي فيه حق لغير البائع ) - لا ينفذ كالمرهون والمستأجر > واختلفت عبارات الكتب 
قفي بعضها أنه فاسد» والصحيح أنه موقوف ويحمل الفساد على أنه لا حكم له ظاهرا وهو تفسير الوقوف عندنا » : 
(۲) البحر الرائق لابن نجم ۷۰/۲ » وقد عرفه ابن عابدين في رد احتار ۶ بانه ما تعلق به حق الغير . 
(۳) تبيين الحقائق للزيلعي 44/4 » وجاء في كتاب « التعريفات » لمنلا مسكين ورقة ۷ : « الموقوف هو الذي لا 
يعرف حكمه في الحال لمانع مع وجود ركن العلة » . 00 

وجاء في تحفة الفقهاء للسمرقندي ۳۹/۲: « البيع الوقوف: هو أن يوجد الركن مع وجود شرط الانعقاد والأهلية 
ولكن لم يوجد شرط النفاذ وهو الملك أو الولاية » . 


خامسا : العقد الموقوف هو العقد المشروع باصله ووصفه ‏ ويفيد يفيد الملك على سبیل 
التوقف ولا يفيد تمامه لتعلق حق الغیر( . 

والمراذ بإفادته التوقف أي على الإجازة من يملكها شرعا كا هو مفهوم من قوله ولا 
REE‏ حی اضر » فرذا حصلت از جازه من بلکها نهد العقد a‏ 
صاحب الحق أصبح العقد باطلا . 

وي ناسین تيه إل أن دورف أحد سي اند الصحيح يد 
النافذ» 7۹ هو اي الحنفية ايعو وبعض الحنابلة : وقديم : ۷ 
0 یت وق وت ik‏ فان العقد ا 


(۱) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ۳/۲ . 

(۲) جاء في بدائم الصنائم ۱۶۷/۰ 3ج رن فا ی ورف و ات اقا نفذ وإن رد 
بطل » وعند الشافعي رحمه الله هو شرط الانعقاد » ولا ينعقد بدونه » وب بيع الفضولي باطل عنده » . 

وجاء في في الشرح الصغیر على أقرب السالك إلى مذهب الامام مالك عند الکلام على شروط اللزوم في باب البيع 
2۱۹/۳ : « وبقي من شروط اللزوم أن یکون العاقد مالكا أو وکیلا عنه » وإلا فهو صحیح غير لازم » . 

وجاء في انجموع شرح الهذب في باب البيع ۲۸۲/۹: « والقول الثاني وهو القديم أنه ينعقد موقوفا على إجازة 
امالك إن أجاز صح البیم وإلا لغا ء وهذا القول حكاه الخراسانيون وجماعة من العراقيين . .. وهو نص للشافعي في 
البويطي » وهو في الجديد . قال الشافعي في اخر باب الغصب من البويطي: إن صح حديث عروة البارقي فكل من 
باع أو أعتق ملك غيره بغير إذنه ثم رضي فالبيع والعتق جائزان هذا نصه » وقد صح حديث عروة البارقي فصار للشافعي 
قولان في الجديد أحدهما موافق للقديم »۱ . ه بتصرف . 

وجاء في البدع في شرح المقنع ٠١/٤‏ « إن باع ملك غيره بغير إذنه ... لم يصح .. وعنه يصح ويقف على إجازة 
المالك . .اه عقد له مجبز في الخال فوقف عل إجازته كالوصية لأجنبي بزيادة على الثلث واشترطت إبخازة الالك 
دفعا للضرر اللاحق به » . 
(۳) یذ کر بعض الحنابلة أن بیع ملك الغیر بغير إذن أو ولاية باطل وأنه هو الذهب . جاء في القنم لابن قدامة ۸/۲ 
0 إن باع ملك غيره بغیر إذنه أو اشتری بعين ما له بغیر اذنه نم يصح |١١‏ . ه قال المرداوي ؛ وهو اا لدتو عله 
أكثر الأصحاب » . انظر الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 787/5 . 

فظهر من ذلك أن المذهب عند الحنابلة هو عدم الأخذ بفكرة الوقف » وني المذهب رواية أخرى بصحة بيع ملك 
الغیر موقوفا على (جازته » لکن العتمد في الذهب عدم الصحة ما سبق . انظر الانصاف للمرداوي ۲۸۳/4 » ومنتهى 
الارادات لابن الدجار ۳۰/۱ ۰ و هداية الراغب لشرح عمدة الطالب ص ۳۱۸ ۰ والبد ع شرح القنع ۱5/4 . 


۷ 


"كن لا افذا » ولا يكون موقوفا لأن من شروط العقد عندهم أن يكون العاقد ذا 
ولاية على المعقود عليه“ . 

ویفهم من التعریفات السابقة للعقد الوقوف التي ذكرها الفقهاء أن المراد بالعقد 
الوقوف عندهم : العقد الذي یصدر من شخص له أهلية التعاقد من غير أن یکون له 
ولاية إصداره » أو یتوقف ترتب الأثر على إجازته من یلك الاجازة شرعا . 
أقسام العقد من حيث اللزوم وعدمه : 


وقسم الفقهاء العقد ای من وت تن وعدمه إلى قسمين: لازم » وغیر. 
لازم . ۱ 
فالعقد اللازم : هو الذي لا لك أحد التعاقدین فسخه وابطاله » والتحلل منه وهو 
نوعان : ۱ ۱ 

النو ع الأول : لازم لا يجوز للمتعاقدين أن یتفقا على فسخه » وذلك لأن طبیعته تألى 
لفسخ کالزواج » فإنه يلزم كلا من الزوجين فلا يملكان الاتفاق على فسخه ورفعه » 
لأن معنی فسخ العقد رفعه من أساسه » كأن لم يكن فلا ییقی من اثاره شيء کا في إقالة 
بیع » وما لکه الزوج من الطلاق لا يعتبر فسخا للعقد بل هو إنباء له فقط ‏ بدليل 
بقاء بعض اثار الزواج من وجوب النفقة ولزوم المهر'" . 

النوع الثاني : لازم يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على فسخه وذلك مثل عقود. 
٠‏ المعاوضات الالية من البيع والاجارة والزارعة » والمساقاة » والصلح ونحوها فهذه العقود 
بعد تمام التعاقد فيا من قبل المتعاقدين لا يملك أحد المتعاقدين فما فسخها إلا أن يتفقا 
على ذلك< . 


(۱) انظر : اجموع شرح الهذب للنووي ۳۹۷/۹ ۰ ۳4۸ وفتح العزیز شرح الوجیز مطبوع مع اجموع شرح 
الهذب ۰۱۲۱/۸ ۰۱۲۲ وروضة الطالبین للنووي ۳۰4/۳ والراجع السابقة في مذهب الحنابلة في الامش 
السابق . 

(۲) انظر : الملكية ونظرية العقد د . أحمد فراج ص 7٠٠١‏ 2 ۳۰۱ والمدخل في التعريف بالفقه الإسلامي د يد 
مصطفى شلبي ص ۵۰۰۷ » 554 » والشريعة الاسلامية د . بدران ص 778 » 5194 . والمدخل لدراسة الشريعة 
الاسلامية د . عبد الكريم زيدان ۰۳۹۸ 859 ء والملكية ونظرية العقد للأستاذ محمد أبو زهرة ص 47١‏ . 
(۳) انظر الراجع السابقة . ۱ 

۳۱ 


والعقد عير اللازم : ویقال له العقد الجائز : هو الذي یستطیم كل واحد من طرفیه 
أو آحدهما فسخه دون توقف على رضا الا خر » وهو نوعان کا هو ظاهر من التعریف . 

النوع الأول : عقد جائز من الطرفین وذلك کعقد الشركة » والوكالة » والمضاربة 
والوصية » والعارية » والایداع » والقرض.ء فهذه العقود جائزة بالنسبة لطرفیها فلکل 
واحد من التعاقدین فسخ العقد على وجه الانفراد والاستقلال متی شاء رضي الا خر 
أو لم یرض . 

النوع الثالي : عقد جائز من طرف واحد وهو الذي یکون غير لازم لأحد التعاقدین 
لازم لا خر فیستطیم الأول فسخه بخلاف الثاني » وذلك مثل عقد الرهن فانه بعد تمامه 
لازم في حق الراهن بعد القبض فلا یلك أن يفسخه » ویرجع عنه الا برضا الرتین » 
لكنه ليس بلازم في حق الرتین فله أن يفسخه متی شاء ولو لم برض الراهن( . 


البحث الثاني : طبيعة التصرفات الوقوفة في الفقه الاسلامي ‏ 


لتصرفات الوقوفة في الفقه الاسلامي يراد بها : التصرفات التي لا یعرف حکمها 
وقت اجرائها » وإنما یعرف حکمها عند حدوث آمر لاحق » سواء آکانت هذه 
التصرفات في العبادات ‏ آم في العاملات » أم في غیرها ما يكون التصرف فیها موقوفا . 
والتصرفات بوجه عام في الفقه الاسلامي تتمیز بطرق ثبوت حکمها فمنها ما ينبت 
حکمه مقتصرا . ومنبا ما یثبت حکمه بطریق الانقلاب » ومنها ما یثبت حکمه بطریق 
الظهور والتبیین » ومنها ما يغبت حکمه مستندا . 

وقبل أن نلقي الضوء على طبيعة التصرفات الوقوفة في الذاهب الفقهية لابد أن نوضح 
ما أجملناه من طرق ثبوت أحكام التصرفات فنقول : ٠‏ 

أ - آما ما یش یه ی فهي التصرفات التي تثبت أحكامها فور النطق 


(۱) انظر في العقد غير اللازم » الدخل في التعریف في الفقه الإسلامي د . محمد مصطفی شلبي ص ۵٩۹‏ ه » والملكية 
و نظرية العقد د . أحمد فراج ص ۱ ۰ والدخل لدراسة الشريعة الاسلامية د . عبد الكريم زیدان ص ۳۹۹ . 


۲۲ 


بصيغتها » بمعنى أنها تلبت وقت وجود السبب في الحال » وذلك کا لو قال زيد 55 
أنت طالق » فإنه یثبت حكم الطلاق بعد نطقه مباشرة » ومثله البيع بصيغة منجزة ‏ 

ب - وأما ما ثبت نحکمه بطریق الانقلاب : فهي التصرفات التي یثبت حکمها 
E ۱ TTT‏ 
في أصله علة لثبوت الحكم » ولكنه انقلب علة بعد التعليق » ويسمى هذا بالانقلاب ؛ 
وهو صيرورة ما ليس بعلة علة كا إذا قال زيد لزوجته إن صعدت إلى السطح فانت 
طالق » فإذا ما صعدت إلى السطح طلقت نظرا حصول الشرط » فأصبح صعودها وهو 
ليس بعلة في الأصل للطلاق علة » فبعد وجوده حدث الطلاق . 

ج - وأما ما يثبت حکمه بطريق الظهور والتبيين فهي التصرفات التي يظهر أن 
حکمها كان ابتا من قبل › کا إذا قال لزوجته في الیوم إن كان زید في الدار فانت طالق 
وتبيّن في الغد وجوده فيها يقع الطلاق في الیوم » ویعتبر ابتداء العدة منه » وک إذا قال 
O EER‏ و ات E‏ 

PE TTI د - وأما ما شت‎ 
E Os 

الأول : بیدا الحكم فيه من وقت إنشاء التصرف الأصلي . 

الثاني : يقتصر على وقت حدوث الأمر اللاحق . 

فمثال الأول : وهو ما يستند إلى وقت إنشاء التصرف الأصلى عقد الفضولي فإذا . 
لوعي ئة ألف ريال وعلم زيد بالبيع وأجازه فان البيع يثبت 


(۱) جاء في التحقيق الباهر ص ۰ « الانقلاب هو انقلاب ما ليس بعلة علة کا إذا علق الطلاق أو العتاق بالشرط 
كالصيغ الدالة على تعليق الطلاق ونحوه فإنها أسباب لها شبه العلة لا أسباب حقيقية لأنها را لا تفضي | إليه» هذا قبل 
وجود الشرط المعلق عليه كدخول الدار مثلا فعند وجود الشرط ينقلب ما ليس بعلة ( أعني تلك الإيقاعات ) علة 
لتأثيرها في وقو ع الأجزية مع الإضافة الا والاتصال بها » . ١‏ . ه . التحقيق الباهر مخطوطة بالمكتبة المركزية بجامعة 
الامام مرقمة الصفحات تحت رقم 11 . ۱ 


۳۳ 


من حين عقد الفضولي » وان كانت الاجازة متأخرة عن وقت البیم() . . 
ومثال الثاني : وهو ما یستند ویقتصر على حدوث الأمر اللاحق : طلاق الفضولي 
فإذا ما طلق الفضولي وأجاز الزوج فان الطلاق یعتبر ثابتا من حين الإجازة لا من حين 
التطليق جاء في الاشباه والنظاثر « الأحكام تلبت بطرق أربعة : الاقتصار م إذا أنشاً 
الطلاق ... والانقلاب وهو انقلاب ما لیس بعلة علة م إذا علق الطلاق أو العتاق بشرط 
فعند وجود الشرط ینقلب ما ليس بعلة علة » والاستناد وهو أن یثبت في الحال ثم 
...وان وهو أن يظهر في الخال أن الحكم كان ثابتا من قبل مثل أن يقول في 
OE‏ اا ام ی 
ويعتبر ابتداء العدة منه » وكا إذا قال لامرأته » إذا حضت فأنت طالق فرأت الدم لا 
اي سنوی بيد ادا ارلا ثلانة یام حکمنا بوقوعالطلاق من 


یت نظرة على طرق ثبوت الاحکام نجد أن الأول والثاني وهما الاقتصار 
والانقلاب واضحان لا يحدث فیهما لبس » لکن الاستناد والتبيين قد یلتبسان على بعض 
الباحثين حيث يدق ا ۱ 

وعندما نستعرض حقيقة كل منهما نجد أن الحكم في الاستناد يعميز بأنه محتمل لأن 
يقع أولا يقع » ولا بظهر حكمه إلا فيما بعد فإذا وقعت الإجازة استند إلى وقت إجراء 
تصرف لو اوضر عل E PA‏ 
ففي الا ستناد مخاطرة في الانعقاد ۱ 

وأما اين فإن الحكم فيه ثابت من قبل » والذي تأخر هو تبين الحكم لناء فإذا 
قال شخص لامرأته إن كان زيد اليوم في الدار فأنت طالق ثم تبين وجوده في الغد فا 
فهو تبيين ؛ لأن المرأة طلقت بوجود زيد في الدار لكن الذي تأخر هو العلم بوجوده 


(۱) نظر جامع ر اون ا /۳ ١‏ رادل الالح عاضا 
۵ والبحر الرائق لابن نجم ١٠١/5‏ . 
الا 


۲ 


ا فلیس ق البین مخاطرة أ احتال ف الانعقاد لأن امکم فيه یثبت من قبل والذي 
یت حر هو العلم به . قال ابن ال وکیل موضحا الفرق بين الاستناد والتبیین « ما یکون 
موقوفا على أمر سیوجد في المستقبل یکون من وقف الانعقاد ( أي الاستناد ) وما یکون 
موقوفا على أمر تبين وجوده فیما مضی یکون من وقف التبيين )"2 . 

وبعد أن عرفنا طرق ثبوت أحكام التصرفات في الفقه الاسلامي نوضح فیما يلي ۱ 
طبيعة التصرفات الوقوفة في الفقه الاسلامي على مرحلتین : ۱ 

أ - طبيعة التي فا ا ای 

“نخد طبيعة التصرفات غير العقدية الموقوفة . 

فأما طبيعة العصر فات العقدية الموقوفة في الذاهب الفقهية فإنه بعد استقرائنا للنصوص 
الفقهية في کل مذهب نجد أن الذاهب الفقهية تتفق في الغالب في نظرتها لطبيعة التصرفات ‏ 
العقدية الوقوفة » وفیما يلي نتکلم على کل مذهب على حدة . 

فالذهب النفي : یری أن التصرفات العقدية الوقوفة با 7 في الغالب 
مستندا لاجاة یوقت انشانها فا ما با الفضول دار زید مت » وعلم زید بذلك 
لبیع فأجازه ثبت حكم ابيع منذ عقده الفضولي » جاء في جامع الفصولين ١‏ البيع 
الوقوف على إجازة المالك إذا أجازه یثبت اللك من حين العقد » حتی یثبت اللك 
للمشتري في الولد والزيادة aT‏ تس مستندا 


(۱) ابن الوکیل : زین الدین حمد ين عبد ا پن عمر بن مکي بن عبد الصمد القرشي الأْموي الدمشقي یعرف 
بابن الرحل وبابن ال وكيل فقيه أصولي ولد بدمشق بعد سنة 1۹۰ ه ودرس بالقاهرة بالشهد الحسيني وتو بها 
سنة ۷۳۸ ه ومن موّلفاته کتاب الأشباه والنظاثر . انظر في ترجمته طبقات الشافعية للسبكي ۱۵۷/۹ والبداية والنهاية 
لابن كثير ۰۱۸۱/۱۶ ۱۸۲ وشذرات الذهب ۱۱۸/5 . ۱ ۱ 
00( الأشباه والنظائر ورقة ٩٤‏ من مخطوطات شستربتي رقم (۳۲۲۸) فیلم مصور بجامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية في المكتبة المركزية بالرياض . 
وانظر النشور في القواعد للزركشي ۳۱/۳ ( تحقيق تيسير فائق محمود ) . 
(۳) ۳۱۳/۱ وجاء في حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي ۱۰۳/۶ « قال الإتقاني TT‏ 
حال وقوعه كالبيع والاجارة ونحوهما ينعقد من الفضولي ويتوقف نفاذه على إجازة المالك فإذا آجازه ثبت مستندا إلى 
وقت العقد وإلا ييطل التصرف »۱ . ه . وجاء في بدائع الصنائع للكاساني 5514/0 » بيع الفضولي يثبت بطريق 
الاستناد » والمستند ظاهر من وجه مقتصر من وجه » فكانت الاجازة إظهارا من وجه › إنشاء من وجه فمن حيث = 
۲o‏ 


بالأمر اللاحق إلى وقت (جراء التصرف ( کبیع الفضولي ) یقول عنه الحنفية إنه علة اسما 
ومعنی لا حکما » ومرادهم بکونه علة اما : أنه موضوع في الاصطلاح الشرعي لحكمه 
اتخصوص ویترتب على ذلك أن من حلف لا يبيع فباع موقوفا يحنث في بمينه لوقوع البيع . 
بالعنی الشرعي » ویریدون بکونه علة معنی أنه هو المؤثر في حکمه ‏ وان تراخی إلى 
زمن حدوث الأمر اللاحق ویریدون بقوهم « لا حکما » أنه لا ينعقد في حق الحكه 
انعقادا باتا » بل إنه - کا يرى أبو حنیفة() » وأبو یوسف) - ينعقد في حق الحكم 
انعقادا موقوفا بمعنى أنه في البيع يثبت للمشتري ملك موقوف يصح به عتقه عتقا موقوفا 
لرقيق اشتراه بهذا البيع » وأما محمد" فیری أنه لا ينعقد في حق الحكم فلا يثبت 
لك » جاء في منافع الدقائق « فهي أي العلة سبعة أقسام ... الثالث إما علة اما ومعنى 


E الور ووم‎ E E 


= إنها إظهار لا يقف صحته على قيام امحل ومن حيث إنها إنشاء يقف عليه » . | 

وانظر البحر الرائق لابن نجم ۰/7 ۰ والفروق للمحبوبي ورقة ۱۲۹ للم لكي رياس مت 
رقم اكه . 
(۱) أبو حنيفة : هو اما أبو حنيفة النعمان بن ثابت النيمي بالولاء الكوفي أحد الأئم الأريعة »یه تسب ادن 
وهو إمام مجتهد محقق ولد سنة ۸۰ ه بالكوفة وفيها نشأ » جمع بين طلب العلم والتجارة في صباه » ثم انقطع للعلم 
والإفتاء » وامتنع عن القضاء تورعا توفي سنة ۰ مه في بغداد ./ وفيات الأعيان ۳۹/۵ الل نيد ار ۱ 
الجواهر المضية ۲۹/۱ - ۳۲/ النجوم الزاهرة ۱۲/۱ - ۱۵ . 
(۲) أبو يوسف » يعقوب بن ابراهم بن حبيب الأنصاري أكون ای جيف ری 
نشر مذهبه UC‏ و ل ی ی ری ؛ ولي القضاء وهو أول من دعي بقاضي 
القضاة توفي ببخداد سنة ۱۸۲ ه 

له کتب كثيرة منها « الخرا Gg‏ ل 3 
411/0 - 4۳۲ رقم الترجمة ۷۹۵ ه ء الجواهر الضية ۲۲۰/۲ - ۲۲۲ رقم الترجمة 1۹۳ ۰ وانظر في موّلفاته 
الاعلام ۱۹۳/۸ . 
(۳) هو هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني بالولاء الفقيه الحنفي ولد سنة ۱۳۱ ه وتفقه على أني حنيفة 
" سنن ثم على أبي یوسف صاحب أي حنيفة ونشر علم أي حنيفة وکان من أفصح الناس توفي بالري وشو بصحبة 
لرشید سنة ۱۸۹ ه . له مصنفات كثيرة آشهرها لل یا نت  .‏ انظر : وفیات 
الأعيان ۳۳4/۳ رقم الترجمة 0۳۹ والجواهر الضية 4۲/۲ - ٤٤‏ رقم الترجمة ۱۳۹ . 


۳۹ 


البات متراخ إلى إجازة الالك فاذا أجاز ثبت اللك البات ٩»‏ وجاء في فتح القدیر 
« فحاصل الخلاف يرجع إلى أن بيع الفضولي لا ينعقد في حق الحكم عند محمد » وهو 
املك لانعدام الولاية » فكان الإعتاق لا في ملك فيبطل كا لو باعه المشتري من الغاصب 
وعندهما يوجبه موقوفا لأن الأصل اتصال الحكم بالسبب والتأ خير لدفع الضرر عن امالك 
والضرر في نفاذ اللك لا في توقفه »۳ . ۱ 

وأما مذهب الالكية : فإن التصرفات العقدية عندهم تثبت بطریق الاستناد کالذهب 
ا حنفي » وان اختلف تعبیرهم عن طريقة الثبوت فهم يرون بآن الوقوف من التصرفات 
العقدية هو اللزوم لا الانعقاد » فتصرف الفضولي عندهم منعقد لكن لزومه موقوف على 
لجازة صاحب الا رفو الاك > کذلك تصرف الراهن في العيق الرهونة بغیر ذن 
الرتهن » وبيع العبد الجاني الذي تعلق به حق بغیر إذن الجني عليه فإذا أجيز سيء من 
هذه التصرفات استند اللزوم إلى وقت إجراء التصرف وان لم جز بطل العقد جاء في 
مهذیب الفروق ١‏ ما يجوز بيعه عبارة عما اجتمع فيه خمسة شروط ... الخامس أن يكون 
الشمن والمبيع مل وكين للعاقد والعقود له » أو من آقم مقامه شرط في الجواز واللزوم معا 
دون الصحة لأن يبع الفضولي وشراءه وان كان صحیحا ... إلا أنه غير لازم يتوقف 
لزومه على رضا المالك »۳ . 


(۱) منافع الدقائق للحصاري ص ۲۹۸ وجاء في شرح البزدوي ۱۸۹/4 « أثر البيع أن يكون مفيدا للملك لأن البيع 
لغة وشرعا موضوع لافادة الملك » وهذا البيع بهذه الصفة لأنه انعقد لإفادة الك » وقد ظهر أثره في الحال فإن الملك 
في المبيع يثبت للمشتري موقوفا على إجازة المالك حتى لو أعتق المبيع يتوقف إعتاقه ولا يبطل » ولو ۸ یثبت الملك 
موقوفا لا توقف وبطل فثبت أنه علة معنى » وغذا لو حلف لا يبيع فباع ملك الغير بغير إذنه حنث » ۱۰ . ه . 
وجاء في فتح الغفار لابن نجم 1۹/۳ ١‏ البيع الموقوف من حيث أن املك يضاف إليه علة اما ومن حيث أنه مؤثر 
علة معنى لكن الملك تراخي عنه فلا يكون علة حکما » ودلالة كونه علة فيهما لا سببا أن المانع إذا زال وجب الحكم 
به من حيث الايجاب حتى يملكه المشتري بزوائده المتصلة والمنفصلة » . 
وانظر بدائع الصنائع للكاساني ۲٠٤/٠‏ . والبحر الرائق لابن نجم ١7١/1‏ . 
(۲) ابن اممام ۳۱/۰ وجاء في احواشي الظهيرية في باب بيع الفضولي « لا نسلم أن الحكم لا يثبت بهذا التصرف 
بل یثبت حكمًا يليق به فإنه يثبت بالسبب الوقوف ملك موقوف کا یثبت بالسبب البات ملك بات وغذا لو أعتق 
الشتري ثم أجاز الالك نفذ عتقه » . ١‏ ه . انظر الحواشي الظهيرية على الحداية مخطوطة بدار الکتب الصرية تحت 
رقم (۷۵۰) . 
(۳) التبذیب محمد بن حسين ۲۳۸/۳ مطبوع على هامش الفروق للقراني . 


۳۷ 


وجاء في مواهب الجليل « الرهون قد تعلق به حق الرتهن › وملك الغیر قد تعلق به 
حق مالکه » والعبد الجاني قد تعلق به حق المجني عليه » والبیع صحیح في هذه السائل 
كلها » لكنه موقوف على إجازة من تعلق حقه بذلك 6 . 

فظهر ما سبق أن المالكية يرون بان الإجازة إذا حصلت لزم العقد أما إذا ۸ تحصل 
الاجازة فان العقد يصير باطلا » وعليه فان المالكية وان اختلفوا مع الحنفية في التعبير 
ase‏ رربو وس حا يي ۳7 ۱ 
وبعدم الاجازة يبطل العقد . 

ومذهب الشافعية لا يختلف عن الذهبین السابقين في ثبوت حکم التصرفات العقدية 
الموقوفة » وذلك أن القاعدة عندهم أن ما كان موقوفا على أمر سیوجد في الستقبل یکون 
من وقف الاستناد » وما كان موقوفا على أمر تبین وجوده فیما مضی یکون من وقف 
لتبیین"" » فمثال ما كان من وقف الاستناد بيع الفضولي مال غيره بتوقف على إجازة 
المالك ( في القول القديم ) فإذا ما أجيز » استندت الاجازة إلى وقف إجراء التصرف » 
ومثال ما يثبت بطريق التبيين أن يقوم شخص بیع مال أبيه ظانا حياته فیتبین موته › 
أو أن يبيع مال غيره على ظن أنه بغير إذنه ثم يتبين أنه أذن له حال العقد » قال 
ابن الملقن'" « الوقف وقف تبيين ووقف صحة ( أي استناد ) فالاول لا يضر 


(1) الحطاب ۲۹۹/٤‏ ( بتصرف ) وجاء في القوانين الفقهية لابن جزي ص ۱۲۵۸ الشراء لأحد بغير إذنه أو البيع 
عليه كذلك هو بیع الفضولي فینعقد ويتوقف على إذن ربه » . 

زاق الشرح اصفیرعل أقرب المسالك ۲/۲ صح بیع خر لك الم هو المي باقضوي ولو عل 
الشتري أن البائع لا يملك البتاع وهو لازم من جهته منحل من جهة امالك » ووقف البیع على رضاه .۰ وصح بیع 
عبد جان ووقف البیع أي إمضاؤه على الستحق للجناية إن لم يدفع له السید البائع أو المبتاع أرش الجناية فإن دفعه 
له أحدهما فلا کلام للمستحق © ۳ 

وانظر الخرشي على خليل ۱۸/۵ » والدونة للامام مالك ۱۸۰/6 والتحفة سول 5 . 
(۲) انظر الاشباه والنظائر لابن الوكيل ورقة ٩4‏ » والأشباه والنظائر لابن نجم ص ۳۱ . 
(۳) ابن الملقن : أبو حفص عمر بن على بن أحمد الأنصاري الشافعي سراج الدين ابن النحوي المعروف بابن الملقن 


من أكابر العلماء في علم الفقه والحديث وتاریخ الرجال » ولد في القاهرة سنة ۷۲۳ ه وتوفي بها سنة 4 CA‏ ۱ 


له نحو من ثلامائة مصنف منها کتاب الاشباه والنظائر » انظر في ترجمته شذرات الذهب في أخبار من ذهب ٩6/۷‏ 
والبدر الطالع للش و کاني ٩۰۸/۱‏ وما بعدها . 


۳۸ 


۰ قطعا وهو أن یکون العقد في نفسه صحیحا أو باطلا فعدم معرفتها لا يضر › والاعتاد 
على ما في نفس الأمر » وأما الثاني فهو أن يفوت ركن أو شرط فیوقف انعقاد العقد على 
- وجود ذلك الركن أو الشرط » فإن وجد حكم بصحته » وإلا بطل فيوقف بيع الفضولي 
على إجازة المالك فإن أجاز صح وإلا بطل » فلا يمكن أن نقول كان العقد على وجود 
ال ركن أو الشرط صحيحا أو فاسدا ونحن جاهلون وقوع أحد الأمرين » ثم تبينا عند 
الإجازة الصحة بل من يقول بصحة العقد إنما يصححه في حالة الإجازة ... فما يكون 
موقوفا على أمر سيوجد في المستقبل يكون من وقف الانعقاد » وما يكون موقوفا على 
أمر تبين وجوده فيما مضى يكون من وقف التبیین » کا لو باع مال أبيه على ظن حياته 
فبان موته » أو باع مال غيره على أنه بغير إذنه » ثم بان أنه أذن له حال العقد )0 
ا.ده. ۱ 

وقد اختلف علماء الشافعية ی تصرف الفلس اشحجور علیه في 2 من أعيان ماله 


بغير إذن الغرماء هل هو من قبیل وقف التببين ی سيد اش 
السيوطى رهه الله إلى أن الوقف فيه وقف تبيين لا وقف استناد خلافا للرافعي”") 


(۱) الاشباه والنظائر ورقة ۱ ۰۲ فیلم مصور بجامعة الامام بالمكتبة الر کزية بالریاض تحت رقم ٩‏ ۰ وجاء 
في المنثور في القواعد للزركشي ۳۱/۳ « الثانية بيع مال مورثه ظانا حیاته وهو وقف تبیین بمعنى أن العقد فيه 
صحيح » ونحن لا نعلم ثم تبون في ثاني الحال فهو وقف على ظهور آمر كان عند العقد » واللك فيه من حين العقد 
ولا خیار فيه 4 . ۱ 
(۲) السيوطي : عبد الرحمن بن اي بكر محمد بن ابي بکر بن عثان بن محمد بن حضر بن أيوب بن محمد بن همام 
الدين اخضيري الأصل الطولوني المصري الشافعي ( جلال الدين أبو الفضل ) عالم مشارك في أنواع العلوم ولد في 
رجب سنة 849 ه ونشآ ابي ار ای مس بت روي سا ايل 
لمقياس فألف أكثر كتبه توفي في جمادى الاولی سنة ٩۱۱‏ ه . 

. له مصنفات منها : « الأشباه والنظائر » و « الدر النشور في التفسيز بالمأثور » و « المزهر » في اللغة و « طبقات ‏ 
الحفاظ » و ١‏ الجامع الصغیر » في الحديث . 0 ۱ 

انظر/الضوء اللامع 4 - ۷۰/شذرات الذهب 8/١ه‏ - ده . 
(۳) الرافعي اعد اک عد ور زر اه وی این و از اقا ا ا ۱ 
حدث ‏ مفسر » مرخ توفي بقزوین في ذي القعدة سنة ۱۲۳ ه - له مصنفات كثيرة منها « فتح العزیز في شرح 
الوجيز » و « الشرح الصغير » و « انحرر » و « شرح مسند الشافعي » و « التذنیب ( . وه الأمالي الشارحة على 
مفردات الفاتحة ) . 

انظ ر/طبقات الشافعية للسبكي ۲۸۱/۸ - ۲۹۱ . 

طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ۸۳ - ۸٤‏ . 

۰ ۹ 


فقال « منبا - أي من مسائل الوقف - تصرف الفلس في شيء من أعيان ماله احجور 
عليه بغیر إذن الغرماء » والاصح البطلان ‏ والثاني أنه موقوف فاٍن فضل عن ذلك الدين 
بارتفاع سعر ‏ أو إبراء بان نفوذه من حين التصرف وإلا بان بطلانه هكذا عبر كثيرون » 
وظاهره أن الوقوف وقف تبيين » ومال الرافعي إلى أنه وقف انعقاد )20 . 

EON Ee GS BEES 
الاستناد والتبيين نجد أن تصرفه موقوف على إذن الغرماء » والغريم يحتمل أن يجيز التصرف‎ 
أو لا يجيز » فالانعقاد على خطر الوقوع فى المستقبل فإذا ما أجيز تصرفه من الغرماء انعقد‎ 
العقد » وإن ل یجز بطل » فالاستناد فيه ظاهر » غاية ما في الامر أن فقهاء الشافعية جعلوا‎ 
» الوقف على إبراء الدائن للمدين التصرف » وهو في قوة وقوفه على إذنه في التصرف‎ 
آما مسألة الوقف على ارتفاع الأسعار فمع کونها تخلو من الإرادة إلا أن ذلك لا بخرجه‎ 
عن كونه في وقف الاستناد » وأيا كان فان التصرفات العقدية الوقوفة عند الشافعية تثبت‎ ' 
, إما بطريق الاستناد » أو التبيين . والتببين کا سبق أن وضحنا ليس فيه مخاطرة في الانعقاد‎ 
فهو خارج عن حقيقة العقد الوقوف وكا عبر ابن الملقن بان الوقف فيه لا يضر › إذ‎ 
لعقد في نفسه صحیح . ظ‎ 

وأما الحنابلة فلم أر لهم نصا صريحا يفيد طريقة ثبوت التصرفات العقدية الوقوفة 
ولكن الذي يظهر لي من النصوص الفقهية في كتبهم أنهم متفقون مع المذاهب الثلاثة في 
النظرة إلى طبيعة ثبوت التصرفات العقدية الموقوفة بصفة عامة » فما كان موقوفا على أمر 
سيوجد في المستقبل فهو من قبيل وقف الاستناد » وما كان موقوفا على أمر تبون وجوده 
فيما مضى يكون من وقف التبيين » لكنهم يختلفون مع الذاهب الثلاثة فيما يثبت بطريق 


(۱) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۲۸۰ وجاء في الأشباه والنظائر لابن الوكيل ورقة ٩ ٤‏ « ومنها ( أي من التصرفات 
الموقوفة ) البيع والعتق والرهن واغهبة والكتابة من امحجور عليه الفلس في شىء من أعيان ماله هل يصح ؟ فيه قولان : 
أصحهما لا » والثاني أنها موقوفة فإن فضل ما تصرف فيه عن الدين بارتفاع القيمة أو إبراء بعض الغرماء بان نفوذه 
من جين تصرفه کا صرح به الامام وغيره ... قال الرافعي وان شعت قلت هذه التصرفات غير نافذة في الحال فإن 
فضل ما تصرف فيه » وانفك الحجر فهل تنفذ حيغذ ؟ فيه قولان . 

وهذه العبارة تقتضي أنه ليس الوقف وقف تبيين بل وقف انعقاد ويؤيده إنما يكون على أمر سيوجد في المستقبل 
یکون من وقف الانعقاد » وما یکون موقوفا غل آمر تبین وجوده یکون من وقف التبیین 6 . ه . 


۳۰ 


لاستناد ء ففى الذاهب الثلاثة بيع الفضولي بتوقف على الاجازة فإذا حصلت استندت ‏ 
جازة ی وقف (جرام ضرف ف دیع من ذلاث اوقت لکن ال 
هم رأيان في ذلك : ۱ ۱ 

۱ الرأي الأول : وهو المشهور عندهم موافق للمذاهب الثلاثة . 

الرأي الثاني : يذهب إلى أن بيع الفضولي إذا حصلت الاجازة یستند لکنه يقتصر 
على حدوث الأمر اللاحق وهو وقف الاجازة » وبهذا يكون ؛ بیع الفضولي على هذا الرأي 
كطلاقه فكما أن طلاقه يستند إلى وقت الإجازة ولا يستند إلى وقت إجراء التصرف 
الأصلي وهو تطليق الفضولي » » فكذلك بيعه » على هذا القول . جاء في الفروع في الکلام 
على تصرف الفضولي ١‏ إن اشترى له في ذمته صح على الأصح - إن لم يسمه في العقد 
وقیل إن ماه - ثم إن آجازه الشتري له ملکه من حين العقد » وقيل الاجازة )۲۲ 

ومن أمثلة ما يث يثبت بطريق الاستناد عند الحنابلة كذلك : تصرف الملتقط باللقطة 
موقوف › وصاحب .اللقطة خير بين إمضاء تصرفه وبين المطالبة بها" » والوصية 
للوارث في ظاهر الذهب"" » والوصية لعبد وارثه"؟ » والوصية لغیر الوارث با زاد 
على الثلت( کل ذلك موقوف على اجازة الورئة فإن آجازوه جاز وإن ردوه بطل . 


(۱) ابن مفلح 75/4 وجاء في الانصاف للمرداوي ۲۸۹/4 « حيث قلنا يملكه بالاجازة فإنه يدخل في ملکه من 

حين العقد على الصحیح من المذهب . . وقيل من حين الاجازة » . وانظر افداية لأبي امخطاب ۱۳۲/۱ ۰ والبدع 

لابن مفلح ۱۷/6 وانحرر في الفقه لپ الب کات بن تيمية ۳۱۰/۱ والکانی لابن قدامة ۲۱/۲ . 

(۲) جاء في أعلام الوقعین ۵4/۲ ۱ وتصمر فك امسق لاقف مقر فلن امس مر ره را تشر ند ور 

الطالبة بها » . وانظر المغني لابن قدامة ۰/۰ 2 ۱ 

(۳) جاء في الكاني لابن قدامة 1۷۹/۲ « ولا تجوز ؤس انرا كاسن ل مت یطاق اا ور 

إجازة لورت 4 ه وانظر الفروع لابن مفلح رات ابن سمح ای لت 0 وشرح 
منتبى الارادات ۳۸/۲ » والذهب الأحمد في مذهب أحمد لابن الجوزي صل ۱4۸ ۰ 

(4) جا في الي لابن قدامة جر 00١‏ ری رار م كاري ور رودت اه و و ۱۳ 

الشافعي وأبو حنيفة » . : ۱ 

(5) جاء في الغني لابن قدامة 1/٦‏ ۱ الوصية لخر الوارث ترم في اثلث من غور إجازة وما زاد على الث يقف على 

إجازتهم فان أجازوه جاز وان ردوه بطل » . ۱ 


۳ 


ومثال ما یثبت بطریق التبیین ما لو تصرف في مال غيره بعقد أو غيره ثم تبين أنه کان 
أذن له في التصرف » جاء في القواعد « من توقف نفوذ تصرفه أو سقوط الضمان أو ۱ 
الحنث عنه على الاذن فتصرف قبل العلم به ثم تبين أن الاذن كان موجودا هل یکون 
كتصرف الاذون له أو لا ؟ في المسألة وجهان ٩2»‏ . 

فعلى القول بان تصرفه كتصرف امأذون له يصح تصرفه » ویکون ثبوته بطریق 
التبين » وعلى القول بان تصرفه لا يكون كتصرف اللمأذون له لا ینفذ . 

ی یت وی وا E‏ 

فيه التصرف بامر لاحق على سبیل الخاطرة » فان تحقق هذا الأمر ترة تبت الا ثار ».وان 
لم یتحقق زال التصرف وصار كأن لم يكن ود هت مس ری خرن 
الاستناد . ۱ 

وإذا ما أردنا أن نتکلم على طبيعة الوقف في التصرفات غير العقدية نجد أن هذه 
التصرفات : ما أن تکون من الأمور العبادية كالصلاة والزكاة يسوي 
خارجة عنها » وتظهر في الاسقاطات كالطلاق والعتق ونحو ذلك ما يثبت بارادة 
منفر دة . 

فاما طبيعة الوقف في العبادات فان التصرفات الوقوفة فیها تثبت بطریق الاستناد 
وذلك کا في الصلاة في الدار الخصوبة ‏ فانها موقوفة على تحلیل المالك » فاذا حلل 
صاحب الدار المصلي صحت صلاته والا فلا“ . وکا في صیام المرأة والعبد أو الأمة 
بدون إذن الزوج والسید فانه موقوف على إذنهما ی یش بت 


تحليا ۳ 


(۱) ابن رجب ص ۱۱۰ . 1 5 ۱ 

٠‏ (۲) جاء في الإنصاف للمرداوي 4517/١‏ ۰ 458 ومن صلى في ثوب حرير أو مغصوب لم تصح صلاته هذا المذهب 

بلا ریب ... قال في الفائق وامختار وقف الصحة على تحليل المالك في الغصب » . وانظر الفروع لابن مفلح ۰۲۳۲/۱ 

۱ وتحفة المراد في أن النبي يقتضي الفساد ص ۰ . 

(۳) انظر بدائع الصنائم للکاساني ۱۰۷/۲ والخُرشي على خلیل ۲۰۵/۲ ۰ والفتاوی افندية ۱ و حاشية 

الدسوق على الشرح الکبیر ۰4۱/۱ وانجموع شرح الهذب للنووي واوا ور و رن 
۱ والفروع لابن مفلح ۰۸/۳ ۰ وكشاف القناع ۳۹۹/۲ . 


۳۷ 


وکا حرام الرقیق بالحج تطوعا بغير إذن المولى موقوف على سماحه() وكإحرام المرأة - 
ار إذن انج و على ۷ إذنه فان ها مضت › ول فله 
له مضى ء وله 7 


وأما التصرفات - غور العادية - اي تثبت با ارادة واحدة فاذا ما من نجد آن طبیعة 
التصرفات الوقوفة فيها تختلف فمنها ما يثبت بطريق الاستناد لكنه يقتصر على وقت 
مسحي و ی 
والسيد فإن الطلاق والعتق يثبتان مقتصرين على وقت صدور الإجازة » فلا يقع الطلاق 
والعتق الواقعين قبلها: جاء في جامع الفصولين « قال لامرأة غيره إن دخلت الدار فانت 
طالق » فأجاز الزوج فدخلت الدار طلقت » وكذا الأمر باليد ونحوه من الفضولي يثبت 

توت ای الاجازة حتی لا يقع الطلاق الموقع قبل الإجازة . 


ومنها ما یثبت بطریق الانقلاب » وذلك كا لو علق الطلاق والعتاق بشرط لا يمكن 
آن TT‏ یقول إن دخل زید الدار فأنت طالق ‏ أو فانت حر فاذا 


دحل زید الدار طلقت وعتق ‏ والأصل في دخوله الدار أنه ليس بعلة لوقوع الطلاق» 


(۱) بهذا قال جمهور العلماء انظر ختصر الطحاوي ص ۷۲ ۰ والبدائع للكاساني 4/۲ ۱۲ والفتاوي الخانية ۲۸۳/۱ 
( مطبوع مع اهندية ) والكافي لابن عبد البر 1۱۳/۱ والهذب للشيرازي ۱۶۲/۱ والغني لابن قدامة ۲4۰/۳ 
والانصاف للمرداوي ۳۹۷/۳ . 

(۲) التول بالوقف في هذه السألةقال به بعض الشافية انظر الهذب الشبرازي ۱ وال عاض ۰/۲ 

(۳) بهذا قال المالكية وبعض الشافعية » انظر مواهب الجليل للحطاب ۸۱/۲ . وتحفة احتاج لابن حجر 3 
وحاشية البجيرمي على شرح الهج ۱۰۳/۲ . ۱ ۱ 

(ع) ۳۱۲/۱ وجاء في غمز عيون البصائر للحموي ٠١۷/۲‏ « ذكر بعض مشايخنا ضابطا للمقتصر والستند بان 
ما يصح تعليقه بالشرط يقع مقتصرا ومالا يصح تعليقه يقع مستندا وقد ذكر مشايخنا من الفروع ما يدل على ذلك 
فقالوا: إن الطلاق المنجز من الأجنبي موقوف على إجازة الزوج فإذا آجاز وقع مقتصرا على وقت الإجازة ولا 
يستند » . وانظر أحكام الأوقاف للخصاف ص ۰۱۲۹ والبدائع للكاساني ۰۸۹/۵ والبحر الرائق لابن جم 
۲ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۰۷۱/۶ والبهبجة شرح التحفة 1۸/۲ ۰ واحموع شرح الهذب 
6<( الطباعة النيرية ) وروضة الطالبین للنووي ۲۹۳/۳ › ولفروع لابن مفلح ۳٣/٤‏ › والكاني 7 قدامه 
7 


۳۳ 


ولکنه انقلب علة بعد حدوث العلق عليه“ . 


A EEE‏ وذلك کن بقول في ابو ان کان زید في دار 


I 


ویتضح ما سبق أن التصرفات الموقوفة غير العقدية تثبت بطريق الاستناد إلى وقت 
إجراء التصرف الأصلى في العبادات » أو تقتصر على حدوث الأمر اللاحق كطلاق 
الفضولي كا تثبت بطريق الانقلاب والتبيين » بخلاف التصرفات العقدية الموقوفة » فكما 
سبق أن حررنا القول فيها وأنها تثبت بطريق الاستناد » وأعتقد أنه في مجال التصرفات 
ا E‏ 
انقلاب لأن الانقلاب يحتوي على مخاطرة في الانعقاد . والله أعلم . 


(۱) انظر غمز عيون البصائر للحموي ١557/١‏ ۰ ۱۵۷ » وشرح التوضيح على التنقيح ۰۳۸/۲ وكشف الأسرار 
للبخاري ۰۷۱/۲ ۰ والبحر الرائق لابن نجم ۲4۹/4 والفروق للقرافي ۰۷۷/۱ وروضة الطالبين للنووي 
١١‏ > ۱۱۰ والكافي لابن قدامة ۰۸۷/۲ والفروع لابن مفلح 4/۰ 4۲ . 

(۲) انظر الأشباه والنظائر ع ا 


5 


الباب الاول 
في التصر فات العقدية 


الفصل الثاني : ي عمد الصبي الما بدو ل ادن وليه 

الفصل الثالث : في عقد السفیه ۱ 

الفصل الرایع : في عقد الریض 

الفصل الخامس : في بیع الراهن الرهن لغير افرتهن وبدون إذنه 

لفصل السادس : في بيع الوّجر العين المستأجرة لغير المستأجر وبدون إذنه 
الفصل الثامن : في عقد الکره 

لفصل التاسع : في بيع العبد الجاني 

الفصل العاشر : في عقد الرتد 

الفصل الحادي عشر : في عقد الرقیق غير المأذون 


الفصل الأول 
عقد الفضولي 


البحث الأول : تعريف الفضولي 


الفضولي في اللغة : فاؤه مضمومة وهو المشتغل با لا يعنيه » والفضول : جمع 
الفضل » والفضل في المحمود أكثر استعمالا » والفضول في المذموم » وغذا نسب إليه 
عل لفظه قيل فضوي لن بشغل ما لا به لأنه جعل علما عل نوع من الم تل 
منزلة الفرد . 

قال الطرزي") « الفضولي بضم الفاء ... وفتح الفاء فيه خطأً )° 

الفضولي عند الفقهاء : یعرف الفقهاء الفضولي بتعريفات - وان اختلفت في 
اللفظ - لکنها متفقة في العنی وسنشیر إلى بعض تلك التعریفات . 

جاء في غاية البيان « الفضولي هو من يتصرف بحق غيره بدون إذن شرعي و 
وجاء في البپجة في شرح التحفة « الفضولي هو الذي بیع مال غيره بغير توكيل ولا ريصا 
علیه ۲۳۲ . 


(۱) القاموس احیط ۳۱/4 ۰ تاج الهروس ۱/۸ ۰ 1۳ ۰ الصباح امير ۱۳۱/۲ مادة « فضل »).. 
(۲)الطرزي : هو تاضر بن عبد الد غا لي الطرزي الخوارزمي الحنفي آبو لفتح قال اللكنوي : « كان ماما في 
الفقه والعربية واللغة رأسا في الاعتزال شاد البرهان سحبان البيان عدي النظر في الفقه وأصوله » من موّلفاته 
وتو ای ی ای دک ی دش ی ون ی 
توفي سنة 5٠١‏ ه وقیل ۱۱۳ ه . 

انظر الجواهر الضية ۱۹۰/۲ والفوائد البهية ص ۲۱۸ . ۱ 
(۳) الغرب في ترتيب الغرب ۹۸/۲ وجاء في التكملة والذیل والصلة للصغاني ا ی 
يعنيه فضولي . .. وفتح الفاء منه خطأ » . ۱ 

وجاء في العجم الوسيط ۰/۲ ۱۷۰ الفضول جمع فضل وما لا اة قد يقال هذا می فضول الفول واشتغال لمر 
اوخل فالا يه » وعند الاطباء ما يخرج من البدن بدون معالجة > والفضولي من الرجال الشتغل بالفضول ۹ 
)٤(‏ مخطوطة للإتقاني ٦‏ مجلدات غير مرقمة في دار الكتب الصرية تحت رقم ۲۷۹ ملد « ۳ » باب الفضولي . 
() 1۸/۲ ۰ وجاء في القوانين الفقهية ص ۲١۸‏ « الشراء لأحد بغير إذنه أو البيع عليه هو بيع الفضولي » . وجاء 
في حلي العاصم للتاودي 1۸/۲ ١‏ الفضولي هو الذي يبيع متاع غيره من دون ولاية ولا ت وكيل » . 

۳۷ 


- وجاء في مغني احتاج « الفضولي هو البائع مال غيره بغیر إذن ولا ولاية »۳ ولذا 
ما نظرنا إلى هذه التعریفات نجد أن هناك قدرا مشت ركا یجمع بين هذه التعریفات وهو 
أن الفضولي هو ذلك الشخص الذي یتصرف في شوون غيره من دون أن یکون له ولاية 
إصدار هذا التصرف » وذلك کمن يبيع مال غيره أو يشتري له شيئا من دون أن یکون 
وليا شرعیا ولا وكيلا عن الغير في إبرام هذا التصرف””" . 
البحث الثاني : اراء الفقهاء في عقد الفضولي . 

اختلف العلماء في حكم عقد الفضولي » وسنفصل آراء العلماء في ذلك في كل 


مذهب على حدة . 


"۲ الذهب هب الحبي : إذا باع أحد ملك غيره بغير إذنه » أو اشترى بعين ماله شين 
بغير إذنه ففي مذهب الحنابلة رو ایتان : 


الرواية الأولى : أنه باطل . وهو الذهب NET‏ 
الرواية الثانية : أنه صحيح ويوقف على إجازة امالك . 
جاء في الانصاف « إن باع ملك غيره بغير إذنه » أو اشترى بعين ماله شيعا بغير إذنه 


م يصح › و هو الذهب وعليه أكثر الاأصحاب › وعنه يصح ویفف على إجازة 
)۳( 
المالك )° . 


. ۱۵/۲ 0( 

(۲) انظر : البدائع للکاساني ۱۱۸/۰ وفتح القدیر لاب تام إن والبحر الرائق ۰۱۲۰/۳ وحاشية 
الدسوتي على الشر ح الكبير ۷۰/4 والخرشي على خليل ۱۸/۵ ٠‏ ونهاية تاج للرملي ۳۸۹/٤‏ ؛ وفتح الجواد للهيتمي 
۱ وامحرر في الفقه لأبي البركات بن تيمية ۳۱۰/۱ ۰ وكشاف القناع ۱۵۷/۳ . 
(۳) ۲۸۳/6 وجاء في الكاني لابن قدامة ۲/۲ إن باع مال غیره بغير إذنه ففيه روايتان إحداهما لا يصح › والثانية 
يصح ويقف على إجازة المالك فان أجازه جاز وان بطله بطل » . 

وجاء في المبدع لابن مفلح ١ ١5/5‏ إن باع ملك غيره بغير إذنه » أو اشترى بعين ماله شيئا بغير إذنه » أو طلق 
زوجة غيره » أو نحو ذلك من التصرفات لم يصح » اختاره الأكثر لعدم وجود شرطه والشيء يفوت بفوات شرطه › 
وعنه يصح ويقف على إجازة المالك » 

وانظر كشاف القناع للبپوتي 2 والقواعد لابن رجب ص 40۷ والهداية لأي اخطاب ۱۳۲/۱ » والمقنع 
لابن قدامة ۱/۲ والحرر في الفقه لأبي الب ركات ۳۱۰/۱ ومطالب أولي النبى في شرح غاية المنتبى لمصطفى الرحيباني 
۳ ومغني ذوي الأفهام لابن عبد اهادي ص ٠١5‏ ۰ ونيل الا رب بشرح دليل الطالب لعبد القادر بن غمر 
الشيباني ص ۱۲۰ . 


۳۸ 


آما إذا اشتری لغیره بدون إذنه في ذمته فقد احتلف علماء الحنابلة في ذلك » فذ کر 
بعضهم أنه يصح الشراء رواية واحدة » فإن أجازه من اشتری له ملکه من حين العقد 
والا لزم من اشتراه » جاء في امحداية « إن اشتری للغیر شيعا بشمن في الذمة صح الشراء 
رواية واحدة » لکن إن أجازه من اشتری له ملکه وإن لم يجزه لزم من اشتراه )20 . 
وبعض علماء ال حنابلة یفصل في حکم هذه المسألة ویفرق بين حالتین : 
الحالة الأولى : ألا يسميه في العقد . 
الحالة الثانية : أن يسميه في العقد . 

ففي الحالة الأولى : وهي الشراء لغيره بدون إذنه في ذمته وعدم تسميته في العقد , 
يقولون إن العقد يصح على الصحيح من المذهب . والقول الاخر أنه لا يصح . 

: وفي الحالة الثانية : وهي ما إذا أسماه في العقد بأن قال اشتريت لفلان قال بعضهم‎ ٠ 
الصحيح من المذهب أنه لا يصح » وقيل : حكمه حكم ماإذا لم يسمه في العقد » جاء‎ 
في الانصاف « إذا اشتری له في ذمته » فلا يخلو إما أن يسميه في العقد أو لا . فان لم‎ 
يسمه في العقد صح العقد على الصحیح من الذهب .. قال از ركشي هذا المذهب‎ 
العروف الشهور . وان سماه في العقد فالصحیح من الذهب أنه لا يصح ... وقيل‎ 
۲۲) حکمه حکم ما ذا لم يسمه‎ 


(۱) آبو الخطاب ۱ وجاء في المقنع لابن قدامة ۸/۲ إن اشتری له في ذمته بغير إذنه صح فان أجازه من اشتری 
له ملكه ولا لزم من اشتراه » ل E‏ . وانظر البد ع 
لابن مفلح ۱۷/6 . 
(۲) الز ركشي : محمد بن عبد الله بن محمد الزركشي الشيخ الامام مس الدين بن جمال الدين بن شمس الدين 
الز ركشي الصري أخذ الفقه عن القاضي موفق الدين عبد الله الحجاوي قاضي الديار المصري » وأصله من عرب 
فى ای EMSS‏ 

له تصانیف آشهرها شرح این الفقه ‏ ب ال و آکاره » وییض بقینه عدت بن 
طولون وفرع منه سنة ۷۷ ه . وشرح قطعة من احرر للشیخ مجد الدین وقطعة من الوجیز . النجوم الزاهرة 
0١‏ »ء شذرات الذهب ۲۲/۰ - ۲۲۵۰ الدخل لابن بدران ۲۱۱/۲ . 
(۲) الانصاف ۲۸۳/۶ ۰ ۲۸۶ وجاء في الفروع لابن مفلح ۳۳/4 « إن اشتری له في ذمته صح على الاصح إن 
لم يسمه في العقد » وقیل أو ماه » وانظر المبدع لابن مفلح ۱۷/4 واحرر في الفقه لأبي الب رکات ۳۱۰/۱ والقواعد 
لابن رجب ص 4۱٩‏ والحاشية النسوبة للشيخ سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب على القنع ۸/۲ . 


۳۹ 


ب - الذهب الشافعي : إذا باع أحد مال الغیر بغیر إذن أو ولاية » فللشافعية في 
ذلك قولان : 
القول الأول : أنه باطل وهو القول الجديد للشافعي . 
القول الثاني المي واس زرد وی اف رل ی رم ا 
القديم للشافعي . 

والقولان عند الشافعية يجريان فيما لو زوج الفضولي: أمة الغیر » أو ابنته » أو جر 
داره » أو رهنها بغير إذنه . جاء في روضة الطالبين « لو باع مال غيره بلا إذن ولا ولاية 
فقولان : الجديد بطلانه » والقديم أنه ينعقد موقوفا على إجازة المالك » فإن أجاز نفذ 
والا لغی » ويجري القولان فيما لو زوج أمة غيره أو ابنته بع أو أعتق عبده 
آو آجر داره آو وهیپا بغیر اذنه ۴۷ . 

وأما إذا اشتری الفضول لغیره فلا خلو الحال من آمور ثلائة : 

الأمر الأول : أن يشتري بعين مال ذلك الغیر ففي هذا القولان السابقان 
أ- الجديد بطلانه . ب - والقديم وقفه على الاجازة . 
الأمر الثاني : أن يشتري في الذمة ولا يخلو ذلك الأمر من ثلاث حالات : 
الحالة الأولى : أن يطلق لفظ العقد وينوي كونه للغير وي ذلك قولان : 


القول الأول : أنه باطل وهو قول الشافعي الجديد . 
القول الثاني اللا ا وو ن لم يجره نفذ على المباشر . 


)( ۳۵۳/۳ ؛ وجاء في فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي ۱۲۱/۸ ۱ إذا باع مال الغير بر إذن ولا ولاية ففيه قولان : 
الجديد أنه لاغ . .. والقديم أنه ينعقد موقوفا على إجازة الالك إن أجاز نفد ولا لغي .. والقولان جاریان فیما لو 
زوج أمة الغير أو ابنته أو طلق منكوحته » أو عبده » أو أجر داره » أو رهنها بغير إذنه » . 

وانظر المجموع شرح المهذب للنووي ۲۶۷/۹ ونباية انحتاج للرملي 4۰۲/۳ » والنشور في القواعد للزركشي 
۲/۱ ۰ ومغني احتاج للشربيني ۲ والأشباه والنظائر للسيوطي ص ۲۸۵ والأشباه والنظائر لابن الملقن ورقة 
١‏ » والأشباه والنظاثر لابن الوکیل ورقة ۸۸ ۰ وحاشية الجمل على شرح المنبج ۳۲/۳ وحاشية الرملي على شرح 
روض الطالب من أسنى المطالب ۱۰/۲ والأنوار لأعمال الأبرار للأردبيل ۰۳۱۲/۱ ۳۱۳ والغاية القصوى في ٠‏ 
دراية الفتوى للبيضاوي 15۸/۱ . 


الحالة الثانية : أن یضیف الشراء إلى ذمة من اشتراه له بأن یقول اشتریت لفلان بالف 
تن ی اد یش ی و و یی 
الجديد بطلانه » والقدیم وقفه على الاجازة . 
الحالة الثالثة :أن يضيف الشراء لفلان ولا يضيفه إلى ذمته بأن قول اشعريت لفلان 
بكذا فعلى قول الشافعي الجديد : فيه قولان : 
آحدها : یلغو العقد . 
الثاني : يقع على الباشر . 
E‏ ای یت نت 
9 آه یذ ویقع عل الباشر ۱ 
الثاني : أنه لا ينفذ ولا يقع على المباشر بل يبطل . 
ای اي أن متدرى o‏ یه رس از زم میا 
الحالة الأولى : ألا يسميه في العقد وفي هذه الحالة يقع العقد على الباشر بلا علاف . 
احالة الثانية : أن یسمیه ف العقد و اس ول ين ات 
على الباشر أو بیطل فيه وجهان : 
اف يطل : 
الثاني : يقع على الباشر . 
وإذا أذن له فهل تلغو التسمية فيه وجهان : 
أحدهما : لا تغلو التسمية وني هذه الحالة ينفذ العقد على الاذن . 
الثاني : تلغو التسمية وأما العقد ففيه وجهان : ظ 
أحدههما : يبطل من : أصله “الاي : يقع على المباشر . 
جاء في اجموع شرح المهذب « إذا اشترى الفضولي لغيره نظر إن اشترى بعين مال 
ذلك الغير ففيه هذان القولان : الجديد بطلانه » والقديم وقفه على الاجازة » وان اشترى 


2۱ 


۱ ف لذمة قرط لفط مد« نی كوه رل یلار »رل 
القديم يقف على الإجازة فإن أجاز نفذ للمجيز وإلا نفذ للمباشر » وان قال : | 0 
لفلان بالف في ذمته فهو كاشترائه بعين مال الغير ففيه القولان : الجديد بطلانه والقديم 
وقفه على الإجازة . وان اقتصر على قوله اشتريت لفلان بالف و لم يضف الثمن إلى ذمته 
فعلى الجديد فيه وجهان أحدهما : يلغو العقد » والثاني یقع على الباشر . وعل القديم يقف 
على الإجازة فإن أجاز نفذ للمجيز » وإلا ففيه الوجهان في وقوعه للمباشر » أما إذا 
اشترى شيئا لغيره بمال نفسه » فإن لم يسمه في العقد وقع العقد للمباشر بلا حلاف » 
سواء كان ذلك الغير أذن له أم لا » وإن ساه نظر إن لم ياذن له لغت التسمية وهل يقع 
للمباشر أم يبطل ؟ فيه الوجهان فإن أذن له فهل تلغو التسمية ؟ . فيه وجهان فإن قلنا 
تلغو » ید ی عمسا وري و رب 
وقع عن الاذن ۷ 
دم قاب اق و | 
على إجازة المالك › > قال ابن جزي" " عند الكلام على شروط البيع : « الثاني أن يكونا 
آي التعاقدین ) مالکین أُو و کیلین الكو و ناظرین علیهما . قاما الشراء لاحد بغیر 
إذنه » أو البيع عليه فهو بيع الفضولي فینعقد ویتوقف على إذن ربه ۷ . 
وإذا لم يجز من اشترى له الشراء » لزم الشراء الفضولي في حالة ما إذا اشترى بعین . 
ماله هو لغيره » وكذا إذا اشترى بعين مال غيره إلا في حالتين ينتقض فما الشراء . 


(۱) ۲۹۷/۹ ۰ ۲4۸ وانظر فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي مطبوع مع المجموع شرح المهذب ۱۲۲۰۱۲۱/۸ ۰ 
وروضة الطالبين للنووي ۳۹4/۳ . 
(۲) ابن جزي : هو محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن جزي الكلبي أبو القاسم » فقيه من العلماء بالاصول 
1 واللغة من أهل غرناطة ولد سنة 1۹۳ه ۰ وقرأ على أني جعفر ابن الزبير » وأني الحسن ابن سمعون » وأبي عبد الله 
ابن العماد » وفقد وهو يحرض الناس يوم معركة طريف » في جمادى الأولى سنة ۷٤١‏ ه . 
له مصنفات منها ما واا الفقهية علخ تعن" امالك وين ورب اون إل عل سول و 
١‏ وسيلة السلم في تبذیب صحيح مسلم » و « الفوائد العامة في لحن العامة » و « البارع في قراءة نافع » . 
۱ انظر : الديباج الذهب ص هوه » الدرر الکامنة 9/۳ 1 
(۳) القوانین الفقهية ص ۲۹۸ ۰ وجاء في شرح الخرشي على ختصر خلیل ۱۸/۵ « من باع ملك غيره بغير إذنه فان 
البيع موقوف على إجازة الالك فان آجازه جاز » ولو علم الشتري أن البائع فضولي وان رده رد خلافا لاشهب 4 
| . ه . وانظر حاشية العدوي على الخرشي نفس الصفحة » وحاشية الدسوقي على الشرح الکبیر للدردیر ۰۰۱۱/۳ 
والببجة في شرح التحفة ۷/۲ . 


۲ 


الحالة الأولى : أن یکون الشتري قد أشهد أن الشراء لفلان وعلم البائم به . 

الحالة الثانية : أن يصدق البائع الشتري ( الفضولي ) بأن شراءه كان لفلان بماله 
أي بمال فلان . 

ويرجع رب المال على البائع بماله في هاتين الحالتين وفي حالة ثالثة وهي : أن تقوم بينة 
أن المال الذي اشترى به ( أي الفضول ) ليس ملكا له » ونغا هو ملك للمشترى له . 
لكن في هذه الحالة يلزم الشراء الفضولي ويرجع البائع عليه بالشمن . جاء في تبذیب 
الفروق « إن اشترى لغيره ول يجره لزم الشراء للمشتري » ولا يرجع رب المال على البائع 
ماله إلا أن يكون الشتري آشهد أن الشراء لفلان بماله » والبائع يعلم ذلك » أو صدق 
المشتري فيه » أو تقوم بينة أن الشيء الذي اشترى به ملك للمشتری له » فان أخذ 
المشترى له ماله و لم يجز الشراء انتقض البيع فيما إذا صدق البائع أنه اشتري لغيره أو قامت 
ابا يبا الالو ري لاض و راو ار 
N‏ ی تفت ای ویلزم ۲ . هذا قول ابن القاسم"" وأصبغ(" 
وهو المذهب 7 

د - الذعب قد : إذا باع الفضولي انعقد بيعه وتوقف على إجازة امالك جاء 
في البدائع « لا ینفذ بیع الفضولي لانعدام اللك والولاية لکنه ینعقد موقوفا على إجازة 
الك 


(۱) ابن القاسم : هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة مولى زبيد بن الحارث العتقي » من كبار الفقهاء 

الصریین رجل صاخ مقل صابر متقن حسن الضبط قال ابن حارث : هو أقعد الناس بمذهب مالك » و معنا الشيوخ 

يفضلون ابن القاسم على جميع أصحابه في علم البيوع . له المدونة 4١9‏ جزءا وهو من أجل کتب المالكية . توفي 

سنة ۱٩۱‏ ه وهو ابن ثلاث وستين سنة . انظر في ترجمته : الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لليعمري ص 

57 ۱۷ وترتيب المدارك للقاضي عياض 5797/7 وما بعدها ‏ والأعلام للزركلي ۹۷/6 . 

(۲) أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع مولى عبد العزيز بن مروان يكنى أبا عبد الله رحل إلى المدينة ليسمع من مالك 

فدخلها يوم مات وصحب ابن القاسم وابن وهب وأشهب وسمع منهم وتفقه معهم قال ابن معين : كان أصبغ من 

أعلم خلق الله كلهم برأي مالك يعرفها مسألة مسألة . توفي بمصر مننة ۲۲۵ ه انظر ترجمته في : الدیباج المذهب 

لليعمري ص 5,7 » وطبقات الفقهاء للشيرازي ص ۰۱۵۲ ١65‏ . 

(۳) التهذيب محمد بن على بن حسين 751/7 . 

)٤(‏ للكاساني ۱4۸/۰ وجاء في البحر الرائق لابن نجم ١7٠0/7‏ « ومن باع ملك غيره فللمالك أن يفسخه ويجيزه 

إن بقي العاقدان والمعقود عليه وله وبه ولو عرضا » يعني أنه صحيح موقوف على الإجازة بالشرائط الاربعة . 
وانظر تبيين الحقائق للزيلعي ۱۰۳۰۱۰۲/6 » وحاشية أحمد الشلبي عليه نفس الصفحة ء والهداية شرح بداية = 


۰۳ 


وآما شراء الفضولي فلا یخلو من حالتین : 

الحالة الاول : ان یضیف الكو اتف تفت وه ان برل الباق 
للمشتري : بعت منك هذه الدار بکذا » فیقول الشتري : اشتریت وينوي بقلم الشراء 
لفلان » وحکم هذه الحالة أن الشراء یکون للفضولي » ولا ینفذ على الذي اشتری له 
ولو آجازه » ذلك أن الاصل في مذهب النفية في شراء الفضولي أنه لا یتوقف على 
الاجازة إلا ذا لم جد نفاذا على الشتري » فاما وقد وجد نفاذا فإنه ينفذ ولا یتوقف 2 
ولا تعمل الاجازة عملها بعد أن نفذ الشراء » ومثال عدم نفاذ الشراء على الشتري 
وتوقفه على الاجازة : أي يشتري العبد أو الصبی المحجور علیهما لغیرهما بدون إذنه › 
فان الشراء یتوقف ولا ینفذ » فاذا ما آجازه می اشتري له نفذ علیه > لاد الشراء كان 
عند الاجازة موقوفا . جاء في الذخيرة « إذا اشتری الرجل شيعا لرجل بغیر آمره كان 
ما اشتراه لنفسه ‏ ون أجاز الذي اشتری له » وصورته إذا قال البائع للمشتري : بعت 
منك هذه العين بکذا فقال الشتري : اشتریت > و نوی بقلبه الشراء لفلان » وهذا بناء 
على أصل معزوف وهو أن شراء الفضولي إنما يتوقف على الاجازة إذا لم يجد نفاذا على 
المشتري » كا لو كان المشتري عبدا محجورا عليه » أو صبيا محجورا عليه » أما إذا و جد 
يتوقف فلا تعمل إجازة المشترى له فيه وهذا إذا أضاف العقد إلى نفسه )۲ . 

الحالة الثانية : أن يضيف الفضول العقد إلى المشترى له » وهو على ثلاثة وجوه : 
الأول : أن يقول البائع بعت هذا العبد من فلان بكذا » وقال الفضولي اشتریت لفلان » 
قبلت لفلان » أو قال اشتريت قبلت ولم يقل لفلان » وفي هذا الوجه يتوقف وتعمل 
إجازة المشترى له فيه . 


= المبتدي للمرغيناني 58/7 ۰ وفتح القدير على الهداية ۳۰۹/۰ » والعناية للبابرتي على الهداية مطبوع مع فتح القدير 
نفس الصفحة السابقة » وجامع الفصولین لابن قاضي سماونة ۱ و حاشية الطحطاوي على الدر اختار ۸۵/۳ ۰ 
والبناية في شرح افداية ۱۷۰/۳ » ودرر الحكام لمنلا حسرو ۱۷/۲ ۰ وغنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام 
( حاشية على درر الحكام للشرنبلالي » والاختيار لتعليل الختار للموصلي ۱۷/۲ . 
(۱) الذخيرة للمرغيناني الشهور بالذخيرة البرهانية ورقة ۱۱۰ مخطوطة بمكتبة الأزهر تحت رقم ١9517‏ . 

وجاء في الفتاوى الخانية ۱۷۳/۲ ( مطبوع بهامش المندية ) « إذا قال المالك بعت هذا منك بكذا فقال الفضولي 
قبلت أو اشتريت ونوى الشراء لفلان فإن الشراء ينفذ عليه ولا يتوقف » وانظر بدائع الصنائع للكاساني ٠٠١/١‏ . 


٤ 


الثاني : أن یقول الفضولي لصاحب العبد : بع هذا العبد من فلان بکذا فقال البائم 
بعت » وقال المشتري ( الفضول ) قبلت لفلان أو قال اشتريت لفلان » أو م يقل 
لفلان » وفي هذا الوجه يتوقف ولا ينفذ على المشتري . ظ 

الثالث : أن يقول صاحب العبد للفضولى بعت منك هذا العبد لأجل فلان فيقول 
الفضولي قبلت أو اشتريت أو يقول الفضولي لصاحب العبد اشتريت منك هذا العبد ‏ 
لاجل فلان » فیقول صاحب العبد بعت ‏ :وق هذا الوجه ینفذ العبد غل الشتري ولا 
08 ۱ 


توا ال اد وهي أن يكو صاحب البضاعة ابا نی فادها i‏ 0 
يشتري لأهله مالا بد هم منه ۱ 


هس ی ل 
دق ا تسس 
و ای - سواء كان صاحب الال - حاضرا یری ذلك 
أو غا .. ولا يجوز لصاحب الال أن يمضي ذلك البيع صلا إلا أن یتراضی هو 
تیاب موی . وكذلك لا يلزم أحدًا شراء غيره إلا أن یأمره 
بذلك » فان اشتری له دون أمره فالشراء للمشتري » ولا یکون للذي اشتراه له - آراد 
كونه له أو لم يرد - إلا ابتداء عقد شراء مع الذي اشتراه لا الغائب الذي يوقن بفساد 
شيء من ماله فسادا يتلف به قبل أن يشاور » فإنه يبيعه له امحاع أو غيره ونحو ذلك 


)١(‏ انظر : المحيط البرهاني في الفقه النعماني للمرغيناني مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم 4۸۲ مرقم الصفحات 
انظر ص ”47 من الربع الثالث من احیط . 

وانظر الذخرة البزهانية ورقد ۱۱۰ 

وجاء في احیط أيضا ص 4۲ « ورأيت في موضع آخر ( من شرح الطحاوي ) لو قال صاحب العبد للفضولي 
بعت منك هذا العبد بکذا وقال الفضولي قبلت لفلان » أو قال اشتریت لفلان أو بدأ الفضولي فقال اشتریت منك 
هذا العبد لفلان » وقال صاحب العبد بعت منك . ذكر أن الصحیح أن العقد یتوقف ولا ينعقد على الفضول ؛ وذکر 
محمد في وكالة الجامع في آخخر باب الوكالة في البيوع ما يضمن ومالا يضمن مسألة تدل على أن الفضولي إذا اشترى 
ار ا ل ل ال 
فصل اختلف المتأخرون فيه في الفضولي ‏ واختلافهم فيه بناء على اختلافهم في الروايات عن محمد ۱۰ . 


to 


ويشتري لأهله ما لابد لمم منه ٠(۲‏ 


ور لفن قا نبب سبق أن للعلماء في عقد الفضولي قولین : 


- القول الأول : أن عقد الفضولي موقوف على الإجازة » وإلى هذا القول ذهب 
المالكية » وهو قول عند الشافعية » ورواية عند انابلة همد دنه 


" وف بعض الصور في الشراء . 


القول الثاني : أن عقد الفضولي باطل » ول هذا القول ذهب الحنابلة في إحدى 
الروايتین والشافعية في القول احدید ‏ والظاهرية في عقد البيع . 

ويتبين ما سبق أن أحدا من العلماء م يقل بنفاذ عقد الفضولي على غيره من دون 
رضاه وإجازته لذلك » فالاختلاف منصب على القول بالصحة مع الوقف أو البطلان . 
لذا نجد أن بعض الأدلة التي يستدل بها القائلون بالوقف - کا سيأتي - لا تدل على 
الوقف » وإنما هي أدلة عامة تدل على جواز البيع في الجملة ومن ضمنبا بيع الفضولي . 
فإذا ما جاز بيعه فان توقفه يستفاد من أدلة أخرى ۰ وكانهم استدلوا بادلة الجواز العامة 
ليدفعوا بها أدلة القول بالبطلان . وسنبين فيما يلي أدلة كل قول . 
الأدلة : ظ 
أدلة القول الأول : 

استدل القائلون بان عقد الفضولي موقوف على الإجازة با يلى : 

الدليل الأول : عموم الآيات الدالة على جواز اك كردس لاست عر 7 
تعال : © واحل آله ليْعَ 4 الآية , وقوله عر شانه : يا أيه N‏ 
ا کلوا نوتم کم پل لا آن تکون َجَارَة عَنْ رض مِنْكُمْ 4 الآية” . وقوله 
تعالى  :‏ فاذا قضر ققرت الصُلاة فان یروا فى الارض وابْتَعُوا من فضل اللم 4 الاید" . 


(۱) احلی لابن حزم 14۳/۹ . 

(۲) سورة البقرة اية ۲۷١‏ . 

ره النساء یه 

)٤(‏ سورة الجمعة اية ۰ وقد اسعدل بهذه الآيات الکاسانی في بدائع الصنائع ۵ وال هذه الایات آشار 
ابن اممام في فتح القدير ۳۱۰/۰ فقال : « الدليل على ثبوته ( أي الموقوف ) هو تحقق الحاجة والمصلحة لكل من 
العاقد والمالك والمشتري من غير ضرر ولا مانع شرعي فيدخل ثبوته في العمومات 4 . 


5 


توجیه الاستدلال : 
فال الکاسانی") موجها الاستدلال بهذه الایات : ( شرع الله سبحانه وتعالى البيع 

و الشراء والتجارة » وابتغاء الفضل من غير فصل بینا إذا وجد من المالك بطریق الاصالة 

۰ وبيها إذا و جد من ال وكيل في الابتداء » أو بيها إذا وجدت الاجازة من المالك في الانتهاء , 

وبين و جود الرضا في التجارة عند العقد أو بعده تفت ی بإطلاقها إلا ما خص 


بدلیل ۲۲۷ . ۱ 
الدلیل الثاني : قوله تعال :لا وتا علی لیر التّقَوَى 46 الآ لایة(؟ . 
توجیه الاستدلال : 
1 11 کر اران ج ر و 
على البر فيكون مشروعا“ . 


e‏ بت 
a‏ 


الجواب عن هذا الاعتراض : 
ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بأن يقال : لا نسلم أن عمل الفضولي من التعاون 
على الإثم والعدوان ويشهد لذلك أن صاحب السلعة المبيعة - مثلا - غير متضرر 


تصرف الفضول ؛ لأن الأمر بيده فإذا لم يرد البيع ۸ يجزه > وان أراده فقد حصل على 


(۱) الكاساني : أبو بكر بن مسعود بن أحمد » علاء الدين الكاساني أخذ العلم عن علاء الدين محمد السمرقندي » 
د لس SS E‏ 
وعداو SG‏ ال هد 

۱ له مصنفات أشهرها 1 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » و « السلطان المبين في أصول الدين »۰ الجواهر امضية 
۲ - ۰۲۲ الفوائد الببية ص ۰۳ . 

(۲) بدائم الصنائم ۱4۹/۰ . 

(۳) سورة الائدة آية «۲) انظر في الاستدلال بهذه الاية مواهب الیل للخطاب ۲۷۰/6 والفروق للقرافي 
۳ وبدائع الصنائم للکاساني ۱4۹/۵ . 

. انظر الراجع السابقة في الهامش السابق‎ )٤( 

(ه) اجموع شرح الهذب للنووي ۲۵۱/۹ . 


<¥ 


نفاق سلعته بدون عناء وبحث عمن د یشتریبا » وأما المشتري فإنه يجد حاجته التي طلیها ‏ 
وربما تعب في البحث عمن يبيعه إياها » وأما الفضولي فانه إذا احتسب في بيعه ورجا 
ثواب الله فإنه يكون مأجورا لأنه ساعد على بیع سلعة أخيه » وساعد المشتري في حصولة 

الدلیل الثالث : عن ابن عمرا “ رضي الله عنیما عن النبي ع قال : خرج 
ثلائة نفر يمشون فاصانهم الطر فدخلوا في جبل فالحطّت علیهم صخرة » قال : فقال 
بعضهم لبعض : ادعوا الله بافضل عمل عملتموه ... وني الحديث فقال الخر : الله 
إن كنت تعلم أني استاجرث أجيرًا بفرق") من ذرة فأعطيته وأبى ذلك أن يأخد 
فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتریث منه بقرًا وراعيها » ثم جاء فقال يا عبد 
الله أعطني حقي » فقلت انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك فقال أنستبزيء بي ؟ 
قال : فقلت : لا ما أستهزى؟ بك ولكنها لك » اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك فأفرج عنا فکشف عهم 6 
توجیه الاستدلال : 

قوله ی احدیث : « اني استاجرت احيرا بفرق من ذرة فاعطیته ان فعمدت إن 
ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقرا وراعيها » . فيه تصرف الرجل في مال الأجير 
بغير ٍذنه !"۲ حيث نمر له ماله ونماه ثم أجاز صاحب المال ذلك وأخذه » وني ذلك دليل على 


(1) ابن مر : عبد الله بن عمر بن الخطاب بن تفيل القرشي أسلم مع أبيه » وهاجر » وعرض على النبي ل يبدر : 
فاستصغره ثم بأحد فكذلك » ثم بالخندق فأجازه » وهو یومئذ ابن خمس عشرة سنة وشهد غزوة مؤتة مع جعفر 
ابن أي طالب » وشهد اليرموك » وفتح مصر وإفريقية وكان كثير الاتباع لآثار رسول الله عي حتى إنه ينزل منازله 
ويصلي في كل مكان صلى فيه » و كان كثير الصوم » توفي سنة ۷۲ ه وقيل ۷۳ ه وله من العمر ۸۷ سنة . انظر 
أسد الغابة ۲۲۷/۳ - ۲۳۰ والاصابة في تمييز الصحابة ۳۶۷/۲ - ۳۹ . 

(۲) بفرق : الفرق بالتحريك مکیال یسم ستة عشر رطلا وهي انا عشر مدا أو ثلائة اصع عند أهل الحجاز . النهاية 
لابن الأثير 4۳۷/۳ » وتفسیر غريب الحديث لابن حجر ص ١85‏ ۰ وجاء في الصحاح للجوهري ۱۵4۰/4 
« الفرق ( بالإسكان ) مكيال معروف بالمدينة وهو ستة عشر رطلا » وقد يحرك قال خدآش بن زهير : 


با تون الارش في إخ وتم فرق السمن وشاة من غنم أده . 
وقال العيني : « إن ابن قرقول قال رویناه بالاسکان والفتح ‏ والفتح عن أكثر شیوخنا ١)‏ . ه من عمدة القاري 
۲ . ۱ ۱ 
(۳) استدل بهذا الحديث ابن حزم في انحلی 4۰/۹ وهو حديث صحیح رواه البخاري » انظر فتح الباري 409/4 
رقم الحديث ۲۲۱۵ . 


(4) انظر فتح الباري لابن حجر 4۰۹/4 » وإرشاد الساري للقسطلاني ۱۰۰/4 
۱ 31 


جواز بيع الفضولي وشرائه » وتوقفه على الا جازة . 
الاعتر اض على هذا الدليلى : 
الأول : اعترض عل هذا احدیث ا طریق الاستدلال به بتبني غل آن شرع من 
قبلنا شر ع لنا e‏ 
الرد على هذا الاعترااض 
قال العینی( نه شرع من قبنا شرع فما ب 

الشارع الإنكار عليهم » کا أن النبي عه ذكر هذه القصة في معرض المدح والثناء على 
فاعلها وا ايا 
EEE eT‏ ۱3۳۲ 
یی ل ا ل 1۱0 
تاج رع » للأجو رهبا وي ذلك ل سفق رات کت 
ا ل e‏ الحق 037 ۲ 
(۱) انظر المرجعين السابقين » وعمدة القاري للعيني ۷۲ والكرماني على البخاري 1۸/۱۰ . 
(۲) محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن جسين بن يوسف بن محمود قاضي القضاة بدر الدين العيني مورخ علامة 
من كبار ا محدثين والفقهاء » أصله من حلب » ودخل القاهرة وولي الحسبة م مرارا و قضاء ی 016 ی 

له مصنفات مہا : « عمدة القاري في شرح صحيح البخاري » و « مغاني الأخبار في شرح معاني الاثار و 
« البناية في شرح الهداية » و « الدرر الزاهرة في شرح البحار الزاخرة » . 

انظر : الجواهر المضية ۱۰۵/۲ ۰ الفوائد الببية ص ۲۰۷ . 
(۳) عمدة القاري ۲۵/۱۲ . بتصرف . 
(4) التسطلانی : هو أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني الأصل المصري الشافعي ولد سنة ۸۵۱ ه 
لشر ح صحيح البخاري )و « لطائف الاشارات في علم القراءات » . و ١‏ الکنز في وقف حزة وهشام على الهمز » . 


انظر : الضوء اللامع ۲ 4 والبدن الطالع ۰۱۰۲/۱ ۱۰۳ . 
ره) إرشاد الساري ٠٠١/4‏ ۱ 
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الرد على هذا الاعتراض 

ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بأن يقال : لا نسلم أنه قد استأجره بفرق في 
الذمة إذ لا دليل على ذلك » وإنما ورد في الحديث عند البخاري”" في الرواية الأخرى 
١‏ فلما قضى عمله قال : أعطني حقي فعرضت عليه فرغب عنه ۳0 وني هذا دلالة على 
حلول حقه وتعينه » وأما القول بانه لم يدخل في ملكه فمردود با رواه الامام امد 
وفيه « فابى أن يأخذه وذهب وتركني فتحرجت منه وثمرته له وأصلحته »۱۲9 . هم 
ففيه إشارة إلى أنه نمر مالا يملكه وذلك بتحرجه » وقوله « فثمرته له » وإلا لو كان لم 
يدخل في ملك الأجير لما تحرج في إصلاحه لأنه متصرف في ملكه . 

وأما القول : بان الفرق لو تعين للأجير لكان تصرف المستأجر فيه تعديا . .. إل فقد 
أجيب عنه بان صاحب الحق لما ترك قبض حقه » ووضع المستأجر يده مرة أخرى على 
الفرق كان وضعا مستانفا على ملك الغير » » ثم إن تصرفه إصلاح لا تضییع فاغتفر ذلك 
ولم يعد تعديا فلم يمنع التوسل بذلك مع أن جل قصده خلاصه من المعصية » والعمل 
بالنية » ومع هذا لو هلك الفرق لكان ضامنا له لعدم الاذن له في زراعته . 


الدليل الرابع* : عن شبيب بن غرقدة") عن عروة البارقي”" قال : أعطاني النبي 


(۱) البخاري : أبو عبد الله حمد بن إسماعيل بن إبراهم الجعفي بالولاء » البخاري المحدث الحافظ ولد في بخاری سنة 
۶ هاء ونشا يتيما وتوفي في خرتنك من قرى شرقند سنة 755 ه . 

له مو لفات منها : « الجامع الصحيح » المعروف بصحيح البخاري و « الضعفاء » و( التاريخ الكبير ) و " الأدب 
الفرد » وغیرها . 

انظر : وفیات الاعیان ۳۲۹/۳ ۷۲ رقم الترجمة ۵1۱ ی ون 0۰ رقم الترجمة 2۷۸ . 
)١(‏ عمدة القاري للعيتي ١۷۹/١١‏ 
(۳) الامام أحمد : هو الامام الحافظ الفقيه أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيياق الروزي الاصل ولد فی بغداد » 
وقيل في مرو سنة ۱۹۶ ه و کان إمام الحدثين وإمام المذهب الحنبلي الذي إليه نسب ۰ وقد ألف کتاب السند » وکان 
يحفظ ألف ألف حديث » وامتحن في فتنة القول بخلق القرآن » توفي في بغداد سنة ١4١‏ ه . وفيات الأعيان 4۷/۱ - 
48 رقم الترجمة ۱٩‏ تذكرة الحفاظ ٤١١/۲‏ > ۲ رقم الترجمة ۳۸ . 
)٤(‏ مسند أحمد ۸ رقم الحديث ۹۷۳ تحقيق أحمد شاكر . 
ره) انظر عمدة القاري ۱۷۱/۱۲ . 
(*) تنبیه : آوردنا هذا الحديث برواياته وطرقه الستدل بها نظرا للاعتراض الوارد على هذا الحديث من جهة السند . 
(1) شبيب بن غرقدة السلمي ویقال البارقي روی عن عروة البارفي وغيره » قال أحمد وابن معين ثقة وذکره ابن حبان 
في الثقات وقال العجلي كوفي تابعي نقة » وقال یعقوب بن سفیان ثقة . الثقات لابن حبان ۳۵۹۹/4 تهذیب التپذیب 
۶ وخلاصة تذهیب تهذيب الکمال للخزرجي ٤٤۲/١‏ . 
(۷) عروة الباریي : هو عروة , بن الجعد ویقال ابن أبي الجعد » ویقال عروة بن عیاض بن ألي الجعد الأزدي البارق = 


۵ ۰ 


الله دينارا يشتري به أضحية » أوشاة فاشتریت شاتين . فباع إحداهما بدینار فدعا له 
بالبركة في بيعه » فكان لو اشترى ترابا لربح فيه . ظ 

كا روي الحديث من طريق سعيد بن زید*؟ حدثنا الزبير بن الخريت”" , حدثنا أبو 
بيد" عن عروة بن أبي الجعد البارقي قال : عرض للنبي م جلب فأعطاني دينارا ؛ 
وقال أي عروة : ائت الحلب فاشتر لنا شاة بهذا الدينار فاتيت الجلب فساومت فاشتريت. 
شاتين بدینار فجعت أسوقهما أو قال أقودها فلقيني رجل في الطريق فساومني فبعت 
إحدى الشاتین بدینار وجشت بالشاة و بدینار فقلت يأ رسول الله هذه الشاة وهذا 
دینار ۶ , فقال صنعت كيف ؟ فحدثته بالحديث فقال : ( اللهم بارك له في صفقة يمينه ( 
فلقد رأيتني أقف في كناسة الكوفة فأربح أربعين ألفا قبل أن أصل إلى أهلي . 

ا روی البخاري هذا الحديث من طريق شبيب بن غرقدة حدثني الي"" عن 
عروة قال : أعطاني النبي عله دينارا يشتري به أضحية ... ان بلفظ الحديث 
الأول(“ ۱ ۱ 


- له صحية » سكن الكوفة » وبارق جبل نزله سعد بن عدي بن مازن » وقد روی عروة عن النبي ڪيه » وعن 
عمر وسعد بن ابي وقاص » و کان فيمن حضر فتوح الشام ونزها ثم سيره عفان إلى الكوفة . 
اسد الغابة ۰۳/۳ > الاصابة في تمييز الصحابة ۷۹/۲ » تهذیب لتذیب ۷۸/۷ . . 
(۱) هو سعيد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي » أبو الحسن البصري آخو حماد بن زيد قال عبد الله بن مد 
عن أبيه ليس به بأس » وقال البخاري : قال مسلم : حدثنا سعيد بن زيد أبو الحسن صدوق > حافظ وقال الدوري ` 
عن ابن معين ثقة توفي سنه ۱۷ ه . ۱ ۱ 1 
التاريخ الكبير للبخاري 4377/7 کتاب التار يخ لابن معين ۱۹۹/۲ » ميزان الاعتدال ۱۲ ذب التهذيب 71/5 . 
(۲) هو الزبير بن الخريت البصري قال أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسالي : ثقة له في مسلم حديث واحد في ام 
بين الصلاتين ع وذكره ابن حبان في الثقات : ۱ 
٠‏ التاريخ الكبير للبخاري 1۲۱/۳ » الجرح والتعديل لابن ابي حاتم ۵۸۱/۳ » الثقات لابن حبان ۳۳۲/۳ » تهذيب 
التبذيب ۳۱۶/۳ . ۱ : 
۳( أبو لبيد : لمازة بن زبار الأزدي الجهضمي أبو لبيد البصري روى عن عروة بن ابي الجعد واي موسى وأنس بن 
مالك وغیرهم ‏ وروى عنه الزبير بن الخريت ويعلى بن حكم وغورها وذکره ابن سعد في الطبقة الثانية من هل 
البصرة » وذکره ابن حبان في الثقات . ۱ 
الطبقات الکبری لابن سعد ۲۱۳/۷ » الثقات لابن حبان ۵ ميزان الاعتدال 4۱۹/۳ ۰ تهذيب التهذیب 
۷۸ . ۱ 
(4) الحي : أي قبيلته وهم منسوبون إلى بارق جبل بان » نزله بنو سعد بن عدی فنسبوا إليه . فتح الباري ٩۳4/۲‏ . 
() حديث عروة رواه الإمام الشافعي عن شبيب بن غرقدة أنه سع الحي يحدثون عن عروة بن أبي الجعد .. الحديث 7 


ا 


توجیه الاستدلال بهذا الحديث : ٠‏ 

ويمكن توجيه الاستدلال ببذا الحديث بان يقال : إن عروة البارقي باع الشاة التي 
اشتراها للنبي عه بدون أمره » ولم يبطل عقده وأقره الرسول ل على ذلك » وذلك 
دليل على أن مثل هذا لتصرف صحيح موقوف على الإقرار أو الاجازة . 
الاعتراضات الواردة على هذا الدليل : ظ 

الاعتراض الأول : من جهة السند قال ابن حزم : « حديث عروة أحد طرفيه عن 


> انظر بدائع المنن ۱۹۰/۲ رقم الحديث ۳ ورواه الامام أحمد في مسنده 1/6/4" > ورواه البخاري في 
صحیحه انظر فتح الباري ۰۳۲/۹ رقم الحديث ۳۹۸۲ وأَبو داود في سننه 4۷۷/۳ 0 رقم الحديث ۳۳۸4 
( تحقيق الدعاس ) . کا روی الحديث ابن ماجة في باب الأمين یتجر فيه فيربح ۲ رقم احدیث ۲۰۲ من 
طريقين : الأول : عن شبیب بن غرقدة عن عروة البارق .. الحديث . والثاني : عن سعيد بن زيد عن الزبير بن 
الخزيت عن أي لبيد عن عروة بن أبي الجعد البارقي قال قدم جلب .. الحديث . ورواه الترمذي في سننه ۲۵۷/6 
رقم الحديث ۱۲۰۸ ( نحقيق الدعاس ) من طريق سعيد بن زيد وقال بعد أن ذكره : ذهب بعض أهل العلم إلى 
هذا الحديث وقالوا به و قول أحمد وإسحاق وم يأخذ بعض أهل العلم بهذا الحديث منهم الشافعي | . هف , ج 
روى هذا الحديث ۲ ارقطني في سننه ۱۰/۳ من طريق سعيد بن زيد ۰ حدثنا الزبير بن الخريت » حدثنا أبو لبيد 
عن عروة بن أبي الجعد .. الحديث . ۱ 

وروی الحديث البيبقي في السنن الكبرى عن شبيب بن غرقدة عن عروة البارقي ... الحديث قال المارديني : « ذكر 
( أي الببيقي ) حديث شبيب عن عروة ثم علله ما في سنده من الإرسال وهو أن شبيبا لم يسمعه من عروة وإغا سمعه 
من الحي قلت قدمنا أن مثل هذا لا يسمى مرسلا عند أهل الشأن بل في سنده جهالة وقد زالت بأن أبا داود والترمذي 
۱ رجاه من حديث سعيد بن زيد خي حماد بن زيد عن الزبير بن الخريت عن أي لبيد حدثني عروة فذكره ؛ وسعيد 
وان قال البيهقي عنه ليس بالقوي فقد احتج به مسلم واستشهد به البخاري ووثقه ابن معين وغیره » والزییر احتج 
به الشيخان » وأبو لبيد ثقة روى له صحاب السنن وذکره ابن حبان في الثقات » وقد تابع سعيد بن زيد رواية 
هذا الحديث هارون بن مومى الأعور حدثنا الزبير بين الخريت فذكره وهذا السند على شرط الشيخين فظهر بهذا 
أنه حديث ثابت متصل روي من وجوه 16 . ه . من الجوهر النقي على البيبقي 11 

وقال ابن العربي : ٠‏ حديث عروة صحيح ففي البخاري أنه قال معت الحي يتحدثون فخرج من خبر الواحد 
إلى الاستفاضة » وقد كان شبيب يقول حدثني رجل من الحي ثم معه من الحي فأسنده إلههم تارة وإليه تارة کا كان 
ممعه » ۱ . ه من صحیح الترمذي بشرح الامام ابن العربي ۱۷/٩‏ . ۱ 
(۱) ابن حزم : أبو محمد على بن أحمد بن سعید بن حزم الظاهري الأندلسي إمام مشهور ولد بقرطبة في الأندلس 
سنة ۳۸۶ هاء وكان شافعي المذهب »ثم انتقل إلى مذهب أهل الظاهر » وكان حافظا عالما بعلوم الحديث وفقهه , 
مستنبطا للأحكام من الكتاب والسنة » زاهدا في الدنيا بعد الرياسة التي كانت له ولأبيه في الوزارة » وكان سليط 
اللسان » لا يكاد أحد يسلم من لسانه حتى قيل فيه « لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان » توفي سنة ۵ 4 ه . 
له مصنفات منها : « الى » وه جمهرة الانساب » و « الإحكام في أصول الأحكام » و « الفصل في الملل والأهواء 
والتحل » و « ملخص إبطال القياس » . 0 


o۲ 


سعيد بن زيد وهو ضعیف ‏ وفيه أيضا آبو لبيد » وهو لازة بن زبار ولیس ععروف 


يسمعه من عروة ¢ و اما الثالثه وهي رواية شبيبا بن عرقدة عن اهل الحي فهي 
ا 0 ۱ ۱ 


الجواب عن هذا الاعتراض : 
أما قول ابن حزم : إن سعيد بن زيد ضعيف فغير مسلم بل هو ثقة فقد فقد قال البتخاري 
عنه إنه صدوق حافظ۲ » وقال ابن بك او وال ار رسيي 


ابن حرب”© يقول حدثنا سعيد بن زيد وكان ثقة » وقد وثقه غير هولاء*" 
ولو سلمنا کونه ضعیفا فهو م یتفرد به فقد ړوی هذا الحديث الترمذي“ من 
طريق أحمد بن سعيد الدارمي ۲۳ , حدثنا حبان وهو ابن هلال آبو حبیب البصري ۳ 


= انظر : :وفيات الأعيان ٠۳/۲‏ - ۱۷ رمرم 4۲١‏ » وتذكرة الحفاظ ۲۹/۲ ٠١١١-1١‏ رقم الترجمة ۱ 1 
(۱) انحلل لابن حزم 4۷/۹ 4 بتصرف . 

(۲) التاریخ الکبیر 4۷۲/۳ . 

(۳) ابن معين يجيي بن معين بن عون بن زياد بن بسطام ين عبد الرحمن وقيل يحي بن معین بن غياث بن زياد بن عون بن 
بسطام أبو زكريا المري إمام الجرح والتعديل » قال علي بن المديني : « انتهی علم الناس إلى يحبي بن معين » توفي سنة 
۲ ه . طبقات الحنابلة 4۰۲/۱ تذكرة الحفاظ 1٠١7/1٠‏ . 

٠ ۲۵۱ تاريخ ابن معين رواية عثان بن سعيد الدارمي ص ۱۱۵ رقم‎ )٤( 

(5)أبو زرعة : عبيد الله بن عبد الكريم الرازي أبو زرعة أحد الأئمة الأعلام الحفاظ قال ابن راهويه ني در 
أبن زره لين له أضل . توفي سئة 514 ها . الكاشف للذهبي ۰/۲ 3٠‏ ء تبذيب التپذیب ۳۰/۷ . 

63 سلیمان بن حرب بن بجیل الازدي ابو أيوب البصري سكن مكة وكان قاضما. » » قال عنه أبو حاتم : إنه إمام من الأئمة 
كان لا يدلس » ویتکلم في الرجال وني الفقه توفي سنة 4 ۲۲ ه . الجرح والتعديل للرازي ۱۰۸/4 ۰ تبذيب التهذیب 
7/4 . ۱ 

(۷) انظر تهذیب التهذیب ۳۲/6 ۰ والجرح و التعدیل للرازي ۲۱/4 . ۱ ۱ 
(۸) الترمذي : هو الامام الحافظ أبو عیسی محمد بن عیسی بن سورة السلمي البوغي الترمذي ۰ كان عالما حافظا من اهل 
الور ع و الزهد »توفي بترمذ سنة ۲۷۹ ه .له کتاب « الجامع الصحیح ) العرو ف بصحیح الترمذي ۰ کتاب العلل » 
انظر : وفیات الأعیان ۰۷/۳؛ رقم الترجمة 8ه » وتذكرة الحفاظ ٩۳۲/۲‏ - 1۳۵ رقم الترجمة ۱۵۸ . 

)٩(‏ أحمد بن سعيد الدارمي : أحد الذ کورین بالفقه ومعرفة امحدیث > واحفظ له » روی عنه نياع سوی النساي قال 
الامام أحمد : ما قدم خراسان أفقه بدنا منه » وقال ابن حبان : كان ثقة توفي سنة ۲۵۳ ه وقيل سنة 7١6‏ ه . الثقات 
" لابن حبان ۳۳/۸ ۰ تبذيب التهذيب 51/١‏ ۲۲۰ . 

:١‏ ۰ حبان هو ابن هلال الباهلي » ويقال الكناني قال أحمد بن حنبل : إليه المنتبى في التثبت في البصرة » وقال ابن معين 
والترمذي ‏ راتما لقة . وقال ابن سعد : كان ثقة ثبتا حجة توفي سنة ‏ ۲۱ ه . الكاشف للذهبي ۲۰۰/۱ »تهذیب 
التهذيب ۲ . ۱ 


or 


حدثنا هارون الاعور القري") حدثنا الزبير بن الخريت عن أبي لبيد عن عروة 
البارقي ... فذکر الحديث » ورجال هذا السند كلهم ثقات . ۱ 
وأما لمازة بن زبار فلا نسلم أنه ليس بعدل بل هو عدل ثقة » فقد قال ابن سعد“ : 
إنه ثقة(" . وذكره ابن حبان*؟ في الفقات(*) ۱ 
وأما قول ابن حزم إن شبيب بن غرقدة ۸ يسمعه من عروة فمسلم لكن الحديث 
روي متصلا من رواية البخاري . وفيها أن شبيب بن غرقدة مع الحي يحدثون عن 
عروة » وقول ابن حزم عنها إنها منقطعة غير مسلم بل الرواية متصلة قال الحافظ ابن 
حجر" ' عن سند رواية البخاري : « التحقيق أنه إذا وقع التصريم بالسماع أنه متصل 
في إسناده مبهم إذ لا فرق فيما يتعلق بالاتصال والانقطاع بين رواية المجهول والمعروف › 
والمبهم نظير المجهؤل في ذلك ومع ذلك فلا يقال في إسناد صرح كل من فيه بالسماع 
من شه انه ن منقطع وان کانوا أو ر بعضهم غير معروف يد . 
٠‏ وإذا ما اتضح أن الحديث في إسناده مبهم فاٍن الابهام في مثل هذه الرواية لا يضر لأن 


" (۱) هارون الأعور المقري : هو هارون بن مومى الأزدي العتكي مولاهم أبو عبد الله ويقال أبو إسحاق النحوي 
البصري : الاعور صاحب القراءات قال الدوري عن ابن معين : ثقة » وقال أبو زرعة وأبو داود : ثقة » وذکره 
ابن حبان في الثقات . التاريخ لابن معين 5١4/7‏ » الجرح والتعدیل لابن أي حاتم ۹6/۹ ذیب التپذیب 
EN‏ ۱ 
(۲) ابن سعد : محمد بن سعد الحافظ العلامة مصنف الطبقات الکبیر و الصغیر > ومصنف التاريخ يعرف بکاتب 
الواقدي توفي سنة ۰ ها عن اثنتين وستين سنة . تذكرة الحفاظ للذهبي ۲ » طبقات الحفاظ للسيوطي ص 
87 . ۱ ۱ 

(۳) الطبقات الکبری ۲۱۳/۷ . ۱ 

)٤(‏ ابن حبان : هو الحافظ الإمام أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن خبان صنف السند الصحیح » والتاريخ و کتاب 
الضعفاء . قال الحا م : كان ابن جبان من أوعية العلم في الفقه والحديث والوعظ ؛ ومن عقلاء الرجال . توفي سنة 
4ه . تذكرة احفاظ للذهبي ۹۲۰/۳ ۰ طبقات احفاظ للسيوطي ص ۳۷٤‏ . 

۱ . ۷/۸ وانظر في توثيقة ا ا‎ ۳۵/۵ )٥( 

(7) الحافظ ابن حجر : هو شيخ الاسلام إمام الحفاظ في زمانه آبو الفضل شهاب الدين أحمد بن على بن محمد الکناني 
العسقلاني من أئمة العلم والتاريخ أصله من عسقلان بملسطين ولد سنة ۷۷۳ ه وتوفي سنة ۸۵۲ ه . له مضنفات . 
منها ٠‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري » و ٠‏ الإصابة في تمييز الصحابة » و « تهذيب التبذيب » و « تقريب 
التپذیب » انظر : طبقات الحفاظ للسيوطي ص 47 ه > ذيل تذكرة الحفاظ ص ۳۸۰ . 

(۷) فتح الباري 575/5 . ۱ 


o 


شبيبا رواه عن أهل الحي ام شي في مدع تراهم عل کب نا ر 
البخاري في صحيحه . 
الاعتراض الثاني : 

آنه علیه الصلاة والسلام آمر عروة آن ب يشتري له شاة فاشترى له شاتين فصار الشراء 
لعروة بلا شك لأنه اغا اشترى کا أراد لاک أمره النبي ع ثم وزن ديار النبي عه 
إما مستقرضا له ليرده وإما متعديا فصار الدينار بذمته بلا شك » ثم باع شاة نفسه بدينار 
فصرفه إلى النبي عه ا لزمه وأهدى إليه الشاة فهذا كله هو ظاهر الخبر"؟ . 
الجواب عن هذا الاعتراض : ظ 

ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بأن يقال : لا نسلم أن الشراء لعروة لأنه مخالف 
لظاهر الحديث لأن الرسول عي أعطاه الدينار ليشتري له بدليل قوله في الحديث : 
« أعطاني دينارا يشتر تري به ( أي الرسول لله ) أضحية » . وفي الرواية الأخرى « ائت 
الجلب فاشتر لنا شاة “٠‏ وقد اشترى للرسول عله شاتين » وباع إحداهما وأقره 
الرسول مه . فالقول بن عروة اشترى لنفسه لا للرسول ع بعيد كل البعد عن ظاهر 
ادي 
الاعتر اض الثالث : ۱ 

أن حدیث عروة محمول على أنه وكيل مطلق بدلیل أنه سلم وتسلم » ولیس ذلك 
إلا للمالك » وللوكيل الطلق باتفاق" . 
اخواب عن هذا الاعتراض 

hyp 


(۱) احلی لابن حزم 11۸/٩‏ . 
(۲) انظر ص ١ه‏ من هذا البحث . 
(۳) نباية المطلب لامام الحرمين ورقة ۲ فيلم بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض نحت رقم ۱ 
ونهاية احتاج للرملي ۳۹۰/۳ والبدع لابن مفلح ٠١/٤‏ . ۱ 


۵ ۵ 


کونه سلم وتسلم فهذا لا يدل على الوكالة الطلقة فإن الفضول یفعل ذلك وهو لیس 
بو كيل » ولذلك سمي فضولیا » وهذا هو محل النزاع في السالة . والحديث ۸ یات فيه 
ذ کر للوكالة المطلقة » والا فلو كان و کیلا لذکر الراوون لهذا الحديث ذلك . جاء في 
العناية « لا يقال عروة كان و كيلا مطلقا بالبيع والشراء لانه دعوى بلا دليل ۰ إذ لا يکن 
إثباته بغير نقل » والمنقول أنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يشتري له أضحية » ولو كان 
النقل على سبيل المدح له و" ... 

الدليل الخامس : أن النبي عي دفع دينارا إلى حكم بن حزام() ليشتري به أضحية 
فاشترى به شاة ثم باعها بدينارين » ثم اشتری شاة بدينار » وجاء بالشاة والدينار فا خبره 
بذلك فقال النبي َه : « بارك الله لك في صفقتك » فأما الشاة فضح بها » وأما الدينار 
فتصدق به » رواه آبو داود”" والترمذي . ۱ 
توجیه الاستدلال بهذا الحديث : 

ويمكن توجيه الاستدلال بأن يقال : إن النبي عم لم يأمر حکم بن حزام ببيع الشاة 


(۱) ۳۱۱/۵ . ۱ ۱ 
(۲) هو حکم بن حزام بن خویلد بن أسد بن عبد العزی بن قصي القرشي الأسدي , ولد في الکعبة » وهو من 
مسلمة الفتح وكان من آشراف قريش ووجوهها في الجاهلية والاسلام » وکان من المؤلفة قلوبهم أعطاه رسول الله 
َه يوم حنين مائة بعير » ثم حسن إسلامه » وكان مولده قبل الفيل بثلاث عشرة سنة على اختلاف في ذلك وعاش 
مائة وعشرين سنة ؛ ستين في الحاهلية » وستين في الاسلام »'وتوفي سنة 4ه وقيل سنة ۸ه ه . أسد الغابة ۰/۲ 
الاصابة في تمييز الصحابة ۱ . 1 
(۳) ابو داود : سليمان بن الاشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني ولد سنة ۲۰۲ ه , 
۱ عنه الترمذي والنساني ؛ وأبو عوانة وغيرهم . توفي سنة ۲۷۵ ه . له كتاب السئن المعروف بسنن ألي داود . وفيات 
الاعیان ۱۳۸/۲ ۰ رقم الترجمة ۲۵۸ ۰ تذكرة الحفاظ 0۹۱/۲ - ٩٩۳‏ رقم الترجمة 1۱۵ . 
)٤(‏ الحديث استدل به ابن الهمام في فتح القدیر ۰۵ وقد رواه آبو داود في سننه ٩۷۹/۳‏ رقم الحديث ۳۳۸۹۹ 

ےت 0 : كد 0 - IT‏ با صلابل 03 
( حقیق الدعاس ) عن ألي حصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكم بن حزام أن رسول الله عل بعث معه بدينار .. 
الحديث . ورواه الترمذي في سننه 597/4 رقم الحديث ۱۲۵۷ عن أبي حصين عن حبيب بن ألي ابت عن حكم ٠‏ 
ابن حزام أن رسول الله مه بعث حكم بن حزام يشتري له ضحية .. الحديث . وقال الترمذي : « حديث حکم 
لا نعرفه الا من هذا الوجه وحبیب بن أبي ثابت م یسمع عندي من حکم بن حزام )۱ . ه . 

ورواه الببقي وقال : إنه ضعیف من أجل هذا الشیخ . انظر الستن الکبری ۱۱۳/۹ . 


5ه 


الأؤلى التى اث شتراها للنبي مق أنه لم يأمره بشراء الشاة الثانية وقد أقره الرسول عو 
ام لا ی علی آن تصرف E‏ 
الاعتراضات الواردة على هذا الدلیل : 


الاعتراض الأول : من جهة سنده وهو أن هذا الحديث غير ثابت لأن في رواية أي Ù‏ 
داود رجلا مجهولا لا يدرى من هو ؟ وا ا ان 


رمي فتقطمة لأن حیب بن آي قابت 0" لم يسيع من حكيم بن حرام ٠16‏ 
الجواب عن هذا الاعتراض 

ا 
القدير : « إذا ثبت أن حبيبا لم يسمع من حکم دخل في الارسال عندنا |٠٠‏ . ه 
اا اي ا أما الأئمة الغلاثة فلاحتجاجهم بالمرسل ' . 


(۱) حبیب بز أ ثابت : هو حبیب بن فيس بن دینار أبو یی :مول لبني آسد » تابعي ؛ ثقة » روی عن أبن عمر 
وابن عباس وأنس بن مالك > وأبي الطفیل وغیرهم » وروی عنه الأعمش وأبو إسحاق الشيباني وشعبة وغیرهم توفي 
سنة ١١5‏ ه . التاريخ الكبير للبخاري ۰۳۱۱/۱ والكاشف للذهبي ۱ وع ديب البلیت: 1/7 
(۲) احلی لابن حزم 11۷/٩‏ . ۱ 
ها هو الدكتور عبد الرازق حسن فرج أحد العلماء العاصرین . 
ED‏ ۱ ۱ 
(5) الحنفية يحتجون بالحديث المرسل جاء فى اا غل اتان 14/۱ « المرسل حجة عندنا 
الجمهور » وجاء في الأحكام لابن حزم 1 قال أبو حنيفة : الخبر المرسل والضعيف عن رسول الله مَك 
أولى من القیاس ولا يحل القیاس مع و جوده 4 . ۱ 

وانظر في مذهب الحنفية في الاحتجاج بالمرسل : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة الصاییح ۱ ومناقب الامام ابي 
حنيفة للذهبي ص ۲۱ ۰ وأعلام الموقعين لابن القم ۸۱/۱ . 

وأما المالكية فإ نهم يحتجون بالحديث المرسل جاء في القهيد لابن عبد البر ۲/۱ ۱ أصل مذهب مالك رحمه الله والذي 
عليه جماعة من أصحابنا المالكيين أن مرسل الثقة تجب به الحجة ويلزم به العمل کا يجب بالمسند سو سواء بسواء » . وانظر 
عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي للإمام الحافظ ابن العرلي ۲۶۳/۱ . 
۱ وأما الحنابلة فإنهم يعملون بالرسل بشرط ألا يوجد دليل أقوى منه يخالفه » وآما الاحتجاج به عندهم في فضائل 
الاعمال فجائز جاء نی السودة ص ۲۷۳ ۱ رما أخذ ر أي الامام أحمد ) بالرسل إذا ۸ يجي" خلافه » وانظر اعلام 
الوقعین لابن القم ۳/۱ » والا داب الشرعية والنح الرعية لابن مفلح 4/۲ ۰۳۱ ۳۱۵ طاقن الد لاي موی 
المديني ص ۲۷ , ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ۳۸ . 


o¥ 


وأما الشافعي( فلتوفر شروط الاحتجاج بالرسل عنده() فقد عضد با حدیت 
TT‏ علي رضي الله عنم , وبالاجماع٩‏ . ۱ 
الاعتراض الثاني : ۱ . 

أن هذا الحديث محمول على أن حکم بن حزام كان و کیلا مطلقا بدليل أنه سلم وتسلم 
وليس ذلك إلا للمالك وللوكيل المطلق باتفاق .. 


وقد سبقت الإجابة عن هذا الاعتراض في حديث عروة السابق . 


(۱) الشافعي ( الإمام الشافعي ) أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عهان بن شافع بن السائب بن عبيد الله 
امن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي یجتمع مع رسول الله مُه في عبد مناف ؛ إليه پنسب 
الشافعية ولد سنة ۱۵۰ هب » وقيل إنه ولد يوم موت الإمام أي حنيفة » ولد في غزة وقيل في عسقلان » والأول أصح » 
دحل إلى مكة وهو ابن سنتين » وقدم إلى بغداد سنة ۱۹۸ ه ثم خرج إلى مصر ووصلها سنة 145 ه وتوفي فيا 
في رجب سنة ۲۰ ه ودفن في القرافة . طبقات الشافعية للسبكي ۱۹۲/۱ ۰ وفيات الأعيان ۳۰۵/۳ . 

(۲) الشافعي رحمه الله یشترط للاحتجاج بالحديث الرسل شرطین : ۱ 

الأول : أن یکون التابعي الذي أرسل الحديث قد التقی بعدد کبیر من الصحابة . 

الثاني : أن يوثق المرسل بطريق آخر من طرق التوثيق والتي منها : 

أ - أن ينظر إلى ما أرسل التابعي من الحديث فإن شا ركه فيه الحفاظ المأمونون » وأسندوه إلى رسول ال كلق 
قبل » وكان هذا دلالة على صحة المرسل . 

ب - أن ينظر هل يوافقه مرسل غيره - من غير رجاله - فإن وجد ذلك كانت دلالة تسوغ القبول » وهي أضعف 
من الأولى . 

ج - أن ينظر إلى بعض ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم فإن وجد ما يوافق ما رواه عن رسول الله كان 
هذا دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا من أصل يصح إن شاء الله وهذه الرتبة دون الثانية . انظر الرسالة للإمام الشافعي 
ص 457 بتحقيق أحمد شاكر . 
(۳) علي بن ألي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي أبو الحسن ابن عم رسول الله يه ؛ واسم 
أي طالب عبد مناف وقيل امه کنیته أول الناس إسلاما في قول كثير من أهل العلم » وهاجر إلى المدينة » وشهد 
بدرا وجميع المشاهد إلا تبوك فإن رسول الله عه خلفه على أله » وكان أحد أهل الشورى الذين نص عليهم عمر ب 
ولا قتل عثهان بايعه الناس » وقتل رضي الله عنه ليلة السابع عشر من رمضان سنة ۰ ه . ومدة خلافته خمس سنين 
الا ثلاثة أشهر ونصف . ۱ 

أسد الغابة ۱5/۶ - 4۰ الإصابة في تمييز الصحابة ۵۰۷/۲ - ۵۱۰ 
(4) نظرية العقد الوقوف ص لاه . ۱ 
(۰) انظر ص 55 ومابعدها من هذا البحث . 


0۸ 


۱ الدلیل السادس : من القیاس فقد قاسوا تصرفات الفضولي العقدية على الوصية 
أكار من الثلث ؛ لأن كلا نما فيما لا ولاية للمنصرف عليه فتوقفا على از ۱ 
الاعتراض على هذا الدليل : 


عرض على هذا یله تاس مع ارق قن لوصية تحمل ار تصح اه 
والمعدوم يلاف البيع“ . 


الجواب عن هذا الاعتراض 

ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بان يقال : إن کون الوصية تحتمل الغرر وتصح 
بالجهول ليس هو الناط في توقفها على إجازة الوارث » وإنما المناط في ذلك کون الموصي 
تصرف با لا ولاية له فيه » وهذه العلة موجودة في تصرف الفضولي فانه لا ولاية له 

على المبيع أصلا » فهو أولى بالتوقف على الاجازة ٠‏ 0 

الدليل السابع : رعاية المصلحة » قالوا : إن ثبوت انعقاد تصرف الفضولي موقوفا 
على إجازة الغير تتحقق به المصلحة لكل من المتعاقدين والمعقود له - قصدا أو حكما - 
ولا ضرر على أحد في ذلك » ولا مانع شرعي فوجب ثبوته » فإن المالك يكفي مؤنة 
طلب الشتري ونفاق سلعته وراحته منها » والمشتري يصل إلى حاجة نفسه » واما 
الفضولي فيصان كلامه عن الإلغاء جاء في فتح القدير « الدليل على ثبوته ( أي العقد 
الوقوف ) هو تحقق الحاجة والمصلحة لكل من العاقد والمالك والمشتري من غير ضرر 
ولا مانع شرعي فيدخل ثبوته في العمومات ت أما تحقق ما ذكرنا فإن المالك يكفي مونة 
طلب المشتري ووفور الثمن » وقراره » ونفاق سلعته » وراحته منها » ووصوله إلى البدل 
الطلوب له الحبوب » والشتري وصوله إلى حاجة نفسه ودنعها نی » وارتفاع ألم 


(۱) جاء في فتح القدیر لابن الهمام ۰/۵ ی سا 
۱ الإذن في هذا العقد ثابتا دلالة . .. وصار كالوصية .. با کفر من الثلث » . 

' (۲) المجموع شرح الهذب للنووي ۲۹۲/۹ . 

(۳) المراد بالعمومات قوله تعالى : ل واعل ابيع 4 الآية وقوه : 9 يا ها این و اون کبک 
بالباطل الا أن تکون تجارة عَنْ تراض منکم ) الآية » وقوله تعالى فإًا یت الصّلاة فالتشِيروا فى الأزض 
وابَكُوا من فطل الله 4 وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة العقد على العموم E‏ 
17 ومابعدها من هذا البحث . 


0۹ 


فقدها إذا كان مهما له » والعاقد کلامه عن الالغاء والاهدار بل و حصول الثواب له ذا . . 
نوی الخير لله تعالى من الاعانة على حصول الرفق لأخيه السلم > ولا كان هذا التصرف 
AE‏ ای ری i‏ زيما ۱۳ ؛ إذ کل 
عاقل يأذن في التصرف النافع له بلا ضرر ي: يشينه أصلا )20 . 


الدليل الثامن : من المعقول الشرعي : أن 2000595 
يلغو کا لو حصل من الالك ... لأن التصرف كلام وهو فعل اللسان فحده ما هو حد 
ئر الافعال . .. وإذا صدر من أهله في محله تحقق به وجوده » ثم قد يمتنع نفوذه شرعا 
انم فيتوقف على زوال ذلك المانع » » وبالإجازة يزول المانع وهو عدم رضا امالك به , 
وبيان الأهلية في التصرف أن التصرف کلام » والأهلية للكلام حقيقة بالقییز ‏ واعتباره 
شرعا بالخطاب وبيان الحلية أن البيع تمليك مال بمال فا محل إنما يكون محلا بكونه مالا 
متقوما » وبانعدام الملك للعاقد في ا محل لا تنعدم المالية والتقوم., ألا ترى أنه لو باعه بإذن 
المالك جاز » وما ليس بمحل فبالاذن لا يصير محلا » ولو باعه المالك بنفسه جاز » والحلية 
لا تلف بكرن التصرف مالکا اور مالك 0( . 


الاعتراض على هذا الدليل : 

اعترض على هذا الدليل فقيل إن اعتبار التصرف شرعا لحكمه لا لعينه » والراد 
بالأسباب الشرعية أحكامها » واشتراط الملك في احل لأجل الحكم » فاتفليك لا يتحقق 
إلا من المالك فإذا لم يكن المتصرف مالكا لغا تضرفه لانعدام حکمه . 


الجواب عن هذا الاعتراض 
قال السر خسي") للجواب عن هذا الاعتراض طريقان : 


() ۰۳۱۰/۰ ۳۱۱ . 
(۲) البسوط للسرخسي ۱۵/۱۳ . 
(۳) المرجع السابق . 
)٤(‏ السرخسي : هو أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل السرحسي من کبار فقهاء الحنفية كان ماما جتهدا فقیها متکلما 
توفي سنة ۸۳ ها . 

له مولفات آشهرها : « البسوط » و « أصول الفقه » و« شر ح الجامع الكبير » ۾ للإمام محمد و « شرح السير 
الکبیر » االرنا مد و a‏ ۱ 

انظر : الجواهر الضية ۲۸/۲ ۰ ۲۹ رقم الترجمة ۸۰ . 

والفوائد البهية في تراجم الحنفية صن ۰۱۵۸ ۱۵۹ . 


آحدها : أن نقول لا نسلم أن الحكم لا يث يثبت هذا التصرف ب یثبت حکم یلیق 
ای المي SE‏ عن ضيبي نتفای بات 
وغذا لو ا الشتري ثم أجاز الاك نقد عتقه » وعذا لأ لا ضرر عل انالك في بات 
ابر لاي ی ل رول 
وبالملك الموقوف لا يزول ملكه البات . 

الثاني : أن السبب إنما يلغو إذا خلا < ل الك شرعا » ابا را ما تأحر ع لمکم 
فلا لأن الحكم تارة يتصل بالسبب » وتارة يتأخر کا في المبيع بشرط الخيار » وهذا 
الحكم يتأخر إلى إجازة المالك » ولا ينعدم أصلا ء لأن انعدام الحكم في ال حال لرفع الضرر 
عن المالك » وفي تأخير الحكم إلى وجود الإجازة توفر المنفعة عليه فإنه إذا صار مستندا 
بالنظر إن شاء آجاز البيع » وإن شاء أبطله يكون فيه حض منفعة له » » فلهذا انعقد السبب 
في الحال على أن تجعل إجازته في الابتداء كالإذن ف الاق ۱ 
أدلة القول الغاني : 

استدل القائلون بان تصرفات الفضولي باطلة با ياتي : 

الدليل الأول : قوله تعالى 3 لامكل لانن إلاؤنتها هاما کت عليه 

ما اسب که ای 


الدلیل الغافي : قوله تعال : ۱ SE‏ 4 . الایة . 
توجیه الاستدلال من الدلیلن : ۱ ۱ ۱ 
بر له سبحانهآن أحکام کل نفس متعقة با دون غبرها فیحتج بعموم ان ل 


امتناع جواز تصرف أحد على غيره | إلا باذنه » فاذا ما تصرف بدون إذنه فان تصرفه 
یعتبر باطلا . ۱ ظ 


(۱) المرجع السایق . 

(۲) سورة البقرة آية ۰ ۲۸۰ ). 

(۳) سورة الأنعام اية « 4١514‏ وقد ذكر الاستدلال بالاية الأولى احصاص في أحكام القران ۰۰۳۹/۱ وذکر 
الاستدلال بالآية الثانية الکیا الهراسي في أحكام القرآن ۳۳۰۰/۳ وابن العريي في أحكام القران ۷۱۳/۲ . 
)٤(‏ انظر في توجيه الاستدلال بباتين الایتین المراجع السابقة في الهامش السابق » والجامع لأحكام القران للقرطبي 
۷ . 


51١ 


ويمكن أن یناقش الاستدلال بالایتین بآن يقال : إن الراد بالایتین تحمل الثواب 
والعقاب دون أحكام الدنيا » بدليل ما جاء بعد الاية الثانية وهي  :‏ ولا رر وازرة 
وژر آنحزی ۲۳4 ۰ ولا ورد في سبب نزول قوله تعالى : لا يكلف الله فسا لا 
وسعَهّا # فقد روى الواحدي() بسند متصل عن أبي هريرة”" قال : لا أنزل على 
رسول الله َه ون وا ما فى الفمیکم او تُحُْوهُ یحاسییکم به الله الآية اشتد ذلك 
على أصحاب رسول الله عي ثم أنوا رسول الله عر فقالوا : كلفنا من الأعمال ما نطيق 
وال ا ا ما مرن -. 
رسول الله عه أتريدون أن تقولوا کا قال أهل الكتابين من قبلكم ؟ أراده » قالوا : معنا 
وعصينا » قولوا معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ٠‏ فلما اقترأها القوم وجرت بها 
ألسنتهم أنزل الله تعالى في آثرها ‏ آمَنَ سول با اثرل اه من رب که الآية كلها › 
ونسخها فأنزل الله فإ لا يكلف الله فسا إلا وُمْعَهَا © . ۱ ۱ 

وف رواية أخرى قالوا يا رسول الله : والله ما نزلت آية أشد علینا من هذه الآية - 
ل وان دوا ما فى ألفسيكم اوه 4 الآية - وان أحدنا ليحدث نفسه با لا يحب 
أن به ی و ی ی ی پم 
فقال النبي عه : « هكذا أنزلت » فقالوا : كلفنا من العمل مالا نطيق . قال : 
« فلعلكم تقولون کا قال بنو | او و 

وفي سبب النزول الذ كور هذه الآية دلالة على أن الراد بها الثواب والعقاب لا أحكام 


(۱) سورة الأنعام اية ۱76 . 
(۲) الواحدي : أبو الحسن على بن أحمد بن محمد بن على الواحدي النيسابوري كان واحد عصره في التفسیر » صنف 
التصانيف الثلائة في التفسير : البسيط » والوسيط » والوجيز» وصنف أيضا « أسباب النزول » وكتاب 
٠‏ الغازي » » وكتاب نفي التحريف عن القرآن الشريف توفي بنيسابور في جمادى الآخرة سنة 41۸ هد . 
طبقات الشافعية للسبكي ۵ شذرات الذهب ۳۳۰/۳ . 
(۳) هو الصحابي الجليل أبو هريرة عبد.الرحمن بن صخر الدومي البماني الحافظ الفقيه اف اف > والذ کور 
هو الأشهر » أسلم عام خيبر » ولازم النبي عي رغبة في العلم » وروی عنه أحاديث كثيرة وتوفي بالدينة سنة ۵4 ها 
وعمره ۷۸ سنه . ۱ 
انظر الاستیعاب ۱۷۹۸/٤‏ - ۱۷۷۲ رقم الترجمة ۳۲۰۸ الاصابة ۲۰۲/۶6 - ۲۱۱ رقم الترجمة ۱۱۹۰ . 


1 


ی ی وغيرها بدلیل قول الصحابة : إن أحدنا ليحدث نفسه با لا يحب 


£ 


أن به TRT AE‏ نحدث به آنفسنا . 
وقد اجات بن الع ا ارب الثانية لقا ١‏ ی و 


وعارضهم علماؤن آن اراد 1 ی a O‏ 
أن یکون الراد كسب الالزام والالترام » لا كسب العونة للد E‏ ۱ 
السلمون ویتعاملون بحكم العادة والرو ءة والشارکة »۲۲ . 

وقال الامام الشوكاني“ : « الأولى حمل الاية على ظاهرها أعني العموم وما ورد 
من ال احذة بذنب العیر كالدية التي تحملها العاقلة ونحو ذلك في حکم انخصوص بهذا 
لعموم » ويقر في موضعه )"2 . ۱ 

وبناء على ما ذکره الشوکاني فیمکن أن يقال : إن هذه الاية عامة » والادلة الدالة 
فل جواز تصرف الفضول موقوفا عل |جازة صاحب الشأن حاصة » فیکون تصرف 
الفضولي في حکم الخصوص بهذا العموم وإذن فلا تعارض بینیما . 

الدلیل الثالث : قوله عه : « لا تبع ما لیس عندك »۲ . 


' (۱) ابن العربي : هو آبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد العافري الإشبيلي المالكي العروف بابن العربي ولد في إشبيلية 
سنة .574 ه ورحل إلى المشرق . وبر ع في الأدب » وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين » وصار قاضيا من حفاظ 
الحديث توفي بالقرب من فاس سنة ۵4۳ ه . ألف كتبا في الحديث والفقه وغيرهما منها « العواصم من القواصم » 
وعارضة الأحوذي في شر ح الترمذي و « أحكام القران » . انظر : الدییاج المذهب ص ۲۸۱ - ۲۸6 ۰ وطبقات 
اللا الو و ال 3٠‏ . 

(۲) أحكام القران ۷۱۳/۲ . 

(۳) الشو كاني : محمد بن علي الشو كاني الصنعاني من كبار العلماء في التفسير والحديث والفقه » ینتسب إلى الزيدية » 
وان كان لا يتقيد بمذهب في التألیف ‏ ولا يقلد إنما يقارن ويرجخ » كان مولده رحمه الله سنة ۱۱۷۷۲ ه في بلدة. 
هجرة شو كان » وشو كان قرية من قرى السحامية إحدى قبائل خولات التي بينها وبين صنعاء مسافة يوم » وتو 
رحمه الله بصنعاء سنة ۰ ه . له مصنفات أشهرها : « نيل الأوطار » في الحديث و « إرشاد الفحول » في ٠‏ 
الأصول و « السيل الجرار »في الفقه و « فتح القدير » في التفسير . انظر : البد ee,‏ - ۲۲ والتاج ‏ 
الکلل ص 44۲ - 0۸ . ۰ 

۹/۲ فتح القدیر‎ )٤( 

(ه) استدل بهذا الحديث الرافعي في فتح العزیز ۱۲۱/۸ ۰ وابن رشد في بداية اجتهد + ابن قدامة ف الغني ۰۲۲۷/4 
وابن مفلح في البدع ۱۳/4 . ۳ 
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توجیه الاستدلال : 
المراد بقوله ( ما لیس عندك ) مالا تملك لأنه ذكره جوابا له حين سأله أن یبیع الشيء 
ثم يحضي فيشتريه ویسلمه" " , والفضولي غير المالك للمبيع فيدخل تحت النبي فيبطل 


. وقد نوقش الاستدلال بهذا الحديث بأن الراد بالبيع فيه هو البيع التام لا البيع الناقص 
الوقوف ‏ جاء في العناية « لا تبع » نبي عن البيع المطلق » والمطلق ينصر ف إلى الكامل › 
والكامل هو المبيع التام » فلا اتصال لهذا الحديث بموضوع النزاع ا 

وجاء في فتح القدير في الإجابة عن هذا الحديث أن المراد به « البيع الذي تجري فيه . 
المطالبة من الطرفين وهو النافذ » أو المراد به أن يبيعه ثم د يشتريه فيسلمه بحکم ذلك العقد » 
وذلك غير ممكن لأن الحادث يثبت مقصورا على الحال » وحکم ذلك السبب » ليس 
هذا » بل أن يثبت يثبت بالإجازة من حين ذلك العقد » ولهذا يستحق المبيع بزوائده المتصلة 
ا و وب ال ناي حو ازول سرا سرا إلا ستليا بت أي قن 


= والحديث رواه الامام آجد في مسنده ۲/۳ ٠‏ » وأبو داود في سننه 778/17 رقم ۳ ۰ ( تحقيق الدعاس ) 
عن حكيم بن حزام قال :يا رسول الله ياتيني الرجل فیرید مني البیع ليس عندي آفابتاعه له من السوق فقال : « لا 
تبع ما ليس عندك » . 

كا رواه الترمذي في سننه ۲۲۸/۶ رقم الحديث ۱۲۳۲ ( تحقيق الدعاس ) من حديث حكم بن حزام باللفظ 
السابق » وبلفظ اخر وهو أن حكم بن حزام قال اني رسول الله ع أن أببع ما ليس عندي » قال الترمذي : 
خی حین: : ۱ . 

ووا مان ی ی مت قن یاعد بیج انظر مالتسا 1۸4/۷ باب ما لیس عند البائم . 

ا رواه ابن ماجة في سننه ۷۳۷/۲ رقم الحديث ۲۱۸۷ ( تحقيق محمد فژاد عبد ابا ) والبييقي في السنن الکبری 
TTA ۲۷ ۷۰۶‏ . 

ورواه الطبراني في العجم الکبیر ۲۱۷/۳ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۱۹ ۰ وابن الجارود في النتقی ص ۲۰۰ رقم الحديث 
1 

والحديث رواه الشافعي بلفظ « از رسول الله عه عن بيع ما لیس عندي 4 . انظر بدائع المنن ۱۵/۲ رقم 
الحديث ۸ ۱۲ . 
)١(‏ المغني لابن قدامة ۲۲۷/4 . 
(۲) العناية للبابري ۳۱۱/۵ . 
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سلعة ليست عندي» فأبيعها منه» ثم أدخل السوق فا شتریها فا سلمها فقال مه E‏ 
تبع ین ا ۱ 

وأما المالكية فقد أجابوا عن هذا الحديث بأنه محمول على بيع الفضولي لنفسه لا لغیره 
قالوا : والدلیل على ذلك أن النبي فا ورد في حکم بن حزام وقضيته مشهورة » وذلك 
أنه كان يبيع لنفسه ما ليس عنده ٩۲‏ 


الدليل الرابع : قوله ع « ليس على الرجل طلاق فیما لا يملك » ولا عتاق فیما 
لا ملك » ولا بيع فيما لا يملك »۳۳ . 0 
توجیه الاستدلال : ۱ ۱ ۱ 

ويمكن توجیه الاستدلال بأنيقال : إن الحديث دل على نفي بيع مالا يملكه الانسان » 
والنفي المذكور لا يمككن أن ينصب على ذات البيع لانه موجود بين الناس » فتعين حمل 
النفي المذكور على نفي صحة البيع الذي لا يملكه الانسان > وف ذلك دليل على بطلان 
تصرف الفضول . 


(۱) ابن الهمام ٩/۰‏ ۰ وانظر البناية في شرح اهداية للعيني ۱۷۱/۳ وتخريجنا للحديث فیما سبق . 
(۲) بداية اجتهد لابن رشد ۱۷۲/۲ . 
(۲) استدل بهذا الحديث الشیخ زكريا الأنصاري في شرح روض الطالب ۰/۲ ۰ وذکر الستدلال به صاحعب لیب 
الفروق ۲۱/۳ . 
والحديث رواه الامام أحمد في مسنده ۱ رقم الحديث 8 ( تحقيق أحمد شاكر ) من حديث عمرو بن 
شعیب عن أبيه عن جده مرفوعا » ورواه بو داود في سننه 14۰/۲ رقم الحديث ۲۱۹۰ بلفظ « لا طلاق إلا فيما 
تملك ولا عتق إلا فيما تملك ولا بيع إلا فیما تملك » . 
ورواه الطحاوي في مشكل الآثار ۲۸۱/۱ » وأبو نعم في أخبار أصبهان ۲۹۰/۱ » بلفظ : لا طلاق لما لا تملكون 
ولاعتق فيما لا تملكون ولا نذر فيما لا تملكون , ولا نذر في قطيعة رحم! . هو لم يذكر البيع . کا رواه ابن امجارود ‏ 
في المنتقى ص ۲۷ رقم الحديث ۷۳ وم يذكر فيه البيع . ١‏ 
ورواه أبو داود الطيالسي انظر منحة المعبود ۳4۰/۱ رقم الحديث ۱۰۰۹ . ولم يذكر البيع . 
والحديث المذكور رواه أيضا الدارقطني في سننه 4/4 ١‏ » رقم الحديث 1١‏ ۰ 45 من كتاب الطلاق . والبيبقي 
في السنن الكبرى ۳۱۸/۷ . 


یب 4« 


المناقشة : 

وقد ناقش الاستدلال بهذا الحديث الحنفية والمألكية القائلون بانعقاد عقد الفضولي 
وتوقفه على الإجازة با يأتي : 

أما الحنفية فقالوا : لا نسلم أن النفي في الحديث منصب على الصحة وإنما المنفي هو 
البيع التام المستوفي لجميع شروط النفاذ » والمعنى لا بيع نافذ وتام إلا فينما تملك › وعلى 
القول بوقف بيع الفضولي ( وهو الذي لا يملك ) على إجازة المالك لا يكون هناك بيع 
تام » بل إن البيع ناقص متوقف على الاجازة » وهو وإن كان منعقدا في الأصل لكنه لم 
ينفذ » وعليه فإن الحديث لا دلالة فيه على بطلان بيع الفضولي »۲ . 

وأما المالكية فقالوا: إن أريد لا شيء من الثلاثة ( وهي طلاق الرجل وعتقه وبيعه ) 
لازم فیما لا يملك قلنا بمو جبه » وان آرید لا شيء منبا صحیح فیما لا یلك . .. نم حملناه 
علی ما قبل الا جازة لژن العام ف الأشخاص مطلق ى الاحوال » سلمنا عمومه لکنه 
معارض بان عليه السلام دفع لعروة البارفي دینارا ليشتري له به آضحية فاشتری به 
أضحيتين ثم باع إحداهما بدینار » وجاء بدینار وأضحية . إلى رسول الله عه » فقال 
برك الله ان فة متلق ب اديت لاه ماوق على البر والتقوى فيكون 
مشروعا"" . ظ 

الدليل الخامس is‏ ۳ لقان E E‏ 
حرام ... ) الحديث" . 
تو جیه الاستدلال : ۱ 0 

قال ابن حزم بعد ذکر هذا الحديث : « ليس لأحد أن يحل ما حرم الله تعالی من ماله 
ولا من بشرته ولا من دمه إلا بالوجه الذي أباحه الله بنص القران أو السنة » ومن فعل 
ذلك فهو مر دو د قول رول الله ۳ «من عمل عملا لیس علیه آمرنا فهو E‏ 


(۱) انظر فتح القدير لابن المهمام ۳۱۰/۵ والبناية في شرح اشداية ۱۷۱/۳ . 

(۲) تهذيب الفروق ۲۱/۳ . ۱ 

(۳) استدل بهذا الحديث ابن حزم في انحلی 4/3 4 4 وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد في مسنده vh‏ ۳۹۰( 
٠‏ » والامام البخاري انظر فتح الباري ۲٠/۳‏ رقم الحديث ۰۷۸ Teo. e‏ 
رقم الحديث ١١179‏ ( تحقيق محمد فوّاد عبد الباق ) . 

(4) المحلى لابن حزم 444/٩‏ » وحدبث « من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد » رواه وان یدب 
3056031480665 . والبخاری في صحيحه انظر فتح الباري 555/4 في باب النجش » و ۰۳۱۷/۱۳ = 
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فإذا ما تصرف الفضولي فان تصرفه يعتبر حراما لأن الرسول ع حرم أكل آموال 
و لن بيع ماله أن یز الب لأن عمل الفضولي مخالف لأمر الله ورسوله . 
المناقشة : 


wheat: TT 
الأموال بغير حق لكن الفضولي لم يأكل شيئا » وم يتسبب في أكل شيء لأننا اعتبرنا‎ 
. تصرفه موقوفا على إجازة الالك » فإذا ما رضي المالك وأجاز أصبح التصرف شرعيا‎ 
| وأما القول بان عمل الفضولي ليس عليه أمر الله ولا رسوله فغير مسلم » فقد وقع‎ 
هذا النصرف من أحد الصحابة رضوان الله عليه“ وأقره الرسول عر ودعا له‎ 
0 ۱ . بالبركة‎ 

الدلیل السادس : معقول شرعی : آنه ل بصدر عن ولاية شرعية لها باللك » 
أو باذن الالك » وهما معدومان » ولا انعقاد إلا بالقدرة الشرعية فهو کبیع الابق ۰ 
والطیر في امواء » والسمك في الاء" . 
المناقشة : 

وقد ناقش هذا الدلیل علماء الحنفية فقالوا آما قولكم : إنه لا انعقاد إلا بالقدرة 
الشرعية فمسلم لکن القدرة على التسلم بعد الاجازة ثابتة » وأما قیاسکم بیع ما لا يملكه 
- الانسان على بیع الطیر في. الهواء والسمك في الاء فهو قياس مع الفارق فان السبب في 
عدم جواز بيع الطير في امواء والسمك في الماء في هاتين الحالتين انعدام امحل » فالطیر 
والسمك في الماء ليسا بممل وكين شرعا قبله » وما ليس بمملوك لأحد لا يكون محلا للبيع » 
وأما القياس على بيع الابق فقياس مردود لأن بيع الابق عندنا منعقد لكنه فاسد . 


= کتاب الاعتصام رقم الحديث ۲۰ › کا رواه مسلم في صحيحه ۱۳44/۲ رقم الحديث ۱۷۱۸ . 

وقد روی هذا الحديث البخاري بلفظ « من أحدث في آمرنا هذا ما لیس منه فهو رد » انظر فتح الباري ۳۰۱/۵ 
رقم الحديث ۲۹۹۷ ومسلم في صحیحه ۱۳۳/۳ رقم الحديث ۱۷۱۸ وأبو داود في سننه ۱۲/۵ رقم الحديث 
٠ 1‏ ( تحقيق الدعاس ) » وابن ماجة في سننه ۷/۱ رقم الحديث ۱4 من القدمة . کا روی هذا الحديث أبو داود 
بلفظ « من صنع آمرا غير آمرنا فهو رد » انظر سنن أي داود ۳/۵ عل این )ره 
(۱) هو عروة البارقي » رضي الله عنه . 
(۲) انظر في الاستدلال بهذا الدلیل العقلي فتح العزیز للرافعي ۱۲۱/۸ » والهذب للشيرازي ۲۹/۱ > وشرح روض 
الطالب لز کریا الانصاري ۲ ۰ والبناية في شرح افداية ۳ وفتح القدیر ۳۱۰/۰ والغني لابن قدامة 
/۳۳۷._. 

۷ 


جاء في العناية « القدرة على التسلم بعد الاجازة ثابتة ۷6 وجاء في فتح القدیر 
« إن عدم جواز , بيع الطير في افواء والسمك في الاء في هاتين الحالتين سببه انعدام احل 
فالطير والسمك ليسا بمملوكين شرعا قبله » وما ليس بمملوك لأحد لا يكون محلا للبيع » 
وأما بيع الابق عندنا فهو ينعقد فاسدا مفيدا للملك عند القبض ۲6 . 
الرأي اختار : ظ 

والذي أختاره هو القول الأول وهو أن تصرفات الفضولي منعقدة موقوفة على 
الاجازة لا يأتي : 

أ - لقوة آدلته وسلامتها من الناقشة . ۱ ۱ 

- ولان في القول به تیسیرا على الناس في معاملاعهم و تحقیق مصالحهم الضرورية 
ويس ی ضرر على أحد . 
- آن في القرل بالوقف اعتبااببارة الفضولي وعدم هدارا > کا أن فيه مراعاة 

لصاحب اللك بوقفه على إذنه . ۱ 

د - أن القول بالوقف یتفق مع مبداً الرضائية حیث لا یکن أن ینفذ تصرف الفضولي 
بدون إذن صاحب الحق . 


المبحث الثالث : شروط وقف عقد الفضولي عند القائلین به 


فیما سبق ذكرنا أن القول بوقف عقد الفضولي هو رأي الحنفية والمالكية وأما الشافعية 
والحنابلة فان الرأي المشهور عندهم هو القول بالبطلان » بل هو المذهب عند الشافعية 
والحنابلة > وما القول بالوقف فإنه غير مشهور عندهم » حتى إن بعض كتبهم لا تشير 
إليه ۰ ولهذا السبب فا: هم لا يتكلمون في كتبهم عن الإجازة » ولا عن شروط وقف 


. ۳۱۱/۵ العناية للبابرتي » مطبوع بهامش فتح القدير‎ )١( 
. ۱۷۱/۳ فتح القدير لابن الهمام ۳۱۰/۵ وانظر في مناقشة هذا الدليل اشداية للعيني‎ )۲( 
ع وفتح‎ ٠ انظر من كتب الشافعية مثلا : فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب اا المي‎ )۳( 
. ۷۰ المعين بشرح قرة العين للمليباري ص‎ 

ومن كتب الحنابلة : الاقتاع للحجاوي 1۲/۲ » وتیل اذارب بشرح دلیل الطالب ۱۳/۳ » والروض المربع 
شرح زاد المستقنع ۳۱/۲ ۰ ومطالب أولى النبى ۱۹/۳ . 


1۸ 


عقد الفضولي إلا من قبیل الإيماء والاشارة بل إنهم لا یفصلون في ذلك إطلاقا بخلاف 
| الحنفية والالكية » وإن كان الحنفية أوسع من مذهب المالكية في تفصيل ذلك وتقريره 
لأمهم يأخذون بمبدأ فكرة الوقف في كثير من الأحكام » وقبل أن نتكلم عن شروط وقف 
عقد الفضولي لابد أن نتكلم بشيء من الإيجاز عن الإجازة » وصيغتها » ومحلها . 

أما الإجازة : فيمكن أن نعرفها بأنها تصرف شرعي في عقد موقوف توجب نفاذه » 
وترتب حكمه إما مستندا إلى وقت وجوده » أو مقتصرا على وقت إنشائها . 

وأما صيغتها : فإنها تصدر تارة باللفظ الصريم بأن يقول من له حق الإجازة أجزت 
. التصرف أو رضيت به » أو تكون بالدلالة الضمنية على الرضا والإقرار كن يفعل فعلا 
يدل عل الرضا كان یقبض الثمن أو يبه ل ون e‏ الإجازة 
تكون مرة بالدلالة ومرة بالافصاح )20 . 

وجاء في النهر الفائق « اعلم أن الإجازة تكون اسلا ا کمن + 
وبالقول كطلب الثمن 8# 

وقد اختلف علماء الحنفية في حکم اللفظ ۶ خر الصریع كان بقول الاك للفضولي 
حين یعلم بتصرفه : أحسنت أو آصبت ‏ أو وفقت ‏ أو كفيتني مونة البيع » فقال 
بعضهم : نها لا تکون إجازة ؛ لانها ليست بصريحة فيها » فإنها قد یقصد بها الاستبزای 
ویری محمد أن قوله أحسنت » أو آصبت تکون إجازة استحسانا » وذلك لان الاصل 
هو الجد ... وفصل اخرون فقالوا إن قاله جدا فهو (جازة أما لو قاله استهزاء فانه لا یکون 
(جازة ‏ ویعرف ذلك بالقرائن وان لم توجد قرائن فينبفي أن یکون إجازة لأن الاصل 
هو الجد قال قاضیخان() : « رجل باع عبدا لغيره بغير إذنه فقال المولى ات أو 
أصبت أو وفقت لم يكن كلامه إجازة للبيع وله أن يرد لأنه يذكر على وجه الاستهزاء ... 


(۱) السمرقندي ص ۲۵۱ . 

() ار لابن يم ورقة 01١‏ » وجاء في وی الخانة ۱۷۶/۲ و باع عبد رجل إذه فلغ لول بيعه فقال 
البائع : وهبت لك الشمن أو تصدقت به عليك فهو إجازة للبيع ) . وجاء في جامع الفصولين 5١٠/١‏ ۰« دفع الشمن 
إجازة » ولو باعه فضولىي وأخذ الالك بثمنه خطأً من الفضولي فهو إجازة » . 

(۳) قاضيخان : هو الحسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزيز الأو زجندي الفرغاني الإمام الكبير المعروف 
بقاضیخان فخر الدین فقيه حنفي مشهور له مصنفات آشهرها تا ل ات نی 
في مجلدين توفي سنة ۵٩۲‏ هاء ودفن في مقبرة القضاة السبعة في بخاری . 

انظر الجواهر المضية ۲۰۰/۱ والفوائد الببية ص 54 . 
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. وكذا لو قال كفيتني موّنة البيع » أو أحسنت فجزاك الله خيرا لم يكن ذلك إجازة للبيع 
إلا أن محمدا رحمه الله قال : « قوله حسنت ‏ أو أصبت يكون إجازة استحسانا ۷( . 

قال ابن قاضي سماونة” ' بعد بعد آن ذکر ما قاله قاضیخان : « أقول بنبغي ا یفصل 
ین قاله جدافهو|جازة لا لو قال ل توجد نبخي آن یکون 
إجازة » إذ الأصل هو الجد )22 . 


وأما محل الإجازة فهو العقد الموقوف » ولابد أن يتوافر في محلها شرطان : 

الأول : أن يكون عقدا موقوفا أما النافذ والفسوخ فلا يقبل الإجازة جاء في جامع 
الفصولين « الإجازة في العقود تلحق الوقوف لا المفسوخ »۲ . 

الثاني : و جود عناصر العقد حال انشائه ووفت الاجازة » فلابد لصحة الا جازة من 


حرا ا a‏ 
هلك أحد الأربعة لم تجز الإجازة عند الحنفية جاء في جامع الفصولین « يث يشترط لصحة 
الإإجازة قيام أربعة : البائع » ۴ شت ي ۰ و امالك“ والمبيع”"؟ , ولا يشترط قيام 


(۱) الفتاوى الخانية ۱۷۵/۲ . ٠‏ 
(۲) ابن قاضي سماونة : هو الشيخ بدر الدين محمود بن إسرائيل بن عبد العزيز الشهير بابن قاضي سماونة ويقال 
( مماوة ) فقيه حنفي متصوف » ولد في قلعة “ماونة حين كان آبوه قاضيا فيها في زمن السلطان ( غازي خدا وند کار ) 
من سلاطين آل عثيان أخحذ العلم في صباه عن والده ؛ وحفظ الفرآن العظيم وتعلم النحو والصرف » وارتحل إلى مصر » 
وقرأ بها > ثم حج وقرأ بمكة على الشيخ الزيلعي , ثم ارتحل إلى بلاد الروم ووشي به إلى السلطان أنه يريد السلطنة » 
فأخذ وقتل مظلوما سنة ۸۱۸ ه وقيل سنة ۸۲۳ ه . 
له من المصنفات الس رد اجر ربس افع e ASE‏ 
انظر : كشف الظنون 0157/١‏ ۰ مفتاح السعادة ۰۲۸۷/۲ الفوائد البهية ص ۱۲۷ . 
(۳) جامع الفصولين 7١0/١‏ وجاء في حاشية جامع الفصولين المسماة ب ( اللالىء الدرية في الفوائد الخيرية ) للرملي 
« قال شيخ الاسلام الغزي قلت والختار ما ذكره الصنف من التفصيل کا أفصح عنه الإمام البزازي في جامعه حيث 
قال زوجه امزأة فقال نعما صنعت أو بارك الله تعالى لنا فيه » أو أحسنت فهو إجازة في الختار ان 
عل وجه الاستبزاء » . ۱ 
(۶) ۳۲/۱ . 
(5) یشترط عند الحنفية وجود الالك » ولو مات لا یقوم وارثه مقامه جاء في جامع الفصولین | 
المالك لا ينفذ باجازة الوارث »© . ا 
() الراد قا الم E SENA‏ لان ونر الع ری EEE‏ 
الاجازة . جاء في منحة الخالق للرملي على البحر الرائق ۱۷۱/۹ « الراد بكون المبيع قائما آلا يكون متغيرا بحيث يعد ۱ 
مالع نهار یکره وا اي از رب قرب ای از رار سا 2۳929 
البيع لا يجوز لأنه صار شيعا اخر » . 


ا 4 فان 1 ۳۹ 9 لم جر الا جازة 4 و جوز تک الأريعة فالا جازة 
حقة كو کاله سابقة ۲6 


آما المالكية فانهم لا يشترطون وجود المبيع » ولا وجود المالك » فلو هلك البیع 
فللمالك إجازة البيع » ولو مات المالك فلوارثه أن يجيز البيع جاء في المدونة « قلت : وم 
0 أجزت له ( آي للمالك ) أن يجيز بيع الغاصب الجارية بعد موتا » وإنما يقع البيع الساعة 
حين يجيز سيدها المبيع » والجارية ميتة » وبيع الموى.لا يحل ؟ . قال : ليس هذا بيع 
الوقی » إنما هذا رجل أخذ من سلعته » ولا يلتفت في هذا إلى حياتها ولا إلى موتها إذا 
رضي أن يأخذ الثمن الذي بيعت به وهو قول مالك »۲ . وجاء في موضع آخر « قال 
ابن القاسم ولست ألتفت إلى نقصان الجارية ولا إلى زيادتها إذا أجاز البيع لأنه ما جیز ‏ 
اليوم أمرا قد كان قبل اليوم » فإذا أجاز اليوم » فا جارية ل تزل للمشتري من يوم اشتراها »۳۱ . 

وجاء في التاج والاکلیل « قال ابن يونس" : وقد حل هذا ( الوارث ) محل ربه في 


(۱) يرى بعض الحنفية أنه يشترط قيام الشمن إذا كان عرضا » آما إذا لم يكن عرضا فلا يشترط قيامه . 

انظر جامع الفصولين ۳۱4/۱ . 
(۲) ۰۳۱/۱ وجاء في تحفة الفقهاء للسمرقندي ۱۰/۲ ۱ إنما يجوز العقد الموقوف إذا كان الل قابلا لأنشاء البيع 
ل وق » لأن بالاجازة ينفذ للحال مستندا إلى ما قبله فلا بد من 
امحل في الحال » ۱ . 

aT‏ 0 ی 
قبل الاجازة من الالك لا تلحقه الاجازة » ومنها قيام الالك حتی لو هلك المالك قبل [جازته لا يجوز بإجازة ورثته » 
ومنها قيام المبيع حتی لو هلك قبل إجازة الالك لا يجوز بإجازة الالك » ۱۰ 

وانظر رد احتار لابن عابدين ١97/4‏ . 

(۲) ۱۷۹/۶ ردك هو ابر عدا مالک ون آنی اميس اميويلمم خر a Ey‏ 
أهل السنة » وإليه نسبت الالكية ولد سنة ٩۳‏ ه بالدينة » وبها توفي سنة ۱۷۹ ه وقد مع من بعض التابعین . 

له مصنفات منها ‏ الوطاً + و « تفسیر غريب القران » و « کتاب في النجوم » و « رسالة في الوعظ ) . انظر : 
ترتیب الدارك ۱۰۲/۱ = ۱۱۱ ووفیات الاعیان ۳ ۸۷ رقم الترجمة ٩۲۲‏ . 
(5) ۰۱۷۹/۶ ۱۸۰ . 
O O‏ ۳۳7 
الأخيار » الفقيه القرضي الفاضل » الملازم للجهاد » أخذ عن أبي الحسن الحصائري وعتيق بن عبد الحميد الفرضي » 
وأني بكر بن عباس من علماء صقلية وغيرهم » وغن شیوخ القيروان ألف كتبا في الفرائض » وكتابا حافلا للمدونة 
أضاف إليبا غيرها من الأمهات والنوادر » توفي » رحمه الله في عشر بقين من ربيع الأول سنة ۱ هها. 

انظر : مواهب الجليل للحطاب ۳۳۵/۱ ۰ وشجرة النور الزكية ۱۱۱/۱ . 


۷۱ 


إجازة البیع أو نقضه »۲ . 

وقد اشترط العلماء الذین قالوا بوقف عقد الفضول شروطا لابد من توفرها لكي 
یصبح عقده منعقدا موقوفا على الاجازة وهذه الشروط هي : 

الضرط الأول : أن یکون للتصرف مميز عند التصرف بمعنى أن یوجد من له ولاية 
التصرف من مالك أو ولي أو وصي » ولو لم يج بعد بالفعل » فإن لم يوجد مجيز - ( أي 
من يملك إجازة التصرف ) - فان العقد يكون باطلا لا تلحقه الاجازة » وذلك أنه إذا 
وجد المجيز يكون صدور الاذن منه متصورا بعد التصرف مباشرة » فغلب احتال الفائدة 
بالاجازة فانعقد ووقف العقد . آما إذا لم يوجد مجيز وقت التصرف فلا ينعقد » ويترتب 
. على عدم انعقاده ألا تلحقه الاجازة لان الا جازة لا تلحق غير النعقد" . 

وبهذا الشرط قال الحنفية » والمالكية » والشافعية » وبعض الحنابلة . 

أما فيما يتعلق بمذهب الحنفية فقد جاء في البدائع « الإجازة نما تلحق تصرف الفضولي 
عندنا بشرائط منها : أن يكون له مجيز عند و جوده فما لا مجيز له عند وجوده لا تلحقه 
الاجازة ‏ لأن ماله مجيز متصور منه الاذن للحال وبعد وجود التصرف ‏ فكان الانعقاد 
عند الاذن القائم مفيدا » وإن لم يكن مفيدا فلا ينعقد مع الشك في حصول 
الفائدة »۳۲ . 

وباللسبة لذهب الالكية فإن كتبهم تشير إلى اعتبار هذا الشرط » وقد مثلوا لذلك 
بتوقف بيع الصبي على (جازة الوصي » وبیع السفیه على إجازة الولي فکذلك الفضول 
لابد من مجیز لعقده جاء في مواهب الجليل : إن العتبر « إجازة من له الا جازة في بیع 
كالولي يجيز بیع السفیه والوصي ييز بيع الصبي ° . . 


۲٦۹/٤ )۱(‏ ( مطبوع بهامش مواهب الیل للحطاب ) . 
(۲) انظر : مقال د . محمد زكي عبد البر » المنشور بمجلة القانون والاقتصاد عدد ۱ - ۲ سنة ۱۹0۰ مص ۲4 . 
(۳) الکاساني ۱۹/۰ وانظر البدائع أيضا ۶ وجاء في جامع الفصولن ۳۱۷/۱ ۰ ۱ 

« الأصل عندنا أن العقد یتوقف على الاجازة إذا كان له مجیز حالة العقد »۱ . ه . ۱ 
وجاء في.الدر انختار للحصكفي ۷۹/۲ « وقف بيع مال الغير لو الغیر بالغا عاقلا فلو صغيرا أو مجنونا لم ینعقد 
أصلا لأنه عقد لا مجيز له إذ هما ليسا من أهل الاجازة » . 

وانظر حاشية ابن عابدين ( رد الحتار ) ۰۱۸۸/۶ وحاشية أحمد الشلبي على تبيبن الحقائق ۱۰۳/۶ . 
(:) ۰۲۳۹/4 وما يدل على اعتبار هذا الشرط في مذهب الالكية أنهم حينا يتكلمون على تصرف الفضولي = 


Y۲ 


والشافعية لا يختلفون مع الحنفية والالكية في اعتبار هذا الشرط . جاء في المجموع 
شرح الهذب « قال الشیخ أبو محمد الجويني”" وحيث قلنا بالقديم فشرطه أن یکون 
للعقد مجيز » مالكا كان أو غيره » حتى لو أعتق عبد الصبي أو طلق امرأته لا یتوقف 
على إجازته بعد البلوغ بلا حلاف » والعتبر إجازة من لك التصرف عند العقد حتى 
لو باع مال الطفل وأجاز اا ان و ا ا و 
7 
قطعا ) 


EGE aT 
المذهب خلافا في اشتراط وجود امجيز » فبعضهم د يشترطه » وبعضهم لا يا يشترطه جاء‎ 
في البدع في شرح المقنع « وعنه يصح ويقف على إجازة المالك ... لأنه عقد له مجيز‎ 
في حال وقوعه فوقف على إجازته كالوصية لاجنبي بزيادة غلى الثلث . واشترطت إجازة‎ 
. "76 مالك دفعا للضرر اللاحق به » قال بعضهم ولو لم يكن له مجيز في الحال‎ 
ففي هذا النص إشارة إلى اعتبار وجود المجيز المفهوم من التعليل لصجة تصرف‎ 
» الفضول ووقفه على الاجازة » کا أن بعض الأصحاب ۸ يشترط وجود المجيز في الخال‎ 


= يشترطون رضا المالك » والرضا المعتبر لا يكون إلا من یلك التصرف وهو انجيز جاء في ختصر خخليل ص ۱۸۹ 
« ووقف مرهون على رضا مرهنه » وملك غيره على رضاه » أي على رضا المالك . وانظر مواهب الجليل 759/4 - 
۰ والتاج والإكليل ( مطبوع بهامشه ) نفس الصفحة » والخرشي على خليل 17/7 ۰ ١8‏ » وحاشية العدوي 
عليه » وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ۱۱/۳ . 
(۱) الشيخ أبو محمد الجويني : عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيّويه والد | إمام الحرمين له معرفة تامة بالفقه والأصول 
والنحو والتفسير والأدب تفقه على ابن يعقوب الأبيوردي ثم رحل إلى نیسابور فلازم أبا الطيب الصعلوكي »ثم رحل 
إلى مرو لقصد القفال فلازمه حتی صار بارعا في جميع العلوم » توفي سنة ۳۸ ه . 
له مؤلفات منها : « الفروق » و « السلسلة » و « التبصره »و ه مختصر الختصر »و ١‏ شرح الرسالة » و « ختصر 

في موقف الامام والمأموم » . 

انظر : طبقات الشافعية للسبكي ۷۳/۵ » وشذرات الذهب ۲۱۱/۳ وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص 4۸ . ۱ 
(۲) ۲۶۸/۹ وجاء في شرح الوجیز للرافعي ۱۲۳/۸ « شرط الوقف عند أبي حنيفة أن یکون للعقد تنجيز في اخال 
مالکا كان أو غير مالك حتی لو أعتق عبد الطفل أو طلق امرأته لا یتوقف على إجازته بعد البلو غ » والعتبر إجازة 
ی وا ای و وی ال سیف ملکه وأجاز . 
قال الشیخ أبو محمد ولا نخالف في ذلك أبا حنيفة إذا فرعنا على القديم » ۱ . ه 

وانظر نهاية احتاج للرملي 1۰۳/۳ . 
(۳) 15/4 ء وانظر الفروع 75/4 ۰ والكافي لابن قدامة ۲۱/۲ . 


۷۳۳ 


وإتيان الول حرف ) لو ( یفید وجود الخلهدف7') 4 5 اشتراط رحو نیز عل 
هذه الرواية في المذهب الحنبلي . 
الشرط الثاني ارا ا ا ۱ 


ما بت ی زین وی 
لان سکوته وعدم معارضته عندهم تعتبر رضا بالبیع وموافقة عليه » جاء في مواهب 
ا لجليل « إنما يكون البیع موقوفا على رضا المالك إذا لم يكن حاضرا للمبیع » قال ابن 
رشد'" : إن كان حاضر الصفقة فسكت حتى انقضى المجلس لزمه البيع وكان له 
الشمن ا" 

وأما الشافعية على القول القديم فانهم یتفقون مع المالكية في أن عدم حضور صاحب 
الملك اثناء العقد شرط للقول بانعقاده وتوقفه على الاجازة لكنهم يخالفون المالكية فهم 
يرون أن حضور صاحب الملك يكون مبطلا للبيع » جاء في المجموع شرح المهذب « إذا 
باع سلعة إنسان وصاحبها حاضر لم ياذن ولم يتكلم ولم ينكر لم يصح الببع عندنا وبه 


(۱) المؤلف : الراد به مؤلف « المبدع » آبو إسحاق إبراهم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج 
ابن عبد الله الحنبلي القدمي الدمشقي أصل أجداده من رامين من قرى نابلس » توفی سنة ۸۸4 ه . 
له مؤلفات منها « المبدع في شرح المقنع.» مطبوع في عشر مجلدات . 
و المقصد الأرشد في ترجمة أصحاب الإمام أحمد » و « مرقاة الوصول إلى علم الأصول »۱ . ه 
انظر : الضوء اللامع ۱5۲/۱ وشذرات الذهب ۲۲/۷ . 
(۲) انظر الدخل إلى مذهب الامام اين ار ار بكرا و ا 
(۳) ابن رشد أبو وید عمد ين أجة بن عمد ين رشد الالكي قرب زعم قنهاء وف بقار دس ولفرب + 
بو نوی بو وی را ی ی ی 
من الرواية » ولي قضاء قرطبة سنة ۰ هھ ثم استعفي منها » وتوفی سنة ۰۰ ها. 
۱ له تصانیف كثيرة منها : « البیان و التحصیل للا في الستخر جة من التوجیه والتعلیل » و « ختصر مشکل الا ثار 
للطحاوي » . و « القدمات المهدات لاوائل كتب الدونة » و « اختصار البسوطة » . 
0 انظر : تذكرة الحفاظ ۱۲۷۱/۵ ۰ وشذرات الذهب 1۲/4 الديياج الذهب ص ۰۲۷۸ ۲۷۹ . 
(4) ۲۷۱/6 وجاء في تهذيب الفروق في اكلام على القيود التي يكون فيها تصرف الفضولي موقوفا ما نصه 
« آحدها : ألا یکون الالك حاضرا في , بیع الفضولي فان حضر وسكت لزمه البیع » . 
انظر تهذیب : الفروق بهامش الفروق للقرافي ۲۰/۳ وانظر : حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر ۰۱۲/۳ 
والتحفة للتسولي 1۸/۲ ۰ وأسهل المدارك للكشناوي ۲۷۳/۳ ۰ وسراج السالك للجعلي ۱۲4/۲ . 


۷ 


قال ابن ال 7 


ا اشنية نوی بعضهم أن السكوت بكرن رضا يف الع ا لآل 


ان رن رضا ۲۲ . 


ررق سحي تكن اين و سق اا 25007 
جاء في « البسوط ( إذا باع الرجل متاعا لرجل وهو حاضر ساكت لم يجر ذلك عليه 
عندنا ... وحجتنا في ذلك أن سکوته حتمل قد یکون بطریق الرضا ‏ وقد یکون بطریق 
التباون وقلة الالتفات إلى تصرف الفضولي » وقد يكون بطريق التعجب » لماذا یفعل هذا 
في ملكه بغير أمره ؟ ول ماذا تؤول عاقبة فعله ؟ واحتمل لا يكون حجة » ولو جعلنا 
م نجعله رضا تضرر به المشتري فرجحنا جانب المالك ؛ لأن حقه في العين أسبق » 
والشتري هو المغترحين لم يسال )"" . 
وعلى كلا الرآیین في الذهب الحنفي لا يتوقف البيع فإما أن يكون نافذا » أو يكون 
باطلا . ۱ ظ . 

وأما الحنابلة - على رواية القول بالوقف - فالذي یظهر آنهم یعتبرون حضور الالك 
غير مؤّثر بالنسبة لتوقف العقد » فیظل العقد موقوفا حتی یصدر من المالك رذ للبیع ۰ 
أو إجازة » جاء في الكافي « إن باع مال غيره » وهو حاضر فلم ينكر فهو کبیعه في غیبته 
فان السكوت ليس بإذن فإنه محتمل كغير الإذن فلا يتبين كونه إذنا »۱ . 
E‏ ن ادر ماري و و او سور او اس نی طبر ۱ 

ا ا ا 

انظر : وفيات الأعيان ۳46/۳ رقم الترجمة ده » طبقات الشافعية الکبری للسبكي ۱۰۲/۳ - ۱۰۸ رقم 
الترجمة ۱۱۷ . ۱ 

(۲) اللالىك الدرية ۰۳۱۵/۱ 
(۳) السرحسي ۰ ۰ ( بتصرف ) وانظر حاشية أحمد الشلبي على تبيين الحقائق ۰4/4 ۰ وجای 


الفصولين لابن قاضي “ماو نة ۱ . 
)٤(‏ ابن قدامة ۲۱/۲ . 


الشرط الثالث وی ای موه ی با تسین تست 
فانه ینفذ ولا یتوقف ومپذا الشرط قال الحنفية . ۱ 

جاء في البحر الرائق « الشراء لا یتوقف بل ینفذ على الشتري إن و جد نفاذا فیکون 
ملكا له »۲۱ » آما علماء المذاهب الثلائة فلا یقولون بهذا الشرط بل يرون أن تصرف 
الفضولي في الاصل موقوف لکن إذا لم يجر من تصرف الفضول لاجله بالشراء ورد 
التصرف » ينظر حینگذ » > فإن كان ينفذ على الفضولي نفذ والا بطل » بخلاف الحنفية 
الذين يرون بان الفضول إذا اشتری لغیره كان ما اشتراه لنفسه آجاز الذي اشتری له 
ام لا » وان لم يجد نفاذا یتوقف على إجازة من اشتری له( . 

ففي ما یتعلق با مذهب الالكي جاء في مواهب الجليل « لم یذ کر الصنف حکم شراء 
الفضولي » وحکمه کبیعه ... إن ل يجز الشراء لزمت السلعة الشتري الفضولى »۲ . 

لح ار رار ار 
لغيره ... في الذمة نظر إن أطلق لفظ العقد ونوى كونه للغير ... فعلى القول القديم 
يقف على الإجازة فإن أجاز نفذ للمجيز وإلا نفذ للمباشر » وان قال : اشتريت لفلان 
بالف في ذمته فهو كاشترائه بعين مال الغير فيه قولان : الجديد بطلانه » والقديم وقفه 
على الإجازة » وإن اقتصر على قوله اشتريت لفلان » ولم يضف الثمن إلى ذمته » فعلى 
القديم يقف على الاجازة فإن أجازه نفذ للمجيز وإلا ففيه قولان في وقوعه 
للمباشر 4( 
(۱) ابن مجم ۰/۹ ابو بو ماد ی یف ایس ا 
لنفسه » أجاز الذي اشترى له , أو ۸ يجزه » . 

وانظر : الفتاوى البزازية ٤۷٦/۱‏ ( مطبوع بهامش الفتاوى الهندية ) ورد امحتار لابن عابدين ۱۸۹/۶ - ۱۹۳ . 
(۲) جاء في البحر الرائق ١ ١١7/7‏ إذا اشترى لغيره كان ما اشتراه لنفسه » أجاز الذي اشترى له أم لا وإن ۸ يجد 
نفاذا يتوقف على إجازة المشترى له » وانظر مختصر الطحاوي ص ۸۳ » ورد احتار لابن عابدين ۰۱۸۸/4 ۱۸۹ . 
(۳) الحطاب 777/5 وجاء في حاشية العدوي على الخرشي ۱۸/۵ « مثل البيع الشراء إلا إذا خالف في شراء لزمه 
إن لم برض موكله » . 
(6) أما لو اشتری شين لغره جال نفسه فإن لم يسمه في العقد » وقع العقد للمباشر بلا حلاف سواء كان ذلك الغ 


أذن له أم لا ؟ وإن سماه نظر إن لم يأذن له لغت التسمية » وهل يقع للمباشر أم يبطل ؟ . فيه وجهان وان أذن له 


. ۲4۸/۹ فهل تلغو التسمية » وهل يقع للمباشر آم یبطل ؟ فيه الوجهان | . ه . من كتاب المجموع شرح المهذب‎ ٠ 
. ۲۸/۹ )0( 


ك7 


وبالنسبة لذهب الحنابلة جاء في الشرح الكبير ۱ « إذا اشتری في ذمته() لانسان شيئا 
بغير إذنه صح ؛ لأنه متصرف في ذمته فان آجازه ر من اشتري له لزمه وعلیه من > ۱ 
8 امین 0 

الشرط الرابع : ألا يشترط الفضولي في البيع الخيار للمالك » » وإلا كان باطلا وبهذا 
لشرط قال بعض التفية . جاءفي الفروق « لو شرط الارن بیع لفضولي لن وقع 
البيع له بطل العقد » فلا یتوقف لأن الخيار له بدون الشرط ‏ فیکون الشرط له مبطلا 
لأنه حينعذ یکون داخلا على البيع » والبيع يبطل بالشرط ۲ . 

وقال : خالف بعض الحنفية في اشتراط هذا الشرط وقالوا : إن الشرط هو الذي يلغو 
وحده فقط ‏ وأما البيع فانه یکون موقوفا لأنه إذا كان للمالك الخيار في أن يجيز 
العقد أو يبطله یکون اشتراطه لا فائدة فيه فيلغو » وحيث م يكن منافيا للعقد فينبغي 
Ei‏ ل یاو لديم 


مم و وسواي ا وب ظ 


وأما المذاهب الأخرى فلم أر فيها ذكرا لهذا لشرط - والذي يظهر لي - آبم 
يقولون به . 


(۱) أما لو اشترى بمال نفسه سلعة لغيره ففيه طريقان : الطريق الأول : عدم الصحة قولا واحدا » الطریق الثاني : 
إجراء الخلاف فيه كتصرف الفضولي . 
انظر الإنصاف في مسائل الخلاف للمرداوي ۲۸/۶ والقواعد لابن جت اة 
(۲) الشرح : لأبي الفرج بن قدامة القدسي ٠٠٤/۲‏ . 
(۲) الفروق للمحبوني ورقة ١‏ فيلم بالکبة ار کی بجامعة ام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض تحت رقم 
۱ . 
)٤(‏ جاء ی ابر افاي بع ۲ ورقة ۵۱۲ « وفي فروق الکراییس لو شرط الفضولي الخبار للمالك بطل العقد لأن 
ا وی اه . وکان ينبغي أن يكون الشرط لفوا فقط » . ۱ 
قلت : وهم صاحب النبر حيث نسب ذلك للفروق للكرابيسي > والصحيح أنه للمحبوني کا أشرت ت إلى ذلك 

افمش و لس لیر فدسب دك كي فيد » ونقل ذلك عنه ابن عابدين 
في رد احتار ۱۸۸/4 . 

ولعل سیب هذا لوهم ااا اوو فم ارو للكراييسي ثم وجد ما للمحبوني وليس عليه اسم 
مؤلفه فظنا بانه للكرابيسي وكتاب الفروق للكرابيسي » والفروق للمحبولي مجموعان في مجلد واحد مخطوط » انظر 
ذلك في فیلم مصور بالکتبة الركزية تجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية نحت رقم ۱ بالرياض . و کتاب ‏ 
الفروق للكراييسي طبع موّخرا بتحفیق د . محمد طموم ونشرته وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بالکویت . 
(5) انظر رد احتار لابن عابدین ۱۸۸/٤‏ . 


۷۷ 


الشرط اخامس : آلا ع الفضول من نفسه لأنه یعتبر بذلك بائعا ومشتریا فی آن 
واحد » فلا ینعقد بیعه لزوال شرط انعقاده وهو التعدد » وبهذا الشرط قال الحنفية 
۱ جاء في النبر الفائق « ومن باع ملك غيره يعني لغیره آما إذا باعه لنفسه ۸ ینعقد ٩(»‏ . 


وآما المذاهب الاخری فلم أر لهذا الشرط ذكرا في كتبهم ؛ ذلك أنهم حینا یتکلمون ۱ 


على تصرف الفضوي إنما يتكلمون على تعامله مع غيره لا مع نفسه لأنه هو الأصل المعهود - 
غالبا . 


(۱) النهر لعمر بن نجم ورقة ۵۱۱ وجاء في البدائع للکاساني ۱۳۹/۵ ۷۰ تما شرا لاا وا : بعضها 
يرجع إلى العاقد . .. والذي یرجم إلى العاقد نوعان ... الثاني العدد في العاقد فلا یصلح الواحد عاقدا من الجانبين 
في باب البیع إلا الاب فیما بيع من مال نفسه من ابنهالصغیر مثل قیمته » و با يشان الناس فیه عادة أو يشتري 
مال الصغیر لنفسه » . 


۷۸ 


الفصل الثاني 
عفد الصبي المیز بدون إذن وليه 


المبحث الأول : التخريف بالصبي المیز 


ا و ادا وان یی ؛ ولفظ الصبي في الغ يطلق على 
الذ کر والانشی() . ۱ 


والمیز هو الذي وصل إلى درجة الفهم والفييز جاء في الصباح النیر « تميز الشي؟ 
انفصل عن غيره والفقهاء يقولون ( سن الفييز ) والمراد سن | إذا انتبى إلا عرف منافعه 
ومضاره و کا ا ما حوذة من ميزت الاشیاء إذا فر قتبا بعد العرفة . 

والقییز غير مقدر بسن عند جمهور الفقهاء وذلك لأنه قد يأتي مبكرا وقد يتأخر » 
وذلك یعرف باثاره التي تبدو في تصرفات الطفل › وهذه الآثار لا تظهر دفعة واحدة 
E‏ د ۳[ 
بل يختلف باختلااف الأفهام )20 


ی ی ۳ ل مرف أ ای سات لمك وال جاب ل ؛ ويعلم 


)١(‏ تهذيب اللغة للأزهري ۲۵۱/۱۲ » تاج العروس ۳۰۱/۱۰ » الصباح المنير ۳۵۹/۱ ۰ المجموع شرح الهذب 
۳ غمز عيون البصائر للحموي ۱۱/۲ ۰ مغني الحتاج للشربيني ۱۳۱/۱ عون العبود في شرح سنن أل 
داود ۱۱۱/۲ . ظ 
(۲) ۲/ ۲۰۵۰ . 
(۳) الطلع على أبواب المقنع ص ۰۱ ۰ کشاف القناع ۱ مطالب أولي النبى ۰۲۷۷/۱ شرح الخرشي علی ‏ 
خليل ۳۶۷/۶ ۰ مواهب الجليل للحطاب ۶ وجاء في منح الجليل 455/7 أن الصبي هو الذي يفهم مقاصد 
العقلاء بالکلام » وحسن ردالجوابلا جرد الو جابة بالدعوة والانصراف بالز جر لوجود هذا في البهام » ولا ینضبط 
بسن لاختلافه باحتلاف ذكاء الأشخاص › ۱ 

)٤(‏ تبيين الحقائق للزيلعي ۱۹۱/۰ » حاشية الطحطاوي على الدر اختار ۸۲/۳ کشف اقا لمبد اک اف 
۲ . 


۷۹ 


وجاء كي ا هن آحسن ما تلف خبط این يمر اللا بت اكز 
ویشرب ويستنجي وحده ٩)‏ . 

وذكر بعض العلماء أن المیز هو من بلغ سن سبع سنين . جاء في البدع في شرح 
المقنع « المیز هو من له سبع سنين 66 . ولعل السبب في تحدید ذلك بسبع سنین ما 
ورد أنه عليه قال : « مروا الصّبى بالصلاة إذا بلغ سبع سنين » وإذا بلغ عشر سنين 
فاضربوه عليها »۳ والأمر يراد منه التأديب والتعلم ليتعود على الصلاة منذ الصغر › 
لكن ذلك لا يفيد أن كل طفل إذا بلغ سبع سنين أصبح مميزا » بل هذه السن چ 
الغالب - التي ييز فيما الطفل ۰ جاء في « المنهل العذب المورود » قوله : « مروا الصبي 
في الصلاة إذا بلغ سبع سنينَ » » أي وكان مميزا » إذ لو كان غير ميز لم تصح صلاته » 
وقيد بالسبع : لان اتمييز يحصل بعدها غالبا 4 
البحث نی : اراء الفقهاء في عقد الصبي المميز بدون إذن وليه 

اختلف العلماء في حکم عقد الصبي المیز بدون إذن وليه اا ا تن 
في ذلك في کل مذهب على حدة . 

أ - الذهب الحنفي جوري سحب برااي 
له تنحصر في ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : تصرفات نافعة نفعا محضا » وهذا النوع من التصرفات عندهم نافذ 
بدون إذن الولي > وذلك كأن يقبل الصبي المیز الهبة » والوصية والصدقة إذ لا ضرر 
عليه من هذا التصرف . 

التوع الثاني : تصرفات ضارة ضررا حضا » وذلك كأن يهب ماله بدون عوض ‏ 


(۱) الشربيني 15١/١‏ . 
(۲) ۰۳/۱ ۰ وانظر الإقناع للحجاوي ۱ ومطالب أولي النبى ۲۷۷/۱ والمستصفى للغزالى 04/۱ . 
(۲) الحديث أخرجه أبو داود في سننه من طريق عبد الملك بن الربیع بن سبرة عن أبيه عن جده » بهذا للفظ < 
. أخرجه أبو داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ « مروا أولادم بالصلاة وهم أ أبناء سبع سنين » 
واضربوهم عليها وهم ابناء عشر سنين » وفرقوا بينهم في المضاجع » . 

انظر سنن اي داود ۰۳۳۲/۱ ۳۳4 رقم الحديث 494 4۹0 . 
(۶) ۱۲۰/۶ . 


واد ا ی وي ات کی 5 
من التصرفات باطل على کل حال . ۱ 
النوع الثالك ات کن آل را ا و ود 
الصبي المیز فيها جالبا للنفع أو للضرر وذلك مثل البيع فإنه إذا كان رابحا كان نفعا ‏ 
وان كان حاسرا كان ضررا » وكذا الإجازة والنکاح فإن کل واحد منهما إن كان بأقل 


من أجرة المثل أو مهر المثل يكون نفعا في حق المستأجر والتزوج » وان كان بأكثر من 
أجر الثل ‏ أو ب ا ی 
والإقرار بالغصب والاستهلاك والرهن ٩۱»‏ 

وهذا النوع من التصرفات عند الحنفية موقوف على إذن الولي فإن أذن نفذ وان رده 
رد جاء في « بدائع الصنائع » أما التصرفات القولية فعلى ثلاثة أقسام : نافع حض ۰ وضار 
محض » ودائر بين الضرر والنفع » أما الصبي العاقل فتصح منه التصرفات النافعة بلا 
خلاف » ولا تصح منه التصرفات الضارة الحضة بالاجما ع وأما الدائر بين الضرر والنفع 
کالبیم والشراء والاجارة ونحوها فینعقد موقوفا على إجازة وليه فإن أجاز جاز وان رد 

بطل ۳6 . 

ب - الذهب الالكي : والالكية یفرقون بين التصرفات الضارة ضررا حضا 
والتصرفات الدائرة بين النفع والضرر - كالحنفية - فیرون أن تصرف الصبي المیز إذا 


(۱) کشف الأسوار للبخاري ۲۵۷/4 « بتصرف ٠‏ . 
۱ (۲) ۱۷۱/۷ وجاء في تبيين الحقائق للزيلعي ۰ قوله : « لا يصح تصرف صبي وعبد بدون إذن ولي وسید 
لان الصبي عدي العقل إن كان غير ميز » ون كان میزا فعقله ناقص لعدم الاعتدال وهو البلو غ فیحتمل فيه الضرر 
فلا يجوز إلا إذا أذن له الولي فیصح حینقذ لترجح جانب الصلحة فيه » ومنع العبد لحق الولي فإذا أذن له فقد زال - 
و و اس تقو ی ی او ی او او و 
منم عقدا وهو يعقله يجيزه الول أو يفسخه أي من عقد البیع والشراء + لأنه إذا كان بهذه الصفة يحتمل آن 7 ۱ 
في عقده مصلحة فيجيزه الول أو المولى إن رأى فيه ذلك کعقد الأجنبي وهو الفضولي فيتوقف على إجازته )| . ه 
بتصرف . 

وانظر شرح صدر الشريعة على متن الوقاية ۲ ( مطبوع بهامش كشف الحقائق ) للأثفاي » وتكملة فح 
القدير لقاضي زاده 7١١/7‏ » والجوهرة النيرة ٠ 8/١‏ ومجمع الأنہر شرح ملتقی الأبحر ۲ والدر النتقی 
في شرح الملتقى نفس الصفحة مطبوع ببامش مجمع الأنمر والبحر الرائق لابن نجم ۸۹/۸ ۰ والاختيار لتعليل الختار 
للموصلي ٩٤/۲‏ ) وجامع الرموز ۰۳۷۳/۲ ودرر ی و تن ۲ وحاشية 
الطحطاوي على الدر اختار ۸۲/۶ . 


م١‎ 


كان ضارا ضررا حضا لا ینفذ » وان آجازه الولي » وأما التصرفات الدائرة بين النفع 
والضرر فإنها تکون موقوفة على إذن الولي » فإن آجازها جازت ون ردها ردت » وان 
لم يكن له ولي قدّم له ولي ینظر في ذلك » فان رأى تصرفه سدادا أمضاه والا رده » 
ويزيد علماء المالكية على ما سبق أنه لو غفل عنه حتى ولي أمر نفسه كان النظر إليه في 
إجازة ذلك أو رده » جاء في مقدمات ابن رشد ١‏ لا اختلاف بين مالك وأصحابه أن 
الصغير الذي ۸ يبلغ الحلم من الرجال واحیض من النساء لا يجوز له في ماله معروف 
من هبة ولا صدقة ولا عطية ولا عتق » وان أذن له في ذلك الأب أو الوصي إن كان 
ذا أب أو وصي » فان باع أو اشترى أو فعل ما يشبه البيع والشراء ما خرج عن عوض 
ولا يقصد فيه إلى معروف كان موقوفا على نظر وليه فإن راه سدادا أو غبطة أجازه 
وأنفذه » وإن راه بخلافه رده وأبطله » وان لم يكن له ولي قدّم له ولي نظر بوجه النظر 
والا جتهاد وان ات نت حتى ولي أمره كان 0 إليه في إجازة إنفاذ ذلك أو 


)۱( 
رده ) أ 


ون عل یم ل تر تمرف سي ال مور ان رل بن 
توافرت فيه شروط أربعة : 

الشرط الأول : أن يكون تصرف الصبي المميز على وجه السداد والراد بهذا الشرط 
ألا يكون مغبونا فإن کان مغبونا فانه يرد . 

الشرط الثاني : أن يكون تصرفه لاجل إنفاقه على نفسه فيما لابد له منه فان كان 
لغير ذلك - كأن يكون مراده التبذير أو الفساد فإن تصرفه يعتبر مردودا . 


(۱) المقدمات مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس ورقة ۱۹۹ رقم المخطوط ۱۲۱۰۰ . 

وجاء في القوانين الفقهية لابن جزي ص ۳۳۹« أما الصغير فهو غير البالغ فلا يجوز له التصرف في ماله » فان 
ا ل ل ل ل ل »وان تصرف 
بغير عوض كاهبة والعتق فهو مردود » . 

وجاء في شرح الخرشي على خليل ۲۹۲/۵ « المیز | إذا تصرف بغير إذن وليه فذلك موقوف على نظر وليه من 
إجازة أو رد » وأما تصرفه بغير معاوضة كهبة وعتق وما أشبه ذلك فإنه يتعين على الولي رده 4 ۱ . ه 

وانظر حاشية العدوي على الخرشي نفس الصفحة . 

وجاء في سراج المسالك للجعلي ۱۲۱/۲ « الصبي المميز يصح عقده ويتوقف لزومه على إجازة وليه فإن أجازه 
مضى وإن رده رد »| . ه 

وانظر مواهب الیل للحطاب ۰ > 5١‏ »ء وبداية اجتهد لابن رشد ۲ 

۸۲ 


الشرط الثالث : أن تکون السلعة التي باعها هي أحق السلع بالبیع من بقية ماله › 
فإن كانت السلعة التي باعها يحتاج إليها » وعنده أشياء يستغني عنها فان بیعه یعتبر 
مردؤدا . 

الشرط الرابع : أن تستوي المصلحة في الإجازة والرد » فإن كانت المصلحة ظاهرة 
في الرد ؛ فإن البيع يعتبر مردودا » ولو لم يعرض تصرفه على الولي جاء في حاشية 
الدسوقی() على الشرح الكبير « المميز إذا تصرف في ماله بمعاوضة مالية بغير إذن وليه › 
و سا امسو 
المصلحة في إجازتها وردها فإنه يثبت لوليه إذا اطلع عليها الخيار بين إجازتها وردها .. 
قال في البیان : إذا باع اليتم بدون إذن وصیه ‏ أو صغير بدون إذق آبیه شیئا من 
عقاره أو أصوله بوجه السداد في نفقته التي لابد له منها » وكان لا شي له غير الذي 
باع أو كان له غيره ولكن ذلك المبيع أحق ما بیاع من أصوله . اختلف فيه على ثلاثة 
أقوال ... الثاني يرد المبيع أن رأى الولي | إن الرد هو الاوجه والمصلحة »۲ . 

ومن علماء الالكية من يرى أن البيع عضي ولا بر ولكن بالشروط الاب ی 
۱ نب بای ابو o‏ 
یتبع الصبي في شيء من امن اع لاز مه ا اه وهذ ول 
۳ القاسم وهو آضعف الاقوال؟ . 
)١(‏ الدسوقي : هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي ولد بدسوق بمصر وتول التدریس بالأزهر 
وتوفي في القاهرة سنة ۱۲۳۰ ه . 
له مصنفات منها « حاشية على مغني اللبيب » و « كتاب الحدود الفقهية » و « حاشية على الشرح الكبير » . 


انظر : شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ص ۲۱ - ۳٩۲‏ رقم الترجمة ه44١‏ ء والأعلام ١1/5‏ . 
(ارای کی ل ا لل ل ا ل ۰ ها. 
وقد سبقت ترجمته في ص ۷ من هذا البحث . 
وم ۲۹۹/۳ وانظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير ۳۸6/۳ . 

ی تا O AE‏ ی من ول ESE‏ 
الشمن أو باع ما غيره أحق بالبيوع منه فلا يختلف في أن البيع برد ولا یطل الشمن عن اليتم لإدخاله إياه فيما ل بد 
له منه 6 ١‏ . ه . وانظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير ۳۸/۳ . 

(5) حاشية الدسوقي على الشرح الك ۲۹/۳ . 


AY 


ج - الذهب الشافعي : وأما الشافعية فیرون عدم صحة تصرف الصبي المیز 
مطلقا أي سواء باع بإذن الولي أو بغيره » وسواء باع بغبن أو بغبطة وسواء كان میزا 
أو غيره » وسواء باع بإذن الولي أو بغيره » وسواء كان بيعه لأجل الاختبار() ومعرفة ٠‏ 
قدرته على البيع والشراء أم لا » وحكى إمام الحرمين وبعض الخراسانيين صحة بيع 
الا ختبار » والذهب البطلان » جاء في المجموع شرح الهذب ١‏ الصبي لا يصح بيعه ولا 
شراؤه ولا (جارته وسائر عقوده لا لنفسه ولا لغیره سواء باع بغبن أو بخبطة » وسواء 
كان میزا أو غيره » وسواء باع بإذن الولي أو بغیره وسواء بیع الاختبار وغیره ... ولا 
خلاف في شيء ما ذكرته عندنا إلا في بيع الاختبار فإن فيه وجها شاذا ضعيفا حكاه 
إمام الحرمين واخرون من الخراسانيين والمذهب بطلانه »0 

د.- المذهب الحنبلي : أما الحنابلة فلهم في تصرفات الصبي المميز بدون إذن وليه 
ثلاثة أقوال : 

القول الأول : عدم صحة تصرفات الصبي المیز » وعدم اعتبارها إلى أن يبلغ وهذا 
القول رواية في المذهب النبل . 

القول الثاني سس 
وهذا القول رواية في الذهب الحنبلي . 

القول الثالث : أن تصرفات الصبي المیز نافذة مطلقا وهذا القول رواية في الذهب 


(۱) بيع الاختبار : هو البيع الذي يمتحن به الولي الصبي لیستبین به رشده عند مناهزة الاحتلام . 

انظر اجموع شرح الهذب ۹ وفتح العزیز للرافعي ۱۰/۸ . 
(۲) النووي ۱۲/۹ »> وجاء في فتح العزیز للرافعي 1/۸ ۰ لا ينعقد البيع بعبارة الصبي وامجنون لا لتفسهما ولا 
لغیرهما سواء كان میزا أو غير میز وسواء باشر بإذن الولي ودون إذنه » ولا فرق بين بیع الاختبار وغیره على ظاهر 
الذهب » . 

وجاء في روضة الطالبین للنووي ۳۶۲/۳ « لا ینعقد بعبارة اصبی وانجنون لا اتفسهما ولا فا سواء ان 
الصبي میزا أو غير مين اشر باذن الولي و ی وغیره ‏ . 

وانظر نهاية احتاج للرملي ۰۳۷۳/۳ ومغني احتاج للشربيني ۰۱۹/۲ ۱۷۰ وتحفة احتاج مع حواشیها 
17١١ ۵‏ » وشرح روض الطالب لزكريا الأنصاري ۷/۲ ٠‏ » وحاشية البجيرمي على شرح النهج 1۳۸/۲ . 
(۳) يستئنى من من القول بعدم صحة تصرف الصبي المیز تصرفه بالأشياء الحقيرة والتافهة فإنه يصح عند الحنابلة جاء 

في احرر ۳۶۷/۱ ولا يصح تصرفهما ( أي الصبي المیز والسفیه ) بدون إذنه إلا في احقرات »۱ . ه . وانظر 
البدع شوت نت 


A 


الحنبلي ذکرها ۳۳ إسماعيل البغدادي() 

اکر کب انابلة لا تشیر إلا ول الرواية الأو والثانية اما مشهورتان 4 آما 
الر و اية الثالغة فانها لا تذکر غالبا" وفیما يتعلق بالروایات الثلاث جاء في « الانصاف 
في معرفة الراجح من اخلاف » قوله : « الثاني أن یکون العاقد جائز التصرف وهو 
المكلف الرشيد ) الصحیح من الذهب وعلیه أكثر الأصحاب اشتراط التکلیف والرشد 
في صحة البیع من حيث الجملة » وعنه يصح تصرف المیز ویقف على إجازة وليه ». 
وعنه يصح مطلقا ذکرها الفخر إسماعيل البغدادتي » وقال في الانتصار وعیون 
ال : ) ذ کر ۳۱ 0 صحه بیعه و نکاحه . ۱ 

ه - الذهب الظاهري : يرى الظاهرية أن تصرفات الصبي المیز لا تعتبر صحيحة 
حتی يبلغ إلا إذا أغفله آهل محلته » وكان تصرفه فیما لابد له منه بشمنه كأن یکون محتاجا 


» إسماعيل البغدادي : هو إسماعيل بن على بن حسين البغدادي الأزجي المأموني الفقیه » الأصولي » الناظر‎ )١١ 
المتكلم » أبو محمد ويلقب بفخر الدين » ويعرف بابن الوفاء وبابن الماشطة واشتهر تعريفه بغلام ابن المني ولد في صفر‎ 
تشن ا ل ان ی ؛ له تصانيف في الخلاف والجدل توفي سنة‎ 
. هھ‎ ۰ 

انظر : ذیل طبقات الحنابلة لابن رجب ۰۰/۲ - ۸٦‏ . 
(؟) جاء في اغني لابن قدامة ۱۲۷۲/4 إن تصرف بغير إذن وليه لم يصح تصرف ودل أن يصح ویقف على | اجازة 
الولي وهو قول أي حنيفة » وجاء في الفروع لابن مفلح 5/4 ٠‏ وفي طريقة بعض أصحابنا في صحة تصرف ميز 
ونفوذه بلا إذن ولي ... روایتان » . 

وانظر الكاني لابن قدامة ۱۹۵/۲ والشرح الکبیر لپ الفر ج E‏ المقدسي ۰۵۸/۲ . 

(۳) کتاب « الانتصار » و « عیون السائل » کلاهما للقاضي أبي يعلى شيخ الذهب الحنبلي . 

انظر طبقات الحنابلة ۲۰۵/۲ » والنهج الأحمد ۱۱/۲ - ۱۱۲ . 
(4) آبو بكر : عبد العزیز بن جعفر بن أحمد بن یزداد بن معروف » غرف بغلام الخلال » وهو فقیه حنبلي فاضل 
موصوف بالأمانة » مذكور بالعبادة توفي سنة ۳۷۳ ه » وعمره ۷۸ سنة . له مصنفات منها : « الشافي المقنع ) 
۱ ا ود الى - ۱۲۷ رقم الترجمة 
۱ ومناقب الامام أحمد ص ٩۲۲‏ - 1۲۳ . 
(ه) 77/4 وجاء في المبدع لابن مفلح ۸/6 « ولا يصح بغير | إذنه إلا في الشی؟ اليسير لأن الحكمة في الحجر علیهما 
خوف ضياع ماما بتصرفهما وذلك مفقود في اليسير . .. وعنه صحة تصرف مميز ويقف على إجازة وليه » نقل 
حنبل « إن تروج الصغير فبلغ أباه فأجاز جاز ... وعنه لا يقف ذكرها الفخر »۱ . ه . وانظر المداية لأبي الخطاب 
ناسين والذهب الأحمد لابن الجوزي ص ۰۰ والاقنا ع للحجاوي ۲۲۱/۲ وغاية النتهی في الجمع بين الإقناع 
والمنتبى ۰۱۲۹/۲ وكشاف القناع 45۷/۳ وشرح منتبى الإرادات ۰۱4۱/۲ ۱8۲ . 


Ao 


'طعام یا كله أو ثوب یلبسه ونحو ذلك . جاء في الحلى « ولا يحل بیع من لم يبلغ إلا فيما 
ابد له منه ضرورة كطعام لأكله » وثوب يطرد به عن نفسه البرد والحر » وما جری 
هذا امجرى إذا أغفله أهل محلته وضيعوه ... فإذا ضيعه اهل محلته فاشترى ما ذكرنا بحقه 
وغ ع 
إن كان جائز الأمر هو الذي عقد ذلك العقد عليه » فهو عقد صحيح » فإن كان آیضا 
غير جائز الأمر فهو كا ذكرنا عمل وافق الحق الواجب فلا يجوز رده»() 

ا إذن وليه ثلاثة 
آقوال : 

القول الأول : أن عقده غير صحيح وهو قول الشافعية » وبعض المالكية ورواية 
عند الحنابلة وهو قول الظاهرية . 

القول الثاني : أن عقده نافذ مطلقا وهذا القول رواية غير مشهورة في المذهب الحنبل 
ااا ای ای و ای ی ا هم اشتر طوا اقول به شروطا 
سبق ذكرها”" . 

القول الثالث : أن عقده صحيح موقوف على إذن الولي » فإذا أذن نفذ وان رد 
بطل وبه قال الحنفية وبعض نى الحنابلة » وهو المشهور من مذهب الالكية" . 
الأدلة : أدلة القول الأول : 

استدل القائلون بأن عقد الصبي المميز بدون إذن 5 باطل بما يأتي : 

الدليل الأول : قوله و 0 اكوا الى حَتَّى إذا بوا الاح إن اس 
نهم رشا فاقوا هم هم ولا تاکلوقا إسرافا وَيدَارًا أن کبروا وَمَنْ کان عي 
فَليَسْتعْفِف وَمَنْ کان فقيرا فلا کل بالمعروف 64 الآية؟ . 
)۲( نظر ص ۸۲ ومابعدها من هذا البحث . 


- (۳) بعض الالكية اشترط لصحة العقد ووقفه على إذن الول أربعة روط وقد سبقت الاشار یبا ص ۸۲ . 
(4) سورة اللساء اية 5 وقد ورد الاستدلال بهذه الاية في کتاب الام للشافعي ۱۹۱/۳ . 


15م 


۱ : توجیه الاستدلال‎ ٠ 
قال الشافعي رحمه الله تعالى موجها الاستدلال ببذه الآية « دلت هذه الآية على أن‎ 
٠ الحجر ثابت على اليتامى حتى يجمعوا خصلتين : البلوغ والرشد ... وإذا أمر بدفع‎ 
أموالهم إليهم إذا جمعوا أمرين كان في ذلك دلالة على أنهم إذا كان فيهم أحد الأمرين دون‎ 
ب اين ا رع ا‎ 
منهم رشد قبل البلوغ ۲ . ظ ظ‎ 

والیز يتوفر فيه ما کر من الأمرين فدل ذلك على عدم صحة عقده في ماله . 
الاقشة: : ِ- نك« ۱ 

قال الزيلعي”" مناقشا استدلال الشافعي بهذه الاية « إن في الاية دفع آمواشم إلمم 
عند البلوغ » وعند إيناس الرشد متب + وذلك لا في الدفع في غير تلك ال لا ذکر 
أن تخصيص الشرء. بالذكر لا ی ينفي الحكم عما عداه » على آننا لا نسلم أنه ( أي الصبي 
از ) یه بل رشيد للم في من علم رشده فلا ياوه الي ۳ ۱ 
الدليل الثاني : 

قوله تعالى : < تیک وین یی عله اح وک رنه ولا شن يل عا 
ن کان الذي عله ای سنفِيها او یا از لا تطیغ أن يمل هو فییل ول 
باعل . . € الاید . 
تو جیه الاستدلال : 

ال الشامي ره ال : « ما حاطب ال عز وجل بفرافضه تضه البالغین من الر جال 


را) الام للشافعي ۱۹۱/۳ - ۱۹6 « بتصرف » . 
(۲) الزيلعي و محمد فخر الدين عثان بن علي بن حجن الحنفي عام مشهور معرفةالفقه ولو و والفرائض قدم 
القاهرة سنة ۷۰۵ ه ودرس وأفتى وو الفقه على مذهب أبي حنيفة وانتفع به الناس توفي سنة 
۳ھ . 
ون ود ی و وا مر یی سرخ 
انظر : مفتاح السعادة ۱۳/۲ » الفوائد الببية ص ۱۱۵ ۰ معجم المطبوعات ۹۸۸ ۰ الاعلام 1 ا 
(۳) تبيين الحقائق ۲۲۰/۰ . 
43 سورة البقرة اية YAY‏ 31 استدل بهذه الآية الشافعي في الأم ۳ . 


AY 


والنساء وجعل الاقرار له » حیث آمر الله تعالی الذي عليه الحق أن يمل هو » و جعل [ملاءه 
إقرارا منه باق » وهذا يدل على جواز الاقرار على من أقربه » ولا يؤمر بالاقرار إلا 
۱ لبالغ » وذلك نیت تسکت سواء عند آهل العلم فیما حفظت 
عنهم ) ۱ . 
۱ زاين از رباع نزن م تعتبر عبارته في الإقرار ا ا و ا 
على بطلان عقده . 
المناقشة : ۱ 
ويمكن أن يناقش الاستدلال بهذه الآية بان يقال : إنه لم يرد ذكر للصبي المیز في 
لاية » ولا نسلم أن الصبي المميز سفيه ولا ضعيف » وحطاب الله تعالى للبالغين لا يدل 
على بطلان عقد الصبي المیز . ۱ 

ولو سلمنا بأن الصبي المیز ضعیف ۸ نع ذلك من صحة عقده ووقفه على إذن 
وليه لأن الضعف الوجود عند الصبي یدفع برأي الؤلى » کا أن قياس عقد الصبي المیز 
على إقراره قياس مع الفارق . ذلك أن [قرار الصبي المیز من التصرفات الضارة ضررا 
۱ اكت سد دين ريات الدارة رين E‏ 

الدلیل الثالث : قوله تعال ات ات نلک تی جت ال کم 
قیْمّا 4 .. الایة . 


توجیه الاستدلال مپذه الایة : 

آن الله سبحانه وتعالى نبی عن دفع الأموال إلى السفهاء 4 والصبي المیز و العتوه 
سفیهان » والنبي عن دفع الاموال إليهما يفيد الحجر علیهما ومنعهما من التصرف ۰ فاذا 
ما عقدا بطل عقدها" .. 
المناقشة : ۱ 

ناقش الزيلعي هذا الاستدلال فقال : إن المنبي عنه في الاية هو أن ندفع آموالنا إلييم » 
(۱) من کتاب الأم للشافعي ۱۹4/۳ ( بتصرف ) . 
(۲) سورة النساء اية ه وقد ذكر الاستدلال بهذه الاية الزيلعي في تبیین الحقائق ا 


5( انظر تبيين الحقائق ۵ . 
AA‏ 


وکلامنا وقع في اموا , وعلیه قرفلل لا تدل عل ما استدل يجا علیه . 
۱ او اب عن الناقشة : ۱ 
وأجيب بأن المراد بقوله تعال : لإ نلک 4 هي أموال السفهاء » ولکن أضيفت 
إلى اتخاطبین لانبا بأيديبم » وهم الناظرون فيها فنسب إلمهم اتساعا کقوله تعالى : "| و 
تقتلوا الفسکم 4 أي لا يقتل بعضكم بعضا فيقتل القاتل فيكون قد قتل نفسه"" . 
وعلیه فان تمناقشة الزيلغى غير واردة على الاستدلال » لکن يمكن أن نناقه 
الاستدلال بهذه الآية بقولنا لا نسلم أن الصبي المميز من جملة السفهاء وعليه فان الا ية 
لا تدل على عدم إعطائه امال » کا أن إعطاءه المال لا بخرجه عن كونه محجورا عليه إذ 
آننا لم نقل بنفاذ عقده مطلقا وإنما أوقفناه على إذن الولي . 


الدليل الرابع : قوله عله : « رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم » وعن 


العتوه حتّی یفیق » وعن الناتم حتى يستيقظ 206 . 


. انظر المرجع السابق‎ )١( 
۱ . . ۲۹ سورة النساء اية‎ )۲( 
۱ . ۳۱۹/۱ انظر أحكام القران لابن العربي‎ )۲( 
وهو مروي من طریق ماد بن سلمة عن ماد عن إبراهيم‎ ۰ 754/١ استدل بهذا الحديث الشيرازي في الهذب‎ )٤( 
۱ عن الأسود عن عائشة » رضي الله عنها » مرفوعا . اا‎ 

انظر مسند أحمد ۲۹ . وسنن ابي داود ٥٥۸/٤‏ رقم الحديث 4۳۹۸ » وابن الجارود في 
النتقی ص ۰۸ رقم ۱4۸ والدارمي في سننه ۱۷۱/۲ » وان ماجة في سننه 50/١‏ رقم احدیث ۲۰۱ ورجال 
حديث عائشة المذكور رواته كلهم ثقات إلا أن حمادا الذکور في السند قد تكلم فيه » وهو حماد بن أي شمان 
الأشعري » ولكن الكلام فيه لا يسقط حدیله عن الاحتجاج به . قال ابن معين : ثقة انظر تاريخ ابن معين ۱۳۲/۲ 
وجاء في تهذیب التپذیب ١5/8‏ ما نصه « قال معمر ما رأيت أفقه من هؤلاء : الزهري وحماد وقتادة » وقال بقية 
قلت لشعبة : حماد بن أبي سليمان » قال : كان صدوق اللسان » وقال ابن معين : ثقة » وقال العجلي : كولي ثقة › 
وكان أفقه أصحاب [براهم » وقال النساني : ثقة إلا أنه مرجىء » وقال ابن عدي : حماد كثير الرواية خاصة عن 
براه ویقع في حديثه آفراد وغرائب وهو متتاسك في الحديث لا باس به 16 . ه » وانظر میزان الاعتدال ۹/۱ › 
والكاشف للذهبي ۲۵۲/۱ . 

کا أخرج هذا الحديث أبو داود في سننه ۵3۰/۶ رقم الحديث 48۰۳ ( تحقيق الدعاس ) من طريق أي الضحى 
عن على » رضي الله عنه » مرفوعا ... الحديث » وقال أبو داود : رواه ابن جرج عن القاسم بن يزيد عن علي » 
۱ رضي الله عنه . والحديث منقطع من كلا الطريقين لأن أبا الضحى » والقاسم بن يزيد لم يد ركا علي بن أني طالب . 

انظر : في ترجمة أبي الضحى تهذیب التهذيب ۰ وفي ترجمة القاسم بن يزيد ۳4۲/۸ . وأخرج هذا 
الحديث الامام أحمد عن الحسن البصري عن علي مرفوعاء انظر مسند أحمد ۰۱۱/۱ ۰۱۱۸ ١40‏ والترمذي = 

- 5م 


توجیه الاستدلال : 


وجه الاستدلال بهذا الحديث أن رفع القلم عن الصبي يقتضي عدم تکلیفه » وأن 
أفعاله وأقواله غير معتبرة 4 وإذا لم تعتبر آقواله و فعاله صار تصر فه 9 ۱ 
المناقشة : 


ويمكن أن یناقش ذلك بان یقال :إن اقول بأن مقتضی انيت يذل غل عدم 
تكليفه » وأن أفعاله وأقواله غير معتبرة » غير مسلم لأن الذي ارتفع عن الصبي هو قلم 
المؤاخذة وأما قلم الثواب فلا ء لقوله علي , > للمرأة لما سالته اذا حج ؟ قال نى 
ولقوله عله : مروا أولادم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين .. الحديث , ولو كان 
رفع القلم ؟! ذکرم بقتضي سقوط أقواله وأفعاله:لا صح اسلامه ولا حجه ولا صلا 
وهذه الاشیاء صحيحة من الصبي کا هو معلوم . 


الدلیل الخامس : بو ان وت ای ران ای ان مت نی 
و ان تبتر ا الور وی 
بیعهما ولا شراژها" . 


الناقشة ۰ 
وش هذا یل بأن قياس تصرف اي لمیز على تصرف غير المیز!" قياس 


= في سننه ۰/۵ ۰ رقم الحديث ۱2۲۳ ر تحقيق الدعاس ) وقال الترمدي : « حديث علي حديث حسن غريب 

۱ لا نعرف للحسن ماعا من على بن أي طالب . .. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم ١»‏ . ه » قال الشیخ 

امد شاكر في تحقيق السند للامام مد ٠ : ٩4۰/۲‏ نرى أن العاصرة كافية في هذا والحديث |سناده صحیح ) . 
ا ل ی م سر ی 

( الطباعة المنيرية ) والشيخ ناصر الدين الالباني في إرواء الننیل 1/۲ . 

(۱) انظر امجحموع شرح الهذب للنووي ۱8۲/۹ . 1 

(۲) لفظ الحديث « أن امرأة رفعت صبيا فقالت : يا رسول الله : آفذا حج ؟ قال الم نت رت 

مالك في الموطأً ۸ رقم الحديث 4 ۲۲ ( تحقيق محمد فزادعبد الباق ) » والشافعى > انظر بدائع النن في جمع 

وترتيب مسند الشافعي والسنن ۲۸۹/۱ رقم الحديث ۷۰۳ » وأحمد في مسنده ۲۱۹/۱ 12421544 ۳۳ 

4 » ومسلم في صحيحه ٩۷4/۲‏ رقم الحديث ١8‏ . وابن الجارود في المنتقى ص ١41‏ رقم الحديث 4١١‏ 
والبيهقي في السنن الکبری ۱۵۵/۰ . 

. حقیق الدعاس‎ 1٩۹0 ۰15۹۶4 أخر جه أبو داود في سننه ۳ ۰ ۲۳ رقم الحديث‎ 2١ 

. ۱۰/۸ استدل بهذا الدلیل الرافعي في فتح العزيز شرح الوجيز‎ )٤( 

(5) ورد في الناقشة قياس الصبي المیز على غير المیز» ولم يذكر الجنون وذلك لژنه (ذا ثبت أن الصبي المیز لا 

يمكن قياسه على غير غير المميز » فلان لا يقاس على الجنون من باب أولى فإذا سقط قياسه على غير المميز سقط قياس 

على المجنون كذلك . 


9 


مع الفارق ؛ وذلك لأن غير المميز لا حصل المصلحة بتصرفه لجهله بخلاف المیز فإن 
تصرفه في الغالب یکون مبنیا على الصلحة » ولذلك صحت تصرفانه ووقفت على ذن 
الولي خوفا من الضرر احتمل في تصرفه"" . اا ۱ 
الدليل السادس : عقلى : وهو أن العقل لا يمكن الوقوف منه على الحد الذي يكون 
به تصرف الصبي المميز صا حا لخفائه وتزايده تزايدا خفي التدرع فجعل الشارع له 
ضابطا وهو البلوغ » فلا تثبت له أحكام العقلاء قبل وجود الظنة"" . ا 


المناقشة : ا ۱ 

وقد ناقش ابن قدامة7© ذلك فقال : « قوضم : إن العقل لا يمكن الاطلاع عليه قلنا 

يعلم ذلك بآثاره وجريان تصرفاته على وفق المصلحة كا يعلم في حق البالغ فإن معرفة 
رشده شرط دفع ماله إليه وصحة تصرفه كذا ههنا »۲ . 


دلیل القول الثاني : ۱ ۱ 
أما ما ذكره الفخر إسماعيل البغدادي من الحنابلة وبعض المالكية“ من أن تصرفات 

. الصبي المميز نافذة بدون إذن وليه > فلم أجد له دليلا . 

أدلة القول الثالث : ظ 


£ 


استدل القائلون بان عقد ١‏ لصبى المميز صحيح موقوف على إذل الولي با يلي : 
الدلیل الأول : ۱ 

قوله تعالي  :‏ تلو ی خی الا کاخ فان سم منم رشا فاقوا 
هم نولم 4 الآ . ا 


. ۷/۹ انظر المغني لابن قدامة‎ )١( 
المغني لابن قدامة ۲۷۲/۶ ( بتصرف ) . ا‎ )۲( 
ابن قدامة : عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن نصر بن عبد الله المقدسي ثم الدمشقي الصالحي الفقيه الزاهد‎ )۳( 
ه . له مولفات كثيرة منها « المغني » و « الكافي  و‎ ٩۱۵ الامام شيخ الاسلام موفق الدين أبو محمد توفي سنة‎ 
این في نسب‎ ٠ و « مختصر الحداية » و « العمدة » في الفقه . و الاستبصار في نسب الانصار » و‎ ١ د المقنع‎ 
. © القرشيين‎ 

انظر : ذيل طبقات الحنابلة ۱۳۳/۲ 49١1ء‏ والنجوم الزاهرة 385/5 . 
(ع) الغني ۲۷۲/٤‏ . 
(ه) القائلون من ا مالكية بنفاذ تصرفات الصبي المیز بدون إذن وليه اشترطوا شروطا سبق ذ کرها ص ۸۱ AY ٠‏ 
(”) سورة النساء اية " وقد استدل ببذه الآية ا لجصاص في أحكام القران ۲ والزيلعي في تبيين الحقائق ۲۱۹/۰ . 

0 ۹۱ 


توجیه الاستدلال بپذه الاية 

وجه الاستدلال ببذه الاية أن الله آمرنا بالابتلاء وهو الامتحان والاختبار هل ا 
وهو الصغير رشید أم لا ؟ وذلك بان یوذن له في التجارة > وهذا يفيد أن الصغیر أهل 
للتصرف » وأن تصرفه جائز او دين ميات لم يبلغ لقوله عليه » 
ا و السلام : « لا يتم بعة.الاحتلام ۷ 
الاعتراض على الاستدلال بهذه الآية : 

اعترض على الاستدلال ببذه الاية ية فقيل : إن ل 

عقل الصبي بالكلام » والدين » دون التصرف في التجارة لقوله تعالى بعد ذلك تِن 
اسم به رُشدا او هم ال وإغا أريد دفع امال إلههم بعد البلوغ وإيناس 
الرشد > ولو جاز الإذن له في المجارة في صغره لجاز ذفع المال إليه في حال صغره » وال 
تعالى إنما أمر بدفع المال إليه بعد البلوغ وإيناس الرشد“ . 
الجواب عن هذا الاعتراض : 

وأجيب عما سبق بأننا لا نسلم بأن المراد بالابتلاء هو اختبار دينه وعقله بالكلام ؛ 
وذلك لأن الدين لار يشترط في دفع المال على رأي أكثر الفقهاء » لانه لو كان رجلا فاسقا 
ضابطا لأموره عالما بالتصرف ووجوه التجارة لم يجز أن ينع ماله لأجل فسقه » ولو كان 
رجلا ذا دين وصلاح إلا أنه غير ضابط ماله يغبن في تصرفه كان ممنوعا من ماله عند 
القائلين بالحجر لقلة الضبط وضعف العقل ؛ فعلم مما سبق أن اعتبار الدين لا معنى له . 

ولو كان الاذن بالابتلاء لا یقتضی اختباره بالاذن له في التصرف بالشراء و البیع ‏ 


(۱) انظر تبون ان ۱۹/۵ م ع سيد حسم الا 
ی 8 الليل )) . 
(۲) انظر أحكام القران للجصاص 7۱/۲ ۲ . 
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وإغما هو اختبار عقله بالکلام من غير معرفة حالته بالنسبة للضبط أو علمه بالتصرف نا 
كان للابتلاء وجه قبل البلو غ فلما آمر بذلك قبل البلو غ علمنا أن الراد اختبار آمره 
بالتصرف ‏ وعلیه : فان الاختبار عام فيما بحتمله اللفظ » ولا يجوز الاقتصار به على 
وجه دون وجه » وقصر اختبره عل اختبار ذینه وعقلهبلکلامتقصیص لعموم لفط 
لاا 
ظ الدليل الثاني : قوله تعالى 9 وتو الى ان ولا تقو خی باب 
1 کا كلوا ارم إلى الوك | ائه کان ححوبًا كبيرا 35 
تو جیه الاستدلال بپذه الاية : ۱ 
قال الزيلعي بعد ذكر هذه الآية : ١‏ هذا أمر بدفع أمواهم إلمهم فلولا أن تصرفه ‏ أي 
OER‏ 
فيه(" | . 
كان تصرف الصبي ألم في اماوضات مترددا ين اشع ور وقف لد 
فد ۱ 


الدليل الغالث 5 : وهو أن الصبي أهل لباشرة التصرفات بوجود أصل العقل » 
وإذا صار أهلا للحكم كان أهلا لسیبه لا محالة ؛ لأن الأسباب إغا يعتبر لأحكامها لا 
لذواتها وامتناع الصحة كان لمعنى الضرر » فإذا اندفع الضرر برأي الولي لتحقق المنفعة 
بتصرفه يكون للصبي فيه عبارة صحیحة" . ظ 

الدليل الرابع عقلي أيضا وهو أن في القول بصحة مباشرة الصبي برأي اولي إصابة 
مثل ما يصاب ممباشرة الولي من النفع مع فضل نفع البيان » لأن في تصحيح عبارته نوع 
نفع لا يحصل له ذلك النفع بمباشرة الولي؛ ' . 


. ٦۳ 2537 ۰ ۱۱/۲ انظر أحكام القران للجصاص‎ )١( 

66 سورة النساء اية ۲ وقد استدل بهذه الاية الزيلعي نی تبیین القائق ۲۱۹/۰ . 
(*) تبیین الحقائق ۲۱۹/۵ . 

. 781/4 انظر كشف الأسرار للبخاري‎ )٤( 

(5) المرجع السابق . 


۹۳ 


الرأي اختار : 
والذي أختاره هو القول الثالث وهو القول بصحة عقد الصبي المیز وتوقفه على إذن 
لولي لامور . ۱ 
الأول : قوة أدلة القائلین بصحة عقده وتوقفه على إذن الول وسلامتها من الناقشة . 
الثاني : أن في القول بصحة عقد الصبي المیز نفعا ظاهرا ؛ وذلك لأن تصحيح 
عقده یساعده على مارسة البيع والشراء وأخذ الخبرة الكافية في ذلك . 
الغالث : أن في هذا القول حماية للصبي المميز من عواقب التصرف الضر وذلك 
بوقف عقده على إذن الولي » فإذا أذن الولي نفذ ذلك العقد » والول لا ينبغى له أن يأذن 
إلا فيما فيه مصلحة للصبي المیز . ظ 
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الفصل الثالث 
عقد السفیه 


البحث الأول : التعریف بالسفیه 


السفيه عند أهل اللغة : هو الخفيف والرقیق والرديء » يقال ثوب سفیه إذا كان 
ردي؛ النسج خفيفه » أو كان باليا رقيقا » وتسفهت الريح الغصون أمالتها أو مالت بها » 
۲ استخفتبها فحر کتہا قال دو الرمة0") 8 

جرين © اعترت رماج تسفهت آعالیها مر الریاح النواسم'" 

والسفه محركة وسفاه كسحاب خفة الحلم » أو نقيضه » وقيل الجهل وهو قريب 
بعضه من بعض » وقد سفه حلمه ورأيه ونفسه سفها » وسفاها » وسفاهة هله على 
لسفه ویقال سفه فلان رأيه إذا جهله وكان مضطربا لا استقامة له“ . 
السفیه عند الفقهاء : 


السفیه عند الفقهاء : هو الشخص الذي لا بحسن تدبير ماله » أو ینفقه على خلاف 
مقتضی العقل والحكمة والشرع > فالسفیه من عادته التبذیر والاسراف في النفقة › 


(۱) ذو الرمة : هو غيلان بن عقبة بن ببيش كنيته أبو الحارث سمته ذا الرمة » مية الخرقاء - التي أحبها فیما بعد - 
لحبل خلق كان يشد به دلوه » ولم يذكر مع فحول الشعراء لبكائه في الدمن » ووصفه للأبعار والعطن » > على حد 
قول الفرزدق له » عاش عمره في العشق » وأكثر أشعاره في مية بنت مقاتل بن سنان الملقبة بالخرقاء لکونها لا تحسن 
عملا وقد امتاز شعره بكونه أحسن شعراء عصره تشبيها . توفي وعمره أربعون سنة . 

انظر : الشعر والشعراء لابن قتيبة ۲ وطبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي ص 455 ۰ 4۷۵ . 
(۲) يصف الشاعر نساء فيقول : إذا مشين اهتززن في مشيهن وتثنين فكأمهن رماح نصبت فمرت عليها الرياح فاهتزت 
وتثشت » والنواسم الخفيفة امبوب . ۱ 
۱ (م) احکم واحیط الأعظم لابن سيده ١5/4‏ » القاموس احیط ۲۸۵/4 تاج العروس ۳۹/۹ » والتكملة والذيل 

والصلة » للصغاني ۰۳44/٩‏ والصباح المنير 499/١‏ . مادة « سفه » . ۱ 


٩ و‎ 


وان بتصرف تصرفا لا لغرض ‏ أو لغرض لا بعده العقلاء من أهل الديانة غرضا مثل 
ات من غير ره 


جاء في القوانین الفقهية ( السفیه هو الیذر لاله اما لانفاقه باتبا ع شهواته وإما لقلة 
معرفته بمصاحه » وان كان صالحا في دینه ٩۲‏ 


التبذير 0 قال الأر دبیلی) : « اتا تضييع امال بالإلقاء في البحر أو انار > واحتال 
لغبن الفاحش » والإنفاق في الحرمات 96" » وجاء في المي : ما يفيد أن السفيه هو 
ei E‏ 
الذين يرون مشروعية الحجر على السفيه » لذا فإنه لابد من توضيح آراء العلماء في حكم 
الحجر على السفيه وهو ما سنتکلم عليه في البحث الثاني . 


۱۹۵/۲ تبيين الحقائق للزيلعي ۱۹۲/۰ ۰ وانظر الفتاوى اهندية ۲۱۵/۰ والكافي لابن قدامة‎ )١( 
ه‎ . ٠١ (؟) ابن جزي ص ۳۳۷ وجاء في الكافي لابن عبد البر ۸۳۳/۲ « السفيه : المبذر ماله في المعاصي والاسراف‎ 
۱ ۱ . بتصر ف‎ 

وجاء في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۳۸۵/۳ « السفیه : الهلهل الرأئ في الال + الذي لا سس الأ لنفسه 
ولا الإعطاء منها » » وانظر سراج السالك للجعلي ۰۱۲۳/۲ وحاشية الصاوي على الشرح الصفر TAIT‏ 
والقدمات الزكية ص ۳۱۳ . 
(۲) ابن بطال ۰۳۳۸/۱ ۳۳۹ , ٠‏ 
6 الأردبيل : هو يوسف بن بر اهم الشافعي > فقیه حدث من آهل ۳ » توفي في حدود سنة 
۹ هھ . 

له مصنفات منها « الأنوار لأعمال الأبرار » و « شرح الصابیح للبغوي » انظر : شذرات الذهب ۲٠٦٤/٣‏ 
و کشف الظنون ٥‏ . 
(۵) الأنوار لأعمال الأبرار ۱ وانظر الإقناع في حل آلفاظ أي شجاع ۲۱/۲ ..ومفتي تاج ۲ . 
(7) ابن قدامة ۵۰/6 . 

۹1 


البحت الثاني : حکم احجر على السفیه 

NM OSS 

فقي الحجر عليه خلاف عندهم وسنوضح اراءهم في ذلك : 
أ - مذهب النفية : يرى علماء الحنفية أن السفیه لا يخلو من حالتين : 

ما أن يبلغ سفيها » وإما أن يصير سفيها بعد بلوغه راشدا » فاما من بلغ سفيها فلا 
خلاف في الحجر عليه عند الحنفية » وهذا امحجر یستمر آبدا عند الصاحبین(؟ ‏ إل آن 
يؤنس منه الرشد » وأما عند الإمام أبي حنيفة فيستمر الحجر عليه إلى أن يبلغ خمسا 
وعشرين سنة ء وبعد هذه السن يدفع لمن بلغ سفيها ماله سواء أونس منه الرشد أو ۸ 
يونس . 

وأما من صار فيب بعد بلوغه راشدا إن الإمام أبا حنيفة لا برى الحجر عليه مطلقا + 
ويرى الصاحبان جواز الحجر عليه في كل عقد أو تصرف يحتمل النقض والفسخ خ كالبيع 
والاجارات والتبرعات جاء في بدائع الصنائع « السفيه عند أي حنيفة - عليه الرحمة - 
ليس بمحجور عن التصرفات أصلا » وحاله وحال الرشيد في التصرفات سواء » لا 
يختلفان إلا في وجه واحد » وهو أن الصبي | إذا بلغ سفيها يمنع عنه ماله إلى خمس وعشرين 
سنة » وإذا بلغ رشيدا يدفع إليه ماله » فآما في التصرفات فلا يختلفان حتى لو تصرف 
بعد ما بلغ سفيها » ومنع عنه ماله نفذ تصرفه کا ينفذ بعد أن دفع إليه امال عنده » وأما 
عندهما فحكمه وحكم الصبی العاقل والبالغ المعتوه سواء » فلا ينفذ بيعه وشراؤه وإجارته 
وهبته وصدقته » وما أشبه ذلك من التصرفات التي تحتمل النقض والفسخ ار 


(۱) جاءفي بداية اد لابن رشد / اتفقوا ( أي العلماء) على أن الصغار لا رجون من الحجر إلا بلوع 
سن التکلیف وإيناس الرشد منهم وان کانوا قد احتلفوا في سن الرشد ما هو ؟ » 
(۲) الراد بالصاحبين في مذهب الحنفية آبو يوسف ومد انظر الفوائد البهية ا 

(۳ ۱۷۱/۷ - وجاء في مجمع الأخبر ETA/Y‏ 2 184( د عل عاقل بالق عن اسر یه یط 
الامام - وإن كان مبذرا » ومن بلغ غير رشيد وهو لا ینفق ماله فیما يحل ولا هسك عما يحرم ویتصرف فيه بالتبذیر 
والاسراف لا يسلم إليه ماله بالاجماع ؛ لبقاء أثر الصبا مالم يبلغ خمسا وعشرين سنة فإذا بلغها دفع إليه ماله عند الامام » 

۱ وان يوني رشده . لان هذا السن لا بنقلك عنه ارشد لا باحر جو جم و الشرع اللخ + وعندهما محجر كل 
السفیه ولا یدفع إليه ماله مالم يؤنس رشده »۱ . ه . بتضرف . > 


۹ 


ب - الذاهب الثلاثة ( المالكية والشافعية والنابلة ) : ۱ 
يرى أصحاب المذاهب الثلائة مشروعية الحجر على السفيه ففيما يتعلق بمذهب 
المالكية » جاء في الدونة « أرأيت إن احتلم الغلام أو حاضت الجازية ولم يؤنس منهما 
لرشد » قال مالك : لو خضب بالحناء ولم يؤنس منه الرشد ۸ يدفع إليه ماله ولم جز 
له في ماله بيع ولا شراء ولا صدقة ولا عتق » حتى يؤنس منه الرشد » وما وهب أو 
تصدق أو أعطى قبل أن يؤنس منه الرشد ثم أونس منه الرشد دفع إليه ماله » قال مالك : 
لا يلزمه ذلك العتق ولا تلك الصدقة ولا تلك الهبة بقضاء ۲۱ . ا 
وفيما يتعلق بمذهب الشافعية جاء في مختصر المزني”" « قال الشافعي : إذا كان واجبا 
أن يحجر على من قارب البلوغ وقد عقل نظرا له وإبقاء لماله » فكان بعد البلوغ أشد 
تضییعا لاله وأكثر إتلافا له › > فلم لا يجب الحجر عليه ؟ ! والعنی الذي أمر بالحجر به 
فيه قائم ... ومتى أطلق عنه الحجر ثم عاد إلى حال الحجر حجر عليه 76" . 


= وانظر المبسوط للسرخسي 4 ۱۵۷/۲ ۰ ومختصر الطحاوي ص ٩۷‏ ؛ وتبيين الحقائق للزيلعي ١97/0‏ » وشرح 
صدر الشريعة على متن الوقاية ۱۰۸/۲ #وافتازی خاي 1۳۲۷/۲ او ۵ والبحر الرائق لابن 
نم ۸/ ٠ع‏ . 

(۱) ۱۱/4/۶ وجاء في الكافي لابن عبد البر ۸۲۳/۲ و يجب الحجر على السفیه التلف لما له صغيرا كان أو كبيرا 
شيخا كان أو شابا » . 

وانظر : القوانين الفقهية لابن : جزي ص ۳۳۷ ۰ وبداية المجتهد لابن رشد ۲۷۹/۲ ۰ والشرح الصغير للدردير 

۳ وحاشية الدسوقٍ على الشرح الكبير ۲۹4/۳ ۰ ومواهب الجليل للحطاب ۱۲/۵ والبهجة في شرح 

التحفة للتسولي ۲۹٤/۲‏ ۰ وحلي المعاصم للتاودي ۲۹٤/۲‏ , والخرشي على خليل ۲۲4/۵ » وسراج السالك للجعلي 

۲ وأسهل المدارك للكشناوي ۷/۳ ۰ ومنح الجليل ٠١١/۳‏ . 

(۲) المزني : أبو ابراهیم إسماعيل بن يحمي بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق الزني نسبته إلى مزينة بنت كعب ومزينة 

قبيلة مشهورة » وهو صاحب الإمام الشافعي » أصله من مصر ويعتبر إمام الشافعيين في عصره › وأعرفهم بطرقه 

وفتاويه . أشهر مصنفاته في الذهب : الجامع الكبير والجامع الصغير » والمنثور والمسائل المعتبرة » والختصر توفي بمصر 
سنه ۲۲6 ه . ۱ 
انظر : طبقات الشافعية للسبكي ٩۳/۲‏ › ووفیات الأعيان ۱۹۲/۱ . 

(۳) الختصر بهامش الأم للشافعي ۰۲۲۳/۲ وجاء في الهذب للشيرازي ۲۱ ۳۹ ان بلغ مبذرا استدجم 
الحجر عليه لأن الحجر عليه إنما يثبت للحاجة إليه لحفظ المال والحاجة قائمة مع التبذير فوجب أن يكون الحجر باقيا ... 
إن E a E‏ ی SS‏ ی oT‏ 

وانظر : فتح العزیز للرافعي ۲۷۵/۱۰ » وشرح روض الطالب لزكريا الانصاري ۲۰۹/۲ والانوار لاعمال الابرار 

۱ والأشباه والنظائر للسيوطي ص 40۸ ) ونباية احتاج للرملي ۳۵4/4 ۰ وفتح الجواد للهيتمي » ومغني 

احتاج للشربيني ۱۱۵/۲ ۰ والاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ۲۷۷/۱ . 
۹۸ 


وفيما يتعلق بمذهب الحنابلة جاء في ( طق ) احجور عليه حظه هو الصبي واجنون 
والسفيه إذ الحجر على هّلاء حجر عام لأنهم يمنعون التصرف في آمواهم وذمهم » فلا 
E‏ ی شتا 
علیهم 6( ۱ 

ج ل راي ت_ 9- ۲ و محمد بن 000 ر 7 
ل اعد انه سل مو حال حول دس 
وسواء في ذلك بر امد » ال 5 والأأتى . .. وفعل کل من کا أموافم من 


2 وانظر : الهداية لأبي الخطاب ۱۳۲/۱ » والمغني لابن قدامة 9۱۸/4 + والكال لاین قدامة‎ . ۳۳۰/6 01١ 
والشرح الكبير لأبي الفرج بن قدامة القدسي ۵۵۸/۲ » والفروع لابن مفلح ۳۱۸/۶ ۰ وامحرر في الفقه لأبي البركات‎ 
والإنصاف للمرداوي ۲۲۷/4 والإقناع للحجاوي القدمي ۲۰۷/۲ + والتوضيح في الجمع بين المقنع‎ ». 01 
وهداية‎ ٠ /۳ والتنقيح ص۱۸۹ » وغاية النتهی في الجمع بين الاقناع وی ۲۲۹/۲ 7 ومطالب اون النبی‎ 
۰. ۳۷۷/۱ اراغب لشرح عمدة الطالب ص ۳۵۷ » ومنار السبیل لابن ضویان‎ 1 
النخعي : أبو عمران إبراهم بن يزيد بن قر قيس الأسود النخعي الكوفي الفقیه أحد أئمة التابعين انجتهدین » عرف‎ )۲( 
. بالصلاح والصدق والرواية والحفظ كانت ولادته سنة 47 ه وقيل سنة ۳۷ ه وتوفي سنة 90 ه‎ 

انظر : وفیات الأعيان ٩/۱‏ » وتذکرة الحفاظ للذهبي ۷۳/۱ Vt‏ » وطبقات الحفاظ للسيوطي ۲۹/۱ › ۳ 
(۳) مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي مول السائب بن أي السائب القری؟ الامام المفسر » عرض القران على ابن 
عباس ثلائین مرة » توفي سنة اثنتين أو ثلاث ومائة وهو ساجد ومولده سنة إحدى وعشرين . 

انظر تهذیب التبذيب 57/1١‏ » وخلاصة تذهيب تهذیب الكمال ۱۰/۳ » وطبقات الحفاظ للسيوطي ص ۳۵ . 
(4) هو أبو بكر محمد بن سيرين البصري الأنصاري بالولاء » الفقيه احدث ثقة ولد بالبصرة سنة ۳۳ ه وتفقه وروى 
COE EE‏ وتمیر الززيا وتري بایضره اا 101 ۲۵ 

انظر وفیات الاعیان ۲۳ ۲۲ رقم الترجمة ۰۳۷ وتذكرة الحفاظ ۰۷۷/۱ ۷۸ رقم 0 74 . 
(۵) عبید الله بن الحسن القيمي العنبري قاضي البصرة حجة فقیه ثقة ولد سنة ۵. ۰ ه وقیل سنة ۱۰۲ ه وولي 
القضاء سنة ۱۵۷ ه وتوفي سنة ١58‏ ه انظر تهذیب التهذيب ۰۷/۷ ۰۸ e‏ تذهیب تهذیب الکمال 
۲ . 


۹۹ 


عتق أو هبة أو بيع أو غير ذلك نافذ ... وعن ابراهم النخعي أنه قال : لا یحجر على حر 2 
وعن محمد بن سيرين أنه كان لا يرى الحجر على الحر شيعا وهو قول جماعة من الصحابة ‏ 
رضي الله عنہم » وقول مجاهد وعبيد الله بن الحسن وغيرهم )20 . 
أدلة القول الأول : ٠‏ ۱ 

استدل القائلون بمشروعية الحجر على السفيه با يأتي : 

الدليل الأول : قوله تعالى : 5 لا ووا السهَاءامولکم ای جَعَلْ الله كم ما 
وَارزْقَوهُمْ فيا واکسوهم وقولوا هم قولا مَعْرُوفا ... 4 الآية”” . 
توجيه الاستدلال ببذه الآية : 


نصت الآية على إثبات الحجر على السفيه بطريق النظر له إذ أن الولي هو الذي يباشر 
التصرفات في ماله » والسفيه يعم من سفهه بعد البلو غ وقبله”" . 
الاعتراضات على هذا الاستدلال : 
الاعتراض الأول : أن المراد بالسفهاء النساء خاصة ‏ ودليل ذلك ما روي عن 
أنس بن مالك » أنه قال : « جاءت ا سوداء جرية المنطق ذات ملح إلى رسول 


(۱) ۰۱۷۰/۹ ۰۱۷۲ ۱۷۳ ۰ وجاء في مصنف عبد الرزاق ۲۹۷/۸ قال : « آخبرنا معمر عن رجل عن إبراهم 
النخعي أنه قال : بيع انحجور وابتياعه جائز » . وجاء فى مصنف ابن أي شيبة ۲۹۱/٩‏ د حدثنا أبو بكر قال : حدثنا 
عبد الله بن إدريس عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا يحجر على حر » . وجاء أيضا ۰/5 ۰ ( حدثنا هشم 
عن ابن عون عن ابن سيرين أنه كان لا يرى في الحجر شيئا › . وجاء في بداية المجتبد ۲/ ۲۷۹ « وذهب آیو حنيفة 
وجماعة من أهل العراق إلى أنه لا يبتداً الحجر على الكبار وهو قول إبراهم وابن سيرين » . 
وجاء في المغني لابن قدامة ۱۸/4 « وقال أبو حنيفة : لا ا جر علی بالغ عافل وتصرفه نافد وروي ذلك ۱ 
عن ابن سيرين والنخعي ؛ لأنه حر مكلف فلا يحجر عليه کالرشید » . 
(۲) سورة النساء اية (ه) ؛ وقد ورد الاستدلال بپذه الآية في كتاب البسوط للسرخسي ۱۵۷/۲ ۰ و کتاب تبيين 
الحقائق للزيلمي ۱۹۲/۰ . 
(۳) انظر في توجيه الاستدلال ات السابقين:. 
رك أت ون مالك ای اشر رس ار و 
َيه » المدينة وهو ابن عشر سنین » اختلف في وفاته والأشهر أنه توفي سنة ٩۳‏ ه وله من العمر ۱۰۳ سنين . 
الاستیعاب لابن عبد البر ۱۰۹/۱ - ۰۱۱۱ وتبذيب التبذيب ۳۷۹/۱ - ۳۷۹ . ۱ 


الله يله » فقالت : بأبي أنت وأمي يا رسول الله » قل فينا خر مرة واحدة » فإنه بلمنبي 
أنك تقول فينا كل شر » قال : أي شيء قلت فيكن ؟ قالت : سميتنا السفهاء فقال : الله 
تعالى سماکن السفهاء في کتابه » قالت : وسميتنا النواقص » فقال : كفى نقصانا أن تدعن 
ا e‏ » ثم قال : أما يكفي إحداكن إذا حملت كان ها 
أجر الرابط في سبیل الله تعالى » ... الحديث . ۱ 
الجواب عن هذا الاعتراض ٤‏ ۱ 

القول بأن الراد بالسفهاء الساء ا صحیح » واحدیث الذکور عن أن 
. ابن مالك ۸ آجد له صلا في کتب السنة » والذي یظهر لي أن هذا الحديث ما دسه 
الشيعة على المسلمين » وقد ذكر هذا الحديث الطبرسی) من الشيعة في تفسیره ( مجمع 
البيان )و لم يذكر له سندا » وم يعزه إلى كتاب من كتب السنة""" » وعبارة الحديث 
توحي بؤضعه لأن في الحديث قول الجارية لرسول الله عو  :‏ بلغني أنك تقول فينا 
ر كل تن و اقا رسرل له کک ٠‏ فلم يقل في النساء شرا کا أن هذا الأسلوب 


1۳ 


۷ بشعر اأدب المهود ق ا الصحابة ارسول ال » © 
السنة“ » ولکن ذلك لا يقتضي كونهن سفهاء قال ابن حزم : « لم یأت قران ولا سنة 


(۱) ذکر هذا الحديث الألوسي في تفسیره ( روح المعاني ) ۰۲/۳ ۰ وتمامه « وإذا وضعت كانت کالتشحط بدمه 
طن NESS Cc‏ 
تسهرها كعتق رقبة من ولد إسماعيل » وذلك ٠‏ الخاشعات الصابرات اللاي لا یکفرن العشير » فقالت ' 
٠‏ السوداء : یاله من فضل لولا ما بتبعه من شرط ف 
(۲) الطبرسي ویو مل افطل بسن ری من کاب جع لاف و توس 
E Se oo ۳ 0:۸‏ الكاظمي ات 
(۳) ۲۰/۶ . 
)٤(‏ لعل الألوسي نقل هذا اوجن ر گر ۱ 
۱ () من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر عن رسول الله عي أنه قال : ويا معشر النساء تصدقن . 
وأكثرن الاستغفار فاني رأيتكن أكثر أهل النار » » فقالت امرأة منبن جزلة : ومالنا يا رسول الله أكثر أهل النار 1 
قال : « تُكثرن اللعن » وتكفرن العشير » وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منکن » » قالت يا رسول 
- الله : وما نقصان العقل والدين ؟ قال : أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل › 
وتمكث الباي ما تصلي > وتفطر في رمضان فهذا نقصان الذين » صحيح مسلم ۸٦/۱‏ رقم الحديث ۱۳۲ » وانظر 

سنن أبي داود ۵۹/۵ رقم الحديث 451794 ( تحقيق الدعاس ) . 

۱۰۱ 


بانین ( أي النساء ) سفهاء )20 
وقد رد الامام الطبري" هذا القول من جهة اللغة فقال : « آما قول من قال : عني 
بالسفهاء النساء حاصة » فإنه جعل اللغة على غير وجهها وذلك أن العرب لا تکاد تجمع 
( فعيلا ) على ( فعلاء ) إلا في جمع الذ کور » أو الذ کور والاناث ‏ وأما ذا آرادوا جمع 
الإناث خاصة لا ذکران معه جمعوه على ( فعائل ) و ( فعيلات ) مثل ( غريبة ) تجمع . 
( غرائب ) و ( غریبات ) فأما ( الغرباء ) فجمع ( غريب ٠,0)‏ 
الاعتراض الثالي : 
إن اراد بالسفيه هو الصغير والجنون لأن السفه عبارة عن الخفة وذلك باعل 
ونقصانه فلا تشمل الكبير“ . 


الجواب عن هذا الاعتراض 
E‏ يقال : إن لقرل بان السفیه هو. الصغیر " 
والمجنون - خحاصة - غير مسلم » وذلك لأن السفه صفة توجد في الكبير ا توجد في 
الصغیر » والله سبحانه ی ی ان ور 
هذه الاية تخصيص بدون دلیل . ۱ 
وأما انجنون فزنه عدی العقل مخلاف السفیه » فانه صاحب عقل ولکنه ناقص . 


(۱) احل ۱۸۸/۹ . ا 
(۲) الطبري : آبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري ولد سنة ۲۲6 ه › وكان إماما في فنون كثيرة 
مها التفسير » واحدیث » والفقه » والتاريخ » وغير ذلك » وكان مجتهدا لم يقلد أحدا . و کان ثقة في نقله » عرض 
عليه القضاء فامتنع » والمظالم فأنى » وكان أسمر » أعين نحيف الجسم فصيحا . توفي سنة ۳۱۰ ها . 

له مصنفات منبا ( أخبار الرسل والملوك » يعرف بتاريخ الطبري و جامع البيان في تفسير القران ,۱ اف ۱ 
الفقهاء » . ۱ 

انظر : وفیات الأعيان ۳۳۲/۳ رقم الترجمة ۵4۲ وتذكرة الحفاظ ۰۷۱۰/۲ ۷۱ . 
(۳) تفسیر الطبري 557/7 ( تحقیق أحمد ومحمود شاکر ) . 
(4) البسوط للسرخسي 4 ۱۱/۲ وقال ابن حزم : « السفیه الذي ذکر في الآية هو الذي لا عقل له نونه ۱6 . ه 
امحل ۱۸۱/۹ . ۱ 


أن ال ها مر ان وال واه ها اموَکم 4 وذلك يتناول آموال 
الخاطبين بهذا النبي لا آموال السفهاء؟ . 
اخواب عن هذا الاعتر اض 

لب عن هذ رشن ره کم )يمالسا ولك 
اضیفت إل افخاطبین لاا بايد وهم الناظرون فيا . ۱ ۱ 
الاعتراض الرابع 

ای ند یی : وا ئوثو ای یر زا رین 

اد ی ات شنت 

الجواب عن هذا الاعتراض ۱ ۱ 

0 م يحجر عليهم 
الحا اوویی ی و بت را انقلب دليلا 

الدليل الثاني : قوله تعالی : 39 وابتلوا لیم على باغو لاح كان العم منهم. 
شا فَاذقعوا هم امْولَهُمْ & .. الآية“ . 
توجيه الاستدلال : 

“قال الشافعي » رحمه الله خی e‏ 
خصلتين ال ا ۳ و 
الحجر عليه . 


(۱) البسوط للسرخسي ١51١/75‏ » تبيين الحقائق للزيلعي ۳۱۹/۵ . 

(۲) انظر أحكام القران لابن العري ۳۱۹/۱ . ۱ 

(۳) بداية احتهد لابن رشد ۱۸/۲ ۱ 

. ۲۷۹/۱۰ سورة النساء اية 5 وقد استدل ببذه الاية الرافعي في فتح العزیز‎ )٤( 
. ۱۳۸/۱ (ه) أحكام القران‎ 


الاعتراض الأول على الاستدلال مهذه الایة ۰ 

اعترض الجصاص”2 على المستدلين ببذه الآية لوجوب الحجر على البالغ السفيه 
بقوله : إذا كان اسم الرشد يقع على العقل لتاویل من تأوله عليه - والله تعالی شرط رشدا 
منکورا وم يشترط سائر ضروب الرشد - اقتضى ظاهر ذلك أن حصول الصفة له 
بوجود العقل موجبا لدفع المال إليه ومانعا من الحجر عليه » فهذا يحتج به من هذا الوجه 
على إبطال الحجر على الحر العاقل البالغ" . 
الجواب عن هذا الاعتراض : ۱ 

ات الفخر الرازي””" عن هذا الاعتراض فقال : « يمكن أن يجاب عنه بانه تعالى 
قال : (٠‏ ولو يمى 4 ولا شك أن المراد ابتلاؤهم فيما يتعلق بمصالح حفظ الال » 
م قال : « فَإن انم منهم شا فَادْفَعُوا 4 ويجب أن يكون الراد » فإن انستم منم 
رشدا في حفظ المال وضبط مصاحه » فإنه إن لم يكن المراد ذلك تفكك النظم » ولم 
يبق للبعض تعلق بالبعض ‏ إذا ثبت ل وی ی و 
في رعاية مصاخ الال » وعند هذا سقط استدلال ای بکر الرازي »0 


الاعتراض اي :ال ان سرب کر هه لا :يآ رش ما فرش 
الذي آمر الله تعالی من أونس منه بدفع ماله إليه ۴ > فنظرنا في القران الذي هو البین لنا 
ما ألزمنا الله تعال إياه فوجدناه كله لیس الرشد فيه إلا الدين . و حلاف الغي فقط لا 


(۱) الجصاص : أحمد بن علي أبو بكر الرازي كان إمام الحنفية في عصره أخذ عن أي سهل الزجاج وعن أي الحسن 
. الكرخي » سكن بغداد » وعنه أخخذ فقهاژها وإليه اتهت رئاسة الحنفية بها » وكان مشهورا بالزهد » امتنع عن 
القضاء » و كانت ولادته سنة ۳۰۵ ووفاته سنة ۳۷۰ ه عن خمس وستين سنة . له مصنفات منها « أحكام القران » 
وه شرح مختصر الطحاوي » في الفقه و « شرح الجامع الكبير » محمد ابن الحسن . 

انظر : الجواهر المضية ۰۸/۱ ۸۵ ء الطبقات السنية CAA < e‏ ؛ الفوائد الہية ص ۰۲۷ ۲۸ . 
(۲) انظر أحكام القران للجصاص ٠۳/۲‏ . 
(۲) الفخر الرازي : هو محمد بن عمر بن الحسين التيمي البكري الامام فخر الدين الرازي » علامة » مفسر ‏ يقال 
له : ابن خطيب الري » ولد بالري سنة ٤‏ ٤ه‏ ه وتوفی بهراة سنة 5 ٠‏ ۰ مه له مولفات كثيرة منها « مفاتیح الغیب » 
في تفسیر القران العظم و « احصول في علم الأصؤل » و « نباية الإيجاز في دراية الاعجاز » 

انظر وش و زین ا 
(4) التفسیر الکبیر للفخر الرازي ۱۸۸/۹ . 


الم فة بكسب الال أصلد . قال تعالی : [ لا إكرّاة فى الدّین قد 7 ین الرشد من 
ان وقال تعالى : 9 واوئیك هُمْ لزّاشئون 4 » وقال تعالى : وْمَا ار 
فرعون" شید ي + فصح أن من بلغ میزا للإيمان من الکفر فقد آونس منه الرشد 
EOE a EE‏ 
وأصحابه كانوا أشد عناية بالمال وأضبط وأكثر وأعرف بوجوه جمعه من موسى عليه 
السلام » وأن فرعون لم يكن قط مغبونا في ماله فصح أن الرشد ليس هو کسب الال » 
ولا منعه من الحقوق ووجوه البر بل هذا هو السفه » ولفا الرشد طاعة الله تعالى » 
و کسب الال من الوجوه التي لا تثلم الدین » ولا تخلق العرض فهذا هو هو الرشد » وكذلك 
ام ايا DE‏ 
ف ارد ف الاي 


الجواب عن هذا الاعتراض 

ويمكن أن يجاب عن اعتراض ابن حزم بأن يقال : لا نسلم أن المراد بالرشد هو الرشد 
في الدين فقط ؛ لأن ذلك تخصيص بلا خصص لأن الرشد في اللغة عام يطلق على كل 
E eat‏ 


(۱) سورة البقرة اية ۲۵۰ . 
(؟) سورة احجرات اية ۷ . 
(۳) فرعون هو فرعون مومی الذي آخبر ا عن بني [سرائیل آنه نجاهم منه یقال . : إن اسمه : الولید بن مصعب 
بن الریان » وأنه لا نودي بموسى آعلم أن قابوس بن مصعب قد مات » وقام آخوه الولید بن مصعب مکانه » و کان 
آعتی من قابوس وأکفر » وآفجر ‏ ویقال إن الولید تروج آسية ینت مراحم بعد آخیه . 
وفرعون : اسم كانت ملوك العمالقة صر تسمی به کا كانت ملوك الروم یسمی بعضهم « قیصر » وبعضهم 
) هرقل » و کا كانت ملوك فارس تسمی « الأكاسرة » واحدهم « کسری ١‏ وملوك العن تسمی « التبابعة » واحدهم 
« تبع » . والله اعلم . 
انظر تفسیر الطبري ۳۸/۲ « تحقیق أحمد شاکر » وتاريخ الطبري ۱۹۹/۱ والوسوعة العربية اليسرة ۱۲۹۰ . 
)٤(‏ سورة هود اية ٩۷‏ . 
(م) المحلى ۰۱۸۳/۹ ۱۸٤‏ ۱ بتصرف ) . 
(7) تاج العروس ۳۹۲/۲ . 


۱۰ ۵ 


وأما ما استدل به من الآيات فغاية ما فيه أن الدين معتبر من الرشد ولیس فيه أن 


2 


البذرين الذين لا یستطیعون (صلاح آمواهم من الراشدین ۰ فقوله تعال ۰ 9 قد بين 
رد م مِنَ الى # أي قد تيز الإيمان من الکفر بالدلائل الواضحة( " » وقوله تعالی : ۱ 
ل اوليك هم نیون 4 أي الذين جمعوا صفات الرشد » ويدخل في ذلك حفظهم 
لأمواهم ومعرفة إصلاحها » وقوله تعالى : ل وم ام فرعون برشید ي 4 أي بسديد 4 
لأن فرعون كان يصرف الأموال في وجوه السفه وذلك 0 السحرة ة وغيرهم 
یتخذوه فا . 
وإطلاق الرشد على أهل الان لا يدل على أن من بذر أمواله وضيعها یکون رشيدا ؛ 
ولو كان موّمنا لأن البذرین كانوا إخوان الشیاطین "۲ » فإذا كان المسلم مبذرا » هل 
يعتبر رشيدا وقد وصف بهذا الوصف ؟ الجواب بلا . وهذا هو ما دل عليه قوله تعالى : 
۵ فان اسم مهم شا 4 أي إضلاتخا ف المال . ک أن ق قول ابن حزم : « إنا الرشد 
ول ل ا بد 0 ) مناقضة لقوله فیما 
سبق : « لیس الرشد | إلا الدين لا العرفة بكسب المال أصلا » لأنه ذكر ولا أنه لا يشترط 
سس 
لا تثلم الدین . 
وقوله ٠‏ لم نجد في شيء من لغة العرب أن الرشید هو الکیس في جمع امال وضبطه » 
يجاب عنه بأنه غير مسلم لأن اللغة دلت على استعمال كلمة الرشد في أوسع معانيها ؛ 
. وهي أن الرشد يستعمل في كل ما يحمد » ومنه جمع المال وضبطه » والرشيد في لغة العرب 
هو : الذي تدساق تدببرانهل غایاتها عل سبیل السداد من غير (شارة مشبر ولا تسدید 
سدد » ویقال هو يبدي إلى الراشد أي إلى مقاصد الطرق(۲ » کا أن القصود من 
الحجر على السفیه قبل البلو غ إلا وهو عدم إحسانه التصرف في المال موجود بعد البلوغ 


(۱) الکشاف للز خشري ۷/۱ . 
(۲) قال تعالى ۰ إن ا اران السشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا 4 سورة الاسراء اية ۲۷ . 
(۳) جذیب اللغة للأزهري ۱ تاج العروس ۳۵۲/۲ المعجم الوسيط ۳4۲/۱ . 


۱۰ 


لکن ابن حزم » رحمه الله » لم يراع القاصد والعاني » وإنما وقف مع الظواهر 
والألفاظ“ ورأى أن السفه هو عدم الدين فقط » وهو خلاف القول الصحيح کا 


ی 


سبق . 


الدلیل الغالث : قوله تعالى : ل تا بها ين لوالا شم يكين إلى أجل مُسَمى 
اكور كلت ريك کاب بالْعذل ولا یاب كانتب ان : ۰ يك كنا علمه الك فایکنت 


یل الى عليه الق وق الله ره ولا ينكس منهُ شيا ان كان الذی عَلیّه ال 
یا از میا أو لا بیغ آن بل هو یل وله بقل 4 الآية" , 
توجیه الاستدلال ببذه الأية : 

في الآية دلیل على أن السفیه مول عليه » ولا یکون ذلك إلا بعد احجر عليه . 


الاعتراض على الاستدلال ببذه الأية . والجواب عنه : 

وقد اعترض على الاستدلال بهذه الآية با اعترض به على الدليل الأول - وهو قوله 
تعالى : لإ ولا وتوا السّمهَاء أَمْوَلَكُمْ .. » الآية - من أن المراد بالسفهاء الصبيان أو 
اجان (۶) > وقد سبقت الاجابة عرد اف : 5 


الدليل رایع : عرن عوف بن E‏ آن عایشة" حدئت ( بضم الحاء ) أن 


(۱) يقول العلامة ابن القم رحمة الله ؛ مغل من وقف مع الظواهر والأنفاظ وا براع القاصد والعاني كمثل رجل 

قيل له : لا تسلم على صاحب بدعة فقبل يده ورجله ولم يسلم عليه » أو قيل له اذهب فاملاً-هذه الجرة » فذهب 

فملأها ثم تركها على احوض وقال : ۸ تقل : ايتني بها ) أعلام الوقعین ۱۱۵/۳ . ۱ 

(؟) سورة البقرة آية ۲۸۷ ۰ وقد استدل ببذه الآية الشافعي في الأم ۱۹۲/۲ والرافعي في فتح العزير نف تفت 

والسرخسي في المبسوط 4 ۱۵۷/۲ . 

(۳) المبسوط للسرخسي ۱۵۷/۲ . 

(4) الرجع السابق  .‏ 

() انظر ص ۱۰۳ من هذا البحث . 

(5) عوف بن الحارث بن الطفیل بن سخبرة بن جرثومة الأزدي رضیع عالشة وابن أخيها لأمها روی عنها وعن أخته 

رميثة بنت الحارث » وعن أم سلمة وأبي هريرة » والمسور بن مخرمة » وعبد الله بن الزبير وروی عنه الزهري وبكير 

ابن الأْشج . 

انظر : الثقات لابن حبان ۲۷۵۰/۵ » وعبذیب التپذیب لابن حجر ۱5۸/۸ ۱ 

60 عاشة نت آي بکر الصدیق رم لسن »مهم رومان نت عامر بن عر ابتی با NE‏ 

۱ ۱۰۷ 


علا ... احدیث(؟؟ . 

توجیه الاستدلال بهذا الحديث : ۱ 

ويمكن توجیه الاستدلال بأن يقال : إن الحجر لو لم يكن مشروعا لا هم عبد الله 

ابن الزبير أن يحجر على عائشة » رضي الله عنها . 

الاععراض على هذا الاستدلال : ۱ 
اعترض على الاستدلال بهذا الحديث بان الحجر لو كان مشروعا لما استجازت 


= وهي ابنة تسع » وتوني النبي » عه وهي بنت نماني عشرة سنة » وكان مكثها مع النبي مه تسع سنين . توفیت 
سنة لاه ه وقيل 8ه ه ء ودفنت بالبقيع . 

انظر : الاستيعاب لابن عبد البر ۱۸۸۱/4 ۰ ۱۸۸١‏ رقم الترجمة 4۰۲۹ ۰ الاصابة في تمييز الصحابة ۰۳۰۹/4 
۱ 
(۱) عبد ال بن زیر ين العام ین ويد الأسدي مكثى ا بكر حاجرت آم اء نت أني بكر من مكة وهي خامل 
بابنها عبد الله بن الزبير فولدته في سنة اثنتين من امجرة فهو أول مولود في الإسلام من الهاجرین بالمدينة » شهد الجمل 
مع أبيه وخالته عائشة » وكان شهما ذا أنفة له لسانة وفصاحة » و كان أسود لا لحية له ولا شعر في وجهه بويع بالخلافة 
سنة 16 ه وقيل سنة 7۵ ه وحج بالناس نماي حجج وقتل » رحمه الله » في أيام عبد الملك سنة ۷۳ ه » وهو 
ابن اثنتين وسبعين سنة » وصلب بعد قتله بمكة . 

الاستیعاب ٩۱۰ - ٩۰۵/۳‏ أسد الغابة ۲ ۱ 
(۲) ذکر الاستدلال بهذا الحديث اسر خی :ف لیس زا 5 ١٠8/7‏ > وابن حزم في احلى ۱۹/۹ وهو حدیث ‏ 
صحيح أخرجه الامام أحمد في مسنده ۳۲۷/4 ۰ والبخاري في صحیحه ۰/۷ ۰ في کتاب الأدب باب 1۲ وهو حديث 
طویل » وتمامه عند البخاري « فقالت : آهو قال هذا ؟ قالوا : نعم » قالت : هو لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير 
آبدا » فاستشفع ابن الزبير لها حين طالت اطجرة » فقالت : لا والله لا آشفع فيه آبدا » ولا أتحدث إلى نذري » فلما 
طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة » وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث - وهما من بني زهرة - 
وقال ما أنشدك الله لما أدخلتاني على عائشة فإنها لا يحل ها أن تنذر قطيعتي فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين 
بأرديتهما حتى استأذنا على عائشة فقالا : السلام عليك ورحمة الله وبركاته » أندخل ؟ قالت عائشة : ادخلوا » قالوا : 
كلنا ؛ قالت : نعم ادخلوا كلكم - ولا تعلم أن معهما ابن الزبير » فلما دخلوا دحل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة 
وطفق يناشدها ويبكي » وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا كلمته وقبلت منه ويقولان : إن النبي - عه - 
نبى عما قد عملت من الحجرة فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر آنحاه فوق ثلاث ليال » فلما أكثروا على عائشة من التذكرة 
ولعحرخ طفقت تذكرها » وتبكي وتقول : إن نذرت والنذر شديد فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت 
في نذرها ذلك أربعين رقبة » وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها ١‏ . هھ 


عائشة » رضي الله عنها » هذا الحلف - ألا وهو عدم تكلم ابن الزبیر"" - فیما هو 
حكم شرعي » وبهذا يتبين أن ابن الزبير إنما قال ذلك كراهة أن تفني مالا فتبتلى بالفقر » 
ای ی 
الجواب عن هذا الاعتراض 

اينيع لان الما ل الع ارسي را 
گنه زا من خلة الشفهاء ؛ لاا فهمت أنه لا حجر إلا على سفيه » ومن المعلوم 


أنه ليس كل من أنفق من ماله » أو باع بعض أمواله ليتصدق بها سفیها » ومعاذ الله أن 
ينسب أحد أم الومنین عائشة » رضي الله عنها » إلى السفه » بل الصحابة رضوان الله 


و درو بو وی و ی ل ی ی 


في تطيق اک ای فی الک . 


الدليل الخامس: عن هشام بن عروة(” عن ابیه(* قال: ابتاع عبد الله بن جعف *) 


(۱) انظر بقية الحديث في الهامش السابق . 
(۲) البسوط للسرخسي ۱۱/۲ . ۱ ۱ 
(۲) هشام بن عروة بن لیر بن دی رار وقیل آبو عبد اک وروی عن ايده وعن عبد لله ين 
الزبیر وغيرهما قال آبو حاتم : ثقة إمام في الحديث ٠‏ وقال العجلي :.ثقة » توفي سنة ۱6 ه وقیل سنه ٠٤١‏ ه وقد 
بلغ ۸۷ سنة . 

انظر : اجرح والتعديل للرازي ۹ والكاشف للذهبي ۲۲۳/۳ وتهذیب التبذيب 1۸/۱۱ . 
(6) أبوه : عروة بن الزبير أبو عبد الله المدني » روى عن أبيه » وأخيه عبد الله وأمه أسماء بنت أي بكر وخالته عائشة 
وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن عباس وغيرهم يقال : إنه ولد في اخر خلافة عمر سنة ۲۳ ه وقيل : بل ولد لست 
as‏ اماي وی نا , قال هشام : صام أبي الدهر > ومات وهو صائم ‏ 
في موته أقوال منها سنة ٩۳‏ ه وسنة ٩٤‏ ه . 

انظر الكاشف للذهبي ۱۱۲/۲ ۰ وتهذیب التبذيب ۱۸۰/۷ . 
: (۵) عبد الله بن جعفر بن أبي طالب . روی عن النبي » ٠‏ له » وعن أمه أسماء بنت عميس وعن عمه علي بن ألي 
طالب وعثان وعمار بن ياسر . ولد بارض الحبشة لما هاجر أبوه إليها وهو أول من ولد بها من المسلمين وفيه قال 
رسول الله , له . « عبد الله يشبه خلقي و حلقي ٠‏ اختلف في وفاته قال الحافظ ابن حجر ا 

۰ ه وله ٩۰‏ سنة . 
انظر الاصابة فى تمییز الصحابة ۸ ۰ ( الناشر دار الکتاب لون بیروت 0 وعدت التپذیب ۱۷۰/۵ ۰ . 
1/١‏ . 


بیعا فقال علي » رضي الله عنه : لا تين عغان() فلا حجرن عليك فاعلم بذلك ابن جعفر 
لزیر فقال : أنا شريكك في بيعك فأق على عیان » ققال : احجر على هذا فقال 
الزییر۱ : آنا شریکه . فقال عغان احجر علی رجل شریکه زیر ۳۷ 
توجیه الاستدلال : ۱ ۱ 

قال الشافعي » رحمه الله » بعد ذكر هذا الأثر : على > رضي الله عنه » لا يطلب 
الحجر إلا وهو يراه » والزبير لو كان الحجر باطلا لقال : لا حجر على حر بالغ . وكذلك 
عغان بل كلهم يعرف الحجر” |. ه . فدل ذلك على مشروعيته . 
الاعتراض الأول على هذا الدلیل : ۱ ۱ 

إنكار الاثر بهذه الرواية : قال ابن حزم : أما الرواية عن على أنه ذكر لعغان أنه يحجر 
على عبد الله بن جعفر في بيع ابتاعه فقال له الزبير : أنا شريكه فرواية ندكرها جدل . 
الجواب عن هذا الاعتراض ظ اا 

ويمكن أن يجاب عن إنكار ابن حزم هذه الرواية بأنه غير مسلم لأن هذه الرواية قد 
ار ل ل بر 
ارو (براهم بيجو عروة عن آبه وکلهم نقات" . 


(۱) هو أمير المؤمنين عثان بن عفان بن أني العاص بن أمية الأموي القرشي أبو عبد الله اقب بذي النورين لتزوجه 
نتي رسول الله » عه » وكان من السابقين إلى الإسلام » أنفق كثيرا من ماله في سبيل الله وشهد كثيرا من غزوات 
رسول الله » عه » استشهد » رضي الله عنه » في أواخر سنة ۳۵ من الهجرة ودفن بالبقيع . 

انظر : الاستيعاب ۱۰۳۷/۳ - ۱۰۹۷ رقم الترجمة ۱۷۷۸ ۰ أسد الغابة ۳۷۹/۳ - ۳۸۵ . 
(۲) هو الصحابي الجليل أبو عبد الله الزيير بن العوا لي ااي ا مرا بر از > کان اول 
۱ من سل سیفا في سبیل الله » وهو من العشرة المبشرين بالجنة » ومن الستة الذين اختارهم عمر للشورى فى أمر الخلافة 
من بعده توفي سنة ۳۲ هاء وعمره 1۷ سنة . 

انظر : الاستيعاب ۰۵۱۰/۲ 71 رقم الترجمة ۰۸ ۰ وأسد الغابة ۱۹/۲ 199 . 
عون ی ات تن : بدائع المنن ۱۹۱/۲ ۰ ۱۹۲ والبيهقي في السنن الکبری A‏ ۱ 
(4) الام ۳ . 
)٥(‏ احلی ۱۹4/۹ . . 

(1) انظر في توثيق هؤلاء الرواة : ميزان الاعتدال ۳ ووفيات الأعيان ۱۸۶/4 في ترجمة محمد بن الحسن . 
وانظر في توثيق أبي يوسف الميزان للذهبي 44۷/4 » وتهذيب التبذيب ۳۸۱/۱۱ » وطبقات الحفاظ للسيوطي ‏ 
وأما هشام بن عروة وأبوه فانظر في توثيقهما : الكاشف للذهبي ۰۲۲۳/۳ ۲۰۲ وتهذيب التهذيب 4۸/۱۱ 

. ۷ 
۰ 


الاعتراض الثاني : 

قال ابن حزم : « لا خلو ذلك البيع من أن يكون يوجب الحجر على صاحبه أو لا 
" یوجبه » فان كان يوجب الحجر » را ری 9 
كان لا يوجب الحجر على الزبير فليس بواجب على عبد الله ولا على غيره 6 ۱ 
الجواب عن هذا الاعتراض : 

ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بأن يقال a‏ 

ذلك التصرف من عبد الله بن جعفر يوجب الحجر » ولم يستنكر ذلك عفان » وا الذي Ù‏ 
استتکره هو الحجر على من کان الزبیر شريكه » وذلك لأنه » رضي الله عنه » معروف 
بالكياسة وبالتجارة » فاستدل عثان بتلك الشركة على أنه لاغين في تصرف عبد الله بن 
جعفر ولذلك ۸ يحجر عليه . 
الاعتراض الثالث : ٠‏ 

ا ٠ NEE‏ فصح 
الما ا E AE‏ 
الجواب عن هذا الاعتراض : ۱ ۱ 

ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بأن يقال : إن عثان أوضح العذر في عدم حجره 
على عبد الله بن جعفر وهو کون الزبير شريكا له » وذلك دليل على أن عغان » رضي 
الله عنه » يرى الحجر وإلا لقال لعلي : الحجر غير جائز ال 
ابن جعفر . 
الاعتراض الرابع 

) ل 77 
لتصرف لكل مالك من غير فرق بين آنواع هذه التصرفات ۰ فلا يمنع منها إلا ما قام 
الدليل على منعه ۲۷ ۱ 


e 


. ۱۹٤/۹ امخلى‎ )١( 

(۲) انظر احل لابن حزم ۱۹۳/۹ » والبسوط ew‏ 6 ۱۷ . 
۱ (۳) نيل الأوطار للشو کاني ۳۱۸/۵ . 

١1١ 


اجواب عن هذا الاعتراض : 

وأجيب عن هذا الاعتراض بأن « الظاهر أن الحجر على من كان فى تصرفه سفه كان 
أمرا معروفا عند الصحابة مألوفا بي بينبم » ولو كان غير جائز لأنکره بعض من اطلع على 
هذه القصة ی اه » رضي الله عنه » لعلي بان هذا غير جائز » و کذا 
الزبير وعبد الله بن جعفر لو كان مثل هذا الأمر غير جائز لكان هم عن تلك الشركة 
منده ح2() . 
الدلیل السادس : 

عقلي : أن السفیه مبذر لاله فيكون: محجورا عليه كالصبي بل أولى لأن الصبي إنما 
يكون محجورا عليه لتوهم التبذير منه » والاسراف ‏ وأما السفيه فإن التبذير والاسراف 
منه متحقق فهو أولى باحجر . 

الدليل السابع : عقلي : وهو أن النظر له واجب لإسلامه وليس من النظر أن يمكن 
من التصرف إلا على وجه يقتضيه العقل والحكمة فيحجر عليه نظرا له وهو من جملة 
التعاون على البر فصار كالصبي بل وی( . 
أدلة القول الثاني : 

استدل القائلون بعدم الحجر على السفيه جا على : 
الدلیل الأول : ۱ 

استدل ابن حزم بعموم ال یات وال حادیث التي تحث على فعل اخبر من صدقة وعتق 
ونحو ذلك“ مثل قوله تعال : َنْ تالوا ار خی فقوا مما بون 4 الا یت 


مر مر از 


وقوله تعالى  :‏ والمُتَصَدَّقِينَ وَالْمِنَصَدّقَاتٍ 44 الایقا) وقوله تعالى  :‏ ما سلككم 


(۱) الرجع السابق ۳۸/۰ . 
(۲) البسوط للسرحسي ۱۵۸/۲ . 
(۳) تبیین الحقائق للزيلعي ۱۹۳/۵ . 
(4) انظر : انحلى لابن حزم 8 . 
() سورة ال عمران أية ٩۲‏ . 
(7) سورة ة الأحزاب اية ۳۵ . 
۱۹۲ 


فى سر الوم لین الوم نم یکین 4 الآية"؟ » وقوله ع : 
« انّقوا النار ولو بشق تمرة »۳ . 
توجیه الاستدلال : 

في هذه الآيات الخطاب عام لجميع الناس لفعل الخير والسفیه من جملتهم » وعلیه فإن 
تصرفه صحيح إذا ما تصدى أو أعتق أو أنفق في وجوه البر » ولا يخرج من هذا الحكم 
إلا من أخرجه النص وهو اجنون في حال جنونه » والذي ۸ يبلغ إلى أن بلغ فقط"" . 


ويمكن أن نناقش ابن حزم فنقول : لا نسلم أن الخطاب عام جميع الناس وإنما المراد 
به العقلاء النضبطون في تصرفاتهم كلها » والسفیه ليس من جملتهم کا أن القول بعمومية 
۱ الخطاب یدخل الفاسق فهم ؛ لأنه ربا يتصدق من أجل أن يحصل له أجر » وأنتم ترون 
الحجر عليه لفسقه » کا أن القول بأن السفیه مطلوب منه أن یتصدق ویعتق » فيه فتح 
الباب له لإفناء أمواله بدعوى الصدقة والقربى » وربا يقع في التبذیر والإسراف انمي 
عنه » قال تعالى : © ولا رفوا له “لا يحب المُسْرفِينَ ٩4‏ , وقال تعال : « إن 
ار کائوا إلحون الشياطين وَكان الان 41 و | ¢ . 
الدليل الثاني : 

استدل أبو حنيفة بآيات الكفارات من الظهار والقتل وغيرها”" قال تال :« ون 
بظهرون من تسائهم تم يَُودُونَ لِمَا الوا فتحریر ر رَو من قبل آن یماس کم 


(۱) سورة الدثر اية ۲( 5 

(۲) الحديث صحیح رواه البخاري ومسلم من طریق عدي بن حاتم رضي الله عنه . انظر فتح الباري ۲۸۳/۳ رقم 
تست وسح مام 3۸ ۰ کتاب الزكاة رقم الحديث ۹۸ ۰ کا رواه الترمذي في سننه ۱۳/۷ رقم 
7 تحقيق الدعاس . 

(۳) انظر المحلى لابن حزم ۱۷۲/۹ . 

(4) سورة الأعراف اية ۳۱ . 

(د) ذكر ذلك صاحب البسوط ١59/14‏ . 


11۳ 


وعظون به واه بما َْمَلُونَ حير 04" . 

وقال تعال : « وَمَا کان لموین أن بقل مُوْئا الا خط » ومن قل مویا خط 
خر رف موم وية سل إلى ألو إلا أن یا ) . الایة؟ ‏ 

وقال تعالی : هو لا یواخذ کم الله او فى أَيمْبِكُمْ وا ناخ ذکم يما ثم 
لین فكفارئة بطفام ره مَسَاكِينَ م ا ۳ 
تحریر ر رقبة © الاي . 
توجیه الاستدلال : 

وجه السرخسي الاستدلال با ورد من الایات من و جهین : 

الاول : أن السفیه داخحل في عموم الخطاب في هذه الآيات » فیکون مطلق التصرف 
في ماله کالرشید ؛ لانه قد ثبه بتت له أهلية التصرف وامحلية ‏ لأن بكو نه خاطبا تثبت له 
أهلية التصرف » فإن التصرف كلام ملزم » وأهلية الكلام بكونه میزا » والمميز بنفسه 
يكون مخاطبا » وانحلية تثبت بكونه حالص ملكه » وذلك يثبت باعتبار حرية امالك و بعد 
ما صدر التصرف من أهله في محله لا متنع نفوذه إلا لمانع والسفه لا يصلح أن يكون 
N E‏ ظ 0 

الثاني : أن هذه الکفارات تجب على کل من یتحقق منه أسبابها شرعا » سفیها كان 
أو غير سفيه » وارتکاب هذه الأسباب اختيارا نوع من السفه فدل على أنه مع السفه 
یتصور منه السبب الو جب لا ستحقاق امال ومن ضرورته ألا يمتنع من أداء ما لزمه 
غ 


(۱) سورة امحادلة اية ۳ . 

(۲) الاية من سورة النساء اية ۹۲ وتمامها ۶ فإن کان من قوم غو لك وهو مون فشحریر رقبة مومنة ؛ وان كان 
من قوم بینکم ونیم میثاق فدية مسلّمة إلى أهله وتحريرٌ رقبة مؤمنة فمن لم يذ فصيامٌ شهرین مُتتابعين توبة من الله 
وكان الله عليبًا حَكِيمًا 4 . 

(۳) الآية من سورة المائدة آية ٩‏ وتمامها و فمن لم یَجذ فصیام ثلاثة یام ال كفارة منک ام افو 
ایمانکم كذلك یی الله لکم آیاته لعلكم تشكرون 4 . 

. ۱۵۹/۲4 انظر البسوط للسرخحسي‎ )٤( 


سس + 


المناقشة : 

ويمكن أن یناقش ما ذکره ری بان یقال : 

أ - آما لقول بأن السفیه مخاطب في هذه الآية فغير مسلم لأن الخطاب لا یکون إلا 
للعقلاء التضبطین في تصرفاتهم وأما البذرون السفهاء فإنه لا يوجه إليهم امخطاب لانهم 
لن ينتفعوا بتوجمه (لمم ١‏ 

ب - وأما وجوب الكفارات في مال السفيه فهذا لا يدل عل أنه لا حجر عليه فإن 
جبون كب في ماله الزکاة > وهو محجور عليه » و کلاهما يخر ج عنہما وليهما ما وجب 
عليهما » وإذن فلا دلیل في الایات السابقة على عدم احجر . 


الدليل الثالث : 9" 
قوله تعالى : # ولا تا کلوها اسف وبا أن sS‏ 4 الایة . 
تو جیه الاستدلال : 


قال السرحسي ی لول عر سراف فو ما المت ان یکبر تلا ی 
له عليه ولاية » والتتصیص على زوال ولایته عنه بعد الکبر یکون تتصیصا على زوال 
الحجر عنه بعد الکبر ؛ لأن الولاية عليه للحاجة وإنما تنعدم احاجة إذا كان هو مطلق 
التصرف بنفسه ب" . ۱ 
المناقشة : ۱ 00 

ويمكن أن يناقش ما ذكره السرخسي بأن يقال : إن الآية محمولة على الغالب فان 
الغالب أن الذي يكبر يكون عاقلا غير مبذر لأمواله منضبطا في تصرفاته كا أن هذه الاية 
لا تفید عدم ضمان أموال اليتامى | إذا ما أكلها الولي لان الله سبحانه وتعال حرم أكل 
أموال اليتامي فقال : © إن آلذین يا کون اموا آليَامَى ظلمًا Pf‏ كا أنه سبحانه 
و تعال قال بعد ذلك: « إا قشم ایهم راهم فاشهنوا 4 وا وإذن فإنه لا خوف على 


(۱) سورة النساء اية " وقد استدل مهده الآية السرخسي في البسوط حب . 
۱ (۲) البسوط للسرخسي ۱۵۹/۲4 . 
(۳) سورة النساء اية E‏ 


أموال اليتامي حبذ لأا مضمونة بخلاف الأكل بالعروف فإنه مباح » وعليه فإن الآية 

لا تفيد إلا النبي عن الإسراف في الا کل خشية کبرهم » لأنهم إذا کبروا عقلاء ستدفع ۱ 

لیپم أمواههم » کا قال تعالى : ١‏ فإن الست مهم رُشدا فاقوا لهم لیم > . 
وین : قوله تعال : ولا تربوا مال تیم لا بالتي هى خسن حَسَن حتى 

یلع اه > .. لایة() . 

وجه الاستدلال : 


أن بلو غ الأشد هو بلوغ خمس وعشرین سنة”" ولذا بلغ الأشد صار جدا » ذلك 
لأن أدنى مدة البلوغ في حق الغلام اثنتا عشرة سنة ثم يولد له ابن لستة آشهر لأن أقل 
مدة الحمل ستة أشهر » ثم يبلغ ابنه اثتتي تي عشرة سنة ثم يولد له ابن لستة أشهر فيصير 
جدًا بعد خمس وعشرين سنة » ولا صار جدًا صار فرعه أصلا فكان الجد متناهيا في 
الأصالة » فإذا لم يؤنس رشده في سن تناهت أصالته عرفا أنه انقطع رجاء التأديب فلا 
معنى نع المال عنه بعد ذلك" . 


المناقشة : 
وقد ناقش صاحب الغني استدلال أبى حنيفة بهذه الآية فقال : « أما الآية التي احتج 
بها فإنها تدل بدليل خطابها وهو لا يقول به » ثم هي خصصة فيما قبل خمس وعشرين 


(۱) سورة ة الاسراء اية ۶ وقد استدل بهذه الاية الوصلي في الأخيار الیل ار ۷ ۷/۲ . 
(۲) قال ابن العربي اختلف العلماء في تقدير الأشد وفي ذلك أقوال من الحلم إلى أربعين سنة أمهاتها خمس : 
الأول : أنه من الحلم قاله الشعبي » وربيعة » وزيد بن أسلم » ومالك . 
الثاني : قال الزجاج هو من سبعة عشر عاما إلى أربعين » وهو الأول بعينه إلا أنه رأى أن الحلم من سبعة عشر 
عاما . ۱ ۱ 
الثالث : أنه عشرون سنة قاله الضحاك . 
الرابع : أنه بضع وثلاثون قاله ابن عباس . 
الخامس : أنه أربعون يروى عن جماعة . 
والصحيح أن الحلم إلى مسين سنة فإنه من الحلم » يشتد الآدمي إلى .مسين ثم يأخذ القهقري قال الشاعر : 
افك خمسين متمع أشدي و نجرييمي مدرة الشوون 
من أحكام القران ۰۱۰۹/۳ ۱۰۷۰ . 
(۳) انظر في توجیه الاستدلال بهذه الاية : الا عتیار لتعليل الختار للموصلي ٩۷/۲‏ » وحاشية سعد جلبي على العناية 
للبابرتي مطبوع مع تكملة فتح القدیر لابن الهمام ۱۹۵/۸ . 
۱۲۷۹ 


سنة بالاجهاع لعلة السفه » وهو موجود بعد مس وعشرین سنة فیجب أن تخص با 
أيضا » کا آنها لا حصصت في حق الجنون لأجل جنونه قبل خمس وعشرین سنة » خصت 
آیضا بعد خمس وعشرین سنة » وما ذکرناه من المنطوق”" آولی ما استدل به من الفهوم 
اتخصص وما ذکروه من کونه جدٌا ليس تحته معنی يقتضي احکم ‏ ولا له أصل يشهد 
له في الشرع » فهو إثبات للحکم بالتحكم ۲ . 5 
الدليل الخامس : عن عبد الله بن دینار( قال سمعت ابن عمر رضي الله عنما قال : 
قال رجا( لنبي عه : إني أخدع في البيوع فقال : « إذا بايعت فقل لا خلابة )"© 
فكان الرجل یقوله(؟ . 


(۱) الراد بالمنطوق الأدلة التي استدل بها على مشروعية جر كقوله تعالى : « وا ووا آلسُمَهَاء أَموالكُم 4 .. 
الاية . وقوله تعلی 7 الوا آليكَامَى حتی ادا بلمُوا الاح فان انستم هم رشا فَادَُْوا ایهم أمْوَالهُمْ 6 الآية . 
وغير ذلك من الأدلة الدالة على مشروعية احجر . ۱ 
(۲) الغني لابن قدامة ۵۰۷/6 ۰ ٩۰۸‏ . ۱ 
(۳) عبد الله بن دينار العدوي أبو عبد الرحمن الدني مولى ابن عمر » روی عن ابن عمر » وأنس وسلیمان بن يسار 
وغيرهم » قال صالح بن أحمد عن أبيه : ثقة مستقم الحديث » وقال أبو حاتم : ثقة توفي سنة ۱۲۷ ه . 

انظر : احرح والتعدیل للرازي ۵ وتهذيب التهذيب ۲۰۱/۵ . ۱ ۱ 
(4) قوله : رجل : هو حبّان بن منقذ بن عمرو عطية بن خنساء بن مبذول ابن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار 
الانصاري الخزرجي مات في خلافة عغان رضي الله عنه . 

انظر : المستفاد من مبپمات المتن والاسناد ص ١ه‏ » والاصابة في تمييز الصحابة ۲۰۳/۱ . ۱ 
١‏ زه) قوله ولا خلابة » بکسر المعجمة وتخفيف اللام أي لا خديعة » ولا لنفي الجنس أي لا خديعة في الدين » لأن 
الدين النصيحة . وجاء في رواية « لا خيابة » بالياء وکا لثغة من الراوي أبدل اللام ياء . 

انظر : النباية في غریب الحديث لابن الأثير 8/5 ه » وفتح الباري ۳۳۷/۶ ۰ 
)١(‏ استدل بهذا الحديث السرخسي في البسوط ۶ وهو حديث صحيح رواه البخاري . 

انظر فتح الباري 1۸/۵ رقم الحديث ۲۰۷ و ۳۳۷/4 رقم الحديث ۲۱۱۷ » ومسلم في صحيحه ۱۱۹۵/۳ 
رقم الحديث ۱۵۳۳ وأبو داود في سننه ۷۲۷/۳ رقم الحديث ۳۰۵۱ ( تحقيق الدعاس ) » وابن الجارود في المنتقى 
ص ۱۹۷ رقم الحديث 014 بلفظ أن رجلا من الأنصار كان يبايع على عهد رسول الله عه وكان في عقدته ضعف 
فأ قومه رسول الله ع فقالوا يا رسول الله : احجر على فلان فإنه ايع وفي عقدته ضعف فدعاه رسول الله عه 
فنباه عن البيع فقال يا رسول الله لا أصبر عن البيع فقال رسول الله عه إن كنت غير تارك فقل هاوها ولا خخلابة » 
کا رواه ابن الجارود بلفظ آخر من طريق نافع عن ابن عمر أن حبان بن منقذ كان سفع في رأسه مامومة فثقلت لسانه 
وكان يخدع في البيع فجعل رسول الله عي ما ابتاع فهو بالخيار ثلاثا > وقال رسول الله مَك بع ولا خلابة فسمعته 
یقول لا خيابة لا خيابة . ۱ ۱ ۱ 


۱۷ 


توجیه الاستدلال : 


ويمكن توجیه الاستدلال بهذا الحديث بأن يقال : إن الرسول مل لم يحجر على هذا 
الرجل » ولو كان الحجر مشروعا لفعله النبي عه فلما لم يفعله دل على عدم 


ونوقش هذا الامتدلال بان و هذا ا ما جاء في قصة حبان بن منقذ » ول 
يذكر صفة سفه ولا إتلافا ماله » وإغا جاء أنه كان يخدع في البيوع » » ولیس کل من ین 
في شمء يجب أن يحجر عليه » وللحجز حد فإذا لم يبلغ ذلك ۸ ي تحر لد 
الرأي اختار : ۱ ۱ 

والذي أختاره هو قول الجمهور القائلين بمشروعية الحجر على السفیه لقوة آدلتهم 
وصراحتها في الدلالة على الحجر » بخلاف أدلة معارضيهم فإنها أدلة عامة لم تسلم من 


المبحث الثالث : آراء الفقهاء في عقد السفيه بعد الحجر عليه بدون إذن وليه 

في هذا البحث سنتناول بالبحث اراء الفقهاء في عقد السفيه بعد الحجر عليه بدون 
إذن الولي عند من يرى مشروعية الحجر عليه » وهما صاحبا أني حنيفة » والمالكية ؛ 
والشافعية والحنابلة وستفصل آراءهم في ذلك . ۱ 
أ - رأي صاحبي ألي حنيفة : 

بری صاحبا لي حيفة أن تصرفات السفيه بعد الحجر عليه بدو إذن وله لا تخ 

من ثلاث حالات : 

الحالة الأولى : أن تكون تصرفاته نافعة نفعا محضا وفي هذه الحالة تنفذ . 

الحالة الثانية : أن تكون تصرفاته ضارة ضررا محضا وفي هذه الحالة ترد ولا تنفذ . 


(۱) معام السنن للخطايي ( مطبوع مع سنن اهي داود ) ۷11/۳ تحقیق الدعاس ۱ 
۲۱۸ 


الحالة الثالفة : أن تكون تصرقاته دائرة بين النفع والضرر”" وفي هر 
تصرفاته موقوفة على إذن الحاكم » فإن رأى فيما مصلحة أجازها » وإلا ردها جاء في تبيين 
اما ق ا عندهما إذا باع لا ينفذ بيعه لأن فائدة الحجر عدم النفوذ » وان کان فيه مصلحة 
ار رت سا ی و ی و یز 
مصلحة آجازه ولا رده ۷ ۱ 
ب - مذهب الالكية : ۱ ۱ ۱ 

ورد في کتب الالكية ما يفيد تقسم تصرفات السفیه إلى ثلاث حالات کا سبق عند 
الحنفية » وأن التصرفات الدائرة بين النفع والضرر موقوفة على إجازة الولي » جاء في 
مواهب الیل ( الإنسان قبل البلوغ محمؤل على السفه وان ظهر رشده » وتصرفاته من 
الصدقات وغيرها من العروف مردودة » وان أذن فيا الولي أو الوصي © وتصرف 
المعاوضة موقوف على إجازة الولي إن رآه مصلحة وإلا رده » وجاء أيضا ( وقسم من 
أفعاله » أي السفيه « لا هضي وان أجازه الولي وهو العتق والصدقة والهبة ... وعلم ما 
تقدم أن تصرف المميز السفيه صغيرا كان أو كبيرا أو بالغا كلما كان بغير عوض فإنه 


وس م قت الزن سا : نافع محض » وضار محض » ودائرة بين الضرر 
و و ون وب وو وب ی و ENG‏ 
بين الضرر والنفع فلا ينفذ بل ينعقد موقوفا على إجازة ولیه فإن أجاز جاز» وان رد بطل ... وأما السفیه عندهما 
فحكمه وحكم الصبي العاقل سواء فلا ينفذ بيعه وشراؤه وإجارته وهبته وصدقته وما أشبه ذلك من التصرفات التي 
تحتمل النقض والفسخ ١6‏ . ه بتصرف . 
وانظر کشف الاسرار للبخاري ۶۵ ۲۹۶ اف ابن عابدين ۱۳۲/۵ . 
643 ۰ وجاء في مجمع الأخمر ۲ « وعندهما يحجر على السفیه ولا يدفع إليه ماله ما زاین موز 
يصح تصرفه فيه . . فإن باع احجور لا ينفذ بيعه لأنه محجور عندهما » وفائدة امجر عدم النفاذ » وان کان في بیعه 
مصلحة بأن كان بمثل القيمة أو كان رابحا وكان الشمن باقيا في يده أجازه الحم »وان كان امن أقل من القيمة أو 
كان البيع حاسرا » ولم يبق الشمن في يده لم يجزه » والحاصل أن تصرفه موقوف لاحتال أن يكون فيه مصلحة » » فاذا 
.رأى الحاكم فيه مصلحة أجازه والا رده 4 . وجاء في بدر المنتقى 4۳۹/۲ بقوهما ( أي الصاحبين ) يفتي | . ه 


۹ 


رو ون نا بعوض فهو موقوف على إجازة وليه ... وقول الصنف!؟ : « وان 
رشد » عائد إلى السفيه المميز بالغا كان أو غير بالغ فله الرد إذا رشد )9© , ٠‏ 

ج - مذهب الشافعية : يرى علماء الشافعية أن عقد السفيه باطل سواء كان باذن ‏ 
وليه أو بدون إذنه جاء في نهاية احتاج ۱ ولا يصح من احجور عليه لسفه حسا كان أو 
شرعا بیع ولو بغبطة أو في الذمة » ولا شراء وان آذن الولي » وقدر العوض لأن تصحيح 
ذلك يؤدي إلى إبطال معنی الحجر » قال الشبراملسي”" : « ذکر البيع والشراء جرد 
مثال والمقصود بطلان جميع التصرفات المالية »۲۵ . 


(۱) المصنف : هو خليل بن إسحاق بن مومی بن شعيب الجندي فقیه مالكي من أهل مصر تعلم في القاهرة وولي 
الإفتاء على مذهب مالك » له « امختصر » في الفقه و « التوضيح » شرح به مختصر ابن الحاجب توفي سنة ۷۷5 ه 
وقیل سنة ۷۲۷ ه وقیل غير ذلك . ۱ 

انظر : الدرر الکامنة ۱۷۵/۲ ونيل الابتهاج بتطریز الدییاج ص 4 ۱۱ . 
(۲) الحطاب ۱۲/۵ ۱ بتصرف » وجاء في بداية امجتبد ۲ م« وأما ما یفعله السفیه بعوض فهو موقوف على نظر 
وليه إن كان له ولي » فإن لم يكن له ولي فإن رد بیعه » وکان قد أتلف الثمن لم يتبع من ذلك بشي“ » و کذلك 
إن أتلف عين المبيع ) . ۱ ۱ 

وجاء في أصول الفتيا للخشني ص ۳۹۹ ما يفيد أن حكم تصرف السفيه كحكم تصرف الصبي المیز » قال 
الخشني : « أصل مذهب مالك أن السفيه أفعاله جائزة حتى يحجر عليه السلطان » فإذا حجر عليه السلطان كانت 
أحكامه بعد الحجر سبيل أحكام الصبي في وجوه البيع والشراء والإقرار وسائر ما يعقده على نفسه من المداينات ووجوه 
العاملات »© . 

وجاء في شرح الخرشي على خليل ۲۹٤/١‏ « الولي له أن يحجر على الصغير والسفيه ويرد كل تصرف إذا كان 
ذلك في شيء له قدر وبال » . وانظر سراج السالك للجعلي ۱۲۳/۲ . ۱ 
(۲) الشبراملسي : هو علي بن علي الشبراملسي آبو الضیاء نور الدين ولد ببلدة شبراملس سنة 4٩۷‏ هو کف بصره 
في طفولته أذ الفقه والحديث عن النور الزيادي » وسالم الشبشيري وتصدی للتدريس بجامع الأزهر » وأذ العلم 
عنه أكابر العلماء منهم محمد البهوتي الحنبلي ويس الحمصي وعبد الباقي الزرقاني وتوفي سنة ۱۰۸۷ ه . 

له مصنفات منها « حاشية على المواهب اللدنية للقسطلاني ؛ و « حاشية على الشمائل لابن حجر الكي » و 
+ حاشية على نهاية احتاج » للرمل . 

انظر : حلاصة الأثر ۳ ۱۷۷ ۰ الاعلام ۳۱/6 . ۱ 
(1) ۳۰4/6 وجاء في شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري ۲ ولا يصح من السفیه احجور عليه شرعا 
أو حسا عقد مالي كالبيع والشراء ولو بغبطة أو في الذمة ... ولو بإذن الولي أو الوکل » . 

وانظر فتح العزیز للرافعي ۲۸۳/۱۰ والأنوار لأعمال الأبرار ۱ ومغني احتاج ۱۷۱/۱ ۰ والإقناع في 
حل ألفاظ أبي شجاع ۲۷۷/۱ . 


د - مذهب النابلة : يشترط علماء الحنابلة لصحة تصرف السفیه تقدم إذن وليه 
وإلا اعتبر تصرفه باطلا » إلا أن يكون في شوء يسير فإنه ينفذ » جاء في القنع عند الکلام 
على شروط البيع « الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف إلا الصبي المميز والسفيه فإنه 
يصح تصرفهما بإذن وليهما » ولا يصح بغير إذنه إلا في الشي ۶ اليسير ) 0 

ويتبين مما ذكرناه فيما سبق عند الكلام على تصرفات الصبي المیز) وما ورد هنا 
أن علماء الحنابلة يفرقون بين تصرف السفيه » وبين تصرف الصبي المميز » فالصبي 
المميز هم فيه رواية بأنه يصح تصرفه ويوقف على إذن وليه مخلاف السفيه فإنه لا يوقف 
تصرفه عندهم » جاء في الإنصاف « يستثنى من محل الخلاف - أي الخلاف في صحة 
تصرف المميز - عدم وقف تصرف السفيه قال في الفروع : والسفيه مثل المیز إلا في 
عدم ااي ل ووقوفه على إجازة الولي بخلاف 
السفیه ۳۲ . 

فتلخص مما سبق أن للعلماء في عقد السفیه بدون إذن وليه قولین : 

القول الأول : أن عقد السفیه بدون إذن وليه موقوف على ال جازة وبه قال بعض 
علماء الحنفية » والمالكية . ٠‏ 

القول الثالي ا AS‏ 
الأدلة : 

استدل القائلون بن عقد السفيه بدون إذن وليه موقوف على الاجازة بقياس عقد 
السفيه على عقد الصبي المیز بجامع کون كل منهما محجورا عليه فكما أن عقد الصبي 
المیز یوقف على إذن وليه فكذلك السفیه(*؟ . ۱ 


(0 1/۲ . 
را نظا فين تناز تر قفا انطع .+ 
(۳) 7307/4 ۰ وانظر : الفروع 7/6 والمبدع ۸/4 . 
(5) فتح القدير لابن الممام ۷ تبيين الحقائق للزيلعي ۱۹۵/4 . 


۱۳۱ 


يها 


المناقشة : ۳ 

وفك أن يناقش هذا الدليل بأن يقال : إن قياس عقد السفيه على عقد الصبي المیز 
قياس مع الفارق ذلك أن السفيه قد تحقق سفهه وعرف منه إفساد أمواله بخلاف الصبي 
ل اي وأوقف على إذن وليه دفعا 
ل ا 
أدلة القول الثاني : ۱ a‏ 

استدل القائلون بان عقد السفيه بدون إذن وليه باطل ما ياتى : 

الدليل الأول : قوله تعال E‏ ناکم یی جع آل لکن یائ 
وهم فا اوقم 4 الآ 0 


الدليل الثاني : قوله تعالی : « فان كان الى عَلَيْهِ ای سَفِيهًا أو ضِعِيًا أو لا 
E‏ ليه بالعذل 4 . الآية”“ . 
توجيه الاستدلال من الآيتين : 

ويمكن توجيه الاستدلال بان يقال : إن السفيه مبذر لاله ومفسد له فلذلك جعل 
الله تصرفه منوطا بالولي » فدل ذلك على أنه إذا تصرف بدون إذن وليه یبطل تصرفه . 
المناقشة : ۱ ۱ 

ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال بأن يقال : إن جل ما تفيده هاتان الآيتان هو أن 
تصرف السفيه منوط بتصرف الولي » آما أن فييما فييما دلالة على بطلان تصرف السفيه بدون 
[ذذ ولیه فلا وأصحاب القول الاول برون أن عقد السفیه لاغذ » وا بوقف عل 


)۱( سورة التساء أيةة 1 
(۲) سورة البقرة ۲۸۲ وقد استدل بهاتين الا يتين الرافعي في فتح العزيز ۰ والشيخ زكريا الأنصاري في 
شرح روض الطالب ۲۰۹/۲ . 


۱۳ 


إذن وليه » وإذن فلا يمكن الاحتجاج بهاتین الآيتين عليهم لأنهم ۸ یقولوا بنفاذ عقد . 
السفيه مطلقا » وإنما جعلوه موقوفا على إذن الولي 00 
الدليل الثالث : قوله تله : « خذوا عل أيدي سفهائكم ۲“ . 
توجيه الاستدلال بهذا الحديث : ظ 
ویکن توجيه الاستدلال بهذا الحديث بأن يقال : إن الأخذ على أيدي السفهاء يعني 
٠‏ منعهم من التصرف وا حجر علیهم فإذا ما تصرفوا وهم منوعون من ذلك بطل تصرفهم . 
المناقشة : 
ويمكن أن يناقش الاستدلال هذا الحديث ناك قال لا نسلم بان الأحذ على أيدي 
السفهاء يقتضي إبطال عقود السفهاء , إذا كان في عقودهم مصلحة لهم » وإغا الأخف . 
يراد به توجيبهم إلى ما يفيدهم وينفعهم في ديهم ودنياهم » والولي ينظر شم بالمصلحة 
في ذلك » فان رأى في عقودهم نفعا هم أجازها وإلا ردها » لذا فإن الأخذ على أيدي 
السفهاء لا 6 منافيا لایقاف عقودهم على الإجازة . 
الرأي اختار : 
والذي أختاره هو القول الأول + وهو أن عقد السفيه موقوف على الإجازة وذلك 
لأن توقيف عقده على إذن الولي يحقق المصلحة والحماية لاله » فإذا ما رأى الولي عقده 
نافعا أجازه و بذلك تعود الفائدة و الصلحة له » وإذا ما راه ضارا رده و حینگذ يسلم ماله 
من الضرر والخسارة . ۱ 


شغلل للدي اليه زكريا الأنصاري في شرح روض الطالب ۲ وقال بعد أن ذکره : رواه 
الطبراني با سناد صحيح و لم أعثر عليه فيما طبع من معجم الطبراني > وأورده السيوطي في الجامع الصغير ۲ من 
زواية النعمان بن بشیر ونسبه إن الطبراني . رمز لمحا حف وقال الشیخ ناصر الدین الألبانی : إنه ضعيف . 
" انظر ضعیف الجامع الصغیر وزیادته ۱۱۹/۳ رقم الحديث ۲۸۱۹ . 


۱۳۳ 


الفصل الرابع 
عقد الریض ‏ 


البحث الأول : التعریف بالمريض 


الراد بالریض - في هذا البحث - الریض مرض الوت » وقد اختلف الفقهاء 4 
تعریف مرض الوت » وسنذکر تعریفا له من کل مذهب . 

ففي مذهب الحنفية قال الكاساني : الحاصل أن مرض الوت هو الذي يخاف منه 
ات غالبا ۰ : 0 ۱ ۱ 

وفی مذهب الالكية : ذکر الدردير”” بن مرض الوت : هو الرض الذي ينشأ عنه 
الوت عادة ون یغلب الوت ع . 


(۱) بدائع الصنائع ۲۲/۳ » وجاء في البدائع أيضا : ذکر الكرخي أن الریض مرض الوت هو الذي أضناه الرض › 
وصار صاحب فراش » وجاء في رد امحتار لابن عابدين ۷۱۵۰/۲ أن كونه صاحب فراش ليس بشرط لكونه مريضا 
مرض الوت بل العبرة للغلبة لو الغالب من هذا الرض الوت فهو مرض الموت وان كان يخرج من البيت وبه كان 
يفتي الصدر الشهيد ... وذكر محمد في الأصل مسائل تدل على أن الشرط خوف افلاك غالبا لا لكونه صاحب 
فراش . 0 ۱ ظ 

وانظر : شرح صدر الشريعة على متن الوقاية 7١5/١‏ » والفتاوى البزازية والبحر الرائق 45/4 . 
(۲) الدردير : أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد العدوي المعروف بالدردير فقيه مالكي فاضل ولد سنة ۱۱۲۷ ه ء 
وتوف سنة ۱۲۰۱ ه بالقاهرة . ۱ ۱ 

۱ له مو لفات منها : « أقرب السالك لذهب الامام مالك » وه شرح ختصر خلیل » ویعرف بالشرح الكبير للدردیر 

و« منح القدیر » . 

انظر : شجرة النور الزكية ص ۳۹ رقم الترجمة ۱4۳۶ والأعلام ۲44/۱ . ۱ 
(۳) آقرب السالك مطبوع مع الشرح الصغیر للصاوي ۲۹۹/۳ : وجاء في سراج السالك للجعلي ۱۰۱/۲ أن مرض 
الموت هو الرض الخوف الذي یظن منه الموت غالبا . ۱ 


Yo 


وني مذهب الشافعية ذکر ابن حجر افيئمي( عدة تعریفات للعلماء في مرض ‏ 
اموت منها : أنه هو الرض المخوف لتولد الوت عن جنسه( . 

ویصف علماء الحنابلة مرض الوت بأنه المرض الخوف » وقد أوضح ابن تیمیق٩)‏ 
رحمه الله الراد بالرض اخوف قال : لیس معنى الرض امحوف الذي يغلب على القلب 
اموت منه » أو یتساوی في الظن جانب البقاء والوت » لأن أصحابنا جعلوا ضرب 
الخاض من الامراض الخوفة » ولیس الاك فيه غالبا » ولا مساویا للسلامة » ولا الغرض 
أن یکون سببا صا حا للموت فیضاف إليه ویجوز حدوثه عنده » وأقرب ما يقال ما يكثر 
حصول الوت عنده فلا عبرة با یندر و جود الوت منه » ولا يجب أن يكون الوت منه 
أكثر من السلا ا 


(۱) ابن حجر افيئمي : أحمد بن محمد بن علي بن حجر افيثمي السعدي الأنصاري شهاب الدين أبو العباس فقيه 
باحث مصري ولد سنة ٠ ٩‏ ه في علة أي اليم من إقلم مصر ونا بها وحفظ القرآن ثم اتل إلى مصر وقرأ على 
الشيخ عمارة المصري والرملي وغيرهماء وبرع في جميع العلوم حصوصا الفقه الشافعي توفي سنة ٩۷۳‏ ه . 

له مصنفات كثيرة منها « تحفة امحتاج لشرح النهاج » » و « فتح الجواد بشرح الإرشاد » و « الخيرات الحسان في 
مناقب أي حنيفة النعمان » . و « شرح مشكة المصابيح للتبريزي ٠‏ . 

انظر : شذرات الذهب ۳۷۰/۷ - ۳۸۰ والبدر الطالع ۱۰۹/۱ . 
(۲) تحفة احتاج ۲۸/۷ وجاء أيضا في التحفة أن مرض الوت هو كل ما یستعد بسببه لا بعد الوت بالاقبال على 
العمل الصا » أو کل ما اتصل به الوت » أو كل مالا بتطاول بصاحبه معه الحياة . وجاء في الهذب للشيرازي 
۱ وصف مرض الوت بانه المزض الخوف الذي یتصل به الوت . 
(۳) انظر اهداية لاپ الخطاب ۲۱۶/۱ > والمغني لابن قدامة ۸٤/٦‏ > واحرر في الفقه لاپ ابر کات ۰۳۷۷/۱ 
والفتاوی الکبری لابن تيمية 0۲۱/4 والفرو ع لابن مفلح 1۹۷/4 ۰ والانصاف في مسائل الخلاف للمرداوي 
۱/۷ > وغاية المنتبي في الجمع بين الإقناع والنتهی ۳۳۹/۲ » ودلیل الطالب للشیخ مرعي ص ۰ وكشاف 
القناع ۳۲۲/6 ۰ وشرح منتهى الإرادات ۵۲۹/۲ ر ر £٤‏ ايكاب أولي النبى 1۱/6 
والدرر السنية في الاجوبة النجدية ۲۸/۵ . ۱ 
(4) أبن تيمية : هو شيخ الإسلام الحافظ الناقد الفقيه امجتهد تقي الدين أبو العباس أحمد ابن الفتي شهاب الدين عبد 
الحلم ابن الإمام محد الدين عبد السلام بن عبد الله بن أي القاسم الحراني » ولد في سنة 77١‏ ه » وحدث بدمشق 
ومصر » وقد امتحن وأوذي مرات وحبس بقلعة مصر والقاهرة والإسكندرية » وبقلعة دمشق مرتين وبها توفي سنة 
۸ هه . ۱ ۱ 

اله مصنفات كثيرة منها نا : ٠‏ الفتاوى » و « الجمع بين النقل والعقل » و ۱ « رفع اللام عن الأئمة الأعلام » و 
« الصارم.المسلول على شاتم الرسول » وغير ذلك . 

انظر تذکرة اطفاظ ۱2۹۹/۶ - ۱۸۹۷ رقم اترجمة ۱۱۷۵ واللیل علن طیقات اب ۲۸۷/۶ - 2۰۸ 
رقم الترجمة 40 . 
)٥(‏ الفتاوي الكبرى 0۲۱/4 ۰ وما ذكره ابن تيمية في تفسيره لمرض الوت يفلو من بعض القيود اي یذ کرها = 


۱۳۹ 


والذي يلاحظه الباحث عند تتبع أقوال لفتهاء في مرض الوت يجد أنهم یعتبرون 
مرض الوت هو ما تحقق فيه وصفان : ۱ 
لول : صفة اخوفية وذلك بان یخاف الریض بالوت . ۱ 
الثاني : أن يعقب الوت الرض مباشرة(۲ » فإذا ما أصيب الشخص برض غير 
مخوف عادة كال زكام والصداع » ثم اتصل به الموت » فإنه لا یعتبر مرض موت وكذلك 
لو كان المرض مخوفا كأن يخشى المريض بسبب ما يعانيه من الالام الموت ثم بعد ذلك 
يبرأ فانه لا یعتبر مرض موت . ۱ ۱ 


البحث الثاني : اراء الفقهاء في عقد الریض 


الر اد بعقد الریض :ارف الذي يتم بإرادتين لا بارادة و احدة کالبیع و الشراء 
والاجارة و نحو ذلك » فاذا كان عقد الریض خالیا من التبر ع » فان عقده یعتبر کعقد 
الصحيح نافذا , أما إذا كان في عقد المريض تبرع وتنازل عن بعض ماله كأن يهب 
المريض مرض الموت من ماله شيئا ويسلمه » وكالصلح بان يجني جناية ویصاخ على شي * 
من ديته فان العلماء يعتبرونه - في الجملة - في حكم التبرعات غير العقدية" " من 


- جمهور الفقهاء من کون المرض يحدث منه اموت غالبا ء أو يتولد منه الوت بل إن ابن تيمية يرى أنه يكفي في 
صفة الرض أن يكار حصول الوت عنده . ۱ ۱ ۱ 
(۱) جاء في المغني لابن قدامة ۷۱/۹ التبرعات النجزة کالعتق واحاباة ... إن كانت في مرض خوف اتصل به اموت 
فهي من ثلث الال في قول جمهور العلماء » . وجاء في کشاف القنا ع ۶ << عطية الریض غير مرض الوت 
ولو كان الرض مخوفا کصحیح أو في مرض غير مخوف کرمد ووجع ضرس وصداع وجرب وحمى يسيرة ولو مات 
العطي به فعطیته كعطية الصحیح »| . ه . بتصرف . 

وجاء في الأم للشافعي ۶« كل مرض كان الأغلب منه أنه غير مخوف فعطية الریض فيه كعطية الصحیح 
الصنائم ۲۲/۳ « الحاصل أن مرض الوت هو الذي یخاف منه الموت غالبا » . 
(۲) جاء في الغني لابن قدامة ۳۱۹/۰ ۱ بيع الریض کبیع الصحیح في الصحة وثبوت الشفعة و سائر الاحکام إذا 
باع بشمن ال سواء كان لوارث أو لغير وارث » . وجاء في روضة الطالبين ۱۳۱/۷ « البيع بشمن المثل نافذ من رأس 
الملل سواء باع للوارث أو لغريمه أو لغيرهما » وان باع بمحاباة فإن كانت يسيرة يتسا بمثلها كان كالبيع بشمن المثل ) 
حكم المريض في مرضه كحكم الصحيح في بيعه وشرائه وقبضه وإعطائه وإنكاحه واقراره ووجوه إنفاقه ما لم يكن 
في شي من ذلك حاباة يدخل في باب المعروف فان كان شي من ذلك فهو في ثلثه » 8 
(۳) انظر المغني لابن قدامة ۰۳۱۹/۰ والفروع لابن مفلح ۰25۹/4 والمبدع ۳۸۷/١‏ والحرر في الفقه لابي البر كات 

۱۳۷ ۱ 


صدقة ووقف وعتق ونحو ذلك - کا سیاتی( . 

واحاباة”“ في البيع داخلة في التبرع لکن لا كان للعلماء في احاباة في البیع بعض 
التفصيل خلافا لغيرها من التصرفات المقدية رأينا أن نفصل القول في ذلك فنقول : 
- بيع الریض لا يخلو من أمرين : 
الامر الأول : أن يكون مع وارث . 
الأمر الثاني : أن يكون مع غير وارث . ظ 

فإن كان بيع المريض أو شراؤه مع وارث فلا يخلو ذلك من ثلاث حالات : 

الحالة الأولى : أن يكون بیع المريض على وارثه بأكثر من نمن المثل » أو يكون شراء 
المريض من وارثه باقل من تمن المثل » فالبيع والشراء في هذه الحالة جائز باتفاق 
العلماء”" . 

الحالة الثانية : أن يكون , بع الريض على وارثه بل قيمة ال وكذلك الشراء من 
فللعلماء في هذه السالة قولان : 

اک ار ی ی تانق 
با اي N CT E‏ 


یو سف اب 3 


۳۷٦/۱ =‏ » والإنصاف للمرداوي ۰۱۷۱/۷ ۱۷۲ » روات أولي النبى 4۱۸/۶ ۰ وروضة الطالبین للنووي 
۹ ۱۳۲ ۰ وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ص ۳۹۰ والتاج والإكليل للمواق ۷۸/۵ › وحاشية 
الدسوق على الشرح الکبیر ۳۰۷/۳ 

اما بو 
(۲) اشاباة لغة الساحة من حبوت الرجل حباء بالد والکسر آعطیته الشيء بغير عوض «المباح ی ۱ . 
وعرفها ابن قدامة بقوله : هي أن یعاوض بماله ویسمح لمن عاوضه ببعض عوضه . 

انظر : الغني 37/7 » وانظر : روضة الطالبین للنووي ۱۳۲/۲ . ۱ ۱ 
(؟) انظر البسوط للسرحسي ۱4/ ۰ وحاشية الدسوق على الشرح الکبیر ۳۰۷/۳ وروضة این تلبووي 
۲ واهداية لأبي الخطاب ۲۱۵/۱ . 
43 ۵ وانظر : اضور في الفقه لأني ال کات ۱ والإنصاف للمرداوي ۱۷۱/۷ » والمبدع لابن مفلح 
TAY/o‏ . : ۱ 


۱۳۸ 


ا 
رارق افاج واکلل ۰ بع ایض OER‏ 0 
SES a‏ 
أ - أنه إنما حجر عليه في التبرع في حقه فلم ينع الصحة فيما سواه كالأجنبي إذا 
مس ري بإ الم ليا ال O‏ 
على المرتهن لا يمنع ال اتصرف في غيره » والحجر على الفلس لا يمنع التصرف في ذمته"" . 
- أنه ليس في تصرفه إبطال حق الورثة عن شي ما تعلق به حقهم > وهوالمالية ) 
لورت والأجنبي في مكل هذا التصرف سواء کا لو أعانه دنه » يوضحه أنه منوع 
من الوصية للوارث كا أنه منوع من الوصية بما زاد على الثلث للأجنبي ؛ > ثم البيع بمثل 
اا ریش صحیح ل حر ی ا فللك وني بش 
یتآ ومسي ا و O E GS‏ 
ا e‏ و 
القول الثاني :أن بيع الريض يشمن ال موقوف على إجازة الورة وب قال أب حنيفة ؛ 
وهو احتال عند الحنابلة ۳ أبو اخطاب( . 


. ۱۳۱/۶ 0۱( 

(؟) ۷۸/۰ وانظر حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر ۳۰۷/۳ . 

Vee 

. ۳۱۹/۵ الغني لابن قدامة‎ )٤( 

(5) البسوط للسرخحسي ۰/۱6 ۰ . 

(5) أبو اخطاب : محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني أبو الخطاب البغدادي أحد أئمة الذهب وأعيانه 

ولد سنة 577 ه وسمع الحديث من الجوهري والعشاري والقاضي أي يعلى » ودرس في الفقه على القاضي أي يعلى 

ولزمه حتی برع في الذهب واخلاف تویی سنة ۰ ه له مصتفات منبا « امداية » في الفقه و « اخلاف الکبیر 

السمی الانتصار لذاهب الکبار » و « التپذیب » في الفرائض و « اقهید » في صول الفقه و « العبادات الخمس » . 
انظر : ذیل طبقات الحنابلة ۱۱/۱ - ۱۱۸ والنجوم الزاهرة ۰/. 


۹ 


قال السرحسي : « بیع الریض من وارثه بثل قیمته لا جوز في قول أ حنيفة » 
والراد بقول السرخسي لا يجوز أي لا ينفذ لأن السرحسي قال بعد ذلك : « ویجوز 
في قوهما لانه ليس في تصرفه إبطال حق الورثة ... وأبو حنيفة يقول : « آثر بعض ورفته 
بعين من أعيان ماله وهو محجور عن ذلك لحق سائر الورثة 22 . 

فظهر أن أبا حنيفة يرى أنه حجور عليه لتق سائر الورثة » وعليه فإن تصرفه موقوف 
فإذا أمضاه الورثة نفذ وإلا رده . 

ال ع دی ماو رش 

شمن ا لمل صحيحة من رأس الال ولا فرق بين الوارث والأجنبي » ويحتمل أن لا يصح 

مع الوارث إلا أن يجيز الورئة )29 . 

و E OTT‏ 
لبائع قد اثر بعص ورئته بعين من أعيان ماله وهو حجور عن ذلك احق سائر الورثة » 
كا لو اوصی بان یعطی أحد ورثته هذه الدار بنصیبه من الميراث » وهذا لأن حق الورثة 
يتعلق فيما بينهم ا يتعلق بالمالية » وعلى هذا لو أراد بعضهم أن يجعل شيئا لنفسه بنصيبه 

: وروی رار ا یس‎ NE 
. من ماله رد لیه قصده  فکذلك إذا قصد إيثاره بالین‎ 


بم مھ 


٠ المناقشة‎ 


ويمكن أن يناقش ذلك بأن يقال لا نسلم أن الریض حجور علیه عن البیع شمن 
المثل على وارث لان بيعه بشمن المثل جائز على غير الوارث » فكذلك الوارث لأن حق 
الورثة متعلق بالمالية » والمالية لم ينقص منها شيء مادام البيع بشمن المثل » ودعوى أن في 
ذلك إيثارا لبعض الورثة بعين من أعيان ماله مردود بامثلية بالشمن » فالمشتري يستطيع 
شراء ما يمائلها بثمنها من غيره کا يستطيع أن يشتريها منه أو من الأجنبي بذلك الشمن . 


Ss e البسوط ۰/۱ ۰ وجاهفی نوی افندیة ۱4/۳ 9 مر الوقوف‎ )١( 
. » عينا من أعيان ماله إن صح جاز ز بیعه » وان مات من ذلك اثرض . ولم تجز الورثة بطل بطل البیع‎ 

۲۱٥/۱ 0‏ > وجاء في احرر لأبي البر کات ۱ لو باع المريض من وارث بثمن المثل صح وقيل : لا يصح 
۱ بإجازة » . 


(۳) البسوط ۱۵۰/۱ . 


الراي الخحار : 

والذي آختاره هو القول الأول وهو أن بیع الریض بشمن الثل على وارثه صحیح » 
دم ورود الم في جانب امرض با بمحااة وله .ولأ حق الوئة تماق لك 
والالية لم ينقص مها ثيء 

الحالة الثالثة : أن يكون ب بع الريض بأقل من قيمة ال وشراؤه بأكار من نف 
كن . وللعلماء فيها ثلاثة أقوال : 


القول الاول » أن البيع صحيح في الجميع - في اد ود عل شن ال وهو اغا 
وفي المبيع - ويقف عل إجازة الورثة وهو قول للحنابلة مشهور ا 
وبه قال بعض الشافعية - إلا آنهم قالوا إذا كانت الحاباة يسيرة فلا شي ae‏ 
الحنفية" .. 


أما فيما يتعلق برأي الحنابلة فقد جاء في المقنع « وان حابي وارثه فقال القاضي”“ 


يبطل في قدر ما حاباه ويصح فيما عداه »۲*2 قال في الانصاف : « وهو الصحيح من 
المذهب قال الحارق: ويأتي في باب الوصايا أن الأشهر للأصحاب انتفاء النفوذ عند 


(۱) استثنى بعض الحنابلة ما إذا اجر المريض نفسه وحابى المستأجر فإنه يصح مان » انظر كشاف القناع 777/54 . 
(۲) استثنى الحنفية من محاباة المريض ما | إذا اجر داره باقل من أجرة المثل قالوا: تجوز الإجارة من جميع ماله ولا تعتبر 

من الثلث لأنه لو أعارها وهو مریض جازت » فا جارة بأقل من أجرة المثل أولى قال الطرسوسي: وهذه السالة خالفت 
القاعدة فإن الأصل أن النافع تجري مجرى الأعيان » وني البيع يعتبر من الثلث اعتبارا للفرع بالأصل » والفرق أن 
ی ی تست ل ل ی 
بعده ‏ ۱ . 

حاشية ۳ ۰:2 ۲ 
(۳) القاضي : أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد أبو خازم » ويعرف بابن الفراء القاضي الكبير 
إمام الحنابلة ولد سنة ۳۸۰ ه وتوفي والده وهو صغیر » ودرس على الشیخ أبي عبد الله بن حامد فقه الحنابلة وأحذ 
عن جماعة من العلماء القران وعلومه » والحديث والفتاوى » وبرع في ذلك » توفي سنة 10۸ ه . 

له مصنفات منہا ركرك لايل وار لق و و۱ زراك ویو با ۲99 
و « مسائل اخلاف على مذهب أحما. ) . 

انظر : طبقات التابلة ۱۹۳/۲ المبج الأحمد ۱۰۷/۲ . 
(5) ۳۷/۲ .۰ ۱ 
() الحارن : هو مسعود بن أحمد بن مسعود بن زيد بن عياش الحارثي البغدادي» ثم الصري الفقیه احدث آبو محمد 
وأبو عبد الرحمن » والحارفي نسبة إلى الحارثية إحدى قری غريي بغداد ولد سنة 1۵۲ ه وتوفي سنة ۷۱۱ ه . 

انظر : ذیل طبقات النابلة ۳۹۳/۲ ۳۹ . 

۱۳۱ 


عدم الإجازة» فيقيد ما قال هنا من البطلان بعدم الاجازة “٠)‏ 
وفيما يتعلق بقول بعض الشافعية جاء في روضة الطالبين ١‏ إن باع بمحاباة فإن كانت 
او وا بشمن المثل » وإن كانت أكثر من ذلك فإن كانت لوارث 


ابي وصية لوارث 7 

وي الوصية للوارث عند الشافعية قولان: أحرهماء أا تصح موقوفة على إجازة 
الور rr‏ 
و صية ® 


والوصية للوارث عند الحنفية موقوفة على إجازة الورثة“ 

a‏ أصحاب هذا القول ما ذهبوا إليه بقوشم: إن الحاباة للوارث حکمها حكم 
یات یا a E‏ 
الور rr‏ 


القول الثاني او ار ان ی جا رح یرد إن 
حابی في الالية فمن ثلثه إن مات و کانت لغیر وارث وللا بطلت ۲ 


وجه هذا القول أ رت وال رس دعم بل أذ کم 
حکم الوصية > والوصية للوارث بط الشهور عندهم"* 


۱ ۱۷۳/۷ - ۱۸۳ وجاء في المغني لابن قدامة ۳۲۰/۰ ۱ a‏ 
من البیع وفیما يقابل الشمن السمی - ویقف على إجازة الورثة » . 4 

. ۱۳۱/۶ )۲( 

() انظر الهذب للشيرازي 4۵۸/۱ . ۱ 

. ۳۲۸/۶ اختار‎ a الاختیار لتعليل الختار ۷۲/۵ وانظر حاشية‎ )٤( 

(5) انظر: بدائع الصنائع ۳۷۰/۳ ۰ واهداية للمرغيناني ۳۲/۲ . 

(5) انظر: المغني لابن قدامة ۳۲۰/۵ وروضة الطالبين للنووي ١١١/5‏ تيد 104 . 

(۷) ۳۰۷/۳ وانظر الکانی لابن عبد البر ۷۲۳/۲ . ۱ 

(۸) انظر: الشرح الکبیر للدردیر ۳۸۰/۶ والفواکه الدواني ۱۱4/۲ . 


۷ 


القول الثالث : أن البيع ييطل في قدر حاباة ویصح فیما يقابل الثمن السمی » 
وللمشتري الخيار بين الأحذ والفسخ وهو قول عند الحنابلة . 


جاء ف المغني ۲ القول الثاني : ابيع يطل في قدر اغاباة ويصح فا يقابل ادن 
السمى ۹ ره 9 رای یی هذا ك : أن ۷ 
امحاباة ۳ ۹ يقابلا . 


ويمكن أن يناقش بطلان البيع في قدر الحاباة بن يقال: إن العقد واحد في الجميع » 
فكيف بطل في جزء منه ویصنح في الجزء ال خر ؟ کا أن لمحاباة وهي الزيادة على تمن 
المثل حق للورثة فكان الأولى أن توقف على (جازتم . 0 
اراي اخار : 

والذي آخترههز القول الأول وهو أن البيع الذي فيه عاباة موقوف على إجازة الورئة 


لأن فيه حماية حق الوارث وذلك بوقف البيع على إجنازته ا أن فيه اعتبارا لعبارة المريض 
وعدم الغائها" . 


. "14/٥ المي لابن قدامة‎ )١( 
الصفقة : امرة وهي ضرب اليد على اليد في البيع واليعة ثم جعلت عبارة عن الفقد نفسه . وهي أن يجمع بين‎ )۲( 
: ما يجوز بيعه ومالا يجوز وفا عند الحنابلة ثلاث صور‎ 

إحداها : أن يبيع معلوما ومجهولا يتعذر علمه فلا يصح . 

الثانية : أن يبيع مشاعا بينه وبين غيره كعبد مشترك بينهما ففیه قولان: آحدهرا بصح وهو تول الأکار وهو 
الصحيح من الذهب, والثاني : لا يصح لأن الصفقة جمعت حراما وحلالا فغلب الحرام . 

والثالثة : أن يبيع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا ففيه روايتان : أولاهما : لا تصح لأن 
الصفقة جمعت حلالا وحراما فغلب الحرام . ولأن اللمن مجهول لكونه ما يعلم بالتقسيط على القيمة وهو مجهول 
في الحال فلم يصح » والأخرى يصح في عبده وني الخل لأن كل واحد منهما له حكم منفرد فإذا اجتمعا بقيا على 
حکمها ‏ قال ابن مفلح: الول ا ه المبدع ۰۳۸/۶ ۳۹ » وانظر « عجذیب اللغة » للأزهري ۳۷۸/۸ » 
و الغرب في ترتيب العرب » ۳۰۳/۱ ۰ والصباح المنير ۳۲۷/۱ مادة ( صفق ) . ۱ 
۳( الغني لابن قدامة ۳۱۹/۰ . 
)٤(‏ وأما قياس المالكية البيع الذي فيه محاباة للوارث على الوصية للوارث فمسلم» > لكن لا نسلم أن الوصية للوارث 
باطلة بل نقول: إنبا موقوفة على إ إذن الورثة انظر ص ۳۲۹ من هذا البحث . ۱ 


۱۳۳ 


الامر الثاني : وهو أن يكون بيع الریض ا ارات ی وان البيع 
والشراء بثمن الثل » أو كان البیع با کفر اي مر ال اي او 
صحیحان بلا نزاع بين العلماء(؟ . 


أما إن كان بيع المريض بأقل من الثل » أو كان شراؤه کر من تمن امكل » وذلك 
مع غير الوارث » فان نقص بيعه عن نمن المثل » وزيادة شرائه عد : من الثل تعتبر محاباة 
وسنفصل آراء العلماء فيا : 

فاحنابلة : يرون أن احاباة إذا كانت بقدر الثلث ينفذ البيع» أما إذا زادت على الثلث 
فإنها توقف على إجازة الوارث ۰ فإن أجاز نفذ نفذ البيع » وان لم جز فالمشتري باخیار بين 
ليان لصققة ع عد وير الحا ا 
فللحنابلة وجهان في ذلك : 


الأول تیب وي ا ا 


5 0 وهو أن 2000 بالشمن کله ؛ ا يستحق الثلث بالمحاباة 
والثلث الا خر بالشمین . 
وأما الشافعية فیرون أن احاباة إذا حرجت من الثلث نفذ البیم » فأما إن كانت تزید 


(۱) انظر الهداية لأبي الخطاب ۲۱۵/۱ » والانصاف للمرداوي ۱۷۲/۷ > ۷۳ وروضة الطالبین للنووي ۱۳۱/۰ 
وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۳۰۷/۳ والبسوط للسرخسي ۱۵۰/۱4 . 
(۲) جاء في المغني لابن قدامة ٩۳ ۰ ٩۲/۹‏ « لو باع في مرضه عبدا لا يملك غبره ‏ قيمته ثلاثون بعشرة فقد حالبى 
الشتري يذاتي این بأكثر من الثلث؛ فإن أجاز الورثة ذلك لزم البيع وإن م يجيزوا فاختار المشتري 
فسخ البيع فله ذلك لأن الصفقة تبعضت عليه » ون اختار إمضاء البيع فالصحيح عندي أنه يأخذ نصف البیع بنصف 
الثمن ۰ ويفسخ البيع في الباتي وهذا أحد الوجهين لأصحاب الشافعي » والوجه الثاني أنه یأحذ ثلثي البیع بالشمن 
كله إلى هذا أشار القاضي في نحو هذه المسألة لانه يستحق الثلث باحاباة » والثلث الا ر بالثمن . ولنا أن فيما ذكرناه 
۱ مقابلة بعض المبيع بقسطه من الشمن عند تعذر أخذ جميعه بجميعه ف فصح ذلك کا لو اشترى سلعتین بشمن فانفسخ البيع 
فی |حداهما لعیب و غیره ... مار اي تاد اي ناد رس رسب ان این پم پیب لون 
كله فلا يصح کا لو قال: بعتك هذا بمائة فقال: قبلت نصفه بها » ولائه (ذا فسخ البیع في بعضه وجب أن یفسخه 
بقدره من ننه » ولا يجوز فسخ البيع فيه مع بقاء ثمنه کا لا يجوز فسخ البيع في الجميع مع بقاء ثمنه ۱ . ه بتصرف . 


€ 


على الثلث فإنها تو ١‏ قف على إجازة الورثة» فإن أجازوها نفذت لأن الحق لهم » وإن ۱ 
يجيزوها فان المشتزي يكون مخيرا بين فسخ البيع وإمضائه » فإن اختار | إمضاء البيع بطل . 
في الزائد د ی ای يي مم أنه على قول 
تفريق الصفقة"" . 


الثاني : القطع بالصحة و هو الاصح جاء في روضة الطالیین ) ان TT‏ أي ۱ 


احاباة - لوارث فهي وصية وإلا فمعتبرة من الثلث » فإن لم تخرج من الثلث فان أجاز 
الوارث نفذ البيع في الكل والا بطل فيما لا يخرج ۰ وفيما بخرج طريقان ۲ . وقد 
ذكر الطريقين في المجموع شرح الهذب فقال : أصحهما عند الجمهور أنه على قولي 
تفريق الصفقة › الثاني القطع بالصحة وصححه البفوي"؛ لأن الحاباة هنا وصية ا 

وأما المالكية فيرون أن المحاباة إذا وسعها الثلث.نفذت والا نفذ متها ما حمله الثلث » 
آما الباقي فإنه يبطل» جاء في الشرح الكبير « إن حالى في المالية فمن ثلثه إن مات وكانت 
لغير وارث وإلا بطلت » قال الدسوق : قوله: « فمن ثلثه » أي فتنفذ تلك احاباة من 
تلن فٍن وسعها مضت بعامها وان م یسعها نفذ منها حمل الثلث فقط ۵0 . 

وني الذهب النفي : إذا كانت الحاباة بمقدار الثلث نفذت وأما ما زاد على الثلث 


(۱) القولان في تفريق الصفقة عند الشافعية هما : أولا : صحة البيع في ملکه وبطلانه فيما عداه . انیا : البطلان . 
في الجميع . جاء في مغني احتاج ۰/۲ ۰ ١‏ لو باع في صفقة واحدة حلالا وحراما كأن باع مذكاة وميتة » أو خلا 
وخمرا » أو شاة وخنزيرا » أو عبدًا وحرًا » أو عبده وعبد غيره أو مشتركا بغير إذن الشريك الآخر صح البيع في 
ملكه من الخل والشاة » وعبده وحصته من المشترك ؛ وبطل في غيره في الأظهر د . وانظر روضة 
الطالبين للنووي 1۲۰/۳ . 
٠ ۱ ۱ : ITT)‏ 00 
(۳) البغوي : ام الحافظ الفقيه الجتهد بي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء الشافعي » تفقه 
على القاضي حسین صاحب التعليقة » وحدث عنه » وعن أي عمر عبد الواحد بن آجمد الليحي وعلي بن بوسف 
احويني » توفي بمدينة مرو الروذ سنة ۵۱۲ ه . 
e CD ES‏ اي 

" انظر : تذكرة الحفاظ ٠۲١۷/٤‏ - ۱۲۵۹ رقم الترجمة ۱۰۲ ۰ وطبقات الشافعية للسبكي ۷۰/۷ - ۸۰ رقم 
الترجمة ۷۰۱۷ . 
)6( ۳۸۷/۹ . ۱ 
(ه) الشرح الکبیر مطبوع مع حاشية الدسوقي عليه ۳۰۷/۳ . 


۱۳۵ 


فإنه یتوقف على إجازة الورثة » فإن أجازوه نفذ وان ۸ يجيزوه لم ينفذ » جاء في الا ختیار 
E‏ لانبا تبرعات في الرض با تعلق به حق 
الورثة "2 . والوصية لغير وارث عندهم بما زاد على الثلث موقوفة على إجازة 
ال 

وخلاضة ما ضبق أن علماء الذاهب الاريعة یرون أن محاباة الریض لغين وازث إن 
حرجت من الثلث نفذت لان الثلث حق للمریض ‏ اماما زاد غل الثلث فاحمهور من 
علماء الذاهب الثلاثة عدا الذهب المالكي یرون أنها موقوفة على إجازة الورثة فإن 
أجازوها نفذت وأما إذا لم جيزوها فلهم في ذلك تفصیل ذکرناه فیما سبق » والالكية 
يعتبرونها في حكم الوصية با كار من الثلث والوصية عندهم بأكثر من الثلث لغير وارث 
باطلة على القول المشهور”" , ومخالفوهم لا يسلمون بأن الوصية لغير وارث بأكثر من 
الثلث باطلة بل يرون آنها موقوفة على إجازة الورثة . 


)0( ۷۲/۰ وانظر بدائع الصنائع للكاساني ۰۳۹۹/۷ ۳۷١‏ » وتبيين الحقائق للزيلعي ۱۸۲/٦‏ ۰ ۸۳ . 

(۲) انظر: المداية للمرغيناني ۰۲۳۳/۶ وتبيين الحقائق للزيلعي ۰۱۸۲/۰ ۰۱۸۳ وبدائع الصنائع للكاساني 

۷ والعناية ببامش تکملة فتح القدیر 4۲/۸ - ۲۷ . ۱ 

(۳) انظر: الكافي لابن عبد البر ۱۰۲4/۲ » وشرح الخرشي على خلیل ۱۷۱/۸ ٠‏ والبيجة في شرح التحفة 1۲/۲« 

والشرح الكبير للدردير PA“ ft‏ 

(4) انظر : الهداية للمرغيناني ۲۳۳/4 ۰ وتبیین الحقائق للزيلعي ۱۸۳ وبدائع الصنائع للكاساني ۳۳۸/۷ ۰ 

والمهذب للشيرازي 10۸/۱ » وروضة الطالبين للنووي ۱۳۱/۹ » والغني لابن قدامة ۵/ ۳۲۰ وانظر ص ۰۳۳۲ 
۱ من هذا البحث . 


۱۳۹ 


بيع الراهن الرهن بعد القبض لغير المرتين وبدون إذنه 
البحث الأول ا يف بالرهن والراهن ورین 


الرهن في اللغة : يطلق على احبس يقال : هذا EN‏ محبوس عليك 
قال تعالى : کل تفس پما كَسبَتْ رَهِيئَةٌ 04 أني محبوسة بعملها وكسبها . ويطلق 
لفظ الرمی على الثبوت والدوام يقال : نعمة راهنة أي دائمة » وماء راهن أي راكد 
وثابت معنى الدوام » کا يطلق ويراد به لزوم الشيء . جاء في الحديث أنه إل . 
E‏ رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه »۲۳ والمعنى أن العقيقة لازمة له 

فشبه العقيقة في لزومها له » وعدم انفکاکه عنها بالرهن في يد الرتین » والرهن ما وضع 
. عندك لينوب مناب ما أخذ منك" . 


والرهن عند الفقهاء :هو جمل ما چکن اسنيفاة الاين مه ء' أو من تین منافعه - 
وثيقة - في حق متمول" . 

والراهن : هو المدين الذي يسلم العين المرهونة . 

والرتهن : هو الدائن الذي يأخذ العين المرهونة للاستیثاق"" . 


RNS 

(۲) الحديث أخر جه النساني في ليه 155/17 ۱ 

(۳) معجم مقاييس اللغة 5۲/۲ » القاموس احیط ۲۲۹/٤‏ » لسان العرب ۰4۸/۱۷ 44 ۰ النباية في غريب 
الحديث والأثر ۲۸۵/6 مادة رهن . ۱ ۱ 
(4) انظر الفواکه الدواني ۰۱۸۱/۲ حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب ۱۲۲/۲ . 

(ه) انظر الغني لاین قدامة ۳۹۹/۶ . 


۳۷ 


المبحث الثاني : آراء الفقهاء في بيع الراهن الرهن بعد القبض لغير الرتین وبدون اذنه 


للفقهاء في بيع الراهن الرهن لغير الرتهن وبدون إذنه ثلاثة أقوال : - 
القول الأول : أن بيع الراهن موقوف على إجازة الرتین » وبه قال الحنفية9» 
وبعض علماء المالكية وهو رأي في مذهب الحنابلة . ۱ 


آما فیما یتعلق عذهب الحنفية فقد جاء في اهداية « إذا باع الراهن الرهن بغیر إذن 
ت ا )۲( 


(۱) القول بان بيع الراهن موقوف هو المعتمد - فيما اطلعت عليه من كتب الحنفية - بل إن بعضهم لا يذكر في 
ذلك غيره انظر : الستصفی للنسفي ورقة ۱۳4 ۰ وبدائع الصنائع للكاساني ٠٤١١/١‏ ۰ وشرح صدر الشريعة على 
متن الوقاية ۲۲۰/۲ ۰ واهداية للمرغيناني ۱۷۵/4 » وتبيين الحقائق للزيلعي ۸4/۲ » ورمز الحقائق شرح كنز الدقائق 
۲ وشرح مصطفى الطاني على الكنز ۰ مطبوع بامش رمز الحقائق نفس الصفحة السابقة . والجوهرة النيرة 
۲۸۳/۱ » وحاشية الطحطاوي على الدر الختار ۲4۷/۶ , والاختيار لتعليل انختار 59/7 ۰ وكشف الحقائق للأفغاني 
e‏ ۱ ۱ ۱ 

وقد ورد في بعض کتب الحنفية ما يفيد أنه فاسد لكن قال بعض العلماء المحققين: الصحيح أنه موقوف » وأن 
مراد من قال إنه فاسد أي يفسده القاضي إذا خوضم فيه » وطلب الشتري التسلیم إليه » ومنع الرتهن من ذلك . ۱ 
وقال بعضهم : معناه أنه غير نافد في حق المرتهن لازم في حق البائع. جاء ني احیط البرهاني ص ۱۰ « اختلفت عبارة 
الکتب في بيع الرهون . وقع في بعض الکتب أن بيع الرهون فاسد ووقع في بعضها أن البيع موقوف » ومن مشايخنا 

من قال: في المسالة روايتان » وعامتهم على أن الصحیح أن البيع موقوف , ومعنى قوم : إن بیم المرهون فاسد أي 
لا حكم له فكان فاسدا في حق الحكم ١.٠‏ . ه . من الربع الثالث من الحيط البرهاني مخطوط بدار الكتب المصرية 
نحت رقم 4۸۲ » وذكر السمرقندي في تحفة الفقهاء ۲ ١‏ أن عبارة علماء الحنفية في بيع الراهن الرهن بغير إذن 
ثرتین قد اختلفت في كتبهم . ففي بعضها أن البيع فاسد » وفي بعضها أنه موقوف على إجازة.المرتهن قال : وهو ٠‏ 
الصحيح حتى إن الراهن لا يقدر على فسخه » . وجاء في المبسوط للس رخسي 9۱۱/۱۳ في موضع يقول ( أي الاک 
الشهيد في كتابه الكافي ) بيع المرهون فاسد » وني موضع جائز » والصحيح ما ذكره هنا أنه موقوف. وتأويل قوله 
فاسد أي يفسده القاضي إذا خوصم فيه > وطلب المشتري التسلی إليه ومنع المرتهن من ذلك ٠١‏ . ه . وانظر الفتاوى 
المندية ۱۱۰/۳ وبناء على ما سبق فإنني لم أذكر إلا ما اعتمد في كتب الحنفية وصحجه انحققون من علمائهم وهو 
ان بيع الراهن الرهن بدون إذن المرعين موقوف . ۱ ۱ 
(۲) الرغيناني 45/4 ١‏ > وجاء في الستصفی للنسفي ورقة ۱۳4 « أن حق المرتهن متعلق بعينه ( أي بعين المرهون ) ٠‏ 
یتوقف على إجازة المرتين » وان كان الراهن متصرفا في ملكه کمن وصی بجميع ماله یتوقف على إجازة ورثته فیما 
زاد على الثلث لتعلق حقهم به » . وجاء في البدائع للکاساني ٠ ١47/5‏ لیس للراهن أن يبيعه من غير الرتبن بغیر 
إذنه لما فيه من ابطال حقه من غير رضاه ولو باعه توقف نفاذ البيع على إجازة الرتین » . وجاء في جامع الفصولین 
١ ۲‏ یفتی بان بيع الرهن لم ينفذ في حق الرتین برضا الراهن » . ِ 


۱۳۸ 


ووقف البیع عندهم یزول بأمور : 

آولا : قضاء الراهن دين المرتمن . 

ثانیا ؛ إباء ار الراهن من الدين »وم یذ العقد لول نع وو جود القتضي 
وهو التصرف الصادر من الاهل ‏ الواقع في امحل . 

لا : إجازة المرتين» جاء في الاختيار لتعليل ار : يتو قف إبطال الرهن على رضاه 
ا ل أو زوال حقه فإذا أجاز فقد فقد رضي بزوال حقه في الحبس فعمل المقتضي عمله › 
وهو صدور ال رکن من الاهل مضاف إلى احل )20 . 

وني الأمرين الاولین وهما قضاء الراهن دين الرتین أو إبراء المرتمن نزن ین 
الرهن؛ لأن المرتبن قد رضي بسقوط حقه في حالة الابراء » وأسقطه الراهن في حالة قضاء 
الدين » أما في الامر الثالث وهو إجازة الرتهن بيع العين المرهونة فإن ثمنها يصير رهنا سواء 
شرط المرتهن عند الاجازة كونه رهنا أولا - في ظاهر الرواية - لان الثمن بدل الرهن 
فينتقل به حق المرتهن إلى بدله؛ لأن حقه قد تعلق بمالية الرهن » والبدل له حكم المبدل » 
ویروی عق أن توسف» أن التمن لا یکون رها الا بالشرط او لبس ها 
الحقيقة » وإنما الرهن في الحقيقة هو العين البيعة » وقد زال حقه ببیعها » وملك الراهن 
الغمن بسبب جدید ‏ فاذا شرط أن یکون الثمن رهنا أظهر أنه لم یرض بزواله إلا ببدلب 
قال الزيلعي: « إذا نفذ البیع بإجازة المرتهن انتقل حقه إلى الثمن فیکون محبوسا بالدین » 
وعن أبي یوسف » رحه الله » أن المرتهن إن شرط أن یکون الثمن رهنا عند الاجازة كان 
رهنا ولا فلا . لأّنهبالاجازة نفذ المعروماك الراهن الئمن » وأنه مال آخر ملکه بسبب 
جدید فلا يصير رهنا إلا بالشرط . 


() ۰1۹/۲ وجاء في الفتاوی اندية 457/0 « وإذا قضی الدین بطل حقه في الحبس ونفذت التصرفات کلها ‏ 
ولو آجاز الرتین تصرف الراهن نفذ الرهن وخرج من أن يكون رهنا والدین على حاله » . 

وجاء في الجوهرة النيرة ۲۸۳/۱ « إن آجازه الرعهن جاز لأن التوقف لحقه وقد رضي بسقوطه وان قضاه الراهن 
جاز أيضا لأنه زال المانع من النفوذ » وتصرفه صدر من الأهل في امحل ۾ وجاء في درر الحكام شرح غرر الأحكام 
۲ « إن أجاز الرتهن أو قضى الراهن دينه نفذ, أما الأول فلأن التوقف الحقه وقد رضي بسقوطه » وأما الثاني 
فلأن المانع من النفوذ قد زال والقتضي وهو التصرف الصادر من الأهل نی احل موجود اا 

وجاء في حاشية ابن عابدين ( رد احتار ) « لو لم يجر المستأجر حتى انفسخت الإجارة نفذ البيع » وكذا المرءين 
إذا قضى دينه ) . 


۹ 


وجه ظاهر الرواية وهو الصحیح أن الثمن قائم مقام ما تعلق به حقه وهو بدل ما تعلق 
به حقه » ومحل لحقه لان حقه تعلق بالمالية» وللبدل حکم البدل » فوجب انتقال حقه 
إليه كالعبد المدين إذا بيع برضا الغرماء ينتقل حقهم إلى البدل من غير شرط لا ذكرنا . 
بخلاف ما ذكر فإن الاجرة ليست ببدل حقه لان حقه في العين وهي بدل المنفعة فلا 
ينتقل حقه إليها ۲ . 

وما إذا لم جز ف المع لراهن فیروی عن em N‏ 
بان حق المرتهن بمنزلة لك فصار كا مالك فله أن یز وله أن يفسخ . 


والأصح عند جمهور الحنفية أنه ليس له حق الفسخ » ولو فسخه ل ينفذ » ويعللون 
القول بعدم الفسخ بان ثبوت حق الفسخ له ال يي ع ناا 
يبطل ببقاء عقد البيع موقوفا » وإذن يبقى موقوفا رعاية للطرفين . 

أما المشتري من الراهن فهو مخير بين أمرين : 

أ - ما أن يصبر حتى يفتك الرا هن الرهن ١‏ لأن عجز الراهن عن تسام الع مقدور 
على شرف الزوال . 

ب - أو أن يرفع الأمر إلى القاضي » وللقاضي أن يفسخ لفوات القدرة على التسلم » 
ولان ولاية الفسخ له لا إلى المشتري » جاء في تبيين الحقائق « إن لم يج المرتهن البيع 
وفسخه انفسخ في رواية ابن سماعة''؟ عن محمد » رحمه الله » حتى إذا افتكه الراهن 


(۱) تبيين الحقائق ۸٤/٦‏ » وجاء في البدائع للكاساني 5 9« إذا رضي ببطلان حقه زال المانع فنفذ و كان اللمن: 
رهنا سواء شرط المرتهن عند الاجازة كونه رهنا أولا » وروي عن اهي يوسف أنه لا يكون رهنا إلا بالشرط لأن الشمن 
ليس بمرهون حقيقة» بل الرهون هو البیع وقد زال حقه عنه بالبيع إلا أنه و أن يكون مرهونا 
م برض بزوال حقه عنه إلا ببدل وإذا لم یوجد الشرط زال حقه أصلا » . ۱ 

. وانظر : البسوط للسرخسي ۱۱/۱۳ ۰ والجوهرة النيرة ۲۸۳/۱ وشرح متن ن وق لصدر خر ۲0۰ 
وشرح العيني على الکنز ۲۲۹/۲ وشرح مصطفی الطاني على الکنز ( مطبو ع بهامش شرح العيني بنفس الصفحة 
السابقة ) وحاشية الطحطاوي على الدر اتار ۶ والفتاوى افندية ۱۱۰/۳ . ۱ 
(۲) ابن سماعة : محمد بن عبد الله بن هلال بن و كيع أبو عبد الله اقيمي؛ حدث عن اللیث بن سعد . وألي یوسف ۱ 
ارح اقه ما وعن لحن بن ريات و کب الرادر فو أو بوسف ومد ره کاب آذب اي ناب 
احاضرات والسجلات . ولد سنة ۱۳۰ ه وتوفي سنة ۲۳۳ ه . 

انظر : تاج التراجم لابن قطلوبغا ص 4 ۵ رقم الترجمة ۱۰ ۰ والفوائد الببية في تراجم الحنفية للكنوي ص ۱۷۰ . 


١+ 


لا سبيل للمشتري عليه لأن الحق لثابت للمتن بل املك فصار كالمالك فل نیز وله 
أن يفسخ » وني أصح الروايتين لا ينفسخ بفسخه .. . ووجهه أن الامتناع لحقه كيلا 
یتضرر » والتوقف لا يضره لأن حقه في الحبس لا يبطل بمجرد الانعقاد من غير نفوذ 
0 ا سور ام باب 

عل اساي ون ولاية اس له لال البائع »۲ 

آما فيما يتعلق بالمذهب المالكي فقد جعل ؛ بعض الفقهاء منهم بيع الراهن بغير إذن 
المرتهن موقوفا » وجعله بعضهم موقوفا في ؛ Ak‏ « من 
رهن رهنا ؛ وقبضه الرتین ينفذ فيه للراهن بيع إلا بإذن المرتهن »فان باعه بإذنه جاز 

بیعه وفضی المرتهن حقه » وان باعه بغیر اده » وأجاز ا بيعه و قف الشمن إلى 
e‏ با رن نله هد 
من نمن الرهن »۲۳ 


(۱) 24/5 + وجاء في المبسوط ۱۱/۱۳ « إذا 1 : جز المرتهن وفسخه قفيه روايتان قفي إحدى الروايتين ينفسخ البيع 
حتى لو افتكه الراهن فلا سبيل للمشتري عليه لأن حق الرتهن بمنزلة الملك » ومن باع ملك الغير فان أجاز المالك 
م البيع » وان فسخ انفسخ فهذا مثله » وفي أصح الروايتين لا ينفسخ بفسخه حتى لو صبر المشتري حتى افتكه الراهن 
كان له أن يأحذه ... ( لأن ) للمرتهن حق دفع الضرر عن نفسه بالحبس إلى أن يصل إليه دينه وليست له ولاية فسخ 
الك لمر ا E‏ 
EE‏ 

وانظر yy‏ 5508 ۱ والفتاوى افندية ۱۱۰/۳ ) ودرر الحكام في شرح 
غرر الا حکام ۲ وحاشية الطحطاوي على الدر الختار ۲۷/4 ۰ وشرح العيني على الکنز ۲۲۹/۲ » وشرح . 
مصطفی الطابي على الکنز بهامش شرح العيني ( الصفحة السابقة ) » و کشف الحقائق للأفغاني ۲ . 
(۲) ابن عبد البر : هو الحافظ الامام أبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد ابن عبد البر بن عاصم الفري القرطبي › 
ولد نة ۳۹۸ ه وطلب الحديث وساد أهل زمانه في الحفظ والاتقان . 5 

قال الباجي أبو الوليد : لم يكن بالاندلس مثله في الحديث . توفي سنة 40۳ ه وله من العمر ٩۵‏ سنة . له 
مصنفات منها : « اقهید » شرح الوطا و ۱ الاستذ کار » ختصره و « الاستیعاب » في الصحابه و ۱ الاسانت و 
« الکانی ) في الفقه وغیر ذلك . 

انظر تذكرة الحفاظ ۱۱۲۸/۳ رقم الترجمة ۱۰۱۳ » وطبقات احفاظ للسيرطي ص 4۳۲ رقم الترجمة ۹۸۰ . 
(۳) الكافي ۰۸۱۹/۲ وجاء في الفروع لابن امحاجب ورقة ١ ٠١١‏ الرهون يقف على رضا المرتبن » وجاء في الشامل 
لببرام ص ۲۹۲ « ووقف مرهون على رضا مرتهنه » . ۱ 

وانظر أسهل الدارك للكشناوي ۲۷۱/۲ . 


وما ذکره ابن عبد البر من فقه المالكية يتفق مع ظاهر الرواية في المذهب الحنفي من 
کون الرهن إذا بيع بغير إذن المرتهن وأجاز المرتبن بيعه يكون ثمنه رهنا ويوقف بدل الرهن 
لأن البدل له حکم البدل . ۱ 

إلا أن بعض الالكية ا ذکرنا لا بجعلون تصرف الراهن موقوفا مطلقا وإنما يجعلونه 
موقوفا في بعض ال حالات ويمكن أن نجملها فیما يأتي : ۱ 

أولا : أن يكون الدين عرضا من بيع أو عرضا من قرض. » أو يكون الدين عينا وقد 
تصرف الراهن في العين المرهونة ببيع ونحوه وكان البيع أقل من الدين ولم يكمل له ما 
نقص من الدين » خير المرتهن بين أن يرد المبيع » ويرجع الرهن لما كان عليه من الرهنية 
أو جیزه ویاعذ الثم ویطالب بيقية دینه . 

انیا : أن يكون الدین عرضا من بيع وقد تصرف الراهن في العين الرهونة ببيع ونحوه 
وكان الشمن مساويا لدين الرتین أو أكثر فإن المرتهن يخير بين رد ا و 9 

بيعه رجع رهنا » وان أمضاه غجل الدين . 

Ding Rak 
» إن بيع بأقل من الدين و م یکمل له ما نقص » والدین عين مطلقا »أو عرض من قرض‎ 
 هلجأ أو بيع جثل الدين فأكثر » ودينه عرض من بيع » إذ لا يلزم قبول العرض قبل‎ 
۱ للحا اس ب ري وا ورم‎ 
۱ 70 من حق القترض‎ 

زأنا اتید ری عضهم آن ‏ بيع الراهن صحیح ازم نی حق الراهن وم فی حق 
الرتین فإنه یعتبر موقوفا على سماحه . جاء في الفرو ع « وفي طريقة بعض أصحابنا يصح 
بيع الراهن له ویقف لزومه في حق الرتین کبیع الخيار )© . 

القول الثالي : أن بيع الراهن باطل » وعقد الرهن صحیح بحاله » وبه قال الشافعية 
وهو الصحیح في مذهب الحنابلة . جاء في الهذب « ولا یلك الراهن التصرف في العين 
ما فيه ضرر على المرتهن فإن باعه أو وهبه .. . لم يصح » لأنه تصرف لا يسري إلى ملك 


(۱) الشرح الکبیر مطبو ع مع حاشية الدسوقي ۳۰۸۹/۳ > وانظر مواهب الجليل للحطاب 5-6 ری ی 
على آقرب السالك للدردیر ۳۲۹/۳ ۰ ومنح الجليل على ختصر خلیل ۹۱/۳ . 
4)50/١؟7؟.‏ 

۱ ۲ 


الغير » يبطل به حق المرتهن من الوثيقة » فلم يصح من الراهن بنفسه کالفسخ 200 . 
وجاء في المغني « وان تصرف الراهن بغير العتق كالبيع والإجارة ... فتصرفه باطل 
لانه يبطل حق المرتهن من الوثيقة ۲۳ . ظ 
القول الثالث : أن بيع الراهن صحيح » وبه قال أبو يوسف وابن حزم الظاهري 
" جاء في البحر الرائق « وعن أبي یوسف: ينفذ سواء علم المرتهن بالبيع أولا )”© وجاء 
في احلی « إن مات الرهن .. أو باع الرهن أو وهبه أو تصدق به أو آصدقه فكل ذلك 
نافذ » وقد بطل الرهن وبقي الدین كله بحسبه »۲ . 
الأدلة : 
دلیل القول الأول : 
استدل القائلون بأن بیع الراهن الرهن بعد القبض لغير الرتین موقوف على إجازته 


٠ الشيرازي ۰۳۱۹/۱ وجاء في الوجیز للغزالي ۸۸/۱ « وهو ( أي الراهن ) منوع من كل تصرف قولي يزيل‎ )١( 
۱ 4 الملك كالبيع واهبة‎ 

وجاء في امحرر للرافعي ورقة ۵۰ « ولا يصح بيع الرهون بغیر إذن المرتمن » . وجاء في نپاية احتاج ۲5۳/6 
« ولیس للراهن القبض تصرف مع غير المرتهن بغير إذنه يزيل ال ملك كبيع وهبة إذ لو صح لفاتت الوثيقة فان كانت 
معه او باذنه صحت ‏ . 

وانظر : الأنوار لأعمال الابرار ۰4۱0/۲ وشرح روض الطالب لزكريا الأنصاري ۱۵۸/۲ ۰ وشرح النهج 
لزكريا الأنصاري 781/7 » ومغني احتاج ۲ ء والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١74/١‏ ۰ وإعانة الطالبين 
للبكري ۱۳/۳ » والسراج الوهاج ص ۰۲۱۷ وحاشية قليوبي وعميرة على شرح المنباج لابن حجر افيتمي ۷/۲ . 
(۲) ابن قدامة ۶ وجاء في انحرر لايي البرکات ۳۳۹/۱ « ولا يصح تصرفه بغير العتق إلا بالإذن ) . وجاء 
في البدع لابن مفلح ۶ « وتصرف الراهن في الرهن اللازم بالبیع والاجارة ... لا يصح لانه تصرف يبطل 
حق المرتهن من الوثيقة ولیس بمبني على السراية والتغلیب فلم يصح بغير إذن الرتبن کفسخ الرهن » . وجاء في 
الانصاف للمرداوي ۱54/۰ 9 إن كان تصرف الراهن بغير العتق ‏ يصح تصرفه مطلقا على الصحیح من الذهب ٩‏ . 

وانظر : احرر في الفقه لالب البركات ۰۳۳۹/۱ ومنتهى الارادات لابن النجار ۱8۰۳/۱ ۰ والقنع لابن قدامة ‏ 
۲ والإقناع للحجاوي ۱۵۸/۲ ۰ والتوضیح في الجمع بين القنع والتنقيح ص ۱۷۲ ودلیل الطالب للشیخ 
مرعي بن یوسف ص ۱ ونيل المارب شرح دلیل الطالب ۷۱ وكشاف القناع ۰۳۳/۳ وشرح منتبی 
الارادات ۲۳4/۲ ۰ والروض المربع ( مع حاشية ابن قاسم )۱۹/9۰ > وهداية الراغب ص ۰۳۹ ومطالب أولي 
النبى ۲۰۵۰/۳ » والدرر السنية في الا جوبة النجدية ۰ ومنار السبيل في شرح الدليل لابن ضويان ۱ . 
(۳) ۲۹۸/۸ وجاء في تبيين الحقائق للزيلعي 5 «وعن أي يوسف أنه ينفذ لأنه تصرف في ملكه فصار 
کالاعتاق » . 
(E)‏ 4۹۱/۸ . 


أو زوال الدين بان الرهن تعلق به حق الرتین » وفي البيع ابطال لحقه » فلا ينفذ إلا 
بإجازته » لرضاه ‏ أو بقضاء الراهن دينه أو إبراء اللرتهن له لزوال المانع وهو تعلق حق ٠‏ 
المرتبن به وعدم القدرة على تسلیمه . 
. أدلة القول الثاني : 
الدليل الأول : من السنة قوله عه : « لا ضرر ولا ضرار © 
توجيه الاستدلال : 
هکن توجیه الاستدلال بان یقال : إن احدیث نفیا للضرر أيا کان ن عه اعام 
والنفي في هذا الحديث يفيد النبي عن | رتکاب الضرر » ونیع راهن فیه ضرر رامح 
على الرتبن فیطل . 
المناقشة : 2 ۱ ۱ 7 5" 
ويمكن أن يناقش ذلك بان يقال : إنه يمكن دفع هذا الضرر المحتمل عن الرتین بوقف 
بيع الراهن على إجازته » لان القول بالابطال فيه إلغاء لعبارة الراهن . بخلاف القول 
بالوقف ففيه مراعاة لكلا الطرفين لعبارة الراهن » وق المرتين . 
الدليل الثاني من المعقول : وهو أن تصرف الراهن يسري إلى ملك الغير يطل به 
حق الرتین من الوثيقة ' فلم يصح منه بنفسه كالفسخ”" . 


ابم مو 


المناقشة : ۱ ۱ 
ويمكن أن يناقش ذلك بأن يقال : إن تصرف الراهن لا يسري إلى ملك الغير إلا في 
ا ا ا ا یبطل به 
حق المرتبن . 


(۱) انظر تبيين الحقائق للزيلعي :۸ » وبدائع الصنائع للكاساني ۰۱7/7 وتحفة الفقهاء للسمرقندي 1۳/۳ . 
(۲) استدل بهذا الحديث الشيرازي في المهذب ۳۱۹/۱ والحديث أخرجه مالك في الموطاً 74/7 , والإمام أحمد 
في مسنده ۰/4 ۰ رقم الحديث 18717 ( تحقيق أحمد شاكر ) وابن ماجه في سننه ۷۸۶/۲ رقم الحديث ۲۳۶۱ ؛ 
وقال الشیخ ناصر الدین الالباني : إنه حديث صحیح » انظر إرواء الغلیل ۰۸/۳ . 
۳ انظر الهذب للشيرازي ۰۳۱۹/۱ والبدع لابن مفلح ۰۲۲۲/4 و کشاف القناع ۰۳۳4/۳ وشرح منتهى 
الارادات ۲۳/۳ ۰ ومطالب اولي الهی ۲۱۵/۳ . 

1 


أدلة القول الثالث : 

ما صحاب القول ت الذین ذهبوا ا صحة بیع الراهن الرهن لغب ای فقد 
اختلف استدلالهم لا ذهبوا إليه لذا سنعرض دلیل کل على حدة . 
دلیل أبي یوسف : 

آما أبو یوسف فاستدل لصحة بیع الراهن بالقیاس على الاعتاق » فکما أن اعتاق 
لراهن يصح بدون إذن الرعهن فکذلك بیعه » بجامع أن تصرفه في الاعتاق والبیع تصرف 
فى ملکه( . ۱ 
مناقشة دلیل أبي یوسف : ٠.‏ ۱ ۱ 

ونوقش بأن القیاس على الاعتاق قياس مع الفارق » لأن الاعتاق لا یقبل الرد ولا 
الفسخ » فکذا التوقف » وکونه متصرفا في ملکه لا يمنع التوقف لحق غيره کمن باع 
ماله لوارثه أو وصی له به» أو لغیره با کثر من الثلث" ٠,‏ 
دلیل ابن حزم : 

استدل الامام ابن حزم لصحة بیع الراهن العين الر هو نة بدوت إذن المرتهن بان البیع 
مباح للمرء في ماله بنص القرآن والسنة والإجماع المتيقن فينفذ بیع الراهن للرهن مطلقا 
سواء کان مرهونا أو غير مرهون(" . 


المناقشة : 


ويمكن أن يناقش استدلال ابن حزم بأن يقال : نسلم أن الييع مباح للمرء في ماله بنص 


(۱) جاء في تبيين الحقائق للزيلعي ٤۸/٦‏ « وعن أبي يوسف أنه ينفذ لأنه تصرف في ملكه فصار كالإعتاق » . وجاء 

في شرح الكنز للعيني ۲4۲/۲ « وعن أبي يوسف أنه ينفذ لأنه تصرف في ملكه فصار كالإعتاق » . 

(؟) جاء في تبيين الحقائق للزيلعي 4۸/۲ « والصحيح ظاهر الرواية لأن الرهن تعلق به حق ال وف البيع إبطال 

حقه ... وكونه متصرفا في ملكه لا يمنع التوقف لحق غيره کمن باع ماله لوارثه أو أوصى له به أو لغيره با كثر من 
الثلث » والقياس على الاعتاق غير جائز لا يقبل الرد ولا الفسخ فكذا التوقف فإذا نفذ البيع بإجازة المرعهن انتقل 

حقه في الثمن فیکون حبوسا بالدین » . ۱ ۱ 

(۳) احل 1۹۱/۸ . 


القران والسنة والإجماع » وذلك قبل الرهن ‏ أما بعد الرهن فلا لأن الراهن برهنه 

للعين في مقابل الدين يكون قد ألزم نفسه بذلك الرهن ورضي به الرتهن » فتصرف 

الراهن فيه يعتبر إخلالا بذلك الالترام فيوقف على إذن الرتهن 

الراي الخحار : ۱ 
E‏ وهو أن بيع راهن موقوف على إجازة رن الأد 

35 » فکان من ETT‏ له 

تصرف الراهن » ؛ لان دینه سییقی بلا رهن لذا فان وقف التصرف هو الأول .. 


۱:۹ 


الفصل السادس 
بيع المؤجر العين المستأجرة لغير المستأجر وبدون إذنه 


البحث الأول : التعريف با مؤجر والمستأجر . 


قبل أن نتكلم على الم جر والمستجر لابد أن نشير إلى تعريف الإجارة » والاجارة 
في اللغة : بكسر الهمزة وضمها وفتحها والكسر أشهر من أجر ياجر وهو ما اعطيت 
من آجر في عمل » والاجر الجزاء على العمل والجمع أجور”" . ۱ 
وقولنا ( عقد ) معناه : الإيجاب والقبول وهو الصيغة ‏ ولابد للعقد من عاقد » والمراد 
نه عا ا جروالا جر 

فا لوجر : هو باذل العين المؤجرة للانتفاع بها . 

الستا جر : هو النتفع بالعين الو جرة أو الباذل للأجرة 


البحث الثاني : آراء الفقهاء في بيع ال جر العين الستأجرة لغير المستأ جر وبدون إذنه 


للعلماء في بیع ال جر العين الستاً جرة لغير المستأجر وبدون إذنه ثلاثة آقوال : - 


. » القاموس احیط ۳۲۲/۱ تاج العروس ۷/۳ الصباح امور ۱ مادة « آجر‎ )١( 
یعرف الفقهاء الاجارة بتعریفات متقاربة في العنی وان احتلفت العبارة الدالة على معناها من حیث البیان‎ )۲( 
و التفصیل » فیعض الفقهاء يزيد في التغريف قیدا قد لا يراه الآخر فيبمله وهذا الاختلاف لیس مقصورا على المذاهب‎ 
الفقهية بل إنه موجود في الذهب الواحد . قفي مذهب الحنابلة يعرف ابن قدامة الا جارة بانپا بيع المنافع ( الكافي‎ 
ويعرفها الحجاوي المقدسي في الإقناع ۲ , بأنها عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئا فشيئا‎ ) 5 
. 4) مدة معلومة من عين معينة معلومة او موصوفة في الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم‎ 

وانظر في مذهب الشافعية نهاية محتاج للرملي ؟ وشرح زوض الطالب من أسنى المطالب ۲ »2 وشرح 
الببجة لز كريا الانصاري ۳٠١/٤‏ ۰ وانظر موآهب الیل للحطاب المالكي ۰۳۸۹/۵ وحاشية ابن عابدين ( رد 
احتار ) 4/5 ( الطبعة الثانية الحلبية بمصر ) . ۱ 


EY 


القول الاول : أن بيع او جر العين الستاأ جرة لغير الستا جر یکون موقوفا على إجازة 
الستا جر : أو انتهاء مدة الا جارة » و هدا القول هو الصحیح من مذهب الخنفية » 
والشتري عندهم - إذا لم یعلم وقت الشراء أن العين مؤجرة - یر بين الامضاء 
والفسخ » جاء في الفتاوى الخانية « الراهن إذا باع الرهن أو الاجر إذا باع الستأجر 
يتوقف ذلك على إجازة المرتمن والمستأجر في أصح الروايات ... وإذا لم يجز الستأجر 
حتى انفسخت الإجارة بينهما نفذ البيع السابق لا 

القول الثاني : أن بيع المؤجر العين المستأجرة - لغير المستأجر - باطل وهو قول 
في المذهب الشافعي ورواية في الذهب الحنبلي إلا أن في هذه الرواية تقييد عدم الصحة 
ما إذا باعها و لم يبين أنها مستأجرة . اا 
۱ جاء في المهذب ٠‏ وإن أجر عينا ثم باعها من غير الستأجر ففيه قولان أحدهما أن البيع 
باطل لان ید الستاأجر حول دو نه وك ش ۱ 

وجاء في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف « وقيل : لا يصح بيعها ( أي العين 


(۱) ۱۷۷/۲ ( مطبوع مع افندية ) وجاء في الحيط البرهاني في الربع الثالث ص ٠١‏ د بيع المستأجر نظور بيع المرهون 
موقوف عند عامة المشايخ وهو الصحيح » وللمشتري الخيار إذا لم يعلم وقت الشراء أنه مرهون أو مستاجر لتأخر 
التسلم لحق المر تین » والمستأجر > وان كان عالما وقت البيع والشراء فكذلك عند محمد له الخيار » . 

وجاء في البدائع للكاساني ۲۰۷/4 ۱ لو باع او جر الدار الستاجرة بعدما آجرها ذكر في الأصل أن البيع لا يجوز ۱ 
رذ كر في بعض المواضع أن البيع موقوف ۰ وذكر في بعضها أن البيع باطل » والتوفيق مکن لأن معنى قوله لا يجوز 
ي لا ينفذ » وهذا لا ينع التوقف » وقوله باطل أي ليس له حكم ظاهر للحال وهو تفسير التوقف ٠‏ والصحيم 
أنه جائز في حق البائع والشتري موقوف في حق المستاجر حتى إذا انقضت الدة يلزم المشتري البيع » 1 

وجاء في فتح القدیر لابن الهمام ۱:۳ بيع المستأجر والمرهون موقوف على إجازة الستأجرء والمرتهن فلو وصل 
إلى المالك بوفاء أو إبراء أو فسخ الاجارة أو تمام المدة تم البيع » ولو لم يجزء فللمشتري خيار الفسخ إذا لم یعلم وقت ٠‏ 
البیع بهما ١‏ . ۱ ۱ 

و انظر : الدر اختار للحصكفي ۷۰/۲ ۰ والفتاوی افندية ۱۱۰/۳ > وحاشية الطحطاوي على الدر الختار 
۰/۳ > وحاشية ابن عابدین ( رد احتار) ۱۹۱/4 » والعقود الدرية في تنقیح الفتاوی الحامدية ۳۶۲/۱ . 
(۲) الشيرازي 4١4/١‏ وجاء في مغني احتاج ۰/۲ ۳۹ « ولو باعها أي العين الستاأجرة أو وهبها لغيره - أذن الستأ جر 
أم لا - جاز في الاظهر ... والثاني , لا يجوز لأن يد الستأجر مانعة من التسلم ٠‏ . وجاء في التنبيه للشيرازي ص 
yJ ۷‏ وان باعها من غيره ( ايقن غر الا خر ( م يصح في أحد القولين إن . وانظر نهاية احتاج للرملي ۳٩۰/۲‏ ۰ 
وروضة الطالبين للنووي ۲۵4/۵ وتحفة احتاج لابن حجر مع حواشيها ۱۹۹/۲ . 

۱:۸ ۱ 
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المستأجرة ) » قال الشيخ تقي الدین: وظاهر کلامه في رواية الميموني'" ۰ أنه إذا باح 
٠‏ العين المجرة وم یبین .انپا ا ةف أن البيع لا یصح ۲" . ۱ 

القول الثالث : أن بيع المؤجر العين الستاجرة لغير الستأجر صحيح » وبه قال 
جمهور العلماء من المالكية والحنابلة وهو قول في مذهب الشافعية » وبه قال أبو يوسف 
من الحنفية إلا أنهم قیدوا القول بالصحة با إذا علم الشتري بان العين مو جرة » وأما 
|ذا ۸ یعلم بأن لعين مو جرة فله الخيار في إبقاء العقد أو فسخه » وكذا لو علم أن العين 
مو جرة وجهل المدة عند الشافعية, ومن قال بصحة بیع المؤجر العين الستأجرة » الحسن 
والغوري!؟ والظاهرية وستفصل آراءهم في ذلك .. 

آما فيما يتعلق بمذهب الالكية فاٍنبم يرون صحة بيع العين اة هو ال ج 
وغيره ؛ وللمستا جر الانتفاع بالعين ال جرة والا خر تلمو جر ؛ وأما الشتري فان م 
يعلم بن العين المبيعة موجرة فله الخيار في إبقاء عقد البیع أو فسخه ‏ جاء في مواهب 
الجليل « يجوز بيع العين المستأجرة من المستأجر وغيره » والمنفعة للمستا جر إلى انقضاء 
الاجارة وللمؤجر جميع الأجرة . وفي جهل الشتري الاجارة يثبت له الخيار »۳ . 


(۱) الیموني : هو عبد لك بن عبد اخمید بن مهران اليموني ارف بو خسن من أصحاب الامامآحمد» جلیل لقدره 
فقيه» عنده عن الامام أحمد مسائل كثيرة في ستة عشر جزءا » ولد سنة ۱۸۱ ه وتوفي سنة ۲۷4 ه . انظر طبقات 
الحنابلة لأني يعلى ۰۲۱۲/۱ ۰۲۱5 والمنيج الأحمد لابن الجوزي ۱ - ۱۷۲ . ۱ 
۸٦/٦ )۲(‏ وجاء في القواعد لابن رجب ص ۲ « قال في رواية الميموني : ليس'له أن يبيعها حتی يبين» فقد يكون 
ماه اشتراط العلم بالستتنی من المنافع في العقد » وقيل لأن البيع المطلق يتناول المنافع وهي الان ملك غيره فيش 
تفريق الصفقة , ولکن أحمد إنما أوجب ذلك لأن تركه تدليس وغرر » ..!.١‏ ه . 
(۳) الثوري : هو الحافظ أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري الكوفي أحد الأئمة الأعلام» 
كان مجتبدا ثقة زاهدا ورعا ولد سنة ٩0‏ ه بالكوفة ونشأ بها » وراوده المنصور العباسي على أن يلي الحكم فافی + 
وحرج من الكوفة سنة 44 ١‏ هى فسكن مكة والمدينة ثم طلبه المهدي فتوارى وانتقل إلى البصرة فمات فيها مستخفيا 
. سنة ۱۲۱ ه . ۱ 

له من المصنفات الکتاب الجامع الكبير » والصغير وکلاهما في الحديث وکتاب الفرائض وغیر ذلك . 

انظر وفيات الأعيان ۱۲۷/۲ - ۱۲۸ رقم الترجمة ۷۲ وتذكرة الحفاظ ۱ رقم الترجمة ١94‏ . وطبقات 
الحفاظ للسيوطي ص ۸۸ . ِ 
(۵) 4۰۸/6 وجاء ر لقوتین الققهية لابن جزي ض ۲۹۲ « موز بیع فراع وال رض الکنراة خلانا للشافي و 
ينفسخ الكراء » ... وان لم يعلم الشتري أن الأرض مكتراة فذلك عيب له القيام به ؟ ٠‏ = 
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وفي مذهب الحنابلة يعتبر بيع العين المؤجرة صحیحا » وإذا لم يعلم الشتري بالإجارة 
ون ۹ الا مضاء لا 0 أو نودت 
هذا ل ر ا .. فعل الذهب 
إذا لم یعلم الشتري بذلك ثم علم فله الفسخ أو الامضاء مجانا » وقیل له الفسخ أو الامضاء 
مر( 

وما اصانم قفي قول عندهم يضح بيع الؤجر ین اس مه من غر اش : 
تین ار شا أبعت البح دون ا ؛ وکذا ان علم آن 
العين مؤجرة وجهل المدة هذا إذا كانت الا جارة مقدرة بالدة » فإن كانت مقدرة بعمل 
غير مقدر بمدة كان استأجر دابة لل ركوب إلى بلد كذاء فيروى أن البيع لا لا یصح - عند 
الشافعية - قولا واحداء جه وی الطالبين « ولو باعها ( أي باع الم جر العين 
الستاجرة ) لغیره جاز نی الأظهر ولا تنفسخ ۱۳6 . ه قال الشيخ الشربینی*): 


= وجاء في البپجة شرح التحفة للتسولي ۲ ۰ ۷ J)‏ إن باع صاحب الدار داره بعد عقد الکراء فیپا من أجنبي 
فان لم يعلم بالكراء فهو عيب» إن شاء رد أو سك وان علم به فلا رد ولا کراء الا أن یشترطه 4 . 

و انظر شرح منح اخلیل على مختصر خلیل محمد علیش ۷۰۵/۳ . 
(۱) ورد في طبقات الحنابلة لأبي يعلى ۱۲۲/۱ - ۱۲۷ والهج الأحمد ۱ - ۲۷۱ ۰ تسعة من رووا عن 
امد رحمه الله کل واحد منهم يسمى بهذا الاسم + ولم يتين لي من هو الراد تفر بن محمد الکو" 
(۲) ۰۸/۰ وجاء في الهداية لأبي الخطاب ۱۱ ”0 يجوز بيع العين المستأجرة من غير الستأ جر ولا تنفسخ الاجارة 
فإن م يعلم المشتري بالإإجارة فله الخيار إذا علم في الفسخ أو الإمضاء » وجاء في في الفرو ع لابن مفلح 417/4 « ويصح 
۱ بيع عين مو جرة في التصوص ولشتر يجهله الفسخ » وفي الرعاية أو الارش » وانظر البدع لابن مفلح ۷/۰ ۰.۵۷۰ 
والقواعد لابن رجب ص 4۲ » والإفصاح لابن هبيرة 4۰/۲ والإقناع للحجاوي القدسي ۰۹/۲ ۰ کشاف القنا ع 
4/4 » ومغني ذوي الأفهام لابن عبد اهادي ص ۱۳۹ اا ل سنن ؛ ونيل المارب 0 
بشرح دليل الطالب ۱۱۳/۱ ۰ ومطالب أولي النبى 116/۳ . 
(۳) ۰/۲ ۰ ( مطبوع مع می احتاج ) . 
مات الخرادي E‏ و مر ی وی ی کین 
واتفع به علانی لا عصون ؛ وأجع أهل مصر 1000 ووصفوه ا رر وق 
۷ ها . 5-5 


۱۵۰ 


« ما طلقه الصنف") من الصحة تبع فيه الجمهور , وله إذا كانت ال جارة مقدرة 
بالدق فان قدرت بعمل غير مقدر بالدق كان استاجر دابة للر کوب إلى بلد کذا فعن 
أبي الفرج الزاز() أن البیع متنع قو لا واحدا لجهالة مدة السیر ویقاس بالبیع ما في 
معناه... وقوله «ولا تنفسخ» أي الاجارة با ذکر قطعا فتبقی ني يد الستا جر إلى انقضاء 
المدة» و للمشتري الخيار إن جهل الاجارة و کذا إن علمها وجهل الدة»" . 

والتأجير يعتبر عيبا يحق للمشتري إذا لم يعلم به وقت الشراء أن ینقض البيع لاجله 
جاء في بدائع الصنائع ۱ وروي عن أبي يوسف أنه ليس للمستاجر نقض البيع والإجارة 
كالعيب » فان كان المشتري عالما بها وقت الشراء وقعت لازمة » وإ لم يكن عالا بها 
وقت الشراء فهو بالخيار» إن شاء نقض البيع لأجل العيب وهو الإجارة » وان شاء 
ا ۱ ۱ 


= له مصیفات منها : « مغني الحتاج إلى معرفة ألفاظ المنباج » في الفقه » و « السراج المنير » في التفسير . 
انظر : شذرات الذهب ۳۸6/۸ والكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة ۷۹/۳ . 
(۱) المصنف هو النووي : الامام محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي شيخ الاسلام أستاذ الحأ رین » 
علامة بالفقه والحديث ولد في الحرم سنة ٩۳۱‏ ه في نوا ( من قرى حوران ) بسورية . وإليها نسبته وأقام بها زمنا 
طویلا وتوفي بها سنة 1۷ ه . ۱ ۱ 
له تصانیف منها « المجموع شرح المهذب ) وهو غير کامل » و « روضة الطالبین » و « الهاج في شرح صحیح 
مسلم ) . ۱ ۱ 
انظر تذكرة احفاظ ۱۷۰/6 - 474 ١‏ رقم الترجمه ۲ وطبقات الشافعية للسبكي ۳۹۵/۸ - ۰۰ 
رقم الترجمة ۱۲۸۸ . 
(۲) أبو الفرج الزاز : عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن زاز الس رخدي 
النويزي الأستاذ » إمام یه عرو ا غك الا امن الم ولد سنة إحدى أو اثنتين وثلاثين وأربعمائة وتوفي سنة 
٤‏ ها. ۱ ۱ 
له تصانیف آشهرها کتاب ١‏ الاملاء » . 
انظر طبقات الشافعية للسبكي ۱۰۱/۵ - (٤‏ . 
(۳) مغني احتاج ۳۲۰/۲ وجاء في الهذب للشيرازي ٩۱/۱‏ « وان أجر عينا ثم باعها من غير ا مستا جر ففيه قولان: 
أحدهما أن البيع باطل ... والثاني» يصح؛ لأنه عقد على المنفعة فلم نع صحة البيع کا لو زوج أمته ثم باعها ) . وجاء 
في نهاية احتاج ۵ » لو باعها لغيره ( أي لغير الستأجر ) ... وقد قدرت الا جازة بزمن جاز في الأظهر ون 
لم يأذن المكتري لاختلاف الموردين » ويد المستاً جر لا تعد حائلة في الرقبة؛ لأن يده عليها يد أمانة » ولا تنفسخ الإجارة 
قطعا بل تبقى في يد المكتري إلى انتباء أمدها فان جهل المشتري تخير » ولو في مدة الإجارة كا اقتضاه إطلاقهم ( 
| . ه . وانظر روضة الطالبین للنووي ۲۵4/۰ > وفتح الوهاب شرح منهج الطلاب ۰۱ . ۱ 
(6) ۲۰۷/6 وجاء في فتح القدیر لابن الهمام ۳۲۲/۵ « وعند أبي يوسف ليس له الفسخ إذا علم » وقیل هو > 
۱ ۱ ۱ 


وأما الحسن والثوري والظاهرية فیرون أن بيع العين الو جرة صحیح ونافذ » لكنهم 
يخالفون المالكية والحنابلة وبعض الشافعية وأبا يوسف في بقاء الإجارة » حيث يرون أن 
البيع يبطل الإجارة ويقطعها » روى عبد الرزاق”" بسند متصل عن الحسن أنه قال : 
) ابيع يقطع الاجارة 6 وروي عن الثوري أنه قال : ۱ البیع والموت يقطع 
الا جارة . ۱ 

أما في الوت فقضی به الشعبي”" وأما نحن فنقول بالبیع"* وجاء في الحلى : « بيع 
الشيء المستاجر من الدار أو العبد أو الدابة أو غير ذلك أو خروجه عن ملك مؤجره » 
بأي وجه کان» كل ذلك يبطل عقد الإجارة فيما بقي من المدة قل أو كار ۷ . 
الأدلة : ۱ ۰ 
أدلة القول الأول ۱ 

استدل القائلون بان بیع ال جر العین الستأْجرة لغعر الستا یوو 
على إجازة الستا جر بمايالي : ۱ 

الدلیل الاول :من القیاس » قالوا : « إن بیع المستاجر کبیع الرهون ینعقد موقو فا 
على الا جازة بجامع أن كلا منهما عقد قد تعلق به حق الغیر 6 , 


= ظاهر الرواية » وانظر الفتاوی اهندية ۰/۳ ١‏ » وحاشية ابن عابدین ر ره احتار ) ۱۹۱/۶ ۰ وحاشية الطحطاوي 
على الدر الختار ۸۰/۳ . ۱ . 
(۱) هو الحافظ أبو بكر عبد الرزاق بن همم بن نافع الحميري بالولاء » الصنعاني » كان ثقة في الحديث ييل إلى التشیم 
ولد سنة ١7‏ ه وتوفي سنة ۲۱۱ هاء وعمره ۸۵ سنة ‏ انظر : تذكرة الحفاظ 5174/١‏ رقم الترجمة ۳۰۷ 
وتهذيب التهذیب ۳۱۰/5 - ۳۱۵ . 0 
(۲) مصنف عبد الرزاق ۱۹۰/۸ . ۱ ۱ 
(۲) الشعبي : هو أبو عمرو عامر بن شراحبیل الشعبي الحميري الكوفي تابعي مشهور معدود في الثقات ولد سنة 
٩‏ هاوتوفي سنة ۱۰۳ ه . 
انظر : تذكرة احفاظ ۷۹/۱ - ۸۸ رقم الترجمة ۷١‏ ۰ وتهذيب التبذیب 1۵/۵ - 1٩‏ . 
(4) مصنف عبد الرزاق ۱۹۰/۸ - ۱4۱ . 
۵/٩ )5(‏ . 
(0) جاء في احیط البرهاني - من الربع الثالث ص ۲۰ « بيع المستأجر نظير بيع المرهون موقوف عند عامة المشايخ » . 
وانظر الفتاوي اهندية ۱۱۰/۳ ۰ وحاشية ابن عابدین ( رد امحتار ) ١91/4‏ . 


۱۰۲ 


الدليل الثاني : من العقول الشرعي > وهو أن البائع غير قادر على تسلم تسلم البیع لتعلق 
حتق الستأجر به » وحق الإنسان يجب صيانته عن الإبطال ما آمکن ‏ وأمكن ههنا 
بالتوقض في حقه » فقلنا بالجواز في حق الشتري » وبالتوقف في حق المستأ جر صيانة 
للحقین و مراعاة للجانيين' ۲ ۱ 
دلیل القول الثاني : 
۱ استدل القائلون ببطلان بيع العين ال جرة لغير لمستأ جر بأن ید الستأ جر حائلة عن 
سا ن لام » مب ابيع كيج اقصوب من اه جع عدم لقدة عل 
التسلم في ١‏ 0 


مه و 


المناقشة :, 2 

ويمكن أن يناقش هذا الدليل بان يقال : نسلم أن يد المستاجر حائلة عن التسلم ‏ 
لكن ذلك لا يقتضي بطلان العقد لأن عدم التسلم يزول بأمرين : 

الأول اجا الجر ليع لين + وید تسلم لين للمشري وي ع 

الغافي : انتباء مدة الاجارة . 

وأما القياس على بيع القصوب من غاصبه فمسلم : کال نسلم يطلاته بل تقول 
موقتف عل جا تالف 
أدلة القول الثالث : 

استدل و انی ال جر العن ا جرة - غیر الستاجر - صحیح با یت 

الدليل الأول : من المعقول : « وهو أن بيع العين المؤجرة على غير الستا جر لیس 
فيه إبطال لحق المستأجر ؛ لأن المشتري إنما يتسلمها بعد انقضاء أمد الإجارة » و کل 
تصرف لا يبطل و ات نت كربو ی وت اوبات 


۱ . ۲۰۷/6 بدائع الصنائع للکاساني‎ )١( 
۱ . مواهب الیل للحطاب ۰۸/۵؛‎ )۳( 


والشافعية والحنابلة وأهي یوسف » الذين يرون أن البیم لا یقطع الاجارة خلافا للظاهرية 
واخسن والثوري . 
المناقشة : ۱ ۱ ۱ 
ويمكن أن یناقش هذا الدلیل بان یقال: لا حلاف في صحة البیع بعد انتهاء مدة 
الاجارق وإنما الخلاف في مدة الاجارق وتسلم العين البيعة في الدة فيه إبطال لتق 
الستاجر کا أن القول بان البيع نافذ وبات غير صحیح؛ لان البيع البات يفيد انتقال 
الاك وتسلم العين» وانتفاع الشتري بمنفعتباء وذلك غير حاصل, وقولکم إن الشتري 
إما يتسلمها بعد انقضاء آمد الإجارة دلیل على أن العقد صحیح متوقف على انتهاء مدة 
الا جارق إذ لا تسلم قبل ذلك إلا أن يجيز الستا جر ویسلم العين الستا جرة فينفذ البیم. 

الدليل الثاني: من المعقول: وهو أن البيع قد وقع على العين» وحق الستا جر ف المنفعة, 
فالبيع قد وقع على غير المعقود عليه في الإجارة فأشبه ما لو زوج أمة ثم باعهاء فإن البيع 
صحيح. ولا ینفسخ عقد الزواج" . 
المناقشة : ۱ 

ويمكن أن يناقش ذلك بأن يقال : نسلم أن البيع قد وقع على غير العقود عليه » لكن 
حق المستاجر في المنفعة مانع من تسلم العين للمشتري » والبيع النافذ يقتضي تصرف 
المشتري تصرفا كاملا في العين المبيعة » وذلك غير حاصل هنا » وأما القياس على الزواج 
تقیاس مع الفارق فإن زواج الامة لا يمنع التسلم عند البيع بخلاف العين ال جرة فافترقا . 
الرأي اختار 3 ۱ 

والذي آختاره هو القول الأول هو أن بیع جر العين الستأأجرة صحیح موقوف 
على إجازة الستا جر أو انتهاء مدة الا جارة لقوة آدلته و سلامتها من الناقشة. کا أن في القول 
" به مراعاة لكل من او جر ( البائع ) والمستأجر والمشتري و حماية لحقوقهم . فالبائع يصان 
کلامه عن الإلغاء » ويعتبر تصرفه منعقدا والمستأجر يوقف نفاذ العقد على إجازته » فان 
أجاز سلم العين المؤجرة » ونفذ البيع وإلا وقف العقد على انتباء مدة الاجارة » والشتري 
يكون تعاقده جائزا ولا يبطل ويتسلم العين ال جرة بعد الاجازة أو انتهاء مدة إجارتها . 


(۱) جاء في الهذب للشيرازي ١ 4١4/١‏ والثاني يصح؛ لأنه عقد على اللفعة فلم يمنع صحة البيع کا لو زوج أمته 
| ثم باعها » . وجاء في البدع لابن مفلح 14۲/4 في التعليل لصحة بيع العين المستاجرة قوله « إنها عقد على النافع؛ 
فلم هنم الصحة كبيع الأمة المزوجة » ولأن يد المستأجر على المنافع والبيع على الرقبة فلا يمنع ثبوت اليد على أحدهما 
تسلم الاخر ون منعت التسلم في الحال » . 

۱۵ 


الفصل السابع 
بیع الغاصب ب العين المغصوبة 


البحث الأول : التعریف بالغاصب 

الغاصب في اللغة : هو آخذ الشيء من الغیر ظلما وقهرا"۲ يقال غصب الشيء 
یخصبه غصبا و اغتصبه فهو غاصب ‏ وغصبه على الشيء قهره » وغصبه منه والاغتصابت 
مثله » والغاصب جمعه غصاب مثل کافر و کفار( . 

وقال إمام الحرمين : الغصب في اللغة أخذ الشيء ظلما مجاهرة » فإن أخذ سرا من ۱ 
حرز سمي سرقة أو مکابرة في صحراء سمي محاربة » وان أخذ استلابا سمي اختلاسا , 
وان أخذ ما كان متنا عليه سمي يا . 


والغاصب عند الفقهاء : هو الستولي على حق ۹ رل "© . 


)۱( انظر تهذيب اللغة للأزهري ۲۹/۸ . 
(۲) القاموس امحيط 0 »لسبان العرب ۱۰/۲ ۰ والمصباح النیر ۱۰۱/۱ 905007 
الهذب ۰۳۷/۱ العجم الوسیط ۱۲۰/۲ . 
(۳) نهايةالطلب ورقة ۵۲ فیلم بالمكتبة المركزية بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض تحت رقم 41١‏ ؟ ٠‏ 
(4) جاء في مجمع الضمانات لابن غانم ص ۱۱۷ في تعریف الغصب أنه : أخذ مال متقوم حترم بلا إذن من له الاذن 
على وجه يزيل يده بفعل في العين . وجاء في القوانين الفقهية ص ۲۸۲ « الغصب أخذ رقبة اللك أو منفعته بغر 
إذن المالك على وجه الغلبة والقهر دون حرابة » . « وجاء في نهاية احتاج 17/0 ١‏ في تعريف الغصب : أنه الاستیلاء 
على حق الغير عدوانا » . وجاء في منتى الارادات لابن النجار ٥٠۸/١‏ : الغصب استيلاء غير حربي عرفا على حق | 
غيره قهرا . وانظر : بدائع الصنائع ۱۳/۷ > والاختيار لتحليل الختار ۵۸/۳ و الأنواز لأعمال الابرار ۳۵۳/٩‏ 
والمقنع لابن قدامة ۲ وامحرر في الفقه لأبي البركات 550/١‏ ۰ والإنصاف للمرداوي ۱۲۱/۳ - ۱۲ 
ومواهب الجليل للحطاب 774/5 . 


البحث الثاني : اراء الفقهاء في بیع الغاصب العين الخصوبة 


إذا باع الغاصب العين الغصوبة فقد اختلف العلماء في حکم بیعه وسنفصل آراءهم 
في ذلك » في كل مذهب على حدة . 

المذهب اخنفي : يرى علماء الحنفية أن بيع الغاصب العين المغصوبة موقوف عل 
إجازة المالك؛ جاء في الفتاوى الهندية « إذا باع الغاصب الغصوب من رجل وأجاز الالك 
بيعه صحت الاجازة ا 

الذهب المالكي : يظهر من النصوص الفقهية في كتب المالكية أنهم يتفقون مع 
ا لحنفية في أن بيع الغاصب العين المغصوبة موقوف على إجازة المالك» جاء في المدونة 
١‏ قلت : أرأيت ان. غصبت جارية من رجل فبعتها فولدت عند المشتري » فاق ریا 
فأجاز البيع أيجوز أم لا ؟ في قول مالك قال : ذلك جائز ؛ لأن مالكا قال : إذا باعها 
الغاصب فأراد ربا أن مجيز البيع کان ذلك له» ولست ألتفت إلى ولادتها عند 
ا ۱ 5 ۱ 

الذهب الشافعي : للشافعية في بیع الغاصب العین الخصوبة تفصیل » وهو آن 


(۱) ۱4۹/9 ولابد لصحة الاجازة من قيام البائع والشتري » والعقود عليه » وأن تکون الإجازة قبل الخصومة عند 
أبي حنيفة رحمه الله . الفتاوی افندية ۱4۹/۵ . ویروی عن أي يوسف رحمه الله أنه يشترط لاجازة ا مالك لبيع 
الغاصب أن يكون قادرًا على أخذ العين المغصوبة » وأن يعلم بقاءهاء جاء في المحيط البرهاني ص 4۲ . ١‏ في نوادر 
ابن سماعة قلت محمد : أرأيت رجلا غصب من آخر حيوانا وباعه من اخر فاجاز المغصوب منه قال محمد : البيع 
جائز حتى يعلم أنه تلف؛ قال: وهو قول أي يوسف الأول ثم رجع ببغداد وقال البيع: فاسد حتى يعلم حياته » . 
وجاء ل جامع الفصولین ۱۵/۲ « باع قا غصبه فا جار اليح مالکه روی عن أ یوسف رحمه اله لو قدر الالك 
على أخذ القن تجوز (جازته ولا فلا » ولو اغتصبه بالري والقن بالكوفة ومالکه وغاصبه کلاهما بالري فا جاز البيع 
مالکه, قال محمد رمه الله : يجوز » وقال أبو يوسف رحمه الله : يجوز لو علم أنه حي وإلا بطل إمضاؤهء وهذا قوله 
الآخر ) |. ه . وجاء في درر الحكام لمنلا خسرو ص ۱۷۷ « بيع الغاصب موقوف على إجازة المالك » . 
وانظر الفتاو ی الخانية ۱۷/۲ . ۱ ۱ 
(۲) ۱۷۹/۶ وجاء في فرو ع ابن الحاجب ورقة ۱۱۷۰ ولو بيع الغصوب فللمالك تغريم الغاصب أو (مضاء بيعه » . 
وجاء في الشرح الكبير للدردیر 47/۳ « الغاصب إذا باع ما غصبه معيبا فا جاز الخصوب منه بیعه » وزال العیب 
عند المشتري » وقال الغصوب منه إنما أجزت البیع لظن بقائه - أي العیب - ثم ظهر زواله فليس له رد البيع » . 
وجاء في جواهر الاکلیل ۱۵۸/۲ « وان باع الغاصب الغصوب فلربه (مضاء البيع لصحته ون لم یلزم ۷ . 
وانظر في توقف بیع الغاصب العين الخصوبة مواهب الجليل للحطاب ۲۹۰/۵ والفروق للقرای ۲4۲/۳ 
والتاج والاکلیل للمواق ۲۹۰/۵ . 


۱۰5 


الغاصب للعين ما أن یتعدد تصرفه في تمن العين المغصوبة › آولا فإن لم یتعدد تصرفه 
فللشافعية قولان : 
الأول : البطلان وهو القول الجديد . 
الثاني : أنه موقوف على إجازة ا مالك وهو القول القديم . 
جاء في الوجيز د بيع الفضوني مال الخ لا یقن على إجازته على امتحب ابید 


5 وكذلك بيع الغاصب ا" 


وان تعدد تصرفه في مان العین الغصوبة فعل القول القدی وهو آن ما لم یتعدد تصرفه 
فيه یکون موقوفا » یکون تصرفه - ههنا راو ام باب آولی . 
وآما عل القول الجديد فللشافعية قولان : 


الأول : أنه باطل کا لو كان تصرفا واحدا . 
الثاني : أنه موقوف » وللمالك أن يزه . جاء في الجموع شرح الهذب « لو 
غصب أموالا وتصرف في أنمانها مرة بعد أخرى aS‏ 
التصرفات بالنقض - وقلنا بالجديد - فقولان حكاهما إمام الحرمين”" والغزالی(؟ 
وغير ما“ أصحهما بطلان التصرفات كلها » کا لو كان تصرفا واحدا ؛ لأنه ممنوع من 
كل تصرف منبا . والثاني : للمالك أن يجيزها ويأخذ الحاصل من أثمانها لعسر تتبعها 
بالنقض ۲۲6 . 


(0 ۱۸۰/۱ . 
(۲) جاء في نهاية الطلب ورقة ۱۰۳ « إذا باع بیوعا كثيرة وعسر تتبعها فعلى الجديد العقود باطلة » وعلى القدم 
ونه امال بالخيار بين أن يجيز وله كل الربح وبين أن يبطلها وله بدل كذاء حکاه البنديخي وغیره » و کذا الامام في 
القراض » وصرح في كتاب الغصب أن الخلاف في هذه المسألة في الجديد ا 
(۳) انظر الوجيز ۸۰/۱ والغزالي : هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطومبي ولد بخراسان سنة : 
.60 ددرتي ب مت E‏ 
سئة © ۰ ۵ سے م 

له مو لفات كثيرة مها « إحياء علوم الدين » و « تهافت EE‏ ا و الع 
و « الستصفی من علم الأصول » . 

انظر و وفیات الاعیان ۳ رقم الترجمة ۰ وطبقات الشافعية الکبری للسبكي ۱۹۱/۰ - ۳۸۹ رقم 
الترجمة 1۹6 . 7 
(4) انظر فتح العزیز للرافعي ۱۲۳/۸ . 
(ه) ۲۰۰/۹ ( مطبوع مع فتح العزيز ) وجاء في روضة الطالبين وار نسي ا 


١ ۷ 


الذهب الحنبلي : للحنابلة في بيع الغاصب ثلاث روایات : 
الرواية الأولى : أنه باطل . ٠‏ 
الرواية الثانية : أنه صحیح موقوف على إجازة المالك . 
الرواية الثالثة : أنه صحيخ مطلقا وهذه الرواية ذکرها أبو الخطاب في الحداية”) 
وابن قدامة في القنم٩‏ . 
قال الحارن مذه الراية لآ من تدم الصنف وبا يلابا رامنا وال یضا ‏ 
وأما الصحة على الاطلاق فلا أعلم بي“ 
وقد ذكر ابن قدامة في الغني أنه ينبغي أن تقيد هذه الرواية في العقود بعدم [بطال 
المالك ها » وإذن فتکون الرواية الثالثة داحلة في الرواية الثانية . ۱ 
جاء في الغني « تصرفات الغاصب کتصرفات الفضول على ما ذکرنا من الروایتین 
إحداهما بطلانها » والثانية صحتها ووقوفها على إجازة المالك» وذکر آبو الخطاب أن في 
تصرفات الغاصب الحكمية رواية أنها تقع صحيحة وسواء في العبادات .. والعقود 
والإجارة والنكاح » وهذا ينبغي أن يتقيد في العقود با لم يبطله المالك )^ . 
فتبين مما ذكرناه أن في مذهب الحنابلة رأيين أساسيين بالنسبة لبيع الغاصب العين 
المغصوبة . 
الأول : القول بالبطلان . 
الثاني : القول بالصحة موقوفة على إجازة المالك . 


= آنمانها مرة بعد أخرى فقولان : بطلان ا والثافي للمالك أن يجيزها وياخذ الحاصل منها لعسر تينها 
بالابطال » .. 

وجاء في الأنوار للأردبيل ۱۱« ay‏ | ِ. 
(۱) جاء في الهداية ۱۹/۱ « وجميع تصرفات الغاصب الحكمية في العين امخصوبة تقع باطلة في إحدى الروايتين ا 
والثانية تقع صحيحة » وسواء في ذلك العبادات كالطهارة والصلاة والزكاة » والحج أو العقود کالبیع والاجارة 
والنكاح ) . 
(۲) جاء في القنم ۲/ ۰ « وتصرفات الغاصب الحكمية كالحج وسائر العبادات E,‏ 
باطلة في إحدى الرو این والأخرىئ اة و 
(۳) الانصاف للمرداوي ٠١5/5‏ . 
(4) ۲۷۹/۰ ۰ وانظر الانصاف للمرداوي ۰۲۰۳/۲ ومنتبى الإرادات 019/١‏ . 

10۸ 


ويتلخص ما سبق أن للفقهاء في بيع الغاصب العين المغصوبة قولين : 

القول الأول : أن بيع الغاصب للعين الغصوبة صحيح موقوف على إجازة المالك» 
فان أجاز نفذ البيع » وت لم يجر لم ينفذ » وهذا هو رأي جمهور الفقهاء من الحنفية 
والالكية » وهو قول عند الشافعية » ورواية عند الحنابلة . ۱ 
. القول الثاني : أن بیع الغاصب باطل وهو قول عند اا اش 
ا ۱ 
الأدلة : 
أدلة اقول الأول : 

استدل القائلون 1 ابيع الغاصب صحيح موقوف على الإجازة با يلي : 


الدلیل الأول : عقلي › قال السرعسي + ان من آصانا آن ماله جیز حال وقوعه 
يتوقف على الإجازة » والاجازة في الانتباء کالاذن في الابتداء » ولکن الشرط تام العقد 
الاجازة ببقاء ی سرك وا تست نج 


الاجاز كا 
أدلة القول الثاني : ٠‏ 00 
الدليل الأول : قوله تعالى : ف تا انها ال ایوا لا الوا مرک بک بابل 
إا أن تون يَجَارَة عن تراض نکم © الای۳ . 
تو جيه الاستدلال ببذه الأية : 
ويمكن تو جيه الاستدلال بهذه الآية بأن يقال : إنه قد ورد في الاية الكرية النبي عن 


E البسوط‎ )۱( 

(۲) انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٩0۷/۳‏ ووو اقل لكلاب ه/ ۰ ٩‏ ۲ اي لين قدا 
1 . 

(۳) سورة النساء آية ۲۹ ۰ وقد استدل بهذه الات الشافعي في الام ۲۱۹/۳ . 


۱۹ 


اكل أموال الناس بالباطل » وبيع الغاصب العين المغصوبة يعتبر من هذا القبيل ؛ لانه غير 
ماذون له فيه وقد ورد اي عن ولق » وائبي يقتضي التحرم ولذا فان بیع الغاصب ۱ 
عر ود ات نهو باط . 
. مناقشة الاستدلال بهذه الآية : 

ويمكن أن يناقش الاستدلال بهذه ه الآية بان يقال : إن غاية ما یستفاد من هذه الآية. 
أنه لا حل ولا رفع للحرمة قبل رضا المالك » وهذا هو ما يقول به القائلون بان بيع 
الغاصب موقوف على إجازة المالك » لذلك لا يفيد نقل ملكية المبيع والقبض له بدون 
رضا المالك وإجازته . 

الدليل الثاني حب م د ال رسول اه با 
عندك ٩۲)‏ . 
توجیه الاستدلال بهذا الحديث : 

که ۳ احدیث بان يقال: إنه قد ورد النبي في الحديث عن 

بيع ما ليس عند الانسان » أي مالا يملكه. والنبي يقتضي فساد النبي عنه » والغاصب 
اا لي دس ی سس بل و 5 
مناقشة الاستدلال بهذا الحديث ۰ 

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث بان النبي في العاملات لا يفيد الفساد » وما ورد 
في حدیث حکم بن حزام يختص حکمه با استدل به عليه وهو عدم جواز بیع مالا يملكه 
الشخص » وإنما ذكر ذلك جوابا حين ساله أن يبيع الشیء ثم يمضي ويشتريه ويسلمه 
للمشتري”' فالدلیل خارج عن موضوع الاستدلال فلا حجة فيه . ۱ 
الراي اختار : 5 

والذي أختاره هو القول الأول وهو أن بيع الغاصب العين الغصوبة موقوف على 
إجازة المالك فإن أجاز ز جازت » وإن رد بطلت؛ لأن الغاصب فضول لعدم ملكه للعين › 
ولأن في القول بوقف بیعه رعاية لصلحة الالك وحفظا لحقوقه . ۱ 


(۱) انظر في مخريع هذا الحديث ص ۳ من هذا البحث . 
(۲) البناية في شرح المداية للعيني ۱۷۱/۳ . 
۱۹۰ 


الفصل الثامن 
عقد الکره 


ا بحث الأول : التعریف با مكره 

المكره - في اللغة - بفتح الراء هو ابر ( بفتح الباء ) على أمر لا یرضاه ‏ يقال 
آکرهته عل الأمر [کراها يه لس نت وس ل 
6" 5 

ومنه قوله تعالى  :‏ م وف ى تفا تلف فلز 
أو كرما فالا ايا طَائِعِينَ 4( » فقابل بين الضدین" . 

و الکره حلا )هو ابرع أن يفل فلالا را ار مشر لو سل 
ونقسه . 
البحث الثاني کو 

(ذا آکره إنسان آخر على أن يعقد عقدا كأن بیع مالا بكذا وماشابه ذلك + » فالشرط 
الرئيس فيه » حتی يعد من الاکراه ويأخذ أحكامه » أن یکون الاکراه بغیر وجه 
حق” » فان كان كذلك فللعلماء في حكم انعقاد العقد خلاف > وسنفصل اراءهم في 
ذلك في كل مذهب على حدة . 


(۱) لسان ر t۲‏ ؛ القاموس افیط /٤‏ ۲۸۲ المصباح النیر a ۱۹۲ /٤‏ 

(؟) سورة فصلت ( السجدة ) آية ۱۱ . 

(۳) الصباح المنير ۲/ ۱۹۲ وجه فيه أيضا قال الزجاج کل بای رن ره الضم قات نيه جا لاو تال : 

و کتب علیکم القتال وهو کره لکم ٩‏ . 

)٤(‏ التوضيح على التنقيح ۲۱/۳ ؛ فتح الغفار ۳/ ۱۱۹ » ودرر الحكام في شرح غرر الأحكام ۲ وجاء 
في المبسوط للس رخسي 15/ ۳۸ « الإكراه اسم لفعل يفعله امرء بغيره فينتفي به رضاه أو يفسد به اختياره من غير 

أن تنعدم به الأهلية في حق المكره أو يسقط عنه الخطاب © . 

(5) جاء في المهذب للشيرازي /١‏ 4؟ « المكرة إن كان بغير حق لم يصح بيعه ٠‏ ...وان كان بحق صح 4 لأنه قول 

حمل عليه بحق فصح ککلمة الإسلام إذا أكره ه علیپا الحربي » ۱.ه . 


١5١ 


أ - مذهب الحنفية : 


اختلف علماء الحنفية في حكم عقد المكره على قولين : 
القول الثاني : أنه موقوف(؟ » وبه قال زف( 


= وجاء في روضة الطالبين لنووي ۳/ ۳۸۲ « يشترط في المتعاقدين الاختيار فإن أكرها على البيع لم يصح إلا إذا 
أكره ه بحق بان يتوجه عليه بیع ماله لوفاء دين عليه » أو شراء مال أسلم إليه فيه فا کرهه الحاكم عليه صح بیعه وشراؤه 
لأنه [كراه بحق » » وجاء في المبدع لابن مفلح 4/ ۷ « لايجوز إزالة ملکه عنه بغير رضاه إلا أن يكره بحی كالذي 
يكرهه الحا م لوفاء دينه فيصح » . 5 

وجاء في ا امع لأحكام القرآن لقرطبي ۰ ۱/ ۱۸ مانصه « أما بيع الکرهوالضفوط فذلك ماض سائغ لارجو ع ۱ 
فيه عند الفقهاء » . 

OC‏ یم انوي . والكافي لابن قدامة 
۲ » وشرح منتبی الارادات ۲ ۱ ومطالب أولي النبى ۰/۳ 

(۱) ذكر بعض المتأخرين من الحنفية قولا ثالثا وهو أن بيع الکره Ed‏ بيع الکره فاسد 
موقوف لا أنه موقوف فقط كبيع الفضولي » و ا ل ا ا ۰ ( الطبعة 
الثانية احليية ) . 

وأصل الخلاف أن أبا حنيفة وصاحبیه يرون أن بيع الکره فاسد ویتوقف حکمه وهو املك عل القبض + وزفر 
يرى أنه منعقد صحيح لكنه موقوف ‏ والمتوقف صحته على الإجازة » والذين جاءوا من بعدهم من المتأخرين نظروا 
إلى بيع المكره فوجدوا أن عنصر الرضا هو الختل ء واختلال الرضا يوجب الفساد » فقالوا بفساده » ثم وجدوا الإجازة 
تزيل العيب فقالوا إنه موقوف فصار في نظرهم فاسدا موقوفا . والذي يظهر لي أن هذا القول الأخير وهو القول بأنه 
فاسد موقوف لايخرج في مضمونه عن قول الائمة الثلائة ذلك أن العقد عندهم فاسد لعدم الرضا » لكن إذا حصل 
الرضا زال العيب » وحصل القبض فنفذ العقد جاء في البسوط للسرخسي 4 ۲/ ٩۳‏ في الكلام على رأي الأئمة 
الثلاثة مانصه « الإكراه لايمنع انعقاد أصل البيع فقد وجد مابه ينعقد البيع من الایجاب والقبول من أهل في محل قابل 
له » ولكن انعدام نفوذه لعدم تمام الرضا بسبب الإكراه فإذا أجاز الييع غير مكره تم رضاه به » ولو أجاز یا باشره 
غيره نفذ بإجازته » فإذا أجلز بيعا باشره هو كان أولى به لأن بيع المكره فاسد » والفساد بمعنى وراء مايتم به العقد 
ار رضي E‏ ات کت ی E‏ امعط من 
الاجل أو الخيار ماشرط له قبل تقرره كان البيع جائزا » وكذلك لو لم يكن البائع قبض الثمن فقبضه من المشتري 
يعد ذلك و و ا 
ذلك إلا بعد |جازة البيع » ودليل الرضا كصرخ الرضا » ا.ه . وانظر اهداية للمرغيناني ۳/ ۲۷۵۰ والنهر الفائق 
ا و و 
رقم ۱۸۸ . 
(۲) زفر : هو أبو الهذيل زفر بن الحذيل بن قيس العنبري بن سليم بن قيس بن مكحل الحنفي البصري صاحب الرأي 
الشهور » وصاحب أني حنيفة كان یفضله ویقول TS‏ 

انظر : الجواهر المضية ۱/ ۲۳ والفوائد الببية ص 


۱ 


جاء في بدائع الصنائع « البيع والشراء والهية والإجارة ومحوها » الإكراه يوجب فساد 
هذه التصرفات عند أصحابنا الثلاثة رضي الله عنهم ؛ وعند زفر رحمه الله بوجب توقفها 
على الإجازة كبيع الفضولي 0۷+ ۱ 
ب - مذهب الالكية : 

أن نک ون بأ قد الکره صحيح وک غر لاز۲" جا في الشرح لكي 


م eG ODS‏ 
كسائر البياعات الفاسدة وقال زفر رحمه الله : لايثبت به الملك لأنه بيع موقوف وليس بفاسد 4 . وجاء في منار الانوار 
لابن ملك ص 55 « بيع المكره فاسد لعدم وجود الرضا فيه » وانظر : تأسيس النظر للديوسي ص ۵۵ والمبسوط 
للسرخحسي 4 ٩۳‏ ومختصر الطحاوي ص ۰۸ ۰ واهداية للمرغيناني ۳/ ۲۷۰ ۰ والفتاوى الخانية ۳/ 4۸۰ 
( مطبوع بهامش الفتاوی الهندية ) وشرح متن الوقاية لصدر الشريعة ۲/ ۱۸۱ والجوهرة النيرة ۲/ ۳۰۳ ۰ والبحر 
الرائق ۰/ ۲۷۷ » ومنحة اخالق على البحر الرائق لابن عابدین مطبوع بهامش البحر ( الصفحة السايقة ) . والاختيار 
لتعليل اختار ۲/ ۱۰۵ > ومجمع الأخبر شرح ملتقی الأبحر ۳/۲ > وحاشية الطحطاوي على الدر اختار ۳/ © والدرر 
الحكام في شرح غرر الاحکام لمنلا خسرو ۲/ ۲۷۱ ۰ وإتحاف الأبصار والبصائر محمد أبو لفتح الحنفي ص 4۳۹ ؛ 
رف الله ال عل سلا سكن o11 /Y‏ عرب ابونواس و 7/0 ۰ ( الطبعة 
الثانية الحلبية ) . ' ٠‏ 

(؟) هذا القول هو ال ذ کور في كنب المالكية إلا أن ابن جزي الکليي ذهب إلى القول بالبطلان جاء في ف القوانین الفقهية ۱ 
ص ۲۵۸ مانصه « بيع المكره وشراؤه باطلان » ا.ه والقول بالبطلان هو المفهوم من قول ابن العرني في أحكام القران 
/١‏ 74 ۱ إذا کان الاکراه بغير حق لم يثبت حكما وكان وجوده كعدمه ؛ اھ لكنه لم ينسبه إلى أحد . والذي 
يظهر لي أن ماذهب إليه هذان العالمان الجليلان هو اختيار هما حيث أنهما لم يشيرا إلى الرأي المشهور المذكور في 
" كتبهم » وهو القول بصحة عقد المكره مع عدم لزومه » ولم أعار فيما اطلعت عليه من كتب المالكية انخطوطة أو 
الا ار ا حر وى الوق 7 طق للكرة شح صحيح » ولكنه غير: 
لازم بل إن من علماء المالكية من ذکر أنه إجماع » جاء في جامع الأصول والعاني شرح ختصر خلیل للزرقافي ۸/9 ۱ 
« لا إن أجبر العاقد عليه » أي البيع جبرا حراما » وهو طلب مالیس بحق فیصح » ولایلزم في الجبر على البيع (جماعا ۱ 
لقوله تعالى : « الا أن تون تجرَة عن راض مِنكُمْ 4 ا.ه لال ل ا 
أن من أكره ه على البيع لایلزمه البيع بالإجماع » . 
۱ ومن العلوم آن المراد العام هو رها ل الذهب ی ذلك أن الشافعية والحنابلة قالوا بالبطلان » والباطل ۱ 
لاینعقد ولایصح أصلا . ۱ 
ا ی : الشامل في فرو ع المالكية لبهرام ص aE‏ 
فیلم بجامعة أُم القری ( م ركز البحث العلمي ) مرقم الصفحات عن النسخة المخطوطة في الریاض تحت رقم ٠‏ اعد 
والفروع لابن الحاجب ورقة ۱۳۰ ۰ وتفسیر القرطبي ۰ ۱/ ۱۸4 » والشرح الکبیر للدردیر 5/5 ۰ وحاشية الدسوتي 
عليه بنفس الصفحة ‏ والکاني لابن عبد البر ۲/ ۷۳۱ والشرح الصغير على أقرب السالك للدردیر ۳/ 18 » 
ومواهب الجليل للحطاب 4/ ۲4۸ ۰ والتاج وال کلیل 4/ ۲۸ + والفواکه الدواني ۲/ ۷۸ » والبهجة شرح التحفة 
للتسولي ۷۲/۲ ۰ وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ۲ وحلي العاصم للتاودي ۲/ ۷5 » و بلغة 
a EL‏ ای ۲۰ 
وأسهل المدارك للكشناوي ۲/ ۰-.۰ 


1۳ 


للدردیر « شرط لزومه ‏ أي البيع ) تکلیف ورشد وطوع لا إن أجبر عليه جبرا حراما 
وهو مالیس بحق فیصح ولایلزم » قال الدسوقي : « وحيكذ يخير البائع إن شاء دفع الثمن 
للمشتري » وأخذ سلعته التي أكرهه على بیعها وان شاء تر کها . وأمضى البیع )20 . 
ج - مذهب الشافعية : ۱ 00 
۱ وآما الشافعية فیرون أن بیع الکره باطل جاء في الهذب « الکره على البیم إن كان 
إكراهه بغیر حق لم يصح بيعه بلا حلاف )2 . ۱ 
د - مذهب الحنابلة : ۱ 

وأما مذهب التابلة فالرآي الشهور الذي علیه الأْصحاب هو القول ببطلان عقد 
الکره » والرأي الا خر أنه يصح ولکنه لايلزم بل یثبت للمکره الخيار عند زوال الاکراه 
جاء في الانصاف « قوله إن كان أحدهما مکرها ۸ يصح هذا البيع » » هذا الذهب 
بشرطه(؟ + وعلیه الاصحاب وقال في الفائق قلت ویحتمل الصحة و ثبوت الخيار عند 
زوال الاکراء٩)‏ . 


(۱) حاشية الدسوتي على الشرح الکبیر ۳/ ٠‏ » وجاء في مواهب الجليل 4/ ۲4۸ « ولایلزم بيع امجبور على البيع 
جبرا حراما » ويخير فيه الکره بعد إذنه فإن أجازه جاز ولا بطل » ٠٠,‏ 
وجاء في فتح العلي المالك ۲/ ١ ٩۳‏ إذا ثبت الإكراه وكان ظلما بأن كان في غير حق شرعي فأصل المذهب الذي 
رواه ابن القاسم ومطرف » وابن عبد الحكم وأضبغ عن مالك رضي الله عنه أنه غير لازم ويرد عليه بلا تمن » ويتبع 
به المشتري الظالم سواء دفعه له أو للبائع » وعلم دفعه للظالم أو جهل الحال » ا.ه . 
وانظر : تفسير القرطبي ۲ ٩۳‏ ۰ والشرح الصغير على أقرب المسالك للدردير ۳/ ١8‏ » والفواكه الدواني ۲/ 
VA‏ . ۱ ۱ ۱ 
(۲) الشيرازي ۱ ۲۹ > وجاء في اجموع شرح المهذب /٩‏ ۱۷ 0 الکره بغیر حق لایصح بیعه هذا مذهبنا 4 
وجاء في مغني انحتاج للشربيني ۲/ ۷ « لایصح عقد مکره في ماله بغير حق لقوله تعالی : إلا أن تَكُونَ بجر 
عَن تراض ینکم »© وانظر النشور في القواعد للزركشي ۱/ ۱۹4 ۰ وروضة الطالبين للنووي ۳/ ۳4۲ ۰ وشرح ٠‏ 
روض الطالب لز کریا الانصاري ۲/ ٦‏ وفتح الوهاب شرح منهج الطلاب ۱/ ۱۵۸ وتحفة احتاج بشرح النهاج 
۱۱۸۰/۰ » وكفاية الاخیار في حل غاية الاختصار ۱/ ٠٠١‏ ۰ وحاشية البجيرمي على شرح النهج ۲/ ۱۸۸ . 
(۳) الراد بالشرط هو کون الا کراه بغیر حق فان كان بحق یصح ‏ انظر الفرو ع لابن مفلح 4/ 4 › وقد سبق أن 
آشرنا إلى ذلك في أول بحث الاکراه انظر ص ٠ ٠ . ١١١‏ ۱ ای ۲ 
٠٠١ /٤ )4(‏ »ء وانظر احرر لاپ البركات بن تيمية ۱/ ۳۱۱ » والكافي لابن قدامة ؟/ 4 » والفروع لابن مفلح ٠‏ 
1/۹ » والمبدع في شرح القنع 4/ ۷ ۰ والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص 4۲ والاقناع للحجاوي ۲/ 
8 » وغاية النتهی في الجمع بين الإقناع والمنتبى ۲/ ه » وشرح منتبی الارادات ۲/ ١4١‏ » ومطالب أولي النبى 
۳ ۰ ودليل الطالب للشيخ مرعي ص ۱۰۰ ( الطبعة الثانية ) ونيل الأرب شرح دليل الطالب ۱/ ۰۱۲۷ 


11٤ 


فتلخص مما سبق أن ذکرناه أن للعلماء في حکم عقد الاکراه أربعة أقوال : 
۱ - القول الأول : أنه باطل وبه قال الشافعية والحنابلة في الرأي الشهور عندهم . 
۲ - القول الثاني : أنه صحیح ولکنه غير لازم وبه قال المالكية وهو قول غير مشهور ۱ 
في مذهب الحنابلة . ۱ ۱ 
۳ - القول الثالث یی ید قل یی اة 
> - القول الرابع : أنه موقوف وبه قال زفر من الحنفية . 
الادلة : ۱ ۱ 
أدلة القول الأول : 
استدل القائلون بان عقد الکره باطل با بان : 
الدليل الأول : قوله تعالى : و تھ بین موا لام كوأ أنولكم تتکم پل 
الآ أن تکون يره عَن تراض منک .. 6 الایة( . 
تو جیه الاستدلال : ۱ 
ویکن توجیه الاستدلال بان يقال وک ایا 3 
استتباع كل تصرف أثره > کا نطق بذلك النص الكريم فنپی عن الانتفاع بالتصرف فيه 


ا ین ی ا لنت 
العقد أثرا من آثاره فیکون باطلا . 


الدليل الثاني : ۱ ۱ 
قوله تعالى : لَآ کر فى الدّين © الآية“ . 
تو جیه الاستدلال : 


۱ وجه الاستدلال یه أنه لمكن أن يكون الفي في الآية الراد به في ذات ۱ 
الا کراه لأن ذاته موجودة + ولكن يحمل النفي الذ کور في الآية على نفي اثار الااکراه » 


(۱) سورة النساء اية ۲۹ ۰ وقد استدل بهذه الاية الشيرازي في الهذب ۱/ 754 ۰ وابن مفلح في البدع في شرح 
المقنع ۷/٤‏ . 


. (۲) سورة البقرة آية ٠٠٠‏ وقد ذكر الاستدلال بهذه الآية لهذا القول السرعسي في المبسوط ۲/ ٩۷‏ . 


۱ 


وذلك لا يكره عليه الرء في الدین » وانتفاء آثار اکراه دیل على بط 

الدلیل الثالث : قوله تعالى : «9 من کفر بالل من بَعْدٍ ایه يميه الا من أكرة وق 
مطمینبلایشن » ولکن من شرح بالکفر صدا هم عضب من الم عَذَابٌ 
يم 04 . 
توجيه الاستدلال : 

إن الله سبحانه وتعالى « لا سح بالکفر به - وهو أصل الشريعة - عند الاکراه و 
واخذ به » حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلها فإذا وقع الاکراه ۸ يؤاخذ به وم 
يترتب عليه حكم ۲ . 

الدليل الرابع : قوله عوك : »إا البیع عن تراض )9*) 
توجيه الاستدلال ذا الحديث + 

ویکن توجیه الاستدلال بيدا احدیت ان يقال : « إن الحديث آفاد أن البيع الذي 
يترتب عليه أثره شرعا إنما هو البيع الصادر عن الرضا » وإذا أكره أحد التعاقدین الأ خر 
مم يحصل التراضي المشروط » فيبطل العقد ولايكون له أي أثر معتبر في الشرع . 


(۱) انظر في توجيه الاستدلال بيذه الآ اليسوط للسرحسي 4 ۵۷ ء وتفسیر الفخر الرازي ۲۰/ ۱۲۳ . 
(۲) سورة النحل اية sS .٦‏ ۳ ۱13۹ . 
(۲) أحكام القران لابن العربي ۳/ ۱۱2۸ . ۱ 
ا تیب وت ما ون ین 
ي سعید الخدري قال رسول الله ل : « إنما البيع عن تراض » كا رواه اليهقي في السنن الكبري ۷/۰ وفیه : 
J)‏ لألقين الله عز وجل من قبل أن أعطي أحدا من مال أحد شيئا بغير طيب نفسه إإها البيع عن تراض » . 
20 وغذا الحديث شواهد فمن ذلك مارواه أبو داود عن أي هريرة أنه قال : سعت رسول الله عله يقول : « لایفترق 
اثنان إلا عن تراض » . انظر سنن ابي داود ۳/ ۷۳۷ رقم الحديث ۳4۰۸ ( تحقیق الدعاس ) کا روی هذا الحديث 
الترمذي في سننه /٤‏ ۲۷ رقم الحديث ۱۲4۸ ( تحقیق الدعاس ) وقال تست 
في مسنده ۲ 457 بلفظ « لایفترق التبایعان عن بيع إلا عن تراض » . 

وما يشهد هذا الحديث مارواه الدولايي في الکنی ۲/ ١١7‏ » عن عبد الله بن أبي أوفى قال : ممعت رسول الله 
e‏ : « البيع عن تراض والخيار بعد الصفقة » : 
وقد استدل بهذا الحديث الشيخ زكريا الأنصاري في شرح روض الطالب ات 


A 


الدليل الخامس : قوله 5 ١‏ رفع عن أمتى الخطأ والنسیان ومااستکرهوا - 
عليه »۲ . 


توجیه الاستدلال ذا الحديث : 


ویکن توجیه الاستدلال بهذا احدیث بان ال ن حمل احدیث عل القيقة وهي 
رفع ذات الخطاً وذات النسیان » وذات الا کراه من الوجود یصدمه الواقع » ویکذبه 
المشاهد لأن هذه الأشياء الثلالة المذكورة في الحديث موجودة في الامة لم ترفع وحيتكذ 
فلابد من مقدر من أجل أن يحمل الحديث عليه » وهذا المقدر الذي يناسب معنى الحديث 
هو لفظ حکم وا معنى بعد التقدیر رفع حکم الخطأً » وحکم النسيان » وحکم الاکراه » 
AE‏ کی ری یناراب ؛ وآلدنيوي وهو 
ترتب الاثار على التصرف » فكل تصرف للمکره ‏ إلا مااستثنى بنص آخر » مرفوع 
حكمه الأخروي والدنيوي فلا يترتب عليه أثر » وإذا لم يترتب على عقد الکره أثر يكون 
باطلا . ۱ ۱ ۱ 


الدليل السادس : قوله عي : « لايحل مال امری؟ مسلم إلا بطیب نفس منه ) . 
" رواه أحمد والدارقطنی؟ . 


(۱) استدل بهذا الحديث ابن العرني في أحكام القرآن ۳/ ۱۱۹۹ ۰ والنووي في انجموع شرح الهذب /٩‏ ۱۱۱ 
( مطبوع مع فتح العزیز للرافعي ) وقد ذکر هذا الحديث السيوطي في في الفتح الکبیر في ضم الزيادة إلى الجامع الصغیر 
۲ ۱۳۰ ۰ وهو من الزيادة » ورمز له بان الطبراني رواه من حدیث ثوبان » ورجعت إلى العجم الکبیر للطبراني 
٩4 ۲‏ فوجدت الحديث من رواية ثوبان ولکن بلفظ « إن الله تجاوز عن أمتي ثلائة ؛ امخطاً والنسیان ومااستکرهوا 
عليه » وجاء في مجمع الزوائد */ ۰ رواه الطبراني » وفیه يزيد بن ربيعة الرحبي وهو ضعیف » قال البخاري أحاديثه 
منا كير » انظر التاريخ الكبير للبخاري ۸/ ۳۳۲ ۰ ولسان الميزان لابن حجر / ۲۸٠‏ رقم الترجمة ۰۸ ٠‏ ول أطلع 
على هذا الحديث بلفظ رفع - مع أن كتب الفقه والأصول تستشهد به كثيرا بهذا اللفظ إلا ماذكرته انفا عن الفتح 
الكبير » وقد ورد الحديث بلفظ « وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استکرهوا عليه » من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما قال يشمي رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن مصفي وثقه أبو حاتم وغيره وفيه کلام لايضر وبقية 
رجال الصحیح ‏ انظر مجمع الزوائد ٠ |٦‏ . 

وقد ذكر النووي هذا الحديث في الأربعين » وقال : إنه حديث حسن . انظر الفتح البین لشرح الأربعين ص 
۶ ۷ وقال السخاوي عن هذا الحديث و اد E‏ 

انظر المقاصد الحسنة ص ۲۳۰ » وقال ابن العربي بعد أن ذکر الحديث بلفظ رفع : « واخبر وان م يضح سنده 
فإن معناه صحيح باتفاق العلماء » . انظر أحكام القران ۳/ ١١59‏ . 
(۲) انظر مسند الإمام أحمد ۰/ ۷۲ ۰ وسنن الدارقطني ۲۳/۳ » والدارقطني هی و لزي غ رين اه 
لل و ا من أئمة الحديث » ولد سنة ۰۵ ۰ ببغداد ويها توفي سنة ۳۸۵۰ هر .= 

1۷ 


توجیه الاستدلال مپذا الحديث : 
ويمكن توجیه الاستدلال بهذا الحديث بأن يقال : إن ٍحلال الال في الحديث مشروط 
بطيب النفس من صاحبه » والمكره على التعاقد لايوجد منه هذا الشرط فلا يحل ماله » ٠‏ 

yy 
الدليل السابع : : من القياس : فقاسوا 0 العاقد على التعاقد على إكراه ا‎ 
كلمة الکفر » إذ كل لايقصد منهما معنى ماأكره عليه » فكما أن إكراه المسلم على كلمة‎ 
الکفر لا أثر اوح عا ا و ا ا ا‎ 


آثر 2 


الیل الامن : من القیاس آیضا : وهو قیاس بیع الکره عل و بجامع أن 
كلا منهما لایقصد آثر البیع في الواقع » فکما أن بيع امازل یعتبر باطلا » فکذلك بيع 
الکره فلا يفيد العقد اللك » ولو بعد القبض ولاینقلب العقد صحیحا با جازة الکره 

بعد زوال الاکراه . 

دیل القول الثاني : استدل القاتلون بان عقد الکره ه صحیح ولکنه غير لازم بقل 
تعالى وااو ا ا 

راض بتکم 4 الآية0" . 

توجیه الاستدلال : 2 ۱ ۱ 

ويمكن توجیه الاستدلال بهذه الآية بأن يقال : إن التراضي المذكور في الآية ذکر 
مطلقا لم يقيد بحصوله قبل العقد أو بعده » وذلك دليل على أن الرضا المذكور في الاية 
SS RES‏ ااا ا 
فإذا ماوجد الرضا لزم . ۱ 


مق ما ای )الله زرا ریق ییات ری ذلك . انظر وفیات 
الأعيان ۲/ ٩‏ ۰ رقم الترجمة ۷ ۰ » وطبقات الشافعية الکبری للسبكي ۳/ ٤٦۲‏ - 415 رقم الترجمة 
۲۸ . 

ی وین ۱ ۲۰۶ والبدع لابن مفلح 4/ ۷ ۰ وشرح منتهى الإرادات ود ١‏ » ومطالب 
أولى النبي ۳/ ۱۰ 

(۲) انظر المبسوط er‏ 6 ۸ . ۱ 

(۳) سورة النساء اية ۲۹ وقد استدل بهذه الاية عبد الباقي الزرقاني في شر حه خليل ۵/ ۸ . 


۱3۸ 


مناقشة الاستدلال بهذه الأية : 

ويمكن أن یناقش هذا الاستدلال بان يقال : إن الاية وان كانت عامة في اشتراط ‏ 
التراضي إلا أن القصود حصول التراضي قبل العقد بدليل قول الرسول ع fs:‏ 
البيع عن تراض )27 » أي البيع الصحيح النعقد » ولأنه إذا لم يوجد الرضا مع العقد 
يعتبر انتفاع الکره بالعين أو حبسها تعديا » وأكلا للمال بالباطل وذلك لايصح . 
دليل القول الثالث : 

استدل أصحاب القول الثالث القائلون بأن بيع المكره فاسد بأن عقد المكره تصرف 
من أهله في محله فلا يلغى » وبيان الحلية أنه ملكه » ولو لم يكن مكرها لكان تصرفه 
مصادفا محله » وليس للطواعية تأثير في جعل ماليس بمحل محلا » فظهر أن التصرف 
صادف عله إلا أنه بسبب الإكراه ينعدم الرضا منه بحكم السبب » ولاينعدم أصل القصد 
والاختيار » والرضا شرط الصحة لاشرط الحكم » وانعدام شرط الصحة لايوجب 
انعدام احکم ‏ کا في سائر البياعات الفاسدة ‏ إلا أن سائر البياعات الفاسدة لاتلحقها 
الإجازة لأن فسادها لحق الشرع من حرمة الربا ونحو ذلك فلا يزول برضا العبد » وهنا 
الفساد لحق العبد وهو رضاه فيزول بإزالته ورضاه"" . 
الناقشة : ۱ 

ويمكن أن یناقش هذا الدلیل بأن يقال : إن شرط الصحة وهو الرضا العتبر شرعا 
غير موجود في الکره » وانعدامه هو محل النزاع » فکیف 7 تقولون إن فده لایوجب 
انعدام الحكم ؟ وأما بقاء القصد والاختیار بعد بعد انعدام الرضا فلا فائدة منهما لأن الشتروط 
اة ال ا غر 
دلیل القول الرابع ۱ 

استدل زفر لا ذهب إليه من أن عقد الکره موقوف بقیاس عقد الکره على عقد 
الفضول » ذلك أن صاحب الشأن في كل غير راض » فاذا ماأجاز نفذ العقد" . 


. من هذا البحث‎ ١55 انظر في تخریج هذا الحديث ص‎ )١( 

(۲) انظر البسوط للسرخحسي 6 ۰۸ وبدائع' الصنائع للكاساني ۷/ ۷۰ . 

(۳) جاء في بدائع الصنائع للکاساني ۷ ١ ۱۸٩‏ الاكراء یوجب فساد هذه ا الثلائة رضي 

الله عنم » وعند زفر رحه الله بوجب توقفها على الاجازة كبيع الفضولي » وعند الشافعي رحمه اله بوجب بطلاب 

أصلا ووجه قوضما إن الرضا شرط البيع شرعا . .. والإكراه يسلب الرضا » يدل عليه أنه لو أجاز المالك يجوز والفاسد > 
۱۹۹ 


یب 


اشاقشة : 

ويمكن أن یناقش هذا القیاس بأن يقال إنه قياس مع الفاروق فإن الکره على البيع 
قد تصرف في ملكه » ولكن تحت ضغط الاکراه » فاختل هو عنصر الرضا ‏ بخلاف 
الفضول فإنه یتصرف في غير ملکه وبرضاه ‏ وإذن فالقیاس غير صحیح . 
الرأي اختار : ۱ 

والذي آختاره بعد النظر في الاقوال الثلائة هو القول الأول وهو القول بالبطلان لقوة 
أدلته وسلامتها من الناقشة ‏ کا أن فيه حماية للمتعاقدین من ضرر الضغط والاکراه » 
واعتبارا بمبدأ الرضائية الطلوب في العقود . 


= لايحتمل الجواز بالاجازة كسائر البياعات الفاسدة فأشبه بيع الفضولي وهذه شببة زفر رحمه اله ۱ 


۱۷۰ 


الفصل التاسع 
بيع العبد الجالي 


البحث e‏ : التعريف بالعبد الجالي 

الملوك علاف الحر » وهو في الأصل صفة قارا : رجل عيذ لك 

EE‏ اباي لو ا ات 

لله عز وجل » کا يطلق على الرقيق » قال ابن حزم : ویطلق على الذكر والانثى: » والعبد 
له جموع كثيرة أشهرها ( أعبد » وعبيد » وعباد )۲۹ . والجالي : هو المذنب واجرم 

يقال جنی الرجل جنية لا جر جريرة عن نفسه آوقومهقال یو حية بر" 

وإن دما لو تعلمين جنيته على الجي جاني مثله غير سام 

وی ی وا توب 
و اتلافا(" . 

ا 


)١( 0‏ أساس البلاغة ۲/ ۹ » القاموس المحيط ۸/۱ ۰ تاج هروس ۹/۷ ٠‏ » لسان العرب +/ 10۹ » المصباح 


المنير ۲/ ۳٩‏ مادة ( عبد ) » والمحلى لابن حزم 9/ 4۲۳ . 
٠‏ (۲) أبو حية الفيري هو اليم بن لريع بن زرارة من ني غير بن عامر شاعر جيد قصيح راجز من أهل ابص 
من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية قيل في وصفه : و كان أهوج ج به ( لوثة ) جبانا مخیلا كذابا و کان له سيف 
ليس بينه وبين الخشبة فرق يسميه لعاب المنية » توفي في اخر خلافة المنصور سنة ۱۵۸ه . 

انظر : طبقات الشعراء لابن العتز ص ۱۳ - 15 ١‏ , والأعلام للز ركلي ۸/ ۱۰۳ . ' 
(۳) الغني لابن قدامة ۷/ ۰۳۵ . ۱ 
)٤(‏ الصباح المنير ۱ ۱۲۲ . 


ANI 


البحث الثاني : آراء الفقها في بيع العبد الجاني 

إذا جني العبذ جناية حطاً أو جناية عمد عفي عنبا إلى مال أولا وباع السید العبد 
الجاني دون أن یدفع السید أو المشتري لستحق الناية حقه » ففي حکم هذا البیع حلاف 
بين العلماء على ثلاثة آقوال : 

القول الأول : أن الببع صحيح » لكنه غير ماض فيتوقف مضيه ولزومه على رضا 
مستحق الجناية به » فإن شاء مستحق الجناية أمضى البيع وأخذ الثمن » وان شاء رده 
وأخذ العبد في جنايته » وبهذا القول قال الالکیة) » جاء في حاشية الدسوق « العبد 
ا لجاني إذا باعه سيده كان بيعا صحيحا » لكنه غير ماض فيتوقف مضيه ولزومه على رضا 
مستحق الجناية به » لتعلق الجناية برقبة العبد ا جاني » فإن شاء مستحق الجناية أمضى ذلك ٠‏ 
بیع وأخذ الشمن » وان شاء رده » وأخذ العبد في جنايته ومحل تخييره على الوجه المذكور 
إذا لم یدفع له البائع أو الشتری أرش الجناية والا فلا کلام له ۲ . ۱ 

القول الثاني : أنه لايصح إلا إذا أذن المجني عليه » أو قبل السيد فداءه ٠‏ وهذا القول 

هو الاظهر من قولي الشافعية » وهو وجه عند الحنابلة اختارة أبو الخطاب . 

جاء في مغني احتاج « ولايصح بيع ا جاني المتعلق برقبته مال بغير إذن امجني عليه » 
وقبل اختیار السید یوق الاظهر ۹ 


(۱) اختلف المالكية في حکم الاقدام على بیع العبد الجاني مع علم الجناية فقال بعضهم لايجوز إلا أن يحمل الأرش » 
وقال بعضهم إنه جائز . انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ۳/ ۱۲ » وحاشية الصاوي على الشرح 
الصغير ۳/ ۲۰ . 

(۲) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١‏ ۲ » وانظر مواهب الجليل للحطاب ۲۷۲/4 ؛ وجواهر الاکلیل ۲ 
eT‏ » والشرح الصغير على أقرب المسالك ۳/ 7 » وحاشية الصاوي عليه ( نفس 
الصفحة ) . 

(6) 7/ 14 وجاءفي فح الجواد للهتمي ۱/ ۱۳۸۱ ولايصح بیع رقيق جان في ره ال » وان قل بغير إذن امجني 
عليه كأن تلف ماسرقه أو قتل خطاً أو شبه عمد أو عمد أو عفئ على مال لتعلق الحق به كالمرهون » ا.ه . هذا 
ذا كانت الجناية خطأ أو عمدا وعفي عنما إلى مال وأما إذا كانت عمدا فقال جمهور الشافعية يصح البيع . انظر مغنى 
٠‏ المحتاج ۱6/۲ . 4 
وانظر تحفة احتاج مع حاشيتي الشرواني وابن قاسم 4/ ۲4۵ ۰ ۲٠١‏ ۰ وشرح البهجة لزكريا الأنصاري ۲/ 
4 . ۱ ۱ 


۱۷ 


وجاء في الانصاف « وقیل لایصح بيعه انعتاره أبو الخطاب في الانتصار ٩۳0‏ . 

ومن العلوم أنه لو أذن اجني عليه أو قبل السید فداءه يجوز البيع وينفذ عند أصحاب 
هذا القول من النابلة » ون لم ينصوا عليه » لأن العلة من عدم جواز المع م توجد ؛ 
فهم بهذا يتفقون مع الشافعية أصحاب هذا القول . ۱ 

القول الثالث : أن البيع صحيح وبهذا القول » , قال الحنفية » وهو قول عند الشافعية 
ووجه عند الحنابلة هو المذهب , وعليه أكثر الأصحاب - كا سوف نفصل ذلك في كل 
مذهب على حده . ظ 

ام اتمه فقو ار ث الییع صحیح فان کان السید غالا با فر ارش ااب ۱ 
بالغا مابلغ » ان بیع له مع علمه اختیارمنه للفداء ء ولذللث یلزمه کاملا » ون لم يكن عالما 
بالجناية يلزمه الأقل من قيمته ومن أرش الجناية لأنه إذا لم يكن عالا بالجناية كان البيع 
استبلاكا للعبد من غير اختياره فعليه الأقل من قيمته ومن أرش الجناية » لأنه ماأتلف على 
ولي الجناية | لا قدر الأرش جاء في بدائع الصنائع « لو باع عبده الذي وجب دفعه باجناية 

يجوز علم لول بالجناية أولا ‏ ولاسبيل لولي الجناية على العبد » ولا على المشتري لأنه 

لاحق له في نفس العبد » وإنها بخاطب المولى بالدفع | لا أن يختار الفداء غير أنه إن ن كان 
عالما بالحناية اد تن بالغا مابلغ . ...وان كان غير عانم بالجتية امه الأقل 
من قيمته ومن أرش الجناية ٠‏ 


سر نیج مینست ی ۱ 
آحدهما أن لبیم جائز ... وعلى السید الاقل من قيمته أو آرش جنایته ۲ . 


(١)757/45؟‏ » وجاء في الرعاية الكبرى لابن مدان ج۲ فيلم بمجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمكتبة المركزية 
تحت رقم 9۱ ۳۷ مانصه « ويصح بيع الجاني حطاً أو عمدا عل النفس ومادونها نص عليه وقيل 
لایصح » . وانظر القواعد لابن رجب ص ۸۸ . 

(۲) الکاساني ۵/ ١55‏ . 
(۲) ۱۹۳/۲ ( المطبوع بهامش الأ للشافعي ) وانظر مغني احتاج ۳/ ۱4 ؛ وتكملة الجموع شرح الهذب للسبكي ۱ 
۳ ۶ . 


۱۷۳ ۰ 


وأما الحنابلة فیرون أن لبائع (ذا کان موسرا بالارش لزمه » وکان البیع كاله ولذا 
كان معسرا بالأرش فإن البيع يفسخ لتعلق حق مجني عليه به جاء في الإنصاف « وأما 
يع الجاني فأطلق ( أي صاحب القنع ) في صحة بيعه و جهين جهين أحدهما يصح وهو الذهب 
۱ ص علیه» وعلیهآکبر لأسحان فعل الذهب سواء کانت لقان عي ار لل عل 
النفس » ومادونها ثم ينظر فإن كان البائع معسرا بارش الجناية فسخ البيع » وقدم حق 
اااي اي 
آن یفدیه او یسلمه > فاذا باعه فقد اختار قداءه 7 
وجهة نظر کل قول : 

آما المالكية أصحاب القول الأول فیرون بان حق انجني علیه قد تعلق برقبة العبد ع 
فان تاو یی نه أمضى ذلك البيع » وإن شاء رده واش العبد في جنایته(؟) 

ويمكن أن يناقش ذلك بان يقال إن ماذ کرتموه من أن حق المجني عليه قد تعلق بر قبة 
ا ا مو e‏ اه 
لقصاص فإن الجاني مرجو السلامة بالعفو » فهو کالریض فيصح بيعه کا يصح بيع 
ار ّْ 

وأما إن كانت الجناية خطأ أو عمدا وعفي عنها إلى مال » فإن الجناية لا تعلقت برقبة 
العبد الجاني انحصر الحق فيا بمعنى الاستیفاء مهن ری ال له از رل 


فان للمجني عليه أقل الأمرين من قيمة الجاني أو أ ارش جنایته » فإنهما بدل لزوم قبوله 
ومطالبة المجني عليه إنما تتوجه لحقه » وحقه هو أرش الجناية لاملك رقبة العبد , 


(0 / ۹ وانظر الرعاية الكبرى لابن حمدان ج۲ ورقة ۳۷ . 
(۲) انظر شرح الخرشي على ختصر خلیل ۱۸/۵ > وحاشية الدسوقي على الشرح الکبیر ۳/ ۱۲ . 


(۳) الشر ح الکبیر لابن قدامة ۲/ ۰۹ ۰ وشرح منتبی ال رادات للبهوتي ۳/ ۱۲۲ » وشرح الببجة لز کریا الأنصاري 
£ . 


۱ ۸۸ انظر القو اعد لابن رجب ص‎ )٤( 


٤ 


و آما أصحاب القول الثاني القائلون بالبطلان فیعللون ماذهبوا إليه من القول بالبطلان 
بان حق المجني عليه قد تعلق بالجاني » فأصبح کالرهون فکما أن المرهون لایجوز بیعه 
إلا بإذن الرتهن » فكذلك الجاني لايجوز بيعه إلا بإذن المجني عليه“ . 

ويمكن أن يناقش ذلك بأن يقال إن قیاسکم هذا فاسد من وجهین : ولا : إن حکم ۱ 
الأصل وهو بيع المرهون مختلف فيه » فبعض العلماء يرى صحته ووقفه على إذد 
. ارعن » وبعضهم يقول ببطلانه فكيف تقیسون على أصل مختلف فيه ؟. 

انیا : إن قياس تعلق حق اجني عليه بتعلق حق المرتبن في المرهون قياس مع الفارق 
فان حق المرتهن قد ثبت باختيار ورضى الراهن ( المالك ) بخلاف حق امجني عليه فقد 
تمن وه غير انخیار ا 

ویعلل أصحاب القول الثالث ماذهبوا ی 

ألا کین تیا رادتقا انیت سوت دس قافن : » فا شبه 
لقتل بالردة » فكما أن المرتد لايتحتم قتله لاحتال رجوعه إلى الإسلام » فكذلك العبد 
الجاني لاحتال العفو عنه » هذا إذا كانت الجناية موجبة للقصاص » فان كانت موجبة 
للمال فهو على السيد > لأنه رضي بالتزام ماعليه“ . 

نا : إن الجني عليه لاحق له في نفس العبد » وإغا يخاطب المولى بالدفع » لأنه هو 
و الج راح يدا ارس و 
الرأي اختار : ۱ 

والذي أختاره هو القول الثالث وهو رأي الحنفية » والذهب عند الحنابلة » وقول 
عض الشافعية لقوة أدلته وسلامتها من المناقشة كا أن القول بصحة البيع ولزومه لاجهدر 
حق المجني عليه » وإنما يلزم السيد بدفعه إذا كان موسرا » وإن كان معسرا فسخ فسخ البيع . 


' (١)انظر‏ مغني المحتاج للشربيني ۲/ ١4‏ ۰ وفتح الجواد للهيتمي ۱/ ۳۸۱ . 
(۲) انظر ص ۱۳۸ ۰ ۱۶۲ من هذا البحث . 
(۳) انظر مغني احتاج للشربيني ۲/ ۱۶ . 
(4) انظر الكافي لابن قدامة ۲/ 5 » والشرح الکبیر لأب الفرج بن قدامة ۲/ ۳۰۹ . 
(م) بدائع الصنائع للكاساني ۰/ ٠١١‏ . 


۱ الفصل العاشر 


عقد الرتد 


البحث الأول : التعریف بالرتد 

۱ الرتد في اللغة : هو الراجع ۰ والرد رجع الشيء تقول رددت : الشيء أرده ردا أى 
أرجعته » ومنه رددت إليه الوديعة » ورددته إلى منزله فارتد إليه » وترددت إلى فلان 
رجعت إليه مرة بعد أخرى » ورد عليه الشيء إذا لم یقبله » وتراد القوم البيع ردوه ؛ 
ويقال هذا أمر لاراد له أي لامرجوع له ولا فائدة فيه » وارتد الرجل عن دينه ردة إذا 
کفر بعد اسلامه( . ۱ ۱ 


والمرتد عند الفقهاء : هو الراجع عن دين ار سلام إلى الكفر" , قال تعالى  :‏ 
ومن رڏ مَِكُمْ عن دی فَيَمْتْ وهو کافر فاليك خبطث امالهم فى الذنيا 


۳ ت 8 ا‎ a TE 
. 4 والاخرة واو لک اصحب النار هم فيها خالدون‎ 


(1) عجذیب اللغة ٠١ » 54 /١ ٤‏ » معجم مقاییس اللغة ۲/ ۳۸۲ » القاموس ۱/ ۲۹۶ الصباح النیر ۰۲۱۲/۱ 
العجم الوسیط ۱/ ۳۳۸ . مادة « ردد » . ۱ ا ۱ 
(۲) الفقهاء متفقون على أن الرتد هو الراجع عن دين الإسلام إلى الکفر والاعتلاف الوّارد في تعریف المرتد او الردة 
مبني على الاختلاف في شروط تحققها » أو بما يصير به الإنسان مرتدا فبعض الفقهاء يزيد قيدا لايراه خر ف“ 
وهكذا » وسوف نشير إلى بعض تلك التعزيفات » جاء في المقتع لابن قدامة ۳/ + ۱۵۱ المرتد هو الذي يكفر بعد 
إسلامه » وجاء في المبدع شرح المقنع 5/ 17٠‏ « المرتد هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر » ما نطقا أو اعتقادا 
أو شكا وقد يحصل بالفعل » وجاء في كشاف القناع 7/5 ١4.»‏ « المرتد الذي يكفر بعد إسلامه نطقا أو 
اعتقادا أو شكا أو فعلا - ولو مميزا - طوعا لامكرها » . وجاء في المنباج للنووي « الردة هي قطع الإسلام بنية ار 
قول أو فعل سواء قاله استهزاء أو عنادا أو اعتقادا ) . ۱ ۱ ۱ 
انظر النباج مطبوع مع مغني احتاج للشربيني ۱۳۳۶ ۱۳۶ وجاء في مواهب الجليل 5/ ۲۷۹ ١‏ الردة 
کفر السلم بصرع أو لفظ یقتضیه أو فعل بتضمنه » . وجاء في مجمع الانبر ۱ ۸۸ « المرتد هو الراجع عن دين 
لاسلام » ورکن الردة إجراء كلمة الکفر على اللسان » وشرائط صحتها العقل والطوع » : ۱ 

وانظر :.التاج والا کلیل ۹ الشرح الصغير للدردیر ۶ ۳۱ ۳۲ والشرح الکبیر بحاشية الدسوقي 
۶ ۷ ومنح الجليل محمد علیش 6/ 41۱ > وروضة الطالبين للنووي ۱۰/ 54 » وشرح روض الطالب من 
أسنى الطالب 6/ ۰۱۱۹ ۱۱۷ ۰ ومنتبی الارادات لابن النجار ۲/ 1۹۸ ۰ وهداية الراغب لعغان النجدي ص 
۳۷ ومطالب أولى النبى 5/ ۲۷۵ . ۱ 
(۳) سورة البقرة اية ۲۱۷ . 

۱۷۷ ۱ 


البحث الثاني : آراء الفقهاء في عقد المرتد 

قبل أن نتكلم على حكم عقد الرتد لابد أن تیکلم عل حكم لاه من حيث باه 
على ملكه أوزواها عن ملک لأن اخلاف في خکم تصرفاته العقدية مبني على الخلاف 
في حكم أملاكه من حيث البقاء أو الزوال فنقول : 

اف العلا فی حكم ملك الرتد من حيث وا عل ملكهأو وا عه عل 
ثلاثة أقوال : 

اقول الأول کزان أذ د زور روا رو گت مزب 
وس ب ا 
وهو مذهب الحنابلة وعلیه أكثر الأصحاب » وبه قال المالكية | لا أمهم اختلفوا هل یرجم 
له ماله إ إذا أسلم أم لا ؟ 


ا 
زوالا مراعی » فإن أسلم عادت على حاها » وهذا عند أبي حنيفة )20 . 
۱ وفيما يتعلق برأي الإمام الشافعي جاء في الأم ‏ | إذا ارتد الرجل وكان حاضرا بالبلد 
و له آمهات آولاد ۰ و مدبرات ۰ و مدبرون ۰ ومكاتبات 4 ومكاتبون 4 و ماليك » 
یا ی و ی ی ] 
عليه )"© . ۱ ۱ 
وفيمايتعلق برأ الخنابلة جاء في المقنع د ومن ارتد لم يزل ملكه بل يكون موقون 
. وتصرفاته موقوفة » فان أسلم ثبت ملكه وتصرفاته وإلا بطلت ۳6 . 


)١(‏ المرغينائي ۲ ۹ وجاء في تبيين الحقائق للزيلعي ۳/ ۲۸۵ ۰ « ويزول ملك المرتد عن ماله زوالا موقوفا فإن 
أسلم عاد ملكه وهذا عند أني حنيفة » » وجاء في مجمع الأبر ۱ ۰ ١‏ ويزول ملكه عن ماله زوالا موقوفا إلى 
ان يتبين حاله لانه ميت حکما » والوت يزيل الملك عن الحي وهذا عند الامام وهو الصحیح ؛ . وانظر البسوط 
للسرخسي ۱۰ ۰۱۰ ۱۰۵ ۰ وبدائع الصنائع للكاساني ۷/ ۱۳5 . 

(۲) ۱۵۱/۲ ۰ وجاء في تحفة الحبيب 4/ ۷. كا رق هو الصحیح من أقوإل ثلائة » وانظر 
كفاية الاخیار في حل غاية الاختصار ۱/ ۱۷۳ . 

(۳) ۰۲۲/۳ » وجاء في الانصاف للمرداوي ۰ ۲۰ قال ابن منجا وغيره sS‏ 
ملكه موقوفا وكذلك تصرفاته على المذهب » . 

وانظر المغني لابن قدامة ۱۲۹/۸ ٠»‏ والكافي لابن قدامة ۲/ 5ه والحرر لأبي البركات ابن تيمية 8 . 


۱۷۸ 


ظ وعن مذهب المالكية جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۱ وقف ماله ( أي 
المرتد ) بمجرد الردة متفق عليه » وإنما الخلاف هل يرجع له ماله إذا تاب وهو المشهور 
و كن فا مطلفاء اما جوة. من الحربي » والأول مذهب المدونة » والثاني 
1 1 ن(1) 7 ۱ ۱ 
وهو قول عند الشافعية اختاره الزني » ورواية عند الحنابلة . ۱ 

أما بالنسبة لرأي آي يوسف ومحمد جاء في تبيين الحقائق « و عندهما لایزول 

ملکه ۲ . ۱ ظ 


وعن القول في مذهب الشافعية جاء في الهذب « إذا ارتد وله مال ففیه ثلاثة آقوال 
آحدها ما لا یزول ملکه عن ماله » وهو اختيار المزني ۲ . 

وعر الروية في مذهب ا جاء في انقواعد ۱ الرتد هل یزول ملکه بالردة أم لا ؟ 
٤‏ السالة رو ایتان إحداهما اول ملكه » بل هو باق عليه 6ار على 


عصمته ۲۸ . 
القول الثالث : أن ملکه یزول بمجرد الردة وهو قول للشافعية » وبه قال آبو بكر 
من الحنابلة . 


(۱) نسحنون : هو آبو سعید عبد السلام سحنون بن سعید ين حبیب التوخي أصله من خض حافظ عا جلیل 
القدر » ولد سنة ۱۹۰ه وتوفي سنة ۲6۰ه . وله من العمر ۸۰ سنة » الديياج الذهب ص ۱۱۰ » ۱۵ شجرة 
النور ال زكية ۱/ ۰۹ ۷۰ . 
0( و/ ۳۰۹ وجاء في التاج والإكليل 5/ ۲۸۲ « قال ابن القاسم : يوقف السلطان مال المرتد قبل أن یقتل » 
وجاء في منح الجليل 4/ 49 « يحجر الإمام على المرتد بمجرد ردته ويحول بينه وبين ماله وینعه من التصرف فد 
ويطعم منه بقدر الحاجة ... فان مات على ردته ففيء وان تاب المرتد فماله الوقوف له على المشهور ) . وانظر الشرح ٠‏ 
الصغیر على آقرب السالك 6 ۳۷ وحاشية الرهوني على شرح الزرقانی ۸/ ۸۸ ۰ ۱ 
وم ۳/ ۲۸۰ ۰ وانظر بدائع الصنائع ۷/ ۳۲ وفتح القدیر لابن امام ۶6 ۳ والبحر الرائق ه/ ۱8۳ . 
3 ۲۷۲ وانظر روضة الطالبین للنووي ۲/ ۲5۵ » ومغني احتاج 4/ ۰۱2۲ ۱8۳ . ۱ 
(۵) ابن رجب ص ۲ 4 ) وجاء في المغني لابن قدامة ۸/ ۱۲۹ « ولا يحكم بزوال ملك الرتد هجرد ردته في قول 
أكثر أهل العلم قال ابن المنذر : أجمع على هذا کل من نحفظ عنه من أهل العلم 4 . ۱ 

وانظر احرر لأي الب ر کات ۲/ ۱۸ » والانصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ۳۶۰/۱۰ PO‏ 


۱۷۹ 


ب الطالبين « .وأما ای و تاه ماروا ۳ 
انها : نعم )© 


وجاء في المغني « وقال أبو بكر : يزول ملکه بردته وإن رح جع إلى الإسلام عاد هلک 
مستأنفا ٩0‏ . 
الأدلة : 
دليل القول الأول : 

استدل القائلون بأن مال المرتد موقوف : بقياس عصمة المال على عصمة النفس ‏ 
وعصمة النفس قد زالت بالردة زوالا غير كامل لأن من حقه أن يدعى إلى الإسلام 
وتوصف له محاسنه » فتوقف في أمره » فإن أسلم جعل كأن لم يزل مسلما فلم يعمل 
السبب عمله » ون مات أو قتل في ردته استقر كفره فعمل السبب عمله وزال ملكه › 
وكذلك عصمة الال لا تبع لعصمة النفس فوجب أن يكون زوال ملكه عن الال 
موقوفا(" . 


)0 ۰ وجاءني الوذب تلشيرازي ۱۲۲۶/۲ ۱ إذا ارتد وله مال ففيه ثلالة أقوال ... الثاني : أنه يزول ملكه 
عن مال » ۱ ۱ 
ی ۰ ملك الرتد موقوف » هذا هو الصحيح من أقوال لا : زواه قطما وإن كان 
یعود له بالاسلام » . 
(۲) ابن قدامة ۸/ ۱۲۹ . ۱ 
(۳) جاء في تبيين الحقائق ۳/ ۲۸۰ ۲۸۱۰ « ویزول ملك الرتد عن ماله زوالا موقوفا .. وهذا عند أي حنيفة .. 
لأن الملك عبارة عن القدرة والاستیلاء ولغا یکون ذلك باعتبار العصمة وقد زالت عصمة نفسه بالردة لأنه يصير 
با حربيا حتی يقتل » و کذا عصمة ماله لأنه تبع ها ولأنه هالك حكما فصار کاخالك حقيقة غير أنه يدعى إلى الاسلام 
بالإجبار عليه ويرجى عوده إليه لوقوفه على محاسته فلم يتم سبب الزوال فتوقفنا في آمره فإن أسلم جعل كأن لم يزل 
مسلما فلم يعمل السبب عمله فإن مات أو قتل في ردته استقر كفره فعمل السبب عمله وزال ملكه » . 
وجاء في الهذب للشيرازي ۲/ ۲۲ « القول الثالث : أنه مراعى فان أسلم حكمنا بأنه لم يزل ملكه » وان قتل 
أو مات على الردة حكمنا بأنه زال ملكه لأن ماله معتبر بدمه ثم استباحة دمه موقوفة على توبته فوجب أن يكون زوال 
۱ 


دلیل القول الاي : 

من القياس : فقاسوا الرتد على احکوم عليه بالقصاص والرجم بجامع استحقاق كل 
منهما القتل فكما أن حکوم عليه بالقصاص والرجم لایزول ملکه فكذلك المرقدا ' . 
الماناقشة : ۱ ۱ 

و نوقش هذا القیاس بانه قياس مع الفارق وذلك أن القضي عليه بالقصاص والرجم 
فييقى مالکا حقيقة لبقاء عصمة ماله » وأما المرتد ققد انعدم ههنا مابه من العصمة في 
حق النفس فكذلك في حق الال لأنها تابعة للنفس في العصمة"" . 
أدلة القول الثالث : ا ۱ 

استدل القائلون بان ملك المرتد يزول بمجرد ردته با يلي : 

الدليل الأول : مارواه طارق بن شهاب"" أن أبا بكر الصديق9©» رضي الله عنه 
قال لوفد بزاخىة 1 و غطفان() 1 نغنم ماأصبنا منكم > وتردود إلينا ماأصبتم ما 


(۱) انظر البسوط للسرخسي ۰ ه١٠‏ وفتح القدير لابن اممام /٤‏ ۳۰ . 
(۲) انظر البسوط للسرخسي ۱۰/ mo . ٠٠١‏ 
وه طارق بن شهاب بن عبد مس بن هلال بن سلمة بن خی البجلى الأحمسي أب عبد ال الكوفي رأى اي 
وروی عنه مرسلا , وعن الخلفاء الأربعة وغيرهم من الصحابة مات سنة ٤‏ ۸ه الكاشف للأهبي ۲ تهذيب 
التہذيب ه/ € . ۱ ۱ 
۱ )أو بكر الصديق : هو عبد الله بن عفان بن عامر » خليفة رسول الله وصاحبه في الحضر والسفر » وأول من 
آمن به من الرجال كان رضي الله عنه من أعلم الصحابة , قدمه رسول الله له للصلاة في حياته كانت خلافته سنتون 
وأشهرا » توفي رضي الله عنه في سنة ۱۳ه عن 1۳ سنه . 

انظر الإصابة ۲/ ۳۳۳ ( طبعة دار الكتاب العربي ) الرياض النضرة 5١ /١‏ . 
و یی اا 
أ بكر الصديق رضى الله عنه مع طليحة بن خحويلد الأسدي وكان قد تب بعد انبي عه واجتمع إليه أسد ونان 
فقوي أمره وبعث إليه أبو بكر الصديق خالد بن الوليد فقاتله وهزمه » معجم البلدان لیاقوت /١‏ 4.8 ۰ النهاية في 
غريب الحديث والأثر لابن الأثیر ۱/ ۲۶۱ . ۱ ۱ ۱ 
:م غطفان : بعلن من قيس عیلان من العدتانية متسع كثير الشعوب والأفخاة منازهم ينجد » ما لي وادي دم ۱ 
وجبل طیء « أجا وسلمي » ثم تفرقوا في الفتوحات الإسلامية » واستولت على مواطنهم هناك قبائل طيء » ناي 
الأرب ص ۳۸۸ . معجم قبائل العرب لعمر رضا كحالة ۳/ ۸۸۸ ۰ ش 
)۷( ورد الاستدلال بهذا الأثر في كتاب الهذب للشيرازي ؟/ ۷۲۷۲ تصرا وقد ذكره صاحب المنتقى مطولا 
فط و جاء وفد بزاخحة من أسد وغطفان إلى أني بكر يسألونه فخيرهم بين الحرب انجلية » والسلم اخزية » فقاو . 
زه الجلة دع نها فما الخزية؟ قال: تزع منكم الق والكراع » ونغتم ماأصبنا منكم» وتردون عابنا ماأصبع متا 


۱۸۱ 


توجیه الاستدلال : ۱ 
وک توجیه الامتدلال بان يقال : إن وفد براخة وغطفان من الرتدین » وقد آفاد 
ات ای وی لب لاملك لهم وآن ملکهم قد زال بردتهم 
المناقشة : ا 
ویکن مناقشة مذا الدلیل ال نبا بکر ميدي رضي اا انون 
التي كانت معهم » ولم يأمر بأخذ جمیع أموالهم . ۱ 
الدليل الثاني : عقلي وهو أنه عصم بالإسلام دمه وماله ثم ملك المسلبون دمه بالردة 
لزوال العصمة فوجب أن يملكوا ماله بالر دة() . 
المناقشة : 
ويمكن مناقشة هذا الدليل بان يقال : لانسلم أن زوال العصمة کال في حق المرتد » 
لأن من حقه أن يدعى إلى الإسلام لك لايمكن الحكم بزوال ماله جرد ردته » بل 
لابد أن يوقف لف زواله على عدم عودته إلى الإسلام ‏ فإن لم يعد تبين زوال ماله وان عاد 
إلى الاسلام عاد إليه ماله . 
الرأي اختار : 
٠‏ والذي أختاره هو القول الأول وهو أن مال الرقد موقوف لقو أده وسلامها من 
قشة ولأن للقول بوقف مال الرتد فوائد منها : ۱ 


= وتدون لان وتكون قلا ف ار رکون تما مرن أذناب لح يري الل حليفة سوه لها 
والانصار أمرا يعذرونكم له ؛ فعرض أبو بكر ماقال على القوم فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : قد رأيت 
رأيا وسنشير عليك ؛ أما ماذكرت من الحرب الجلية والسلم اخرية فنعم ماذكرت » وأما ماذكرت من أن نقتم مأأصبنا 
منكم وتردون مأأصبتم منا فنعم ماذكرت » وأما ماذكرت تدون قنلانا وتكون قتلام في لا فان قتلانا قاتلت على 
مر الله » أجورها على الله لین لها ديات . فتبايع القوم على ماقال عمر » رواه البرقاني على شرط البخاري . 

انظر نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ۸ ۲۲ ۰ وقد ذكره البخاري مختصرا . 

انظر فتح الباري ۱۳/ ٦‏ . ۰ حديث رقم ۷۲۲۱ ۰ وجاء في تلخیص الحبير ۲ 4۷ عندما ذکر اين حجر هذا 


الحديث مانصه رد سيقي من حاييث أني إسحاق عن عاصم بن ضمرة > ورواهاليخاري من طريق طارق 
بن شباب » وساق الحديث بطوله » ا.ه . 


(۱) المهذب للشيرازي ۲/ ۲۲ . 2 


۱۸ 


أ - أن فيه ترغیبا للمرتد بالعودة إلى الاسلام ‏ إذا مارأی ماله موقوفا فیرغب في 
لرجوع من أجل أن يرجع إليه ماله » لأننا لو قلنا بزوال ملکه عنه نهائيا لا حققت تاك 
الصلحة لأن ماله یکون قد زال عنه » ولیس فيه أمل بان یرجم إليه فلا يرغب في 
الرجو ع . 

دق حالة زوال ملکه عنه» تضیع فل اد تین فر صة تعجیل استیفاء ديونهم 

ا را کی ور یخی ۱ 

وبعد أن عرفنا حکم أملاك الرتد لابد أن نشبر إلى حکم أملاك الرتدة فعند فعند الاگمة 
الثلائة حکمها حکم الرتد » فيجري فيا الخلاف السابق في زوال ملكها ' . 

وأما عند الحنفية فإن المرتدة لايزول ملكها عن ماها جاء في البدائع « وأما الرتدة ۽ 
فلا يزول ملكها عن آمواها بلا حلاف » فتجوز تصرفاتها في ماما بالإجماع ۲۳0 0 
لاتقتل فلم تكن ردتها سببا لزوال ملكها عن أموالها بلا حلاف فیجوز تصرفها ۷" . 

تصرفات المرتد العقدية : وأما تصرفات المرتد العقدية فللعلماء فيها حلاف » فمن 
الفقهاء من یری أن منہا مايقبل الوقف » ومنبها مالا يقبله » کا أن من الفقهاء من يرى 
أن الوقف لايكون إلا بعد حجر القاضي على المرتد » وأما قبله فإن تصرفه يعتبر نافذا 
لذا ستلقي نظرة إجمالية على أقوال الفقهاء في ذلك وا وتات 
تصرفات المرتد [ إلى أربعة أقسام : 

لقسم الأول نف باق ذلك مغل الاق » ول اف تساي دنه 
و الاستیلاء و حوذلك . 

۱ سا : باطل بالانفاق + وذلك مثل النكاح اليحة والإرث لأا تصرفات 
تعتمد اللة و الرتد لا ملة له . 


الکاني لابن عبد ابر ۱ ۸۵ 4 مغني الاج للشربيني ۶ ۱۰ احرر لأبي الب کات ابن تيمية ۱۹۷/۸ 
(۲) الراد بقول صاحب البدائع ( بلا حلاف ) وقوله ر بالاجماع ) أي عند الحنفية لأن الذاهب الثلاثة ( المالكية. 
و الشافعية والحنابلة ) لایفرقون بين الرتد والرتدة کا سبق . 
®( ۷/ ۰۰۱۳۷ 


YAY 


القسم الثالث : موقوف بالاتفاق » وذلك فثل الفاوضغ) فاذا ماشارك غيره 
شر كة مفاوضة توقف صفه المفاوضة بالاتفاق 1د التصرت كل ولده السعير وبال 
و لده فا او ی مالم يسلم . 
واهبة والوكالة والوصية ٠‏ جا ف یسوط لاص أن تصرفات دوع 
نوع منها نافذ بالاتفاق وهو الاستيلاد حتى إذا جاءت جاريته بولد فادعى نسبه ثبت 
سب مه وورث هذ ومع ورت ... ی ا 
ا 0000 بالا تفاق وهو الفاو ضة فانه زا شارل ۳ 
مفاوضة توقف صفة المفاوضة بالاتفاق » وان اختلفوا في توقف أصل الشركة » ومنها 
ماهو مختلف فيه وهو سائر تصرفاته عند أي حنيفة رحمه الله يتوقف بين أن ينفذ بالاسلام 
أو يبطل إذا مات أو قتل على الردة أو لحق بدار الحرب » وعندهما نافذ 6( . 

ل ل 1 


E ESE A‏ ال اد 
وتكون في جميع التجارات كا يفوض كل واحد منهما أمر الشركة إلى صاحبه على الاطلاق . انظر بدائع الصنائع |٦‏ 
۸ . 

E نوعان : أحدهما + فورش ا ت ا‎ ES 
. وتو کیلا ومسافرة وارتهانا وضمان مایری من الاعمال فهذه شر كة صحيحة‎ 

الثاني : أن يدخل الشریکان في الشركة الاشتراك فیما يحصل لكل واحد منهما من میراث أو هبة أو مایجده من 
لقطة وغير ذلك » وهذا النوع غير جائز لا فيه من الغرر ولذا وقع كان فاسدا .7 

انظر الغني لابن قدامة ه/ ۰ ۳۰ وشرح منتهی الارادات ۲/ ۳۶۲ ومطالب أولي النبى ۳/ ۵۳ . 
(۲) ۱۰/ ۱۰6 وانظر تبيين الحقائق ۳/ ۲۸۸ . وقوله : « وعندهما » أي عند ألي یوسف ومحمد . 
(۳) جاء في الجوهرة النيرة ۲/ ۳۷۸ . وإن لحق بدار الحرب مرتدا أو حکم الحا بلحاقه عتق مدبروه » وأمهات 
آولاده من الثلث وحلت الدیون التي عليه وهذا قوم جمیعا » أما على أصل أي حنيفة فان زوال ملكة بالردة مراعی ». 
والحكم باللحاق بمنزلة موته » ولو مات استقر زوال ملکه وعتق مدبروه وأمهات أولاده » وأما على أصلهما فإن ملکه 
م يزل بالردة وإثما يزول بالوت أو باللحاق إذا حکم به فاتفق الجواب فيه ),. 

A4 


والمذاهب الثلاثة لانجد فيما التقسم المذكور عند الحنفية » فالالكية يرون أن الرتد 
يكون محجورا عليه بنفس الأرتداد ويوقف ماله » وكذلك تصرفاته العقدیة؟ إلا أن 
یکون عقد.نکاح فانه ییطل( . ۱ 

وأما الشافعية فیرون بطلان تصرفه في عقد النکاح » وماعداه من التصرفات العقدية 
لايخلو تصرفه فيها عندهم من حالتين : إما أن یکون بعد الحجر أو قبله فان كان بعده 
لم يصح تصرفه فيه » وان كان قبله ففيه ثلاثة أقوال بناء على الأقوال في بقاء ملكه أحدها : 
یصح > والثاني : لایصح » والثالث : موقوف"؟ > لکن هل يصير المرتد محجورا عليه 
نفس الردة أم لابد من ضرب القاضي ؟ فيه وجهان وقیل قولان قال ابن 
لنقیب(آصحهما الثاني » وجزم به جماعة . وقال الماوردي”؟ : إن الجمهور عليه . 
وقال الشربيني : إن مقتضی کلام الشیخین() الأول وهو الظاهر ٩‏ . 

والحنابلة يرون أن تصرف الرتد في النكاح بعد الردة باطل » وأما غير النکاح 
کالعاو ضات والوصية ونحو ذلك ففيه خلاف عندهم قيل : إنه نافذ . وقيل : باطل . 
وقيل: موقوف . جاء في القواعد و حكم تصرفاته بالمعاوضات 


. ٠٠٠١ /٤ انظر الكافي لابن عبد البر ۲ ۱۰ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 
. 1۳۸ /۳ انظر الدونة للامام مالك ۲/ ۲۲۰ ۰ والتاج والاکلیل للمواق‎ )۲( 
جاء في الأم للشافعي ه/ ۵۱ « إذا ارتد السلم فنكح مسلمة أو مرتدة أو مشركة أو وثنية فالنکاح باطل » وجاء‎ )۳( 
الرتد لايلي مطلقا لا على مسلمة ولا مرتدة ولا غيرهما لانقطاع الموالاة بينه وبين بره‎ « ۰ ٠١١ /۳ مغنى الحتاح‎ : 
۱ ۱ ۱ .. 6 ولایزوج أمته بملك کا لا یتزوج‎ 
۱۳ ابن انقیب : محمد بن أني بكر بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن حمدان بن النقيب » ولد تقريها سنا‎ )4( 
+ وأخذ شيعا من الفقه عن الشيخ محبي الدين النووي وخدمه وتفقه بالشيخ شرف الدين المقدسي ومع الحديث منه‎ 
ولي قضاء مص فطرابلس ثم حلب ثم صرف عنها وعاد إلى دمشق وولي التدريس بها وكان من أساطين الفقه توفي‎ 
. الاعلام 5/ 8ه‎ » ٠٤٤ /5 سنة 20 ۷ه ودفن بالصالحية بدمشق > شذرات الذهب‎ 
الاوردي : هو ابو الحسن على بن محمد بن حبيب البصري » فقيه أصولي مفسر ديب سياسي » ودرس بالبصرة‎ )5( 
. وببغداد وولي القضاء ببلدان كثيرة , وبلغ منزلة عند ملوك بني بویه » تولي ببغداد سنة ی‎ 

له مصنفات منها : « الحاوي الکبیر في فروع الفقه الشافعي » و « الأحكام السلطانية » و « قوانین الوزارة » : 
انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي ص ۱۳۱ وشذرات الذهب ۳/ ۲۸۰ - ۲۸۷ . 
(5) الشیخان : الراد بهما الرافعي والنووي » انظر مغني احتاج لكر ۳/۱ 
(۷) مغني احتاج للشربيني ۱/ ۱۶۲ . ۱ 


۱۸۹۵ 


والتبرعات وغیرها إن قلنا لایزول ملکه بحال فهي صحيحة نافذة .. ون قلنا یزول ملکه 
في اخال جعل في بيت المال و لم يصح تصرفه فيه بحال لكن إن أسلم رد إليه ملكا جدیدا » 
وات قلنا هو موقوف مراعى حفظ الا ماله ووقفت تصرفاته كلها فإن أسلم أمضيت 
وإلا تبينا فسادها ... ولو تصرف لنفسه بنکاح لم يصح لان الردة تمنع الاقرار على 
النکاح » وان زوج موليته لم يصح لزوال ولايته بالردة عن أمته الكافرة )20 . 
۱ فظهر من هذا العرض لأقوال الفقهاء پم يتفقون على أن تصرفات الرتد العقدية في التكاح 
باطلة لأنالنكاح لايقبل الوقف . والمراد بهإنشاءالنكاح وابتداؤه »أمالوارتدالمسلم-والعياذ 
بالله- بعد عقد النکاح فللعلماء في حکم عقده خللاف سنوضحه فیما بعد » آما ماعدا عقّد 
لنکاح من التصرفات كالبيع والشراء والهبة والتو كيل والوصية فللعلماء في تصرفه فيه وال - 
القول الأول : أنه تصرف موقوف وبه قال آبو حنيفة“ والالکیة( » وبعض 
الشافعية9*) > وبعض الحنابلة0*) ۱ ۱ 


(۱) أبن رجب ص 4۲ . وجاء في الغني لابن قدامة ۸/ ۱۲۸ ۰ «١‏ ولايحكم بزوال ملك المرتد بمجرد ردته 
في قول أكثر أهل العلم » وقال أبو بكر : پزول ملکه بردته وإن راجع الاسلام عاد إليه تملیکا مستأنفا .. وقال أصحاب 
أني حنيفة ماله موقوف إن أسلم تبينا بقاء ملکه »وان مات أو قتل على ردته تبينا زواله من حون ردته قال اه 
أبو جعفر : هذا ظاهر كلام أحمد > وعن الشافعي ثلاثة أقوال كهذه الثلاثة » وجاء أيضا ‏ تصرفات المرتد في ردته 
بالبيع والهبة والعتق والتدبير والوصية ونحو ذلك موقوف إن أسلم تبينا أن تصرفه كان صحيحا وإن قتل أو مات على 
ردته كان باطلا وهو قول أبي حنيفة وعلى قول أي بكر تصرفه باطل وهذا أحد أقوال الشافعي » ا.ه . 

وقول ابن قدامة : « وقال أصحاب أي حنيفة : ماله موقوف » فيه نظر فإن هذا هو رأي أي حنيفة کا ذكر ذلك 
ابن قدامة فيما بعد » وأما أصحاب أبي حنيفة فيرون أنها نافذة . 00 

انظر ص ۱۸4 ۱۸۵۰ من هذا البحث . 1 ۲ 

وانظر الكافي لابن قدامة ۳/ ۱7۱ » واحرر لأبي البرکات ابن تيمية ۲ والفرو ع لابن مفلح ۱۷/7 
و البد ع ۵۸۰۹ ۱۸۰۹ » والانصاف للمرداوي ۰ - ۳۶۱ > كشاف القناع 13 ۲ وشرح منتهی 
الارادات ۳/ ۳۹۳ , ۰ ۱ ۱ 
(۲) البسوط للسرخسي ۱۰/۱۰ ۰ بدائع الصنائع للكاساني 5/ ۲۰ ۰ ۷/ ۱۳۰ افداية للمرغيناني ۲/ 
۵ والعناية للبابرتي 4/ ۳۹۷ » وفتح القدیر لابن الهمام /٤‏ ۳۹۲ » تبيون الحقائق للزيلعي ۳/ ۲۸۷ والبحر 
الرائق لابن نجهم ه/ ۲۳ والدر الختار شرح تنوير الابصار /١‏ ۸6 . ۱ 
(۳) جاء في الكاني لابن عبد البر ۲/ ۰ _ ویرقف المرتد عن ماله ولتصرف فيه » وانظر الخرشي على خليل ۸/ 
1 » وحاشية الدسوق على الشرح الکبیز 4/ ۴٠.٠۹‏ , ' 5 
(۶) جاء في المهذب للشيرازي ۲/ 4 ١‏ وتصرفه في المال إن كان قبل الحجر ففيه ثلالة أقوال أحدها ... أنه 
موقوف » . وانظر روضة الطالبین للنووي ۷۸۰/۱۰ > ونهاية احتاج للرملي ۱۷/۰ ؛ وتحفة احتاج لابن حجر ه/ 

۷ ومغني انحتاج للشربيني 4/ ۱4۳ ۰ وتحفة اليب 4/ ۲۰۷ . ٩‏ 2 
(5) الغني لابن قدامة ۱۲۸/۸ ۰ والكاني لابن قدامة ۳/ ٠١١‏ ۰ وانحرر لأبي البركات ۲ والفروع 
لابن مفلح 7/ ١١‏ » والبدع شرح القنع ۹/ ۱۸4 والانصاف للمرداوي ۰۳۳۹/۱۰ ۰۳4۰ ۳۶۱ وکشافت 
القناع للبپوتي |٦‏ ۲ وشرح منتهی الارادات ۳/ ۱۳۹۳ . ۱ 

۱۸5 


القول الثاني : أن تصرفه باطل » وهو قول للشافعي في ابحدید() وبه قال أبو بكر 


من الحنابلة" . 
اولي , 
الأدلة ۰ 


استدل من قال بآن تصرفات المرتد موقوفة با يلي : 

الدليل الأول : من القياس : وهو قياس تصرفات المرتد على تصرفات المريض بجامع 
أن ملك كل منهما قد تعلق به حق غيره مع بقاء ملكه فيه » فكما أن تصرفات المريض 
موقوفة فکذلك المرتد“ . ۱ 

الدلیل الثاني : عقلى : وهو أنه قد وجد سبب زوال اللك وهو الردة لأنها سب 
لوجوب القتل » والقتل سبب محصول الوت » فكان زوال الملك عند الوت مضافا إلى 
ی السابق وهو الردة ولامکنه اللحاق بدار الحرب بأمواله لأنه لايمكن من ذلك بل ِ 
يقتل فيبقى ماله فاضلا عن حاجته » فکان ينبغي أن يحكم بزوال ملکه إلا أننا توقفنا فيه 
لاحتال عوده إلى الاسلام ... ولا كان ملكه موقوفا كانت تصرفاته البنية عليه موقوفة 


۳ 
صرؤور ۰ 


(ا) جاء في مغنى الحتاح للشربيني ۱۸۳/4 9 بيعه وهبته ورهنه وكتابته ونحوها ما لايقبل الوقف باطلة بناء على 
بطلان وقف العقود وهو الجديد » . وانظر : المهذب للشيرازي ۲۲/۲ » وروضة الطالبين للنووي ۷۸/۱۰ وشرح 
روض الطالب لزكريا الأنصاري 4/ ۰۱۲۳ ۰۲۹۵ وتحفة الحبيب /٤‏ ۲۰۷ . ۱ 

(۲) الغني لابن قدامة ۸/ ۱۲۹ ۰ والقواعد لابن رجب 46۲ وانحرر لأني البركات ۲/ ۱۹۸ ۰ والفروع /٩‏ - 
۶6 والبد ع ۹ ۱ ۱۸۰ والانصاف للمرداوي ۳۶۰/۱۰ . ۱ ۰ 

(۲) جاء في تبيين الحقائق ۳/ ۲۸۷ وقال أبو يوسف ومد يجوز تصرفه » أي الرتد . وانظر البسوط للسرخسي 
۰ ۰۰ وبدائع الصنائع للكاساني ۱۳۶/۷ وفتح القدیر لابن اشمام ۳۹۹/4 ؛ ومجمع الانبر شرح 
ملتقی الأبحر ۱/ ۹۹۰ . نت ٩‏ 5 : ۱ 

(4) احرر لأبي الب رکات ٩‏ ۱۸ القواعد لابن رجب ص 4۲ ۰ والانصاف للمرداوي ۱۰/ ۳6۰ ۰ ۳۶۱ . 
() المغني لابن قدامة ۸/ ۱۳۰ . ۱ ۱ ۱ 

(+) هذا الدليل لأبي حنيفة » انظر بدائع الصنائع ۷/ ۱۳۷ . 


AY 


دلیل القول الثاني : واستدل القائلون بأن تصرفاته باطلة با استدلوا به على أن ملکه 

قد زال بردته » وإذن یبطل تصرفه إذ لاملك له“ . وقد سبقت مناقشة هذا الدلیل( . 

دليل القول القالث : واستدل القائلون بان تصرفات الرتد نافذة بن صحة التصرف 

تعتمد الأهلية وهي موجودة في الرتد لكونه مخاطبا » والنفاذ يعتمد الملك ؛ وهو موجود 
ان ل بات ۱ 


المناقشة : ۱ ۱ 

ناقش البابرنی(* هذا الدلیل فقال : « لانسلم وجود الأهلية لأن الصحة تقتضي 
أهلية كاملة وليست موجودة في المرتد » ک أنها ليست بموجودة في الحرني لأن كل واحد. 
ما يستحق القتل لبطلان سبب العصمة . وذلك يوجب الخلل في الأهلية )© , 

. وأرى أن مناقشة البابرتي هذا الدلیل فيها نظر فإن نفي الأهلية الکاملة عن المرتد غير 
مسلم وذلك لكونه مخاطبا » واستحقاق القتل لايزيل الأهلية أو ينقصها » ولکن يمكن 
أن يناقش هذا الدليل بان يقال : إن المرتد وان كان كامل الأهلية إلا أنه لما كان مهدر 
لدم » وقد تعلقت با له حقوق للا خرین أصبح کالریض مرض الموت فإنه كامل الأهلية 
ل ل ١‏ 
الرأي الختار : 

والذي أختاره هو القول الأول » وهو أن تصرفات المرتد العقدية موقوفة بناء على 
مارجحته فیما سبق أن مواد ی e‏ ین بالنفاذ أو 
البطلان لم تسلم من الناقشة 


(۱) انظر الهذب للشيرازي ۲/ ۲۲۶ » والغني لابن قدامة ۸/ ۱۲۳ ۰ ونیل الأوطار للشو کاني ۸/ ۲۲ . 
(۲) انظر ص ۱۸۱ وما بعدها من هذا البحث . 
(۳) انظر : البسوط للسرحسي ۰ بدائع الصنائم للكاساني ۷/ ١‏ ی 
تبیین الحقائق للزيلعي ۳/ ۲۸۷ البحر الرائق لابن نجم / ۱4۳ . 
(4) البابرتي : هو محمد محمد بن محمود , واا دروي اطتفي أکمل الدینفقی صولي فرضي متکلم مفسر ۱ 
توفي سنة 85لاه . له مصنفات منها « العناية في شرح الهداية » و « السراجية في الفرائض » انظر تاج التراجم ص 
49 » وشذرات الذهب 5/ ۲۹۳ ۰ ۲۹۶ والفوائد البية ص ۱۹۵ - ۱۹۹ . 
(©) العناية للبابرتي بهامش فتح القدير لابن امام ۳۹۷/۸ . 

۱۸۸ 


الفصل اخادي عشر 
٠‏ عقد الرقیق غير الأذون 


البحث الأول : الراد بالرقیق غير الأذون 
. الرق بالکسر في اللغة الضعف » ومنه رقة القلب » وهو مصدر رق الشخص يرق 
من باب ضرب فهو رقيق = قال ابن الكت : يطلق الرقيق على الذكر وی + 
وجمعه أرقاء مثل شحيح وأشحاء ؛ والرق هو العبودية » والرقيق : العبد » وقد يقال 
للعبید » ومنه هوّلاء رقيقي ؛ ورق العبد صار أو بقي رقيقا » واسترقه اتخذه رقیقا"" . 
والرق في عرف الفقهاء : هو ضعف حكمي يتبياً لشخص لقبول تملك غيره إياه 
بالاستيلاء عليه » کا يتملك الصيد وسائر الباحات"" . ۱ 
ومعنى ( الضعف الحكمي ) أن الشرع هو الذي حكم بضعفه من حيث ملكية ۱ 
الحقوق التي يملكها الحر » وان كان الرقيق من حيث سلامة بنيته وکال عقله قد يكون 
أفضل من الحر بدرجات ؛ لکن الشر ع حکم بضعفه » فضعفه إذن حكمي لا حقيقي ۱ 
و اف الا دزن أي الذي لم حصل على إذن من سیده بالتصرف بالبيع والشراء 


(1) ابن السّكيت و » والسکیت : لقب أبيه إمام في اللغة والأدب أصله 
من خوزستان - بين البصرة وفارس - ببخداد واتصل بالتوکل العباسي فعهد إليه بتأديب آولاده العتز والمؤيد » وف 
أحد الأيام كان عند الب وکل فدحل عليه أبناؤه فقال له : يايعقوب آیما أحب إليك ابناي هذان أم الحسن وا سین ؟ 
فغض من ابنيه وذكر محاسن الحسن والحسين » فأمر المتوكل الأتراك فداسوا بطنه فمات من الغد » وكان وفاته سنة 
ع 6 1ه وولادته سنة 85١ه‏ . 5 ۱ 0 اا 0 

0 له مصنفات كثيرة منها : و إصلاح المنطق » و « القلب والإبدال ) و المذكر والونث »و ( الأمثال » . 

۱ انظ معجم الأدباء ۵۰/۲۰ ۰ ٥۲‏ » وشذرات الذهب ۲/ ۱۰۰ . ا ...۰ ۱ 

(۲) الغرب في ترتیب العرب ۱ الصحاح للجوهري 4/ ۱۸۳ » الصباح المنير ۱/ ۲۵۲ العجم الوسیط 
نايس 5 ۱ ۱ 5 
(۳) شرح الشنشوري على متن الرحبية ص ۵۳ ( مطبوع مع حاشیه الباجوري ) والتعريفات للجرجاني ص ٩٩‏ » 
ظ والتعريفات لمنلا مسكين ورقة ۷ مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ۲٠١١١‏ » وحاشية الفناري على شرح 
السراجية ص ۵٩‏ . ۱ ۱ 


١8 


البحث الثاني : آراء الفقهاء في عقد الرقیق غير المأذون له 

اختلف العلماء في حکم عقد الرقیق غير المأذون له من حیث نفاذ عقده ‏ أو عدم 
نفاذه وسنوضح اراء العلماء في ذلك » ولابد أن تشير قبل أن نتكلم على حکم عقده 
إلى اش ی ار قوق يعون من نی » وبين تصرفه في الذمة » 
ومنهم من لایفرق بینهما . ۱ ۱ 

فا ما الشافعية والحنابلة فإنهم یفرقون بين التصرف بعين الال والتصرف في الذمة . 
شن ماعب شاد اه قصرف بين ال بسح مار ل با العا ۱ 
اشتری العبد بعين مال السید بطل جزما )^ . وقد استثنى فقهاء الشافعية من ذلك 
حالتين يصح فیهما شراژه بعين مال السید وها : 

الحالة الأولى : أن تنم سیده من لفق ع وگن مرن راب ی 

الحالة الثانية : أن تتعذر مراجعة الرقیق لسیده » ولایتمکن من مراجعة الحا . 

ففي إحدى هاتين الحالتين يصح تصرف الرقیق بحدود ماس حاجته إليه . جاء في 
حاشية اجمل"" على شرح المنبج « وقد يصح تصرفه فيه بغير إذن سیده كأن تنم 
ابو عا ا تفت 
فيصح شراژه في الذمة وبعين مال سيده ماتمس حاجته إليه )9 

وان كان تصرفه في الذمة ففي مذهب الشافعية قولان أحدهما : أنه باط » 


2 ۱1۸ . : 
(۲) الجمل : سلیمان بن عمر بن منصور العجيلي الازهري العروف بالجمل صوفي ۸ یتزوج من أهل منية عجیل 
إحدى قری الغربية عصر انتقل إلى القاهرة وتفقه على الشيخ عطية الاجهوري له موّلفات منها مہا الفتوحات الالهية › 
وحاشية على تفسير اجلالين » والواهب اشحمدية بشرح الشمائل الترمذية » وفتوحات الوهاب حاشية عل شرح اليج 
في فقه الشافعية توقي سنة 6 ۱۲۰ه. . انظر عجائب الاثار للجبرتي ۲ ۸۸ دار فارس للطباعة والنشر ) والأعلام 
N‏ ۱ 
۱ () ۳/ ۲۱۹ وجاء في نهاية اتاج للرملي 155/4 ٩‏ يصح تصرفه بغور إذن كان امن سیده من إتفاقه 5 
_ مراجعة الحا م فيصح شراؤه لما تمس حاجته إليه » . قال الشبراملسي في حاشيته على النهاية : « لوا رجه 2 
" الحام » قيد له لما في السالتین » ا.ه . ۱ 
)٤(‏ يستثنى من القول بالبطلان إذا كان التصرف في الذمة مايستثنى من تصرفه إذا كان بعين مال السید » انظر ماسبق 
لسعو و نی مرت ره دك ا" 

۱۹۰ 


الثاني يصح جاء في تباية الحتاج « العبد ان يون له في التجارة لايح شراؤه » وکل 

تصرف مالي كذلك إن كان في الذمة بغير إذن سيده المعتبر إذنه شرعا في الأصح لأنه 

حجور عليه لحق سيده » والثاني يصح لتعلق الثمن بالذمة ولا حجر لسيده فما ° . 

تفت الحنابلة تصرف الرقيق غير المأذون بعين المال لايصح وفي رأي اخر أنه 

ی RE‏ وا یب ی نوی 
بعين الال ... ویتخرج أن يصح ویقف على إجازة السید )"2 . 

00000018 رآیان أحدهما يصح » والثاني لا يصح . 

a‏ . وحتمل 
أن یصح ۲ 

ی دای لایفرقون بین لتصرف بعین الال والتصرف فل اللاي + 
بل يرون أن تصرفات الرقیق غير المأذون صحيحة موقوفة على إجازة السید . جاء في 
الجوهرة النيرة ١‏ ومن باع من هؤلاء - اراد الصبي والرقیق أطلق لفظ الجمع على الاثنين 
وهو جائ( - وهو يعقل العقد ويقصده فالولي بالخيار إن شاء أجازه إذا كان فيه 
مصلحه وإن شاء فسخه )"2 . ۱ 

وجاء في مواهب الیل ١‏ إذا باع العبد بغیر إذن سیده أو اشتری فللسید رده وإجازته 

إن لم يرد ذلك حتى أعتقه مضى )29 . 
ويفهم من النصوص السابقة وغيرها أن القائلين" بن تصرف الرقيق موقوف على 
إجازة سيده يشعرطون لذلك شرطين : 


رم ۱۹۹/۵ ۱ 

(۲) ابن قدامة 4/ ۲۷١‏ » وانظر الشرح الکبیر لاب الفرج ابن قدامة 3" ۷۵ . 

(۳) ابن قدامة 4/ ۲۷۵ وانظر الشرح الکبیر لأبي الفر ج ابن قدامة ۲/ 0۷۵ . 

. 1۱۸ /۳ الساعد على تسهیل الفوائد ۱/ ۰۷۱ ۷۲ وفتح القدیر للش و کاني‎ )٤( 

(ه) ۱/ ۲۹۲ وانظر البحر الرائق ق لابن نم ۸/ ٩‏ وفتح القدير' لابن الهمام ۷/ ۳۱۰ ا شرح ملتقی 

الأعر 1۳۸/۲ . ۱ 

(5) الحطاب 6/ ۲۶۷ وانظر الشرح الصغیر على آقرب السالك للدردیر ۱۸ 
(۷) الحنفية والح ووس و ات عا ارين 0 
هذا البحث . 
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الشرط الأول : أن يكون الرقیق من یعقل التصرف وبقصده » کا هو صريح من 
نص عبارة الجوهرة الذ کور انفا » ول ذلك الشرط أشار الببوتي”"2 بقوله « لولي میز . 
ذکرا كان أو آنشی ولسيد عبد مميز » أو بالغ الاذن هما في التجارة »۳ . 

فقد ذكر أن القییز معتبر في العبد المأذون له » وإذن فإن غير المأذون له من باب أولى . 
الشرط الثاني : أن ن يكون تصرف الرقيق في العقود الدائرة بين النفع والضرر » وعامة 
الفقهاء وإن م يصرحوا بهذا الشرط إلا أنه مفهوم من تمثيلهم لتصرف الرقيق الوقوف 
بالبيع والشراء ‏ > لأن البيع والشراء من العقود الدائرة بين النفع والضرر » وقد صرح بهذا 
الشرط السمرقندي" فقال : « ولو اشترى عبد لولاه بغير إذنه فإنه يتوقف على 
إجازته ... وهذا ی التصرفات الداثرة بین الضور والنفع كالبيع والاجارة »° 

فتلخص ما سبق أن ذ کرناه أن للعلماء في تصرفات الرقیق غير الأذون له ثلاثة أقوال : 

القول الأول : أن تصرف الرقیق غير المأذون له باطل سواء كان في عين امال(“ 
كا هو رأي الشافعية والحنابلة » أو في الذمة کا هو رأي بعض العلماء منبم . 


(۱) هو منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد بن على بن إدريس أبو السعادات البپوتي شيخ الحنابلة 
في مصر » من مولفاته شرح الاقنا ع لالة أجزاء وشرح منتهی الارادات مایت وت 
في الفقه توفي سنة ۱۰۵۱هض/ انظر السحب الوابلة ص ۳۰۹ . 
(۲) كشاف القناع ۳/ 4۵۷ وانظر شرح منتبی الإرادات 1/۲ . 
(۳) السمرقندي : هو محمد بن أحمد بن أهي أحمد السمرقندي أستاذ مشهور وشيخ كبر فاضل جلیل القدر تفقه 
عل أن المعين ميمون المكحولي » وعلى صدر الاسلا م البزدوي .+ وتفقهت عليه E‏ فاطمة وزوجها أبو .بكر 
الكاساني » توفي سنة ا را 
له مصنفات منبا و تحفة الفقهاء » و « ميزان الأصول في نتائج م العقول » انظر اراس الضية ۲ کشف 
الظنون ۳۷۱ - ۱۹۱۷ ۰ والفوائد البهية ۱۵۸ . 
)٤(‏ تحفة الفقهاء ۲ ۲ > وجاء في البناية شرح المداية للعيني ۳/ 587 « هذه المعاني الثلاثة د ans‏ 
والرق توجب الحجر في الأقوال يعني ماتردد منها بين النفع والضرر كالبيع والشراء وأما الأقوال التي فيها نفع حض 
فالصبي فیبا كالبائع وبهذا يصح منه قبول الهبة والإسلام ولايتوقف على إذن الولي » وكذلك العبد والعتوه » وأما 
مايتمخض منه ضررا كالطلاق والعتاق فإنه يوجب الإعدام من الأصل في حق الصغير والمجنون دون العبد » ا.ه . 
وجاء في العناية للبابرتي « تصرفهم ( أي الصبي والعبد ) فيما تردد بين الضرر والنفع موقوف إذا كان يعلم أن 
.البیع سالب والشراء جالب ويقصده لإفادة هذا الحكم » ا.ه العناية مطبوع بهامش فتح القدير 5/ ۳۱۰ . 
ا سحي بن اعون بالواندو ل متحي الخانيية الات وعد سبق ذكرهما في أول الكلام على حكم تصرفات 
ارق 


ا اسن أرق ی زک و اد وا 
قال الحنفية والمالكية - ولم يفرقوا بين تصرف الرقيق بعين مال السيد أو في ذمته - کا 
قال' به الحنابلة - في رأي عندهم فيما إذا كان تصرف الرقيق بعين مال السيد . 
الادلة : ٍِِ ۱ 

أدلة القول الأول :اتدل اون بطلان تصرف الرقيق بدون إذن سید 
ماله وبذمته من الشافعية والحنابلة بما يأتي : 

الدليل الأول باس تصرف فی يعون بال اليد عل زف الفلس واه 
أموال الغرماء فكما أن تصرف المفلس باطل فكذلك البق" . 
المناقشة : 

a‏ :إن قياسكم تصرف الرقيق على تصرف المفلس قياس مع 
الفارق » لأنكم في الفلس لاتحجرون عليه في ذمته » وان تحجرون عليه في أعيان ماله 
مراعاة لحقوق الغرماء » أما الرقيق فان الحجر عليه عندک في كليهما فأصبحت المشابهة 
ناقصة » فاما أن تجعلوا الحجر على الرقيق في الأعيان ذون الذمة وإمّا أن تبطلوا 
المشاببة" . ظ 

الدليل الثاني ای تصرف ارق نو له عل تصرف اضول فكما آذ 
تصرف القضولي باطل ۳۳ الرقيق . 
المناقشة : ۱ 0 0 

ويمكن أن يناقش هذا الدليل a‏ :سلما بان تضرف افق كاف 
الفضولي › » لكن لانسلم بأن تصرف الفضولي باطل وإغا هو موقوف على إذن الك 
٠‏ فان أجاز نفذ نفذ والا بطل“ اك الو قي 


(۱) انظر الغني لابن قدامة 4/ ۲۷١‏ » والشرح الکبیر لأني الفرج بن قدامة ۲/ ٩۷۰‏ . 
(۲) أسباب العقد الوقوف للشیخ الضالم ص ۱۷۱ . 
(۳) الغني لابن قدامة /٤‏ ۲۷۰ والشرح الكبهر لأبي الفرج 0 ۲ لاه . 
و 0 ۸ من هذا البحث . 
۱۹۳ 


الدلیل الغالث : أنه لو صح تصرف الرقیق فاما أن یثبت اللك له ولیس هو أهلا 
لأن لك أو لسيده وذلك إما بعوض یلزمه » أو بعوض یکون في ذمة العبد والأول 
مارضي به السید » والثاني ممتنع لا فيه من حصول أحد العوضین لغیر من یلتزم( . 
ويمكن أن یناقش هذا الدلیل بأن يقال : إن هذا الدلیل مسلم على القول بصحة 
تصرفات العبد ونفاذها » أما على القول بتوقيف تصرفاته على إجازة سيده فغير وارد ؛ 
لان تصرف العبد لیس ملزما للسید | ذاقتا بتوفیف تصرفاته بل ن للسید یار بقبول 
ذلك التصرف آورده . 

و استدل اصتحات هذا القول لجواز تصرف الرقيق بعين مال سيده في اا 
السابقتین() بحالة الضرورة واحاجة اللخ للتصرف . 

ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال بأن يقال إن الحاجة و الاضطر ار هما حکام خحاصة ‏ 
ولایجوز آن يقاس عليهما مالا تدعو الحاجة والضرورة لور 
دلیل القول الثاني : 

وقد استدل أصحاب هذا القول لصحة تصرف الرقیق بذمته بدون إذن سیده بان 
تصرف الرقیق یتعلق بذمته ولاحجر لسیده فيه" . 

. ويمكن أن يناقش ذلك بان يقال | ان ی ود ILO‏ 
وإشغال الرقيق ذمته بدون إذن من ملكه يعتبر إضرارا بحق السيد الجن أرقيق 
منقص لقيمته وغير مرغب في شرائه . 

دليل القول الثالث : استدل القائلون بآن تصرف الرقيق بدون إذن سيده فيما تردد 


(۱) فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي ١ 17 /٩‏ ( مطبوع مع المجموع شرح المهذب للنووي ) . 
(۲) قد سبق ذكرهما في اول الكلام على تصرفات الرقيق ص ۱۹۰ . 

(۳) انظر نهاية احتاج للرملي 4/ ۱5۷ . 

(4) انظر أسباب العقد الوقوف ص ۱۷۱ . 

(ه) انظر نهاية انحتاج للرملي /٤‏ ۱5۷ ومغني الحتاج للشربيني ۲/ ۹٩‏ . 


۹٤ 


ين الضرر والنفع موقوف على إذن سیده بقیاس تصرف الرقیق في مال سیده بدون دنه 
على تصرف الفضولي بجامع أن كلا منبما یتصرف في غير ملکه ؛ فکما أن تصرف 
الفضولي موقوف على إجازة صاحب الحق فكذلك العبد موقوف على إذن سیده"* . 
الرأي اختار : 

والذي أختاره بعد ذكر الأدلة وما ورد عليها من مناقشات الرأي الثالث الذي يرى 
باق کت فات از قى شرا إذن سيده موقوفة على إذن سيده ؛ وذلك لأن تصرفات الرقيق 
بغير إذن سیده آشبه بتصرف الفضولي » فکما آننا رجحنا وقف تصرف الفضول » 
فكذلك الرقيق » بل إن الرقيق ق أولى من الأجنبي بوقف تصرفه لأنه ألصق بالسید . 
وأقرب إلى ماله » وأحرص عليه من غيره » کا أن القول بوقف تصرفه وعدم إبطاله أو 
إنفاذه فيه مراعاة ري 

الأول : المحافظة على حقوق السيد » فلا يمكن أن تتعرض للضياع إذا ماکان موقوفا 
على إجازته . 0-5 

الغاني ؛ عدم إهدار عيارة اعد » وذلك لأنه قد کون في تصرفه مصلحة ومتفعة 
للسيد فينفذه بعد إطلاعه عليه . 


sS‏ هذا , بعض الفقهاء فقال ابن قدامة في الغني 4/ ٠١١‏ و تصرف اغ اا ا 
بعين الال لم يصح ویتخرج أن يصح ويقف على إجازة السید كتصرف الفضولي » اه ال الشرح ای 
لأبي الفرج ابن قدامة ۲/ ۷۵ . ۱ 

وجاء في تبيين الحقائق للزيلعي وھ و ین ی د ی ترز و ینب ۱ 
لأنه إذا كان یه الصفة يحمل أن يكون في عقده مصلحة فيجيزه اولي أو الول إن رأي فيه ذلك كمعد اا جني ٠‏ 
اها . 

وانظر مجمع ابر شرح ملتقى الأبحر اق ل قاقر E‏ ۳۰ 
والبناية في شرح المداية ۳/ ۰۸۳ . 


١ 


الباب الثاني 
في التصرفات غير العقدية 
- وفیه أربعة فصول 
الفصل الأول 3 العبادات 5 
الفصل الثاني 2 ف العاملات . 
الفصل الثالث 2 في نظام الاسرة . 
الفصل الرابع في الجنايات . 


۱۷ 


قبل آن ندعل ف موضنوعات التصرفات غير العقدية أرى أن آتعرض لموضوع أعتقد 
أن له علاقة وثيقة بموضوع التصرفات الوقوفة » ألا وهو التصرفات العلقة » ذلك لأنه 
۱ سبق لنا أن وصلنا إلى أن معنی الوقف في مجال العقود هو وقف الحكم على سبيل الخاطرة 
ف الانعقاد . وهذا العنی بحذافیره موجود ف التصرفات المعلقة » ذلك لأن هذه 
لتصرفات يتوقف فیپا ثبوت الحكم على الأمر العلق عليه » فإن حدث ثبت وان لم بحدث 
م ينبت » ولايضيرني في هذا أن حدّد الفقهاء ثبوت الحكم فيه فيه بطریق الانقلاب » إذ 
يكفيني أن معنى المخاطرة في الانعقاد موجود فيه هذا أقول وبالله التوفيق : قبل أن أتكلم 
على فكرة الوقف في التصرفات المعلقة لابد أن أبين شروط صحة التعليق » وموقف 
العلماء بإيجاز من تعليق التصرفات في الفقه الإسلامي . 
شروط صحة التعلیق عند العلماء : ۱ ۱ 00 

آولا فا ير اک 
وألا یکون » مثاله : أن یقول شخص عنده مریض س إن شفی الله مريضي لأتصدقن بکذا 
من المال » أو يقول الرجل لامرأته إن حرجت الیوم من الدار فانت طالق وماشابه ذلك 
رخافم رس الل ومين ج المرأة اليوم معدوم 
ويحتمل وجوده . 

إن كان المعلق عليه مستحيل الوجود فإنه لبق أصلا » ويكون الغرض من تعليقه 
هو إيذان الخاطب باستحالة إنشاء هذا التصرف » کا لو قال شخص لا خر إن وخ الجمل 
في سم الخياط فأنت وكيلي في بيع هذه السيارة لاستحالة ذلك عادة . 


. وإذا كان العلق عليه أمرا واجب الحصول كان تعليقا في الصورة وإضافة في المعنى » 
مثل أن يقول شخص لآخر | إن طلعت الشمس فأنت وكيلي في بيع هذه السيارة ٠‏ . 


(۱) انظر کشف الأسرار للبخاري ۲/ ۳۷۲ والأشباه والنظائر لابن نجم 107+" , رارع 
والهذب للشيرازي ۲ ۸۹ والفروق للقرانی ۱/ ۷۷ . ۱ 


۱۹۹ 


انیا : أن تکون عبارة التعلیق متصلة الاجزاء من غير فصل بين شرطها وجزائها إلا 
لضرورة مثل أن يقول الرجل لزوجته : أنت طالق إن خرجت اليوم دون فاصل بين كلمة 
إن حرجت وأنت طالق أما لو وجد فاصل زمني بين الشرط والجزاء ف ف 6 
م يصح التعليق ويكون الطلاق منجز(" . 

ثالغا : ألا يكون التعليق على مشيئة لايمكن معرفتها كمشيئة الله تعالى فمن قال 
لزوجته : أنت طالق إن شاء الله لايقع الطلاق لأنه ربط الطلاق با لايمكن معرفته" . 
وهذا الشرط محل خلاف بين العلماء . 


وأما موقف العلماء من تعليق التصرفات في الفقه الاسلامي فإن الجمهور منهم يرون 
أن التصرفات بالنسبة لقابليتها للتعليق من عدمه تنقسم إلى قسمين : 

أ - تصرفات لاتقبل التعليق مطلقا » وذلك مثل عقد البيع وار 
والنكا جح ابه + والوقف؟ . 


(۱) الأشباه والنظائر لابن نجم ص ۳5۷ » الأنوار لأعمال الأبرار للأردبيلي ۲ ۲۱۱ ومطالب أولى النبى ۷۰ . 
(۲) بهذا الشرط قال الحنفية والشافعية انظر بدائع الصنائع ع/ ١١9‏ والهذب للشيرازي ۲/ ۸۸ » وأما المالكية 
والحنابلة فيرون أن التعليق على مشيئة الله في نحو أنت طالق إن شاء الله بقع جاء في الشرح الصغير للدردیر ۲/ 0۸۰ 
« إذا علقه - أي الطلاق - بما لا يمكن اطلاعنا عليه حالا ومالا کمشيثة الله كقوله : أنت طالق إن شاء الله فإنه يتنجز 
عليه لأن مشيقة من ذكر لا اطلاع لنا عليها بخلاف إن شاء زيد فتنتظر مشینته » ا.هد بتصرف . 1٠‏ 
وجاء في كشاف القناع ه/ ۳۱۱ « إذا قال لزوجته : أنت طالق إن شاء الله أو قال : عبدي حر إن شاء الله ... 
طلقت وعتق العبد » ۱.ه بتصرف . 
وانظر في مذهب الالكية والحنابلة : المدونة للإمام مالك ۲/ ۱۲۲ ۰ والفروق للقراني /١‏ ۷۷ والفروع لابن 
مفلح ۵/ 457 . ومطالب أولي النبى ۵/ 45١‏ . 
(۳) جاء في جامع الفصولين ١د‏ نعي مركت ولتقبن فب نشول لازن و وتوت الات U‏ 
« آما اتمليك فكبيع وإجارة واستئجار » وجاء في الفروق للقراني ۱ ۲۲۹ ١‏ ولايصح التعليق عليه ( أي البيع ) بان 
يقول : إن قدم زيد فقد بعتك أو اجرتك بسبب أن انتقال الأملاك يعتمد الرضا » والرضا ما يكون مع الجزم ولا 
جزم مع التعلیق ) . ۱ 
وجاء في الهذب للشيرازي ۱/ ۲۷4 « ولایجوز تعلیق البیع على شرط مستقبل کمجیء الشهر وقدوم الحاج لأنه 
غرر من غير حاجة فلم يجز » . وجاء في الكافي لابن قدامة ۲ « ولایجوز تعلیق البیع على شرط مستقبل كمجيء 
الطر وقدوم زيد وطلوع الشمس لأنه غرر ولأنه عقد معاوضة فلم يجز تعلیقه على شرط مستقبل كالنكاح » . 
(4) انظر حاشية ابن عابدین 0/ ۲4۹ ومغني الحتاج للشربيني ۳/ ۱4۱ ۰ و کشاف القنا ع للبپوتي ۵/ 4۰ ومواهب 
الیل للحطاب ۲۲/۳ . ۱ 
(۵)انظر بدائم الصنائم للكاساني 1/ ۱۱۸ » وحاشية ابن عابدین ۵/ ۲۵۲ وروضة الطالبین ۵/ ۳۹۲ ونهاية 
احتا ج 5/ ۳۹۷ 1 والغني لابن قدامة ه/ oA‏ . 
0( انظر الإسعاف في أحكام الأوقاف ص ۳۰ وحاشية ا ۰۵ والمغني 5 ۸/۰ 
و الأشباه و النظائر للسيوطي ص ۵ . ٠‏ » والفروق للقرافي ۲۲۹/۱ . 


a 


ب - وتصرفات تقبل التعلیق مطلقا » وذلك مثل تعلیق الامارة والقضاء"* 
والاسقاطات کالطلاق والعتق"" . ۱ 

ويزيد علماء احنفية قسما ثالثا وهو أن من التصرفات مایصح تعلیقها على الشرط 
الملاثم » ومنه عقدي الكفالة وا حوالة وکالاذن للصبي في التجارة . 

والذي يمنا من هذه التصرفات هو مایصح تعلیقه منها » والغرض من إدخال 
التصرفات العلقة في بحث التصرفات الوقوفة هو إبراز فكرة الوقف بصفة عامة في هذه 
التصرفات » لا البحث في جزئيات التصرفات » إذ ليس داخلا في نطاق بحشا » وفكرة 
الوقف في التصرفات العلقة تبدو غير واضحة وضوحها في تصرف الفضول » بسبب 
أن التعلیق فیا أوضح وأظهر , فلو قال شخص لا خر : إذا سافرت فانت وكيلي في بيع 
سيارتي » أو قال الزوج لزوجته : إن دخلت الدار فانت طالق فان حصول الو كالة 
متوقف على وقوع السفر » والطلاق متوقف على دخول الدار » ولو آخذنا الوقف بالعنی 
الذي آشرنا إليه في طبيعة التصرفات العقدية الوقوفة وهو الذي یستند حکمه إلى وقت 
إنشاء تصرف الأصلِي » أو يستند في الحال ویقتصر على حدوث الأمر اللاحق وهو وقت 
الاجازة) » لوجب أن تستبعد التصرفات المعلقة » لكن مرادنا بوصف الوقف کا سبق 
هو کل تصرف لاحکم له وقت إجرائه » وإنما یعرف حکمه عند حدوث آمر لاحق » 
و کذا السفر والطلاق في المثالين السابقین لایعرف حکمهما الآن وإنما یعرف بعد حصول 


(۱) انظر : جامع الفصولین لابن قاضي سماونة ۲/ ۲ » وتبصرة الحكام لابن فرحون ۱ ۲۲ ومغني الحتاج للشربيني 
۷۳ والمغني لابن قدامة ۶/ ۱۱۹ ۰ ۱۲۰ . ٠‏ ۱ ۱ ۱ 
(۲) انظر : بدائع الصنائع للكاساني ۳/ ۱۲۲ ۰ ۱۲ ومختصر الطحاوي ۱۹۷ ۰ ۸ وتبین الحقائق للزيلعي ۲/ 
والفتاوی افندية ۱/ ۲۳ ٩‏ ۰۳۷ وحاشية ابن عابدین ۰/ ۲۵۶ والدونة للامام مالك ۲/ ۳۹۰ 
۱ والفروق للقراني ۰۷۲/۱ ۲۲۸ والوافقات للشاطبي ۱ ۲۶۷ ومواهب الیل للحطاب ۱/ 4۲۲ ۰ 
والهذب للشيرازي ۰۸۹/۲ ۰۹۰ ٩۷‏ » وشرح روض الطالب لز کریا الأنصاري ۳/ ۳۰۱ و حاشية الرملي عليه ۱ 
والأنوار لأعمال الأبرار ۲ ۲۱۱ ۰ ونباية احتاج للرملي ۷/ ۱۷ ۰ ومغني انحتاج للشربيني ۳/ ۳۱۷ ۰ ۳۲5 
والكافي لابن قدامة ؟/ ۰۸۷ - 0۹۰ والفروع لابن مفلح ۱۵۲/۳ ۰ 167 ء والمبدع في شرح المقنع ۷/ ۳۲6 
والاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية ص 747 » وأعلام الموقعين ۳/ 771 ۰ وكشاف القناع ۰/ 584 ۰ 

۵ وشرح منتبی الارادات ۰۱۲۲/۳ ۱۵۳ . ۱ 
(۳) انظر ص ۲۳ وما بعدها من هذا البحث . 


لسفر ودخول الدار » وإذا مانظرنا إلى التصرفات العلقة بصفة عامة نجد أن العلماء 
یضربون ها أمثلة كثيرة في کتب الفقه وذلك كتعليق الطلاق على الحمل والولادة أو 
ایض أو الكلام أو الدخول أو على مشيئة الزوجة » أو مشيئة شخص آخر ء ونحو 
ذلك » وكتعليق العتق على الدخول أو الكلام » أو المشيكة » و کتعلیق الوكالة على 
لسفر + وتعليق الإمارة وتولية القضاء على الوصول إلى البلدة وغير ذلك من 
التعلیقات( . .. ۱ ۱ 

ولا کات فكرةالوقف موجودة في هذه یقات کا ذكرنا صرح با عض الملا" 
فقال الكاساني : « لو قال لامرأته : أنت طالق إن شكت فهذا وقوله أنت طالق إن دخلت 
الدار أو إن كلمت فلانا سواء » من حيث إنه يقف وقوع الطلاق على مشيثتها کا يقف 
على دخوضا و کلامها »۲۱ ۰ فالمعلق على الشرط موقوف إلى أن يحصل الشرط المعلق 
عليه » ویری بعض العلماء من الشافعية وانابلة أنه لایجوز تعجیل الطلاق والعتق 
المعلقين › > بل یستمر كل من العلقین موقوفا إلى أن يحصل الشرط جاء في روضة 
الطالبين : وإن علقه . ... أي الطلاق لم يجز له الرجوع فيه » وسواء علقه بشرط معلوم 
الحصول أو محتمله . لي ی تاه ا ی ار 
الصحيح”" . ۱ ۳ ا د ۱ 

وجاء في المغني « وإذا علق طلاقها على شرط مستقبل ثم قال : عجلت تلك الطلقه 
م تتعجل » > لأنها معلقة بزمن مستقبل فلم يكن له إلى تغیبرها سبيل » وان أراد تعجيل 
طلاق سوی تلك الطلقة وقعت بها طلقة ۰ فإذا جاء الزمن الذي علق الطلاق به وهي 
في حباله وقع بها الطلاق العلق 6 . 


(۱) انظر الأشباه والنظائر لابن نجم ص ۳٩۷‏ ۰ ۸ وجامع الفصولين لابن قاضي ساونة ۲/ ۲ » وحاشية ابن 
عابدين ۰/ ۲4۸ ومابعدها » والمدونة ۲/ ۳۹۰ والفروق للقراني ۱/ ۲۲۸ والكافي لابن عبد البر ؟/ 0۷۷ 
والموافقات للشاطبي ٠ ۲ 47/١‏ والانوار لأعمال الأبرار للأردبيل. ۱۲ ونباية احتاج للرملي ۷/ ۱۷ » والاشباه 
والنظائر للسيوطي ص ۰5 . والمغني لابن قدامة ۰/ 578 » 4/ ۰۱۹ 1۲۰ والكافي لابن قدامة ۲/ ۰۸۷ 
وك في جرت لشيس فلوی این تیة مس ع" ۱ 
(۲) بدائم الصنائع ۳/ ۱۲۸ . ۱ 
(۳) ۱۱۵۰۱۱۶/۸ رل وجه دام أ عمجل وبا ال لأستو ال رل بعد أن ذكر قول الأستوي : 
« الاصح أنها لاتطلق في الحال وتطلق عند وجود الصفة » . 
انظر شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري وحاشية الرملي عليه ۳/ ۱ ۲ رمغي افاج لشريني 191/4 . 

(4) ابن قدامة ۷/ ۱۷۰ وانظر کشاف القناع ۵/ ۵ ومطالب أولي النبى ۰ 


۲۰ 


وخالف ابن تيمية رحمه الله جمهور الحنابلة الذین يرون أن تعجیل العلق لایقع فقال : 
) إن في ما قالوه نظر فإنه يحل تعجیل الدين المؤجل » وحقوق الله تعالى وحقوق العباد 
اه موی بارعا او قرط اد ۹ 

وتعليق الرجل طلاق امرأته التي في حباله لم أر خلافا في جوازه ووقوعه بين العلماء 
إا إذا أراد بالتعليق الحض أو المنع فيرى بعضهم أنه يجرئه كفارة ين“ . وكذا من طلق 
امرأة أجنبية ولم يعلق طلاقها على النكاح فإنه لايقع" . الى و 
أما الخلاف بين العلماء فهو في تطليق الرجل المرأة الأجنبية إذا علق الطلاق على 
واا ان : إن ترو جتك فأنت طالق » ومثله العتق إذا علقه على ملكه إياه نحو : 
إن ملكتك فانت حر » فإذا تزوج المرأة وملك العبد فهل يقع الطلاق والعتق ؟ للعلماء 
في ذلك قولان : ۱ 

القول الأول لطلاق رادي اا وهو هو الرأي الشهور عند 
الحنابلة في الطلاق » وحکاه بعضهم رواية في العتق . ۱ 

ا ف له مهن ا فتن جا التب واا لایصح في غير 
الزوجية » والعتق لایصح في غير ملك » وذلك کا لو قال : إن دخلت الدار وأنت 
زوک تنك الف وان دخلت الدار وأنت ملوكي و 

ج E RES‏ 
فلانة فهي طالق ... ۸ تطلق على المشهور ٠»‏ ۱.ه 


- (۱) الاختیارات الفقهية من فتاوی این تيمية ض ۲۱۲ . 
(۲) انظر العقود ابن تیه عن ل ۹ 
(۳) جاء في نيل الأوطار للشوكاني ۷/ ۲۸ ۱ وقع الاجماع على أنه لايقع الطلاق الناجز على الأجنبية ادو الق یی + 
الحقائق للزيلعي ۲/ ۲۳۱ » وبدائع الصنائع ۱۲۲/۳ ؛ والمدونة للامام مالك ۲/ ۰۳٩۱‏ وكشاف القناع ۲۸/۰ » 
والبدع لابن مفلح ۷/ ۰۳۲۶ والهذب للشبرازي ۲/ ۷۸ . ۱ 

. ۷۸ /۲ الهذب للشيرازي‎ )٤( 

(ی ۷/ ۳۲ . 


وفي تعلیق العتق بالملك جاء في الاختیارات الفقهية من فتاوی ابن تيمية « تعلیق العتق 
باللك صحیح والخلال وصاحبه(؟ لا حکیان في ذلك عت > وابن ن حامد*" 
والقاضي يحكيان في ذلك روايتين )© , 

القول الثاني : أن الطلاق والعتق یقعان وبه قال الحنفية والالکیة) وهو مذهب 
الحنابلة في العتق > وإحدى الروایتین عندهم في الطلاق“ . 

أما في ما يتلق ذهب الحنفية ند جا في الاختار یل انار« ولابصح التعليق 
إلا أن يكون الحالف مالكا ... أو يضيفه إلى ملك كقوله لأجنبية : إن تزوجتك فأأنت 
طالق » أو كل امرأة آتزوجها فهي طالق أو كل عبد أشتريه فهو حر 00 . 

وفيما يتعلق بتعليق الطلاق عند الالكية جاء في شرح الخرشي'" على مختصر خليل 


)١(‏ الخلال : هو أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر الخلال الحنبلي » > كان من صرف عنايته إلى جمع علوم الامام أحمد 
وسافر لأجلها توفي سنة ١1*ه‏ . 
له مصنفات منها : « الجامع لعلوم أحمد بن حنبل » لم يصنف في المذهب مثله و « العلل » و « السنة »و « طبقات . 
أصحاب ابن حنبل » وغیر ذلك . انظر : تاريخ بغداد ه/ ۱۱۲ ۰ وطبقات الحنابلة ۲/ ۱۲ . ۱ 
(؟) صاحبه : هو عبد العزيز بن جعفر العروف بغلام الخلال ‏ انظر في ترجمته ص ۸۰ من هذا البحث . 
(۳) أبن حامد + هو اسن بن حامد بن علي بن مروان أبو عبد الله البغدادي إمام الحنابلة في زمنه ومؤدبهم ومعلمهم 
أستاذ القاضي أي يعلى » توفي سنة ۳ ۰ھ . له مصنفات منها : « الجامع في المذهب » و « تهذیب الأجوبة » و 
١‏ شرح الخرقي » و « شرح أصول الدين » وغير ذلك . انظر : طبقات الحنابلة ۲/ ۱۷۱ والمنهج الأحمد ۲/ ۸۲ . 
(۶) ص ۲۱۲ . 
(5) المراد ذا قال : إن تروجت فلانة فهي طالق آما لو قال : کل امرأة آتروجها فهي طالق فا مالكية یفصلون في ذلك 
فیقولون : إن حص فقال : کل امرأة أتزوجها من بني فلان أو من بلد کذا فهي طالق » > وان عم فقال : کل امرأة 
أتزوجها لم يقع . انظر الشرح لصغر عل آقرب المسالك للدردير ۲/ ۰۲۲ ) والخلاف الذي آوردناه منصب على 
المثال الأول . 
(5) سبقت الاشارة إلى ا ۰ من هذا البحث ٠‏ وانظر القواعد لابين رجب 
ص ۲۸۹ والکاني لابن قدامة ۲/ ۰ والاختيارات الفقهية من فتاوى أبن تيمية ص ۲۹۷ . ۱ 
(6۷ ۲ ۱ 
(۸) الخرشي : محمد بن عبد الله الخرشي ويقال : ( الخراشي ) المالكي أبو عبد الله أول من تول مشيخة الأزهر نسبة 
إلى قرية يقال لها  :‏ حرشة » من قرى مصر أو نسبة إلى ( أبو خراش ) من البحيرة بمصر كان فقیها فاضلا ورعا 
ولد بالقاهرة سنة ۱۰۱۰ وتوفي في ذي الحجة سنة ۱۱۰۸ ۱ ۱ 
سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر 4/ ٩۲‏ + ۲ تاج العروس من جواهر القاموس 4/ ۳۰۵ الأعلام للز ركلي 
/ اسح ی و جه و 


۳۰ 


« شرط امحل الذي يقع فيه الطلاق أن یکون ملو كا للزو ج قبل نفوذ الطلاق » سواء كان 
ملکه حين التلفظ به ملكا حققا کزوجته التي في عصمته أو تعليقا سواء كان التعليق بالنية 
كقولة لاحسة + ارت طالق ونوى إن تزوجها »۲ . 


وأما تعليق العتق فقد جاء في المدونة « قلت : أرأيت إن قال لأمة إذا اشتريتك فأنت 
أتعتق في قول مالك إذا اشتراها ؟ قال : نعم ۲ . 
الأدلة : ۱ ظ 
استدل أصحاب القول الأول لا ذهبوا إليه من أن الطلاق والعتق لايقع با يآتي : 
الدليل الأول : قوله تعالى : یایها الذِينَ ما ادا تَكَحْتُمْ | ا 
تون » الآية ا 
توجیه الاستدلال بهذه الایة : 


وجه الاستدلال بهذه.الآية أن الله قال : ( إذَا کحم مومت ي م طَلقَتُمُوَهُن 4 
« فعقب النكاح بالطلاق بلفظ « ثم » المشعرة بالترتيب فدل على أن التطليق حيتئذ 
لايكون إلا بعد نكاح د 


وا تو جیه الاسعدلال ا ماروي عن ابن غا حییا ذکر آن 


انق" 

۱ ۱ ۱ . ۳۹۰/۲ )۲( 

(۳) سورة الأحزاب اية 48 وقد ورد الاستدلال ببذه الآية في تفسير ابن كثير ۳/ 1۹۸ ؛ والجامع لأحكام القران 

للقرطبي /۱٤‏ ۲۰۳ > ومحاسن التأويل للقاسعي ۳ ۸۲ وتفسير الفخز الرازي ۲۱۹/۲۵ ۰ وروح المعاني 

للألوسي ۲۲/ ٠ه‏ » ومسائل الامام أحمد لابن هانی؟ ۱/ ۲۳۰ ۰ وشرح منتبی الارادات ۰۱6۲/۳ ۱۵۳ ۰ وتبیین 

الحقائق للزيلعي ۲/ ۲۳۲ . 

(4) انظر فى تو جيه الاستدلال بهذه الآية التفسير الكير للفخر الرازي ۲۵/ ۲۱۹ ey‏ ۱ . 

ره) ابن عباس : هو الصحابي الجليل أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشی الهاشمي ابن عم رسول 

الله له ولد قبل الهجرة بثلاث سنين وتوفي بالطائف سنة ۸ه وقد دعا له الرسول حه بقوله : « اللهم فقهه 
في الدين وعلمه التأويل ؛ . وصار حبر الأمة وترجمان القرآن . الاستيعاب ۳/ ٩۳۳‏ رقم الترجمة ۱۵۳۳ ء أسد الغابة 
۲۳ ۱۲ - ه9١.‏ 


ابن مسعود( ۲ » یقول في الرجل إذا قال ل ا ا 
ا لما عم اج بلجل با با وا 
۵ ايها دی ءامنوا دا كخم الم بلتم موه 4 وم يقل إذا طلقم الؤمنات 
ثم نکحتموهن »۲ . 

الدليل الثاني : ماروي أن النبي َه قال 1 لاطلاق إلا فيما تملك ولاعتق إلا نم 
تملك ولابيع إلا فيما تملك » » وفي رواية : لاطلاق ولا عتاق فيما لايملك وان عينها ‏ 
ا اا 0 : « لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل 
ملك )0 . 


توجيه الاستدلال : 0 ۱ ۱ 
ويمكن أن نوجه الاستدلال ببذين الحديثين بان نقول : إن الحديئين یدلان على أن 
الطلاق والتاق لایقعان en ak‏ الحديث ث الاول مي 


(۱) ابن مسعود : هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب اغذلي أبو عبد الرحمن أحد السابقین الأولين أسلم قدا 
وهاجر الهجرتين وشهد بدرا والمشاهد بعدها ولازم النبي عله وحدث عنه كثيرا توفي بالمدينة سنة ۳۲ه وقيل بالكوفة 
وقیل بل توفي سنة ۳۳ ه أسد الغابة ۳/ ۲۵۹ - ۲۹۰ الإصابة ۲/ ۳۹۸ 6 ۳۷۰ . ا 
(۲) الستدرك للحا ۲/ ه. ۰ « وقال هذا حدیث صحیح الاسناد ولم بخرجاه » . 
(۳) السور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة القرطي الزهري آبو عبد الرحمن له صحبة وأمه عاتكة 
بنت عوف » ولد بمكة بعد افجرة بسنتین وکان فقیبا من أهل العلم والدین ؛ وم يزل مع خاله عبد الرحمن في أمر 
لشوری أقام بالدينة إلى أن قتل عغان ثم سار إلى مكة فلم يزل بها حتی توفي معاوية وکره بيعة يزيد وأقام مع ابن 
زیر بمكة حتی قدم الحصين بن غير إلى مكة في جيش من الشام لقتال ابن الزیر بعد وقعة الخرة فقتل السور أصابه ۱ 
حجر منجنيق وهو يصلي في الحجر فقتله سنة 4 "ه وصلى عليه ابن الزبير » أسد الغابة 4/ ۳۹۵ » الاصابة ۳/ 419 . 
۱ (4) الحديث الأول رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » أخرجه أحمد في مسنده 1۸/۱۱ ۰ ۵4 رقم الحدديث 
لا ۰ ۱۷۸۱ » قال الشیخ أحمد شاکر : (سناده صحیح ‏ رواه الطيالسي في مسنده ص ۲۹۹ رقم 
الحديث ۲۰۵ ۲۲ » وأبو نعم في أخبار أصبهان ۱ ۲۹۰ وأبو داود في صحیحه ۲/ ۰ رقم الحديث 1۹۰ 
( تحقیق الدعاس ) والترمذي /٤‏ ۱5 رقم الحديث ۱۱۸۱ ( تحقیق الدعاس ) وابن امحارود في المنتقى ص ۲٤۷‏ » . 
۸ رقم الحديث ۷۳ والبيهقي في السنن الکبری ۷/ ۳۳۱۸ وابن ماجة في سننه ۱/ ۰ رقم الحديث ۰۲۰۷ 
وا لحا في الستدرك وقال : إنه صحیح الاسناد و م يخرجاه » وقال أيضا : آنا متعحب من الشيخين الامامین كيف 
آهملا هذا الحديث و لم يخرجاه في الصحيحين فقد صح على شرطهما حديث ابن عمر > وعائشة وعبد الله بن عباس › 
ومعاذ بن جبل » وجابر بن عبد الله رضي الله عنيم . انظر المستدرك للحام ۲/ ۲۰۵ - 4۱٩‏ : 

وحديث المسور بن مخرمة أخرجه ابن ماجة في سننه /١‏ ۰ رقم الحديث ۸؟ ۰ قال في الزوائد إسناده حسن . 


5.5 


الدليل الثالث : أن المعلق لايملك تنجيز من علقها » ومن لايقع طلاقه لمباشرة 
لاتنعقد له صفة کامجنون( . 


. دليل القول الثاني : وأما أصحاب القول الثاني نیم یعللون ماذهبوا إليه با يلي : 
آولا : آن الطلاق 09 تعليقه على الأخطار 0 فصح عل حدوث الملك 
کالو E‏ 


ويمكن أن يناقش هذا الدليل بأن يقال : إن الطلاق الذي يصح تعليقه على الأخطار 
هو طلاق الرجل المالك لعصمة زوجته بخلاف التطليق على حدوث الملك » فإنه غير 
صحيح » لعدم وجود احل » والقياس على الوصية قياس مع الفارق » ذلك أن الوصية 
تفارق الطلاق بكونها لاتنفذ إلا بعد موت الموصي » فصح تعليقها على حدوث الملك » 
بخلاف الطلاق فانه يكون في حياة المطلق ولايكون بعد موته . 

ثانيا : أن الحاجة إلى عمل العلة إنما تكون عند وجود الشرط » فإذا وجد الشرط 
تحقق وجود المحل في مثل إن تزوجت فلانة فهي طالق ‏ وان ملكت فلانا فهو حر ؛ 
i iS SE‏ ف 


الملاقشة : ۱ 3 
ويمكن أن يناقش ذلك بأن يقال : إن قولكم إن الحاجة إلى عمل العلة نما تكون عند 

وجود الشرط مسلم لكننا نقول : إن وجود امحل شرط لصحة التعليق عليه » فإذا م 

يوجد امحل أصبح الشرط ملغى وحيئئذ لاتعمل العلة عملها . ظ 


(۱) الشرح الكبير لأبي الفرج ابن قدامة القدسي 4/ 1۷۰ . 
(۲) الأخطار : في اللغة الاشراف على اللاك و خوف التلف ی ناک نو من 
سبب وأسباب » وأخطرت الال أي جعلته خطرا , ين المتراهنين وامعنى أنه يصح تعليق الطلاق على مافيه حطر ارات 
فصح على حدوث الملك كالوصية . 

انظر المصباح المنير للفيومي ا ۱ 

(۳) الكافي لابن قدامة ۳/ ١ /١١‏ » والمبدع لابن مفلح ۷/ ۳۲۶ ٠‏ وخاشية القنع ۱۷۷/۲ ( التقولة بط الشيخ 
سلیمان ن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله ) 
(5) انظر كشف الأسرار للبخاري ۲/ ۲۷۲ 3 القران لابن العربي ۲/ ۱۹۷۷ . 


ثالنا : وعلل الحنابلة الذين یفرقون بين الطلاق والعتق في إحدى الروایتین ویرون أن العتق 
يصح تعلیقه على اللك بخلاف الطلاق بأن : اللك يراد للعتق ویکون مقصودا م في 
الاو يي یتشوق الشارع إليه بخلاف الطلاق() . 
الناقشة : ۱ 

ويمكن أن یناقش ذلك بان يقال : إن هذا التعليل لاوجه له إلا مجرد الاستحسان » 
فالملك يراد للعتق ولغيره كالخدمة والتجارة » وكون الشارع يتشوق إلى العتق ولایتشوق 
ال الق یس مور ل مالا یلک اسان لاسيما وهو اف ماجاءت ب اس 
من عدم وقوع العتق قبل الملك . 0 

الرأي اخار : والذي أختاره بعد عرض الأدلة ومناقشتها هو القول الأول لقوة أدلته 
وصراحتها في الدلالة على الراد کا أنه هو قول جمهور الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم"؟۲ . ۱ ۱ 
وناء عل ماسبق أن أشرنا للبه من وجود الوقف ف التصرفات العلقة فان وصف 
لوقف موجود في الطلاق والعتق العلقین على رأي من يرى أن الطلاق والعتق بقع » 
وهو رأي الحنفية والمالكية » ومذهب الحنابلة في العتق » وأما على رأي الشافعية وبعض 
الحنابلة الذين يرون بانه ايع دوقت هده التصرفات لبطلان التعليق عندهم . 


وآما تعلیق النذر فهو ضربان(؟ : ۱ 
أحدهما ماکان داخلا في نذر التبرر"؟ . الثاني : نذر اللجاج والغضب فأما ماکان 


(۱) القواعد لابن رجب ص ۲۸۹ ۰ والیدع في شرح المقنع ۷/ ۳۲4 . 
(۲) انظر نسبته لجمهور الصحابة والتابعين نيل الأوطار للشوكاني ۷/ ۲۸ . 
(۲) ذکر ابن قدامة في الكافي 4/ 4۱۷ وفي الغني 4/ ۲ للنذر سبعة آقسام وهي نذر رون «وشر الدجاج 
والغضب » والنذر الهم » ونذر الباح » ونذر العصية ‏ ونذر الواخب ونذر المستحيل › وبا أن خمسة الاقسام 
الأخيرة لاتدخل في نطاق شنا » > لذا فقد اخترنا تقسم الشافعية حيث ذکروا أن النذر ضربان » وانظر انجموع شرح 
الهذب ۸/ ۳۵۰ والأنوار لاعمال الأبرار ۱ ۰ » وشرح روض الطالب لز کریا الأنصاري ۱ ۷۰ وفتح 
الجواد للهيتمي ۲/ ۳۸۲ . 
(4) الراد به نذر المجازاة ا ذکرنا » وأما النذر الطلق فليس فيه تعلیق لذلك لایدخل في نطاق شنا . 


داحلا في نذر التبرر فالراد نذر المجازاة : وهو التزام طاعة في مقابل نعمة استجلبها أو نقمة 
استدفعها ‏ ومثاله إن شفی الله مريضي فلله علي صوم شهر فتکون الطاعة الملتزمة ما 
له أصل في الوجوب بالشرع کالصلاة والصوم,والصدقة فهذا يلزمه الوفاء بإجماع أهل 
و ی ال 

امل أو را »وما أذ تول د شخص إن كلمت فلا أو خلت الدار أو إذ 

ل ۱۳۲ ۱ 

القول الأول : أنه يتخير بين الوفاء بالنذر » وإخراج کفارة يمين وبهذا قال 
الحنابلة“ وهو المشهور عند الشافعیة(؟ ‏ وهو القول الأخير لأبي حنيفة وبه قال 
محمد" » فعلی هذا القول إذا قال شخص إن كلمت فلانا فلله علي صدقة يتوقف النذر 
على عدم كلام فلان » فان لم يكلم فلانا لم يلزمه شيء وان كلمه لزمه كفارة يرن : 


(۱) جاء في بداية احتهد لابن رشد ۷۳ مخرج الشرط إذا كان نذر' قربة » . 

را سارت لتقي ا ا إن رزقني الله مالا فلله علي 
أن أتصدق به أو بشيء منه فیصح اتفاقا » وقد نقل الإجماع ابن قدامة في المغني ۳/۹ والشوكاني في نيل الأوطار 
١1١١ ۹‏ » وانظر ال تیار لتعليل اختار 4 / ۷۷ ارو ترج ۱ ۰ والكافي لابن عبد البر 
۱ ۵4 . 

رانيد عي رو اليا رو ان هس ORNS‏ 
في سننه ۳/ ۵٩۳‏ ء رقم الحديث ۳۲۸۹ ۰ والنساني في سننه ۷/ ۱۷ ۰ والترمذي في سنته 5/ ٤‏ ؟ يد 
۲ وقال حديث حسن صحيح . 

(۳) اججموع شرح المهذب للنووي ۸/ ۳۵۵ والمغني لابن قدامة ۸/ ۰۹۰ . 

. انظر الراجع السابقة في الهامش‎ )٤( 

. 8195 /۸ انظر المغنى لابن قدامة‎ )5( ٠ 

. ۳۵۵ ۵ 86 انظر المجموع شرح الهذب ۸/ ۳۵۵ ونباية احتاج للرملي ۸/ ۲۱۹ ومغنى احتاج‎ )١( 
روي أن الامام آبا حنيفة قد رجع عن قوله بوجوب الوفاء بنذرا للجاج والغضب | إلى القول بالتخییر فقد رو ی‎ )۷( 
یی و مارا وت یس وی وی ای رات على ألي حنيفة‎ 

رضي الله عنه فلما انتهيت إلى هذه السالة قال : قف فانا من ر يي أن آرجع إلى القول بالتخيير بين الکفارة والوفاء 

با التزمه الناذر فلما رجعت من الحج إذا أبو حنيفة قد توفي رحمه الله فا حبري الوليد بن أبان أنه رجع قبل موته بسبعة 

أيام » وبهذا كان يفتي إسماعيل الزاهد وغيره من علماء عصره » فتح القدير لابن الهمام /٤‏ ۲۸ ۰ بدائع الصنائع 
للكاساني ۵/ 4١‏ ء الاختيار لتعليل اختار /٤‏ ۷۷ . 


القول الثاني : أنه يلزمه الوفاء بما نذره » وبهذا قال الحنفية“ » والالکیة!) وبعض ‏ 
الشافعية "> وعل حذا ول عراف ار کا سب ازول ال ونا يار A‏ 
الوفاء بالنذر ولايجرئه غيره . ۱ 

القول الثالث : أنه يلزمه كفارة يمين ولایجزئه غيرها وهو رواية في مذهب 
ابلق » وقول ق مذهب الغا ية“ . وهذا القول ليس فيه توقف كذلك [نما يلزم 
الناذر کفارة يمين . 9 


القول الرابع : أنه لالم هذا لنذر شيء فلا وفاء ولا كفارة وه قال ار 
وهذا القول لاتوقف فيه ع الاعتداد بالنذر وإسقاطه خی 


(۱) جاء في الاختيار لتعلیل اختار 4/ ۷۷ « ولو نذر نذرا مطلقا فعليه الوفاء به وكذا إن علقه بشرط فوجد ؛ لأن 
ل . وعند أي حنيفة آخر أنه يهزئه كفارة ین إذا كان شرطا لایرید وجوده كقوله إن کلمت 
ANE LE‏ عفر ثم مسلم مکلف ولو مستبا ااا شین 
ولو كان الناذر غضبانا على المعروف لرد ماحكي عن ابن القاسم أن في اللجاج كفارة يمين » وقال العدوي معلقا 
على ماحكي عن عن ابن القاسم أن في اللجاج كفارة مين « ظاهره أن ابن القاسم يقول بأن فيه كفارة مين مع أنه لا 
يقول بذلك إنما أفتى ابنه بذلك لأنه لو كلف ابنه المشي فلا یفعل فيلزمه على ذلك الاستهانة بمسألة من الدين فيكون 
طريقا إلى الاستهانة بغيرها » وهذا حسن من الفتوى عظم » . ش 

و حاشية e‏ ۹۱/۳ وقاج وا یل الما نیشن 
الهذب ۸ A‏ . 
(4) جاه ف اللي لان ام 440/4 + وعن درو لآ تي اه رب را ره وهو قول ۱ 
لبعض أصحاب الشافعي لأنه مین » وانظر الكافي لابن قدامة 4/ 1۱۷ . 
(5) جاء في مغني احتاج للشربيني 4/ ۳۰۵ « وفيه » أي في نذر اللجاج عند وجود المعلق عليه كفارة مين » : 
(1) جاء ال لابن حزم ۸/ ۲۳۵ 9۳۳۹۰ قال او فة ومالك من احرج نذره رج این نفل يسن قال عل 
المشي إلى مكة إن كلمت فلانا فإن كلمه فعليه الوفاء بذلك ... قال أبو محمد وهذا خطأ ظاهر لأن النذر ماقصد 
ناذره الرغبة في فعله والتقرب إلى الله تعال . .. فصح يقينا أنه ليس ناذرا ال 


أ.ها. 
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استدل آضحاب القول الأول با ياتي : 
الدليل الأول : ماروي عن عمران بن عدي ل ت 
يقول : « لانذر في غضب و کفارته کفارة يمين »۲ . ۱ 
توجيه الاستدلال : ۱ 

ويمكن توجیه الاسعدلال بأن يقال إن الحديث آفاد نفي النذر في الغضب ۰ والنفي 
لا يمكن حمله على نفي الذات ؛ لأن نذر الغضب موجود بين الناس فتعين حمله على نفي 
لزوم الوفاء » بدليل ماورد أن فيه كفارة يمين » والكفارة لا تكون عند عدم الوفاء 
بالنذر » ففهم من ذلك التخییر بين الوفاء و کفارة العين » ئلا يجتمع الوفاء بالتدر 
و الکفارة . ۱ ۱ ۱ 

الدليل الثاني : عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عه قال : « من حلف بالشي 

أو اهدي أو جعل ماله في سبيل الله أو في المساكين أو في رتاج الکعبة" " فکفارته كفارة 
العبن ۳ . ۱ ۱ 
توجیه الاستدلال : . ۱ 

ويمكن توجیه الاستدلال بان يقال : إن زیت آفاد آن من حلف باذشی آو ادي 
أو جعل ماله في سبیل الله أو في المساكين أو للكعبة أن عليه كفارة يمين , والکفارة نما 
تكون عند عدم الوفاء بالنذر ففهم من ذلك التخيير بين الوفاء وكفارة اليمين ؛ لعلا يجتمع 
الوفاء بالنذر والکفارة . ۱ 


سس سوت 


(۱) عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي يكنى أبا نجيد أسلم عام خيير وغزا مع رسول الله عه غزوات 
وبعئه عمر بن الخطاب إلى البصرة ليفقه أهلها » و كان من فضلاء الصحابة » قال محمد بن سيرين لم يكن في البصرة 
أحد من صحاب النبى مه يفضل على عمران بن حصين وكان مجاب الدعوة » ولم يشهد الفتنة ؛ توفي بالبصرة 
سنة ؟هه ء أسد الغابة 4/ ۰۱۳۷ ١88‏ ء الاصابة في تمييز الصحابة ۲۱/۳ . 

66 الحديث أخرجه الحافظ عبد الرزاق في مصنفه ۸/ 1۳۶ ۰ رقم الیریت ۱۵۸۱۵ ابو داود الطيالسي ۲/ 
۸ رقم الحديث :۱۲۲ واللساي في سنننه ۷ ۷۲۸ ۲۹ وقد ورد الاستدلال بهذا الحديث في المغني لابن 
قدامة ۸/ 595 . 

() الرتاج : البات » والمراد : جعل ماله للكعبة فکنی ها بالباب لأن منه يدخل إليها . اه من کتاب النهاية في جريب 
الحديث لابن الاثير ۱۷/۲ 2 ۱ 


. ٠١ /۱۰ أخرجه البدبقي في السنن الکبری‎ )٤( 


3 


ال : أن النذر يمين فیدخل في عموم قوله تعالى ۰ ول کن بذک 

اغد الْأَيْمَانَ 4 ومين يخير عاقده بين الوفاء ها حلف عليه أو الكفارة . 
مناقشة الدلیل : ۱ 

ونوقش هذا الدلیل بان قوهم إنه في معنی العين غير مسلم لأن المین النعقد » ما كانت 
باسم الله أو صفة من صفاته وهو ليس كذلك » ولأن النذر المعلق بالشرط صري في 
الإيجاب عند وجود الشرط والعين بالله ليست صريحة في الايجاب » م أن الكفارة في 
مین بالله تجب جبرا فتك حرمة اسم الله الحاصل بالحنث » وليس هناك هتك لحرمة اسم 
الله تعالی وإنما فيه تعليق فلم يكن في معنى المين . 

الدليل الرابع : أن نذر اللجاج يشبه النذر من حيث أنه التزام قربة » والعين من 
حيث المنع » ولاسبيل إلى الجمع بين موجبمما » ولا إلى تعطيلهما فوجب التخییر" . 
أدلة القول الثاني : ۱ ظ 

ی القول الثاني القائلون بأنه يلزمه الوفاء با نذره با يلى بت 

الدليل الأول : قوله عي « من نذر وسمى فعلیه الوفاء بما سمى ۲ قفي هذا 
الحديث دليل على وجوب الوفاء بالنذر عموما فدل على أن نذر الغضب واللجاج يجب 
5 ظ ا 
المناقشة : 
۱ وككن أن یناقش هذا احدیت ا غیر ات5 ' » فلا يمككن الاحتجاج به » کا أنه 
معارض ؛ بالأخاديك اس 


(۱) سورة المائدة اية ۸٩‏ وقد استدل بهذا e‏ ۸ . وقد ورد الاستدلال به في بدائع 
الصنائع للكاساني ۰/ ٩۱‏ . ۱ 

۰ (۲) مغني امحتاح للشربيني 6 المغني لأبن قدامة ۸/ 145 . 

. (") هذا الحديث م أعثر عليه » وقد جاء في نصب الراية للزيلعي ؟/ ۰ ۰ أنه حديث غريب » وقال ابن حجر لم 
آجده . انظر الدراية فى تخر أحاديث اهداية ۲/ ٩۲‏ . ۱ 

. انظر الهامش السابق‎ )٤( 


1۲ 


الدلیل الثاني : أن نذر اللجاج نذر فیلزم الوفاء به کنذر التبرر"؟ . 
المناقشة : 2 

ويمكن أن يناقش هذا الدليل بأن يقال : إن الساواة بين نذر اللجاج ونذر التبرر 
مساواة فيها نظر » فان الناذر في اللجاج لم يخر ج نذره مخرج القربة وإنما التزمه على طریق 
العقوبة فلا يلزمه . وقد فارق نذر التبرر لكون نذر التبرر مقصودا به التقرب إلى الله 
' سبحانه وتعالى » ولم يخر ج مخر ج ایعین ؛ أما نذر اللجاج فقد حرج مخرج ايعين و م يقصد 
به البر » فأشبه المين من وجه والنذر من وجه فكان مخيرا ؛ بين الوفاء والكفارة . 

الدليل الغالث : أن الأدلة على وجوب الوفاء بالنذر عامة » و لم تخص نوعا معينا فلا عبرة 
ا لابسه من غضب ولا 
المناقشة : ۱ 

ویک أن يناقش هذا الدليل بان یقال : إنه ما ورد و جوب الوفاء بالتذر ورد أن 
كفارته كفارة يمين في الأحاديث الصحيحة » وهذا لايمكن حمله إلا على نذر اللجاج 
الغضب فدل ذلك غل التخییر بینپما . ۲ 
دلیل القول الثالث : 

سل اب فلت لقو بن مزه کار ی رها رو 
٠‏ عقبة بن عامر” '' رضي الله عنه أن رسول الله َيه َيه قال : « کفارة النذر کفارة يمين ». ارام 


ملم . 


۱ A / فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 

(۲) فتح القدیر لابن همام /٤‏ ۲۷ » وبدائع الصنائع للكاساني ۰ ۱ والاختيار لتعليل اختار 4/ ۷۷ . 

(۲) هو عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو الجهني يكنى أبا حماد وقیل آبو لبيد وقيل أبو عمرو وقيل غير ذلك روى 
عنه من الصحابة جابر وابن عباس وغيرهما سكن مصر وكان واليا عليها وابتنى بها دارا في اخر خلافة معاوية سنة 
مده . أسد الغابة ۳/ 71۱۷ والاصابة لابن حجر ۲/ 185 . 

(؛) صحيح مسلم ۲/ ۱۲۹۵ رقم الحديث ١74‏ کا روى هذا الحديث أبو داود وابن ماجة عن ابن عباس بلفظ 
من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين » لكن العلماء قالوا إن الصحيح أنه موقوف على ابن عباس وليس مرفوعا » 
انظر سنن ابي داود ۳/ ٩۱ ٤‏ رقم الحديث ۳۳۲۲ » وسنن ابن ماجة ۱/ ۰۸۷ رقم الحديث ۲۱۲۷ » ونيل الا وطار 
للشو کاني 9 ۱۳ وقد استدل بهذا الحديث صاحب مغني احتاج ۶ oo‏ . 
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وعنه الفلذلة 4 أذ ندر التبرر لاکفارة فيه قطعا فتعين حمله على نذر اللنجاج 
و الم )۱( ۱ 


اشاقشة : 

. ويمكن أن يناقش هذا الدليل بان یقال : ن کل مایفیده هذا احدیث هو أن حکم 
النذر حكم المين من حيث الكفارة #الكن لبش ن ادرت دلالة عل تعینها » والکفارة 
ما يصار إليها عند عدم الوفاء أما إذا حصل الوفاء بالنذر فلا كفارة لانها بدل عنه . 
أدلة القول الرابع : ۱ 

استدل الظاهرية القائلون بانه لايلزم بهذا النذر شيء با يلى : 

الدليل الأول : أن الناذر قد قصد الامتناع من ذلك البر وإبعاده عن نفسه ومنعها 

نما يوجب ذلك فصح يقينا أنه ليس ناذرا فلا وفاء عليه . بما قال( , 
المناقشة ۰ ` 

ويمكن أن یناقش ذلك بان یقال سلمتا بان الناذر قد قصد الامتناع من ذلك الب 
لكننا لانسلم أنه ليس ناذرا لأنه قد أق بالنذر على صيغته » وألزم نفسه بذلك مختارا ی 
وإذن يلزمه الوفاء بالنذر أو كفارة يمين . 
الدليل الثاني : أن الناذر قد يكون عاصيا لله عز وجل حيث أخرج نذره خرج 
۱ مین » وقد حرم الله سبحانه عليه أن يحلف بغيره فكان ذلك معصية ولا وفاء بالنذر في 
العصية ‏ فبذلك ۸ يكن نذرا يجب الوفاء به > ولم يكن يمينا تلزم به الکفارة فبطل أن 
يجب في ذلك شيء » حيث لم يوجبه قران ولا سنة9" . 


ا 


المناقشة : ۱ 
ويمكن أن يناقش ذلك بان يقال لا نسلم أن الناذر عاص لله حيث أخرج نذره خر ج 
مین + لأن المعصية في امین إنما تكون بصورتما المعتبرة شرع بغير الله » فهذا هو الذي 


(۱) مغني امحتاج للشربيني ۶ ۳۹۵ الكافي لابن قدامة 4/ 1۱۷ . 
(۲) الى لابن حزم ۸/ ۰۳۳۵ ۳۳٩‏ . 
(۳) الرجع السابق . 
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ورد في اي واعتره الشرع من أنواع الشرك » وأا القول : بأنه لم يجب في ذلك شيء 
حيث م يوجبه قرآن ولا سنة » فغير مسلم لأن الوفاء بالنذر قد جاء في القران الكريم ٠‏ 
الحث عليه قال تعال : ( یوفون در یفن وا كان شره مستطیرا 6( . 
ثبت في السنة الصحيحة أن كفارة النذر كفارة يمين » والكفارة إنما تكون عند عدم 
الوفاء وذلك يفيد التخيير بين الوفاء بما التزمه الناذر أو الكفارة . 
الر اي اختار : ۱ 
والذي أختاره - بعد عرض الأدلة ومناقشتها ته القول رل مس أن الناد ركذو 
اللجاج والغضب يتخير بين الوفاء بالنذر أو كفارة يمين » لقوة أدلته » وصراحتها في 
الدلالة کا أن نذر اللجاج والغضب ما تعم به البلوى بين الناس » فلو ألزم من نذر به 
بالوفاء دوت الكفارة أو ألزم بالكفارة دون الوفاء لوقع الناس في حرج عظم . 


(۱) سورة الانسان اية ۷ . 


۳۱۵ 


الفصل الأول 
في العبادات 
المبحث الأول : في الصلاة 
المطلب الأول : الصلاة في الدار الغصوبة ٠.‏ 
للعلماء في حکم الصلاة في الدار الغصوبة أربعة آقوال : ۱ 
القول الأول : آنها موقوفة على تحلیل امالك » زهو رواية عند الحنابلة » وبه قال شيخ 


لازرني( » قال العلاني(۲ ۰ وأظنه آبا الحسن اللخمي”” الالکي" جاء في الفروع 
« وعنه - أي الامام أحمد - يقف على إجازة الالك » ' . 


)١(‏ الازري : أبو عبد الله حمد بن علي بن عمر بن محمد اقيمي الازري المالكي محدث حافظ فقیه أصولي أخذ عن 
أبي الحسن اللخمي وعبد الحميد الصائغ وغيرهما توفي سنة 6۳۲ . 
انظر : الدییاج الذهب ص ۰۲۷۹ ۲۸۱ 4 شجرة اللور الركية ۱/ ۱۲۷ . 

() العلا : هو الحافظ خلیل بن كيكلدي بن عبد الله العلاني الدمشقي الشافعي ( صبلاح الدین أبو سعید ) محدث 
فقيه أصولي ولد سنة 4 ٩1ه‏ في دمشق ‏ وأخذ الحديث عن المزي وغيره » توفي سنة ١1لاه‏ ودفن بمقيرة الرحمة : 
له مصنفات منپا « القواعد في أصول الدين » و ٠‏ تحقيق المراد في أن النبي يقضي الفساد ؛ . 

انظر : شذرات الذهب 5/ ۱۹۰ ء والبدر الطالع ۱/ ۲٤۲١‏ 54056 . 
(۳) هو أبو لسن على محمد الربعي العروف باللخمي القيرواني الإمام الحافظ رئيس الفقهاء في وقته تفقه عليه جماعة 
منهم المازري » وأبو الفضل ابن النحوي له تعليق على المدونة ماه التبصرة معتمد في المذهب توفي سنة /141ه 
بصفاقس / أنظر الدییاج المذهب ص ۲۰۳ ۰ وشجرة النور الزكية /١‏ ۱۱۷ . 
() تحقيق المراد في أن النبي يقتضي الفساد ص ۱۱۰ . 
(ه) ۱/ ۰۲۳۲ وجاء في الانصاف للمرداوي ۱ ۰۸ و قال في الفائق والختار وقف الصحة على تحليل المالك في 
الغصب » وقد أشار لذلك ابن تيمية فقال » « الصلاة في الدار الغصوبة والطبخ بالة مغصوبة كل هذا إا حرم لما 
فيه من ظلم الإنسان وذلك يزول باعطاء الظلوم حقه فإذا أعطاه ماأخذه من منفعة ماله » أو من أعيان ماله فاعطی 
كرى الدار ون الحطب وتاب هو إلى الله تعالى من فعل مانهاه عنه » فقد بری* من حق الله وحق العبد » وصارت 
صلاته في مكان مباح » وإثما قيل في الصلاة على الثوب النجس وبا مكان يعيد بخلاف هذا لانه هناك لاسبيل إلى براءة 
ذمته إلا بالاعادة وهنا يمكنه بان يرد أرض الظلوم » . ا.ه . مجموع الفتاوی 549 . 


۳۷ 


القول الثاني : آنها لاتصح وعلیه القضاء » وهو مذهب الحنابلة » وعلیه مهور 
الأصحاب » وبه قال بعض القاهرية ‏ یا »وا " من المعتزلة/ » وقيل إنه 

وش ق ابر« لني عن الشيء متيو ی دن 
PE‏ عي و و تن و ا 
كانه والظاهرية اا 7 
ده و اماه و مس م ملك دم رم 
إعادة الوضوء والفسل . 

وأطلق القرافي9) المالكي القول 3 يقتضي الفساد ا ي شرح تنقیح e‏ 


(۱) الجبابي : أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام ابا من أئمة امعتزلة ورئيس علماء الكلام في عصره وإليه 
نسبت الطائفة الجبائية » له مقالات انفرد بها في الذهب ولد في سنة ۲۳۵ وتوفی سنة ۳ ۳۰ . 

انظر مفتاج السعادة ۲/ ۱۱۵ ولسان الیزان ه/ ۲۷۱ . 
(۲) ابن ابا ر زر قا بجر كي | ونان وف اكلا ولب 
على والده و تلقی عنه العلم حتی فاقه واشتهر باعتزاله وصار رئيس طائفة تنسب إليه لقبت « البپشمية » وألف کنبا 
كثيرة وتوفي سنة ۳۲۱« . 

انظر : شذرات الذهب ۲/ ۲۸۹ والفتح المبين يناد الأصوليين / ۷ 
(۳) انظر تحقيق المراد ص ١5١‏ . / 
(4) ص ۳۹۲ » وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي ‏ النبي إذا تعلق في غير المنبي عنه دل على الفساد أيضا » مثل مثل النبي 

عن ابيع عند النداء والصلاة في الدار المغصوبة » والثوب المفصوب ؛ والصلاة بماء مغصوب وهذا ظاهر كلام أصحابنا 
رحمهم الله في بطلان الصلاة في هذه الواضع . انظر العدة في أصول الفقه لاپ يعلى ۲/ 1472414١‏ . 

وجاء في المسودة ص. 7م . أن تعلق اي بمعنى في غير الي عنه دل أيضا على الفساد كالبيع بعد النداء » والصلاة 
في البقعة المغصوبة عند أصحابنا وداود وبعض أهل الظاهر خلافا لأكار الفقهاء والمتكلمين في قوهم إنه لايفيد الفساد . 

و ی لي لل 0١‏ ولا تصح الصلاة في الموضع 
المغصوب وهو الذهب وعليه جمهور لاحات ا 
() ۱/ ۲۹۰ . ۱ 
(") القراني و ی رشن یی ا ان 
الدين بن الحاجب والعز بن عبد السلام » وشرف الدین الفاكهاني في » توفي سنة ٤‏ ۸ه . له مصنفات منبها « الذخيرة ٠»‏ 
في الفقه » و « الأمنية في إدراك النية » و « الاستغناء في أحكام الاستثناء » و « الأحكام في الفرق بين الفتاوى 
والاحکام » » و « الفروق » . 

انظر الدییاج اللمب ص ۲ - ٦٦‏ وشجرة النور الزكية ص ۱۸۸ . 


۳۱۸ 


( وهو عندنا يقتضي الفساد حلافا لأكثر الشافعية والقاضي انو Ua‏ 0 
رم لسو ۱ 
كن وا رض يس - مد 1 .- وهو ملعب اقاضي یک 
حمه الل . 
القول الرابع آن الصلاة صحيحة وبهقال ا 
الله تعالى ‏ . جاء في التلويح « والختار با تصح ۷" و ® 
و قال ما الحره مين الجويني ١‏ لذي صار إليه جماهير الفقهاء نا محزئة صحيحة!" . 


(۱) القاضي آبو بكر : هو محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصرتي ثم البغدادي العروف بالباقلاني 
( أبو بكر ) قاضي أصولي متكلم على مذهب الأشعري » إليه تنبت رياسة الالكيين في وقته » له مصنفات من مه 
کتابه في الأصول « التقریب والارشاد » توفي سنة ۰۳ هه را ۱ 

انظر التباع اقوس ۲۳ اورت الذهب ۱۹/۳ وشجرة التور 5-0 0 
(۲) ص"۱۷۳ . 
(۳) الامدي مع أي على بن حمد نساب قیال اقب بسيف الدن ولد سم 
وقد نشا ليا » م هذهب ذهب الشافعي » توفي سنة ٩۳۱‏ » له مصنفات منیا الإحكام في أصول الأحكام ؛ 
و« منتبی السول في الأضول » . 1 0 

انظر طبقات الشافعية للسبكي ۸/ . ان تفت NEES‏ 
(4) انظر الأحكام للامدي ۲ ۱۸۸ وانظر البرهان في أصول الفقه ۸۱ ۲۸۳ . 

(ه) ۱/ 4۸۰ ونقل هذا القول عن القاضي أي بكر آبو العالي الجويني تال و آما القاضي رضی ال عه فقد سلكك 
مسلكا اخر فقال : أسلم أن الصلاة في الدار المغصوبة لاتقع مامورا بها برح جع ات بالصلاة عندها "م 
یسقط التکلیف بأعذار تطرأ كالجنون وغیره . ۱ 

انظر البرهان في أصول الفقه ۱/ ۲۸۷ . 
(5) التلوج على التوضیح ۲/ ۳۲۸ . ۱ ۱ 5 
(۷) البرهان في أصول الفقه لامام الحرمين ا رین ی زین ۳۰ ۰ 
۳۱ » الأصح ( أي عند الشافعية ) صحة الصلاة في مفصوب فرضا كانت أو نفلا نظرا لجهة لجهة الصلاة الامور بها .. 
الأسح له عل لقول باب عليا من جهة الصب » وقيل اب علا من جهة الصلاة إن عوقب 
من جهة الغصب › > فقد يعاقب بغير حرمان الثواب أو بحرمان بعضه . 

وجاء في شرح الجلال احلي على متن جمع الجوامع /١‏ ۱۳۹۳ إن كان مطلق النبي حارج عن المنبي عنه أي غير 
لازم له كالوضوء بمغصوب لإتلاف مال الغير الحاصل بغير الوضوء أيضا #والسلاة في الكان الكروه ار اضر 
لم يفد الفساد عند الا کار . 


۳۹۹ 


وقال ابن قدامة الحنبلي ۱ سي سيم 
قول أبي حنيفة » ومالك والقول الثاني للشافعي »۲ 
الأدلة : 

أدلة القول الأول اتدل الالو بأ الصلة وت عل اي للك فى تسب 1 
ما يلي : 

الدليل الأول أبا تصرف في ملك الغو بغر دنه فتؤقف على تله فإن حال 
صاحبها فالصلاة صحيحة لايؤمر بإعادتها وإلا أعاد . 

مناقشة الدليل : ویکن أن يناقش هذا الدليل بان E‏ او 
الصلاة على على التحليل لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه » فيه نظر . إذ أن المصلي 
قد أف بالصلاة كاملة أركانها وشروطها فصلاته صحيخة » والغصب أمر خارج عن 
ماهية الصلاة یام صاحبه بفعله » وينقص من صلاته بقدر ظلمه . 


الدليل الثاني : وقد نسب لشيخ الازري"" وهو : 

أذ رن تايس لاخ ف الع بجع اي عه عاد إل الوقن اه من 
الإضرار بهم » والشارع لم ييطل البيع المقترن به بل أثبت فيه الخيار للمشتري » فلم يقتض 
التحريم فساد العقد لما كان الحق للخلق ؛ قكذلك الصلاة في الدار المغصوبة لأن الحق 
٠‏ فما للمخلوق فتوقف على تحليله'” . 
مناقشة الدليل : ٠‏ 

ويمكن أن يناقش ذلك بان يقال : إن القول بأن الحق في التصرية عائد إلى الخلوقن 
وحدهم غير مسلم » بل للخالق أيضا ؛ لأن الذي غش قد خالف أمر ا 


ای ۷/۲ . وجاء في الإنصاف للمرداوي ۱/ 40۷ وعنه - أي الإمام أحمد اش ند 
خلال وابن عقيل في الفنون قال ابن رزين في شرحه وهو أظهر اللا كاه وي 

(۲) سبقت الاشارة إليه ص ۲۱۷ . 

الا ويه ا 


(۰ 


وتعرض لنبيه . ففي الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عه قال : « من 
حمل علينا السلاح فليس منا » ومن غشنا فليس منا ) : رواه مسلم() . کا أن الصلاة 
و ی و البي فيا عن الغصب وحده والأمر بالصلاة وحدها فالجهة 
بینهما منفكة . 

ان او ی وی اش نآ ی ینیع 
امقترن بالشرط الفاسد » والأجل انجهول » و حصوصا عند المالكية » الحق فيه للخلق » 
وهو فاسد عندهم ‏ قال العلائي بعد أن استغرب هذا القول أنه لا يثبت هذا العنی على 
السبر الا في صور قليلة کصورة التصرية التي ذکرها؟ والبیع وقت النداء فإنه فاسد 
غل الشهور من مهي + والتبى عنه للق الله تعلی لا فيه من تراد امحمعة؟ . 

أدلة القول الثاني : استدل القائلون بان الصلاة في الدار الخصوبة لاتصح ویجب 
عليه القضاء با يلي : ۱ ۱ 

الدليل الأول : ماروت عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول اش من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ( متفق عليه“ وني رواية : « من أحدث في أمرنا هذا 
میس ملهقور ود ادرو امناو لو ۳ وني رواية : من صنع أمرا غير أمرنا 
فهو رد » ٠‏ رواد آبو داود(؟ 


(۱) صحیح مسلم ۱/ ٩٩‏ وفسلم هو o‏ 

احفاظ ولد سنة ۲۰6 هه بنیسابور وبا توفي سنة ١551ه‏ . له مصنفات أشهرها « الجامع الصحیح » العروف 
بصحیح مسلم والذي يعد ثاني كتاب في الحديث من حيث الصحة بعد صحیح البخاري وله أيضا « السند الکیر ‏ 

وه کاب أولاد الصحابة ‏ و ٠‏ ابيز » وه العلل ٠‏ . انظر وفيات الأعيان 4/ لااو ای تفن ۱ 

وتذكرة احفاظ ۲ ۵۸۸ - 0۹۰ رقم الترجمة 1۱۳ . ۱ 

(۲) أي الستدل بالتصرية وهو 3 الازري » وقد سبقت الاشارة إليه . 

(۳) انظر تحقیق الراد ص ۱۰ ۱ ۱ 

(4) صحیح البخاري ۲/۳ وسحح سلم شرع وی ۱۳۵1۲ 

(5) صحیح مسلم بشرح النووي ۳ ۳۳ وسنن أي داود تحقيق الدعاس ۹ ۲ 

(1) سنن ابي داود 4/ ۱۳ تحقیق الدعاس . 


۳۳۸۱ 


توجیه الاستدلال : 
معنی قوله فهو رد أي مردود غبر صجیح » والصلاةفي لکان الغصوب لیست مرن 
آمر الله فهي رد » ولان النبي. عن الفعل على هذه الصفة يخرجه عن أن یکون شرعیا » 
والصحة والجواز من أحكام الشرع » وهذا عرسي ودبت ألا يكون ذلك 
شا 
مناقشة الاستدلال : ۱ 

۱ ونوقش هذا الدلیل بان تفسیر معنی قوله کل : « فهو رد » على أنه غير صحیح »› 
ليس مسلما » بل إن معناه غير مقبول طاعة وقربة » ولاشك أن الحرم لایقع طاعة » وأما 
لبوا كياب ا ا نام 
هو لیس برد في هذا العنی(؟ . ۱ 

والصلاة في نفسها من أمر اله وأما الذي ليس عليه أمر ال فهو الغصب فيختص وحده 
بالز د ؛ وآما القول بان النبي على هذه الصيغة يخرجه عن أن يكون شرعيا فذلك مسلم » 
وی ا ی تاد خی ان 
ذلك لیس من شروط صحة الصلاة . 

الدليل الثاني : أن الصلاة عبادة أتى بها على الوجه النبی عنه 55 > كصلاة 
الحائض وصومها » و ذلك لأن النبي يقتضي تحريم الفعل واجتنابه والتأثم بفعله فكيف 
يكون مطيعا بما هو عاص به » ممتثلا بما هو محرم عليه » متقربا بما يبعد به » فان ح ركاته 
بيك من رکوع رالسجودآفمال اتعبارية هو عاص ببا مب ا ۱ 
مناقشة الدليل : ا ۱ 

القول بان الصلاة عبادة أل بها على الوجه نبي عنه غير مسلم فإن اسلا عبادة 


و و و و سسس 


(۱) انظر العدة في أصول الفقه لاپ یعل ۲/ ۲٤۲‏ . 
(۲) انظر الستصفی للغزالي ۲/ ٠١‏ . 
(۳) الغني لابن قدامة ۷/۲ . 


مووي رجي DY‏ کا أنه لو سرق في صلاته از 
تبطل صلانه , وكذا لو عزم في صلاته على قتل إنسان لم تبطل صلاته » مع مقارنة اکرم 
فکذلك في هذه الواطر ”2 » ولان الصلاة في الدار المغصوبة ها جهتان والواحد 
بالشخص يكون له جهتان هو طاعة من إحداهما ومعصية من إحداهما فالصلاة في الأرض 
و و ی » ومن حيث هی غصب معصية . فله صلاته ۰ وعليه 
۱ الدليل الغالث :أن اللسلمين ما عل أن الصلاة لاتسح إلا ية اقرب إلى اله 
تعال > والتقرب إ له لايتصور با هو معصية » وقد حرمه الله سبحانه » لأن الكون في 
الدا وت 
قشة الدلیل : 

a‏ : إن نية التقرب إنما تتوجه إلى كونها صلاة 

لا إلى کونبا غصبا » وإحداهما منفكة عن الآخرى فليستا بمتلازمتين . 

الدليل الرابع : قالوا الصلاة في الدار المغصوبة ما جهتان : 

الجهة الأولى :أنه مأمور بها من جهة كونها صلاة بقطع النظر عن البقعة دافم 
الصلاة . 

الجهة الثانية كوبا معصية کون بقع يت فا صلا مقصوية رانم 
کر و اي ۳ : ۱ 
سل ور اس منرت سل اي ی 
فاسدة غير مجزئة » فیقی الأمر بالصلاة مستمرا على من أنى عرو و يت 
الخصوبة(" . 


. ۸4/۲ انظر الفروق للقراني‎ )١( 
. ۱۱۷ انظر تحقيق الراد ص‎ )۲( 
. ۲۸۰ ۰۲۸4 /۱ انظر البرهان ي أصول الفقه‎ )۳( 


۳۳۳ 


المناقشة : ۱ 
اريس کون الشیء مأمورا به من جهة » منپیا عنه من جهة آحری لیس 
متتعا ولا مستجیلا بل هو الحق.» والقول في ذلك يلوح بضرب الثال فإذا قال القائل 
لعبده : خط هذا الثوب ولا تقعد الیوم ثم قال له لاتدخل داري هذا اليوم » فإذا عصاه 
وجاوز حکم نيه وتعداه ودخل داره و يزل قائما کا آمره أو حاط الثوب الذي رسم 
خياطته » فلا شك أنه يعد ممتثلا في الخياطة وإن عصاه بدخول الدار » فإذا أمره بالخياطة 
م يشترط عليه بقعة مخصوصة » ولذلك يحسن من العبد أن يقول : إن عصيتك بدخول 
الدار م أعصك من إدامة القيام طول النهار > ولايشك ذو عقل أن دوام القيام الذي اتصل 
الأمر به مرسلا - في الدار التي نبى السيد عن دخوها - في كونه امتثالا للأمر كالقيام 
الذي يفرض في غير تلك الدار التي نهاه السيد عنها » وذلك يؤول إلى اتباع القصود 
لكل ذي آمر » فلم يبعد وصفه بكونه مأمورا به من وجه منهيا عنه من وجه 
وكذلك الصلاة في الدار المغصوبة فقد ورد الأمر بالصلاة مطلقا » ولم برد :مي عن 
الصلاة في الدار المقصوبة » بل لم يشترط لصحة الصلاة بقعة معينة لاتصح الصلاة إلا 
بها » وورد النبي عن الغصب وحده فإذا ماصلى المصلى في الدار اا سيد 
صلاته » وأثم لغصبه الأرض و ل تبطل صلاته لانفكاك الجهة بينهما . 
الدلیل الخامس : وبه استدل الظاهرية وهو مارواه لين عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله عله خطب الناس يوم النحر فقال : ۱ ياأيها لاس أي يوم هذا ؟ قالوا : و 
حرام . قال : فاي بلد هذا ؟ قالوا : بلد حرام . قال : فاي شهر هذا ؟ قالوا : 
حرام قال فإ دادم وأموالكم وأعراشكم عليكم سرام ححرمة بومكم هلا ف 
بلد م هذا » في شهر م هذا . فاعادها مرارا » ثم رفع رأسه فقال : اللهم هل بت 
اللهم هل بلغت » » قال ابن عباس رضي الله عنه فوالذی نفسي بيده نبا لوصیته إلى 
ی وتا نی مرا یی کارا موب مج راب بش . رواه . 
البخا و ۱ 


(۱) المرجع السابق ۱/ ۲۸۵ ۰ ۲۹۰ . 
(۲) صحیح البخاري ۲/ ۱٩۹۱‏ . 


۳۲۲ 


" توجیه الاستدلال : 00 

وجه الاستدلال بهذا الحديث أن الدار الغصوبة مال لغیر الغاصب فهي حرام عليه › 
فإذا صلى فقد ارتکب محرما » وكذلك کل من توضا بماء مخصوب أو آخذه بغیر حق › 
أو اغتسل به ‏ أو من إناء كذلك » فلا حلاف بين أحد من أهل الاسلام أن استعماله 
ذلك الاء وذلك الاناء في غسله ووضوئه حرام ولا ريب أن الحرام النبي عنه هو غير 
الواجب الفترض عمله » والذي لا تجزی* الصلاة إلا به بل هو وضوء حرم هو فيه عاص 
لله تعای » و کذلك الغسل والصلاة بغیر الوضوء الذي أمر الله تعالی به لا تجزیه » وهذا 
آمر لا شکال فيه" . 
المنافشة : ۱ 0 

ويمكن أن یناقش ذلك بأن يقال : إن الحديث المذكور لایدل الا على تحريم الغصب 
فقط » وهذا مسلم . وأما الصلاة فهي مأمور بها فالجهة بينهما منفكة » ولا تلازم 
بينهما » فالمصلي صلاته صحيحة وعليه إثم الغصب ‏ وأما الدليل المذكور فلا يدل على 
فساد الصلاة في الدار المغصوبة » وإنما يدل على تحريم أكل المال بالباطل . ٠‏ 

دليل القول الثالث : استدل القائلون بان الصلاة في الدار المغصوبة لاتصح ولايجب 
غل الفا بان الماک ماه ر كبة من مور أخداتلك الأمون لكر کات والسکنات:: 
وهما ماهیتان مشت ركتان في قدر واحد من الفهوم » وهو شغل الحيز لأن الحركة عبارة ' 
فو شغل المیز بعد أن کان شاغلا سير آنحر » والسکون عبارة عن شغل حیز واحد آزمنة 
كثيرة » و هذان الفهومان يشت ركان في کون کل واحد منهما شاغلا للحیز فإذا شغل الحيز 
جزء جزء ماهية الضلاة فیکون جزءا لها لا محالة . ۱ 

وشغل ال حيز في هذه الصلاة منبي عنه ‏ فإذا أحد أجزاء ماهية هذه الصلاة منبي عنه 
فيستحيل أن تكون هذه الصلاة مأمورا بها لأن ال رکب أمر بجميع أجزائه » فيكون ذلك 
الجزء مأمورا به - مع أنه كان منهيا عنه فيلزم في الشيء الواحد أن يكون مامورا به منهيا 
عنه وهو محال . 


(۱) انظر احل لابن حزم ۱ ۹۱ . 
۵ ۲ ۲ 


والسلف أجمعوا على أن الظلمة لا یمرون بقضاء الصلوات امو دات في الدور الغصوبة » ' 
فدل ذلك على أن الصلاة مأمور بها إلا أن الفرض یسقط - عندها - لا به(" . 
مناقشة الدلیل : ۱ 

اعترض كثير من العلماء على مااستدل به الرازي والقاضي أو بكر ارات مد 
وذلك لبيان فساده 8 

فقال إمام الحرمين هذا حائد عندي عن التحصيل . غير لائق بمنصب هذا الرجل 
الخطير - يعني القاضي آبابکر - فان الأعذار التي ينقطع الخطاب بها حصورة ‏ فالمصير 
إلى سقوط الامر عن متمكن من الامتغال ابتداء ودواما بسبب معصية لا بها لا أصل له 
ف ال ره 

وأرجح مارد به العلماء على إبطال هذا الدلیل مايلي : 

3 ۱ 

او لا : منع و جود الاجماع المذكور على عدم قضاء الصلاة » قال إمام الحرمين : 
الذي ادعاه من الاجماع لا یسلم » فقد كان في السلف متعمقون في التقوی يأمرون 
بالقضاء بدون مافرضه القاضي رجمه الله » وتقدیر الاجماع مع ظهور خلاف السلف 
عسر ثم إن صح عنهم ماذکروه » فکما نقل عنهم سقوط الامر نقل عنهم أن موقع الصلاة 
' مامور بهاء فلئن كان یعتصم على الخصم بالاجما ع فلا ينبغي أن يجريه في عين ما ينقله”” . 

وقال العلاني : لايثبت ادعاء الإجماع حتى يثبت النقل بان الظلمة غصبوا أراض 
معينة غصبا محققا » ثم كانوا يصلون فیها » والعلماء من الصحابة المتأأخرين ومن بعدهم 
من التابعين یشاهدونهم ولا يأمرونهم بالأعادة مع قدرتهم على الانکار عليهم > م شاع 
ذلك واستمر العمل به في الأمصار كلها حتی انعقد الإجماع عليه » وکل هذه القدمات 
لايمكن ثبوت شيء منها بل الظاهر خلافها » وان ذلك لم يتفق في عصر الصحابة رضي 
يم ا ا ی ان 


(۱) احصول في علم أصول الفقه للرازي /١‏ ۰4۸۲ 488 . 
(۲) البرهان في أصول الفقه ۱/ ۲۸۷ . 
(۳) المرجع السابق /١‏ ۲۸۸ . 


۳۳۹ 


حنبل وغیره من العلماء » وقد قال إمام الحرمين : عزي النقول عن أحمد إلى طوائف 
من سلف الفقهاء > وقیل هو رواية عن مالك » ولا ريب أن الامام آحمد رحمه الله 

من أعلم الفقهاء بالاجما ع والاختلاف ‏ وأكثرهم اطلاعا على الاثار المنقولة عن السلف 
فکیف يخفى عليه مثل هذا ۴ . . ۱ ۱ 

ثانيا ا ۳۳ ۳ 
بها دليل قطعي > فكيف يعارض الظني بالقطعي حتى يحتاج إلى الجمع بينهما" '. . 

الغا : قوهم إن الفرض يسقط - عندها - لا با ضعيف ؛ ذلك أن لأر بالصلاة 
قطعي » ولا يسقط الأمر بها إلأ بأحد أمرين : ظ 

ب : أداؤها على الوجه الصحيح . 

: زوال أهلية التكليف عن المخاطب بها . 

ولا کانت أهلية التكليف اي تين الم الأول وهو أداؤها على الوجه الصحيح . 
فدل ذلك على عدم سقوطها . 

أدلة القول الرابع : استدل القائلون بأن الصلاة صحيحة وعلى ا 
ما يلي : ع 

الدليل الأول : أن اه ا فو الما ويب 
اعتلاف صفاته » بان یکون احکوم عليه با حد الحكمين المتقابلين هو اهيعة الاجتاعية 
من ذاته ا عليه بالحكم الآخر هو الطيكة الاجتاعية من ذاته 
والصفة الأخرى » كالحكم على زيد بكونه مذموما لفسقه مشکورا لكرمه » فعلم أن 
اجموع الحاصل من الذات والصفة مغاير لكل واحد منیما » وإذا حصل التغاير في 
امحكوم عليه فلا استحالة في الحكم بالوجوب والحظر معا بحسب اختلاف الجهتين'' . 

الدليل الثاني : أن السيد إذا قال لعبده أو جبت عليك خياطة هذا الثوب وحرمت 
عليك الكون في هذه الدار » فجمع العبد بين الفعلين فإنا نقطع بطاعة العبد وعصيانه 


(۱) انظر الرجع السابق ۱/ ۲۸6 . 
(۲) انظر تحقیق الر اد للعلايي ص ۰۱۷۳ ۱۷ . 
(۳) انظر الرجع السابق . ۱ 
كا العلان ص دي 
۳۲۳۷ 


الدلیل الثالث : وهو الذي عول عليه إمام الحرمين : تحقیق الفرق بين الممبي عنه لعینه ٠‏ 
ولوصفه ولغیره . ۱ 
فإذا كان النبي يختص بالفعل المأمور به ویرجع إلى عينه » فلا يجامعه الأمر به » بل 
هما يتعاقبان ويتناقضان » نحو صم لاتصم » فهذا هو المنبي عنه لعينه . وإما أن يفرض 
أمر مطلق يتبين منه أن مقصود الا مر تحصيله ثم يفرض نبي عن إيقاع ذلك المأمور السابق 
على وجه مع التعرض في النبي للأمر قصدا إليه » فما كان كذلك فالنبي يقتضي إلحاق 
شرط بالامور حتى إذا فرض وقوعه على مراغمة النهي فإنه يقال إنه ليس امتثالا وهذا 
وإما أن يجرى الأمر مطلقا ويتبين أن الغرض إيقاع المأمور به من غير تخصيص بحال 
ومكان » ثم يرد نبي مطلق عن کون مطلق من غير تخصيص له بموجب الامر الاول » 
اهي » فإذا انقطع ارتباط أحدهما بالآخر ووقع الفعل على حسب الأمر مخالفا للنبي قيل 
فيه : إنه وقع مقصودا للأمر الطلق ‏ منهيا عنه بالنبي المؤخر » فلا يمتنع والحالة هذه 
اجتاع الحكمين » وينزل هذا منزلة تعدد الامر والناهي » وكذلك الصلاة في الدار 
الغصوبة فإنه لم يثبت النبي عن الكون في الدار الغصوبة في وضع الشرع متعلقا بمقصود 
الصلاة فاسترسل النبي منقطعا عن أغراض الصلاة وبقيت الصلاة على حكمها فإن صح 
نبي مقصود عن الصلاة في الدار المغصوبة فلا تصح ‏ وإلا فهي صحيحة )ا ذكرن”' . 
الدليل الرابع : أن من تعين عليه قضاء دين وهو متمکن من أدائه 1 والطلب به 
متو جه نحوه فيحرم بالصلاة فانها تصح » وإن كان مكثه في مكانه تر کا لواجب عليه من 
جهة السعی لأداء الدين » فكذلك الصلاة في الدار المغصوبة . 
الترجيح : والذي يترجح في نظري هو القول بصحة الصلاة في الدار الغصوبة وأن 
الغاصب عليه ثم غصبه ؛ لأنه لم يرد دليل يدل على النبي عن الصلاة في الدار المغصوبة » 


. بتصرف‎ ۲۹۲ ۰۲۹۱ /١ البرهان في أصول الفقه لامام الحرمين‎ )١( 


۲۲۸ 


. ولقوة الأدلة التي استدل بها القائلون بالصحة وسلامتها من الناقشة . 
الطلب الثاني : الصلاة بالنجاسة نسیانا . 


ار لير ا يار هو القول 
الحديد في مدهب الشافعي > ورواية عند النابلة(!) » ورواية عن مالك رحمه الله » و هو 


™ وی ات 10 و یت ی 
الا خر أعادها )۱ ۱ 


رجا اسع شرح اهب ر ا له > الأصح في مذهبنا 
وجوب الاعادة و به قال ۳ قلاية( ف وأحمد ۹ ۲ 


وجاء في الغنی « إن علم أن النجاسة كانت في الصلاة لکن جهلها حتی فرغ من 
الصلاة ففيه روايتان ... الثانية يعيد وهو قول أبي قلابة والشافعي 6 » وجاء في امحل 


« لو ان ناما اور أو من شيء طاهر أعاد ون ترضا به وصللى 
آپدا ٩)‏ 


(۱) في مذهب النفية - عدا زفر - والحنابلة » یعفی عن يسير النجاسة » قال الزيلعي وعفي قدر الدرهم کعرض 

الکف من نجس مغلظ کالدم واخمر وخراء الدجاج وبول مالا ی کل والروث والخثي وقال زفر والشافعي قلیل النجاسة 

ككثيرها ینم تبيين الحقائق ۱/ ۷۳ ۰ وقال ابن تيمية : و أحمد متوسط في النجاسات فلا ینجس الأرواث والأبوال » 

ویعفو عن الیسیر من النجاسات التي يشق الاحتراز عنها » مجموع الفتاوی ۲۱/ ۱۷ . ۱ 

00 ان وجاء في البحر الرائق ۷ ۲۳۲ ( النجاسة عين مستقذرة شرعا وزالتها عن البدن والثوب والکان 

.. إن كان بقدر الانع ) . 

a‏ عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي البصري أحد الأعلام ‏ فقيه ثقة كث الحديث من أعلم افاس 

بالقضاء » طلب له فهرب حتی أنى العامة . توفي سنة ٤‏ ۱۰ه . وقیل سنة ۱۰۷ه وقیل غير ذلك . عبذیب الهذیب ۱ 

۰ ۲۷۲۶ - ۰۲۲ وطبقات الحفاظ للسيوطي ص ۳5 رقم الترجمة ۸۳ . ۱ 

(4) ۱/ ۱:۹ وقل الشانعي فا ۷/۱ ٠‏ إذا صل رجل في ثوب مشر وم حلم أنه كان سم 

ما صلى فيه » وانظر مغني احتاج /:۹. ۱ 

)۰( أبن قدامة / م5 . 

(1) ۱۹۳/۱ وفيمايتعلق بالرواية عن الإمام مالك جاء في تفسير القرطبي ۸/ ۲۹۲ ؛ احتلف العلماء فى إزالة النجاسة 
من الأبدان والثياب على ثلاثة أقوال الأول : أنه واجب فرض ولاتجوز صلاة من صلى بثوب نجس عالما كان بذلك 

أو ساهيا روي عن ابن عباس واحسن وابن سيرين وهو قول الشافعي وأحمد وأبي ثور » ورواه ابن وهب عن مالك » . 


۲۳۹ 


۳۳ أنه لا يعيد أبدا ای خی موی وب‎ : E 


ار 
تفای ان بعلم جات یف من لا في ولان ال في دم 
)4( 
لا يعيد ) ' . 


. وجاء ق الانصاف ) وإن علم أن اسان ی الصلاة لکن ا 
فعلی روایتین إحداهما تصح » وهی الصحيحة عند آکثر التاحرین »۲ . 

القول الثالث : أن الاعادة موقوفة على عدم جروج الوقت فان خر ج ج الوقت نم يمد 
وإلا أعاد . وبه قال مالك » لكن هل الاعادة مستحبة أو واجبة ؟ 

اک لالكیة يصر حون بأنا مستحبة وا يكون رأي مالك موف نی الاي من 
جهة عدم وجوب الإعادة» کا ذكر بعضهم وجوب الإعادة 

۱ اا بظهر من تصوص الدونةآن انریا ی صرح بای ا 


وی كان فان الاعادة عند مالك موقوفة على عدم خروج الوقت سواء كانت مستحبة 


جاء في الدونة ۱ قال مالك البول والرجيع والاحتلام و حرء الطير التي تا کل الجيف 
رالاعا تا کل النتن قليل خرئها و کثیرها سواء إن ذکر وهو في الصلاة ‏ وهو 
واوا روات لمك E E E A‏ 


(۱) هو أبو سعيد يى بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري البخاري المدني تابعي فقيه حافظ كثير الحديث ثقة 
توفي سنة 17 ١هاء‏ تذكرة الحفاظ ۱/ ۱۳۷ ۰۱۳۹ تهذیب التپذیب ۲۲۱/۱۱ . ۱ ۱ 
(۲) هو الحافظ أبو یعقوب إسحاق بن إبراهم بن خلد القيمي الحنظلي الروزي العروف بابن راهویه ولد سنة ۱3۱ه 
ورل نازر و كان ثقة مأمونا توفي سنة ۲۳۸ه/ طبقات الفقهاء للشيرازي ص > ٩‏ الك امياد APTI‏ 
{o‏ رقم التر جمة ۰ ۱ 
(۳) المغني لابن قدامة ۲/ ٦٥‏ . 
(4) الشيرازي ۱/ 59 . ۱ ۱ 
(5) الرداوي ۱/ 485 ۰ وجاء في المحرر ۱/ 4۷ « ومن حمل نجاسة لا یعفی عنبا أو لاقاها بيديه أو ثوبه أو حمل 
ما يلاقيها ثم تصح صلاته إن علم بها . وني الجاهل والنامبي روایتان . الذهب الصحة » . 
(5)انظر النتقی للباجي ۱/ ۰۱۰۰ ۱۰۱ والاستذکار لابن عبد البر ۲/ ۳۷ . 


۳۳۰ 


وحده ‏ فان صلاها آعادها مادام ۲ الوقت فان ذهب الوقت فلا اعادة عليه ۲ . 
الادلة : 
أدلة القول الأول :استدل القائلون ا يعيد إذا علم وان خرج الوقت با يلي : 
الدلیل الأول :قوله تعالی : ل یاب فطهر 5 
توجيه الاستدلال : ۱ 
ویکن تو جیه ا تفال ی ام سا رسال" امو طيارة الات 


و ذلك يعني غسلها من النجاسة » والامر يفيد الوجوب ؛ وعلیه فإن من صلى بالنجاسة 
فان صلاته باطلة لتر که ماو جب عليه فتلز مه الاعادة ۱ 


ونوقش بان الآية نزلت قبل فرض الصلاة » والراد بها الطهارة من أوثان الجاهلية 
ا ا . فعن أب بن عباس أنه أناه رجل فقال أرأيت قول الله تعالى : 


)١(‏ الدونة ۲۳/۲۲/۱ وني المدونة أيضا : أن الدجاج المخلاة التي تأكل القذر بمنزلة الطير التي تأ کل الجيف إن 
شربت من إناء فتوضاً به رجل أعاد مادام ي الوقت فان مضى الوقت فلا إعادة عليه قال نعم . وقال مالك في الرجل 
يصلل وفي ثوبه دم .. . وان كان كثيرا - كان دم حيضة أو غيره - نزع واستأنف الصلاة من أوها بإقامة ولا بيني 
عل :قا علق را و ساون وتيف ان أن عيذ لكين با 
فیمن اصاب وبه - بول أو رجيع - أو ساقه أو بعض جسمه حتى صلی وفرغ » قال إن كان ما يكون من الناس 
فانه يعيد صلانه »وان كان فات الوفت فلا يعيد > وقال مالك فیمن كان معه ثوب واحد ولیس معه غيره وفیه نجس 
قال يصلي به » فإذا أصاب ثوبا غيره أو أصاب ماء ففسله أعاد مادام في الوقت ۰ فان مضی الوقت فلا (عادة عليه » 
وقال مالك من صلى على الموضع النجس أعاد مادام في في الوقت » قلت لابن القاسم فإن كان بولا فجف قال إنما سألته 
عن الموضع النجس فان جف أعاد » فقلت له فمن تيمم به أعاد ؟ قال يعيد مادام في الوقت > وهو کمن صلل بثوب 
غير طاهر .“قال ابن وهب وقد قال ربيعة وألي شهاب في الثوب يعيد مادام في الوقت ‏ وقال مالك من صلل ومعه ‏ 
جلد ميتة لم يدبغ أو شيء من وم اليتة أو عظامها قال يعيد الصلاة مادام في الوقت ‏ فإن مضى الوقت فلا إعادة 
عليه انظر المدونة ج ۱ ص05 ۲4 ۰ ۰۲۸ 0۳۸ ۰۳۹ ۰۱ ۰۸ ۰۹۱ ٩۲‏ . وقال الحطاب والمعتمد في 
الذهب أن من صلل بالنجاسة متعمدا عالا حکمها أو جاهلا وهو قادر على إزالتها يعيد صلانه آبدا » ومن صلل بها 
ناسيا ها أو غير عالم » أو عاجزا عن إزالتها يعيد في الوقت على قول من قال إنها سنة » وقول من قال إنها واجبة مع 
- الذكر والقدرة ا.ه . مواهب الجليل شرح مختصر خلیل ۱/ ۱۳۱ . ۱ ۱ ۱ 
(۲) سورة رة ال اية 4» وانظر ق الاستدلال هذه الاية الغني لابن قدامة ۲/ ۰۳ . 


TE 


۵ وَیَابِك فطهر 4 قال لاتلبسها على معصية ‏ ولا على غدرة() ثم قال أما معت قول 
غیلان بن سلمة الثقفي”" . ۱ 
وإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة آنقنم"؟ 

قال الشوكاني عن هذه الاية : غاية مایستفاد من الاية الوجوب عند من جعل الامر 
حقيقة فيه » و الوجوب لایستلزم الشر طية ؛ لان کون الشيء شرطا حکم شرعي وضعي 
لایثبت إلا بتصرج من الشار ع بانه شرط » أو بتعلیق الفعل به بأداة الشرط أو بنفي الفعل 
بدونه نفیا متوجها إلى الصحة لا إلى الکمال ‏ أو بنفي الثمرة ولا يثبت بجرد الامر 
فق 

الدليل الثاني : حديث أي سعيد الخدري”” رضي الله عنه أن النبي عي صلل 
فخلع نعليه » فخلع الناس نعالهم » فلما انصرف قال لهم : لم خلعتم ؟ قالوا : رأيناك 
خلعت فخلعنا » فقال : « إن جبريل أتاني فا حبرني أن بهما خبثا فإذا جاء أحد 5 المسجد 
فليقلب نعليه ولينظر فيهما » فإن رأى خبثا فليمسحه بالارض ثم ليصل فیہما ° 
توجيه الاستدلال : 


وکن توج هذا ا يقال إن الرسول عه أم بطع النعلين » ولو كانت 


به 


. 55١ /۲ والعجم الوسيط‎ ٩۵ ۲ غدرة : الغدر نقض العهد .. انظر : المصباح المنير‎ )١( 

(۲) غيلان بن سلمة الثقفي من أهل الطائف وأحد وجوه ثقيف كان أحد الحكماء والعقلاء » أسلم وعنده عشر 

جد ی سرس دي وروي ور ید توت سای امي بو 

۳۳۹ » الأعلام . 

(۳) انظر تفسیر الطبري ۲۹/ ٩۱‏ ۰ والجامع لأحكام القران للقرطبي 81 ۷ ا القران لابن العربي 4/ : 

. ۷۵ 

(4) نيل الأوطار ۱۹/۲ . 

(ه) آبو سعيد الخدري هو أو سعید ین مالك بن ستان اافدري ا#أتصاري الخررجي لازم النبي عه كثيرا » وروی 
عنه أحادیث كثيرة » وغزا معه > و کانت ولادته قبل الهجرة بعشر سنين وتوفي في المدينة سنة ٤‏ ۷ه/ الاستیعاب / 

5 ا ؛ وأسد الغابة ان ۰ ۹۰ . 

في سننه / ال" 


۳۳۲ 


قشة الاستدلال : 


ا يناقش الاستدلال بهذا الحديث بان يقال : إن خلع الرسول عه نعليه 
في الصلاة لايفيد أن ذلك شرط لصحة الصلاة » بدليل أن الرسول عه قد بنى على 
ET‏ قبل الخلع » ولو كانت طهارة الثياب ونحوها شرطا لوجب الاستثناف 
لأن الشرط یو ثر عدمه في الشروط . ۱ 


الدلیل الثالث : عن جابر بن سرت( قال : سمعت رجلا سأل النبي عي : 
١‏ أصلى في الثوب الذي اتي فيه أهلي ؟ قال : نعم إلا أن تری فيه شیا ف UTE‏ 


دار الرابع ۳1 ۷ 3 قلت ی حبيبة() : ھل كان تنل النبي في 
تو جیه الاسعدلال من نات 


أن الر سول عه أمر بتجنب الثوب النجم د ۱ 
اح ا ري ل ف 
فعلية الاعادة . 


قشة الاستدلال : 


و أن يناقش حديث جابر بانه ليس فيه مايدل على وجوب إعادة الصلاة › 
وكذلك حديث معاوية فهو فعل لايدل على وجوب الاعادة فضلا عن الشرطية . 


(۱) هو جابر بن سمرة بن جندب العامري السوائُ حليف بني زهرة وأمه خالدة بنت أبي وقاص أخت سعد بن أي : 
وقاص له له ولأبيه صحبة يكنى أبا عبد الله ويقال يكني أبا خالد نزل الكوفة وابتنى بها دارا وتو في ولاية بشر على 
العراق سنة ٤‏ ۷ه . الاصابة لابن حجر ۱/ ۲۱۳ ( ط دار الكتاب العربي ) . 

(؟) أخرجه الامام أحمد في مسنده ه/ ۰۸٩‏ ۹۷ ۰ وابن ماجة في سننه /١‏ 46 . ۱ 

(۳) هو معاوية ر ل سس ور دا 
وصار من كتاب البى ع م ) أسس الدولة الأموية في الشام بعد عهد الخلفاء الراشدين واشتهر بدهائه » واتسعت 
الفتوحات الاسلامية في عهده توفي في دمشق سنة ۰ھ . الاستيعاب #/ ١57575602١1515‏ رقم التر جمة ۲۳۵ 
أسد الغابة 6/ ۳۸۵ - ۳۸۸ الطبقات الكبرى لابن سعد ۷/ 405 ۰ ۶۰۷ 

SG‏ سفیان هي آم این رعلة بت آلي سقيان بن صخر بن حرب بنأمة ین عبد امس الم 
تکنی أم حبيبة وهي بها آشهر من اسمها » ولدت قبل البعثة بسبعة عشر عاما تزوجها حليفهم عبید الله بن جحش 
فأسلما ثم هاجرا إلى الحبشة فولدت له حبيبة ولا تنصر زوجها عبيد الله بن جحش وارتد عن الإسلام فارقها ثم تزوجها 
اللبي عه . توفیت بالدينة سنة 4 هن . آسد الغابة ۰۷۳/۵ , الاصابة لابن حجر ‘| o‏ و ۱ 
(ه) أخرجه ی داود في سننه 191/١‏ ( نيق الدعاس  )‏ والنساني في سننه 191/١‏ » وابن ماجة في سننه 114/١‏ . 


TT 


الدليل الخامس : عن أم يونس TOE‏ ۲ وال حدئتني حمالي أم جحدر 
۳ الف اون ای نز و و ی زین 
مس 1 اص ب ۱ 
فقال : اغسلي هذه » وأجفيها ثم أرسلي بها إلي فدعوت بقصعتي ففسلتها ثم أجففتها 
لبي م رسول الله ع بنصف النهار وهي عليه . رواه أبو داود" . 

ويمكن توجيه الاستدلال بان يقال : إن الرسول عي أمر بغسل لمعة الدم ولم يصل 
فما » فدل ذلك على أن الطهارة في الثياب شرط لصحة الصلاة وأن الصلاة بها لا تصح » 
وإذا لم تصح وجبت الاعادة على من صلل بها . 
مناقشة الاستدلال ۰ 

ناقش اشوک ر 2 الله الاستدلال بهذا 5 فقال : 


(۱) أم يونس بنت شداد راوية من راويات الحديث روت عن حماتها آم جحدر وروی عنبا عبد الوارث بن سعيد 

المتوق سنة ۷۹ أو ۸۰ یی . انظر تبذيب التپذیب 487/1١7‏ ۰و خحلاصة تذهيب تهذيب الكمال 

۶۰۳ ۱۶۰ واعلام النساء |o‏ . 1 

(۲) أم جحدر e‏ ا روت عن عائشة أم المؤمنين وروت عنبا أم يونس بنت شداد وروی 

ها آبو داود . انظر وان ۱ وخلاصة تذهیب تهذیب الکمال ۳/ ۳۹۷ وأعلام النساء ٠ |١‏ 

. ۹ 

(۳) شعارنا : الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد لأنه يلي شعره . النهاية في غريب احدیث والاثر ۲/ 4۸۰ . 

. لمعة : بزنة غرفة ؛ البقعة اليسيرة ان ی ی ن اللبت اداد تق الیبس‎ )٤( 

النباية في غريب الحديث والأثر 4/ ۲۷۲ . 

(5) مصرورة : أي مجموعة / القاموس انحیط ۲/ 1۸ . 

(5) فأحرتها : أي أرجعتها يقال حار الشيء يحور : بمعنى رجع قال تعالى ١‏ 9 إل ن أن أن شور أي لن برجم 

فيحاسبه ربه . القاموس احیط ۲/ ۱۵ مادة حور » الهاية في غريب الحديث والأثر ۱ 0۸ . 

(۷) سنن أبي داود ۱/ 759 ١‏ تحقيق الدعاس » . 

(۸) النذري ا رد ر اي بن عبد این سلامة و الشامي ا حافظ بت 

ی ی و سي شا و وی ی با 

وکر ن ی اود 5 
۳۳ 


و ثانیا aê:‏ بهار ای و نوی ای 


. وثالنا : بأنه علهم لا لهم لأنه قل ین ار سل له لني صلام 
في ذلك الق ۱ ۱ 


الدليل السادس 005000 ١‏ د مر ابي مه بقبرين ؛ 
فقال : ما ليعذبان ومايعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر 0 من البول » وأما 
الآخر فكان يمشي بالفيمة ‏ ثم أذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة 
قالوا : یا رسول الّه ۸ فعلت ؟ ول اسح عنیما ما تسا ۷ رواه البخاري 


ومسلم 0 


تو جیه الاستدلال : 


البول ؛ ولا عذب اإنسان لاع ترك واجب وم صل وقد ترا واجب وجيت عل 
الإعادة“ . 


ابيا ۳۹ 


المناقشة : 


ویکن أن یناقش الاستدلال بهذا الحديث بان يقال Kas‏ 


لاي OS‏ سای 


= انظر تذ کرة الحفاظ ۱۳۲/4 - ۱۳۹ رقم الترجمة ١١44‏ » وطبقات الحفاظ للسيوطي ص ۵۰۱ 7 ۵۰۲ 
رقم الترجمة ۲ . 
رد نیل الأوطان ۱۲۰/۲ . 
(۷) وله« لا یستر من روا ا و وله سترةيعتي لا پتحفظ منه» وا توفق رولية مسلم اي 
صحیحه ۱/ ۲۶۱ ( یستنزه ) والتنزه هو الابعاد عن الشيء / انظر فتح الباري ۳۱۸/۱ وئیل الاوطار ۱۱۱/۱ 
قال ابن دقيق العيد هذه اللفظة أعني يستتر ) قد اختلفت فيا الرواية على وجوه وهذه اللفظة حتمل و جهین : آحدها : 
الحمل على حقيقتها من الاستتار عن الأعين ويكون العذاب على كشف العورة . والثاني وهو الأقرب أن يحمل على 
لجاز ويكون الراد بالاستتار التنزه عن البول والتوقي منه إما بعدم ملابسته أو بالاحتراز عن مفسدة تتعلق به كانتقاض 
الطهارة . ۱ 

نظر إحكام الأسكاء 2 
(۳) صحیح البخاري ۱ ۱ صحیح فسلم ۱/ ۲۰ 
)٤(‏ انظر الجامع لاحکام القران للقرطبي ۸/ ۲۰۸ . 


۳۳۵ 


الدلیل السابع : مارواه آبو هريرة مرفوعا : « تعاد الصلاة من قدر الدرهم من 
الدم » رواه الدارقطني © > ففي هذا الحديث دلالة صريحة على إعادة الصلاة من یسیر 
الدم لانه نجس وهو عام في النامي وغيره 5 


هب 


المناقشة : ۱ ۱ 
ویکن أن یناقش الاستدلال بپذا احدیث بان غير ثابت قال الدارقطني راوي 
الحديث : في إسناده روح بن غطیف! » وهو متروك احدیث" وقال البخاري : 
روح هذا منکر الحديث » وحدیثه هذا لا أصل له من النبي عله“ . وقال 
ا روح بن غطيف متروك احدیث") وبهذا يتبين أن الحديث لا يصح 
الاستدلال به . 
أدلة القول الثاني : 
استدل من قال بانه لا يعيد آبدا بما يل : 


الدليل الأول : مارواه أبو سعید الخدري رضي الله عنه : و أن لنبي له صلى 
فخلع نعليه فخلع الناس نعاهم lL ETT‏ ۱ 


توجيه الاستدلال : 


ويمكن توجيه الاستدلال بأن الطهارة لو كانت شرطا مع عدم العلم بها مه استتاف 
الصلاة . فلما م يستأنفها وبنى على صلاته عم أنه ليست بشرط . 


(۱) سنن الدارقطني ۲/ ۱4۰۱ . 

(۲) روح بن غطيف الثقفي روی عن عمر بن مصعب وروی عنه محمد بن ربيعة منکر الحديث وهو من أهل الجزيرة . 
الضعفاء الصغير للبخاري ص ه45 > وميزان الاعتدال ۲/ 5١‏ . 

(۳) سنن الدارقطني ۲/ 4۰۱ . 

( المتعفاء الو عن :149+ 

(۰) انساني : هو الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على النساي الخراساني صاحب السنن المعروفة بسنن 
النساني ولد سنة ١8‏ اه وسكن مصر » مات في الرملة بفلسطین سنة ۳ SE‏ ا 
تولى القضاء . انظر وفيات الأعيان 0 ات » تذ کرة الحفاظ ۲/ ۷١١ - 1٩۸‏ رقم الترجمة ۷۱۹ . 
(") الضعفاء والمتروكين للنساني ص ٠‏ 

ل تن EO‏ 


۳۳۹ 


الدلیل الثاني : عن ابن مسعود « أن النبي عه كان يصلي عند البيت وأبو جهل ٠‏ 
وأصحاب له جلوس إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلا جزور بني فلان فيضعه على 
ظهر محمد إذا سجد » فانبعث أشقى قى القوم فجاء به » فنظر حتى إذا سجد النبي مه 
وضعه عل ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغني شيئا » لو كان لي منعة قال فجعلوا 
يضحكون ويحيل بعضهم على بعض"* ورسول لله ی لا يرفع رأسه حتى جاءته 
فاطمة( فطرحت عن ظهره ‏ فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش . تین 
البخاري » وني رواية أخرى عند البخاري فلما قضی رسول الله ع قال الهم عليك 
بقريش )20 . 
توجيه الاستدلال : 


ويمكن توجیه الاستدلال بان يقال لو كانت إزالة اا واجبة كوجوب الطهارة 
من الحدث لقطع النبي ع صلاته فلما ‏ یقطعها دل ذلك على صحتها . 

أدلة القول الثالث : وهو القول بأن الإعادة موقوفة على عدم حروج الوقت فإن 
خرج الم يعد وإلا أعاد وهو ماصرح به مالك في الدونة کا سبق ماروي أن عمر بن 
لطاب" رضي الله عنه صلى بالناس الصبح » ثم غدا إلى أرضه فوجد في ثوبه احتلاما 


» 


(۱) ابو جهل oy‏ ۷ القرشي من أشد الناس عداوة وإيذاء لرسول 
الله مه ولأصحابه ومن صنادید قريش الشهورین » قتل یوم بدر . انظر الطبقات الکبری لابن سعد ۱/ ۰ ۲۰ 
ARETE Î‏ 

(؟) قوله و يحيل بعضهم على بعض » من الإحالة والراد أن بعضهم بنسب فمل ذلك إلى بعض بالإشارة تکما ‏ 
ويحتمل أن یکون من حال يحيل إذا وثب على ظهر دابته » أي يشب بعضهم على بعض من المرح والبطر » » فتح الباري 
لابن حجر ۳۵۰/۱ . 

(7) هى فاطمة الزهراء بت إمام الثقين رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب لهائمية ولدت سنة إحدى 
وأربعين من مولد النبي يله وكان مولدها قبل البعلة بقليل تزوجها علي بن أي طالب وتوفيت سنة ١1ه/‏ الإصابة 
۶6 ۳۸ (ط دار الکتاب العري ) تجذیب الذي ۱۲/ 44۰ = 6۱ . 

. ۱۳۲ - 1۵ /۱ صحیح البخاري‎ )٤( 

(ه) هو آمو مین آبر حفص عمر بن القطاب ین تفیل القرشي ولد بعد عامالفی بتلاث عشرة سنة وهو من 
الهاجرین الأولين » شهد المشاهد كلها مع رسول الله عي وولي الخلافة بعد أي بكر سنة ۱۳ه » وهو هو أول من 
دون الدواوين » وأرخ بالتارج افجري ولقب بأمير المؤمنين قتل في ذي الحجة سنة ١ه‏ على يد أبي لؤلؤة غلام 
المغيرة بن شعبة سنه ۱۳ سنة . رضي الله عنه وأرضاه ات ۱۵۵۲ مر ار لوا ااه 
oY 6‏ -ملا. 


۳۳۷ 


فقال إنا لما أصبنا الودك لانت العروق فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته 
رواه مالك في الموطأ”" ‏ وإعادة عمر للصلاة في وقتها قتبا دليل على وجوب ذلك . 
المناقشة : ۱ 

ويمكن أن یناقش الاستدلال بذلك بان يقال إن إعادة عمر رضی الله عنه للصلاة 
متمل أن تكون من أجل أنه صلى على غير طهارة » بدليل ماوجده في ثوبه من آثار 
الاحتلام » كا يحتمل أن تكون إعادته للصلاة طلبا للكمال والدليل | إذا تطرق إليه الاحتهال 
بطل به الاستدلال . ۱ 

واستدل من قال من الالكية بان إعادة الصلاة في الوقت مستحبة بقصة عمر 
السابقة » وحملوا إعادة عمر رضي الله عنه للصلاة على الاستحباب » واستدلوا 
لاستحباب الإعادة في الوقت لابعده بإجماع العلماء على أن من صلى وحده ووجد قوما 
يصلون جماعة بعد الوقت قد فاتتهم تلك الصلاة بنوم أو عذر أنه لا يصلى e‏ 
يأمره لو كان في الوقت أن يعيد الظهر والعشاء(" . 

وقد ناقش العلامة ابن حزم رأى الامام مالك فقال ان کانت الصلاة اي ده 
أن يني بها في الوقت تطوعا عنده فأي معنى لاتطوع في إصلاح مافسد من الفريضة ؟ 
فإن قال إن لذلك معنى قيل له فما الذي يفسد ذلك المعنى إذا حر ج الوقت ؟ وما الوجه ‏ 
الذي رغبتموه من أجله أن يتطوع في الوقت ولم ترغبوه في التطوع بعد الوقت ؟ وإن 
كانت الصلاة التي يأمره أن يأتي بها في الوقت فرضا > فكيف يجوز أن يصلي ظهرين 
ليوم واحد في وقت واحد ؟ وما الذي أسقطها عنه إذا خرج الوقت ؟ وهو يرى أن 
الصلاة الفرض يوديما التارك ها فرضا ولابد وان خرج الوقت() . ا.ه . 


. ۱۰۱ /١ المنتقى شرح موطاً مالك للباجي‎ )١( 

(۲) القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص ۲۳4 . 
(۲) انظر الاستذكار لابن عبد البر ؟/ ۳۷ . 

. ۱۹ ۰۱۹۳ /۱ احل‎ )٤( 


۳۳۸ 


وقول ابن حزم إن الصلاة العادة إذا كانت فرضا لا تسقط إذا حرج الوقت قول 
مسلّم » وأما إذا كانت الضلاة المعادة تطوعا » فإن الستحب إعادتها في الوقت لا في 
غيره طلبا للكمال - خلافا لابن حزم - لأنه قد قام الإجماع على إعادة الصلاة لمن صلى ‏ 
منفردا ووجد جماعة يصلون في الوقت( ؛ وقي الحديث عن بسر بن حجن“ عن 
أيه" و أنه كان في مجلس مع رسول الله عه فأذن بالصلاة » فقام رسول ال 
فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه لم يصل معه » فقال له رسول الله عي : مامنعك أن 
تصلى مع الناس ؟ ألست برجل مسلم ؟ فقال : بل يارسول الله » ولكني قد صليت في 
أهلى » فقال له رسول الله عه » إذا جعت فصل مع الناس ‏ وان كنت قد صبليت » ٠‏ 
اما 


الرأي اختار : 
١‏ والذي اختاره هو قول من قال انه لا باه الانسان لا یکلف لا ما علم قال 
ال لا كلف اله تشن الا وسعها 4 وقال رسول اله عله : « إن الله تجاوز 
عن آمتي اخطا والنسیان ومااستکرهوا عليه ٩‏ . 


الطلب التالث : صلاة الفريضة حال کون الصي ذاکرا ات : 


اختلف العلماء في حکم صلاة الفريضة حال کون الصلي ذاکرا فائتة على ثلائة آقوال: 


. ۳۷ 1 انظر الاستذكار لابن عبد البر‎ )١( 

(۲) هو بسر بن محجن بن أبي محجن الدئلي كذا قال مالك وأما الثوري فقال بشر بالمعجمة ول ارط أ أنه رجع 

عن ذلك روى عن أبيه وله صحبة . وهو صدوق . انظر ديت التبذیب ۶۳۸/۱ ) وخلاصة تذهیب تبذيب الكمال 
۱ ۱۲۳ . والكاشف للذهبي ۱/ ۱۵۳ . 

(۳).هو محجن بن أبي حجن الدئلي معدود في أهل الدينة وهو من بني كنانة يقال إنه كان في سرية زید بن حارثة 
تنل ات ری مس ی ال ل ل لض 

. 2 ۰ 

. ۲۷۳ /۱ موطاً مالك مطبوع مع شرح الزرقاني‎ )٤( 

. 785 سورة البقرة ايه‎ )٥( 

(7) الحديث أخرجه ابن ماجة /١‏ 5559 وقد سبق تخریج هذا الحديث ص ۱۲۷ . 


۲۳۹ 


القول الأول : أن الصلاة باطلة وهذا القول هو الذهب عند الحنابلة إلا أنهم استثنوا 
ما إذا خشي فوات وقت الحاضرة فإنهم أجازوا تقديمها وبه قال بعض المالكية وأبو يوسف 
ومحمد من الحنفية A E PE‏ وی 
قلت أو كثرت فإن خشي فوات ا يعني الترتیب قال في 
الانصاف « وهذا الذهب وعلیه أكثر الأصحاب ب“ ۱ 


وجاء في میسر الجليل الکبیر « ون خالف فقدم الحاضرة على الیسیر() فقيل يعيد 
العامد والجاهل آبدا بناء على أن ترتيبها شرط )© . ۱ 

وجاء في تبيون الحقائق « إذا صلى الفرض ذاكرا للفائتة فقال أبو يوسف يبطل وصف 
الفرضية وتنقلب نفلا وهو القياس . .. وقال محمد كذلك لكن لا تبقى التحريمة عنده 
لاما اتتعقد للفرض » ولذا بطلل وصف الفرضية بطلت ا 

القول الثالي : إن صلاته موقوفة لا يحكم بصحتها ولا فسادها فإن صلی مس 
صلوات بعد تلك الصلاة » ودخل وقت السادسة ولم یقض الفائئة انقلب الكل جائرًا 
وا قضى افاة قبل أن يصلى خمس صلوات بطل وصف الفرضية وانقلب نفلا وبه قال 
ابو حنیفة" '» فالترتيب عند الإمام أبي حنيفة بين الفوائت بعضها مع بعض » وبين الفائتة 


(۱) جاء في الإنصاف للمرداوي /١‏ 447 « قوله لزمه قضاؤها على الفور » مقيد با إذا لم يتضرر في يدنه أو في 
معيشة يحتاجها فان تضرر بسبب ذلك سقطت الفورية . نص عليه » . 
(۲) ۱۱۲/۱ ا ل 
الصحیح الشهور من الذهب لملا یصل فائتتين 
(۳) ۱/ 44۳ ۰ 444 » وجاء في الانصاف أيضا ۱/ 445 « وعنه لا یسقط ‏ الترتیب ) مطلقا اختارها الخلال 
وصاحبه وآنکر القاضي هذه الرواية » وحكي عن أحمد مایدل على رجوعه عنبا و کذا قال أبو حفص قال إما أن يكون 
قولا قدیا أو غلطا » وعنه يسقط إذا ضاق وقت الحاضرة عن قضاء كل الفوائت فيصل الحاضرة في أول الوقت ت احتارها 
أبو حفص العكبرى » وعنه يسقط بخشية فوات الجماعة » وعنه يسقط الترتيب بکونها جمعة » . 

وانظر الغني لابن قدامة /١‏ ۷ ۰۰ - 1۱۱ ۰ والكاني لابن قدامة /١‏ ۳۲۱ . 
)٤(‏ اختلف في المراد باليسير عند المالكية فالأربع يسيرة اتفاقا والست كثيرة اتفاقا والخلاف في الخمس . انظر حاشية ‏ 
الدسوق على الشرح الكبير ۱/ 557 . والقوانين الفقهية ص ۸۰ . 
(05) ۱/ ۰۹ ۰ وجاء في حاشية الصاوي على الشرح الصغير ۱ ۱۰۳۹۱۷ ترتيب الفوائت في أنفسها واجب غير 
شرط وقيل إنه واجب شرطا » . 
(5) ۱۹۰/۱ . ۱ 
(1) في مذهب انب قول أن ب فرب حدس صلوات فقط لبم بصرحوا بوقف الصلاة . انظر الانصاف 
للمرداوي ۱/ 44۳ . 

4٠ 


والوقتية لازم » فلا يجوز أداء الوقتية قنية قبل أداء الفائتة ولا قضاء فائتة الظهر قبل أداء فان 
ا و ین I‏ دون ی ۳ 
قبل العصر ومکذا ‏ وكذا لو كان عليه فوائت أقل من ست وأراد قضاءها مع الصلاة 
الوقتية فإنه يلزمه أن يصليها مرتبة قبل أداء الوقتية » إلا ذا ضاق الوقت جاء في البحر 
الرائق د فساد الصلاة بترك الترتيب موقوف عند أبي حنيفة فإن كثرت وصارت الفوائت 
مع الفائتة ستا » ظهر صحتها والا فلا ٩۳4‏ . ۱ 

القول الغالث : أن الصلاة صخيحة والترتيب مستحب » وبه قال الشافعية وهو 
NOOO pg,‏ 
وأثم وقيل إنه مندوب . 

جاء في المجموع شرح المهذب ١‏ إذا فاته صلاة أو صلوات استحب أن يقدم الفائتة 
على فريضة الوقت الوادة وأن يرتب الفوائت فيقضي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة » ون ترك 
الترتيب أو قدم المؤداة على المقضية » أو قدم المتأخرة على الفوائت جاز وإن ذكر الفائتة 
وقد ضاق وقت الحاضرة لزمه تقديم الحاضرة »۲ ۰ وجاء في « الانصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف » وعنه لا يجب الترتيب قال في الم التر تیب 


۹٩/۲ )۱(‏ وجاء في جمع الأمر ۱ ۱۲۰ « الوقتية المؤداة مع تذکر الفائتة تفسد فسادا موقوفا إلى أن يصلى [كال 
خمس وقتیات فإن لم يعد شيئا منها حتی دخل وقت السادسة صارت كلها صحيحة » . 

(۲) ۱۷/۳ بتصرف » وجاء في الأم للشافعي ۱/ 1۷ « من فاتته الصلاة فذكرها وقد دحل في صلاة غيرها مضی ‏ 
على صلانه التي هو فيها و م تفسد عليه إماما كان أو مأموما فإذا فرغ من صلاته صل الصلاة الفائتة و کذا لو ذكرها 
ولم یدخل في صلاة فدخل فيها وهو ذاكر للفائتة أجزأته الصلاة التي دخل فيها » وصلى الصلاة المكتوبة الفائنة له , 
وكان الاختيار له إن شاء أن بالصلاة الفائتة له قبل الصلاة التي ذكرها قبل الدخول فيها إلا أن يخاف فوت التي هو 
في وقتها فيصليها ثم يصلي التي فاتته ».. 

(۳) كتاب ١‏ البپج » » لأبي الفرج عبد الواحجد بن محمد الشيرازي المعروف بالمقدسي من تلاميذ أبي يعلى توفي سنة 
7ه . طبقات | الحنابلة ۲/ ۲٤۸‏ ۰ النهج الأحمد ۲ ۱۰۰ : 


3 


مستحب » واختاره في الفائق") قال ابن رجب“ في .شرح البخاري وجزم به بعض 
ا تا 7 ۱ 

وجاء في الشرح الصغیر للدردیر « ويجب ترتیب يسير الفوائت مع حاضرة » قال 
الصاو ي(“ J.‏ أي خو غير شر ط هذا هو الشهور وقیل إنه مندوب )° . ۰ 
الأدلة ۰ ۱ ت 
أدلة القول الأول 

استدل القائلون ببطلان الصلاة ما بل : 


الدليل الأول ” :أنبانا ابن عة“ عن يزيد بن أي حبیب"۲ » عن محمد بن يزيد“ 


,(۱) كتاب « الفائق » لابن قاضي الجبل المتوق سنة ١۷۷ه‏ - انظر آخر ترجمة في الذيل على طبقات الحنابلة ۲/ 
۳ والدرر الکامنة ۱/ ١79‏ . ۱ ۱ 
(۲) ابن رجب : هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب زين الدين وجمال الدین أبو الفر ج البغدادي ثم الدمشقي الشهير 
ابن رجب - لقب جده - حافظ محدث مؤلف مشهور توفي سنة ۷۹۵ه . له مؤلفات كثيرة منها « شرح جامع 
الترمذي » وشرح قطعة من البخاري وسماه ( فتح الباري في شرح البخاري ) و « ذيل طبقات الحنابلة » و « القواعد 
الفقهية » و « كتاب أهل القبور » . 

أنظر الدرر الکامنة ۲/ 4۲۸ وشذرات الذهب 4/ ۳۳۹ . 
(۳) ۱/ 1۳ . ۱ 
(4) الصاوي : أحمد بن محمد الصاوي الصري الخلوتي المالكي عام مارك ولد بمصر سنة ۱۱۷۵ه وتوفي منة 
هه . له مصنفات منبا ٠‏ بلغة السالك لأقرب السالك » في فروع الفقه المالكي وحاشية على الشرح الصغير 
للدر دیر / انظر الیواقیت الثمينة ص 16 ۰ ومعجم الطبوعات ۳۷۲ ومعجم المؤلفين ۲/ ۱۱۱ . 
(0) حاشية الصاوي بهامش الشرح الصغور ۱/ ۳۰۷ وانظر الفواکه الدواني ۱/ ۲۳۰ ۰ والتاج والاکلیل للمواق 
۲ وشرح الخرشي على خلیل ۱/ ۳۰۱ ۰ والشرح الکبیر للدردیر ۱ ۲ والفجر المنير على بجموع 
لامیر ۱/ ۱۸۲ . ۱ ۱ 
٠‏ أؤردنا هذا الدليل باسناده نظرا للمناقشة الواردة على هذا الحديث من جهة سنده . ۱ 
() ابن لهيعة : هو عبد الله بن هيعة بن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري الفقيه القاضي > وقد احتلفت أقوال 
نحدئین بشأنه إلا أنهم يجمعون على تضعيف. حديثه بعد احتراق كتبه » وجماع القول فيه ماقاله ابن حبان » إنه كان 
صالحا . لكنه يدلس عن الضعفاء . ثم احترقت كتبه و کان أصحابنا يقولون من سمع منه قبل احتراق كتبه فسماعهم 
صحيح ومن مع بعد احتراق كتبه فسماعه ليس بشيء » توفي سنة 6 ۱۷ه وله من العمر ۷۸ سنة . = 


E 


غن عبد ال بن عوف( » عن أن جمعة حییب ین سیاع"۲» وکان من آصخاب 
رسول الله که :۱ أن رسول الله عق عام الأحزاب صلى الغرب ونسي العصر » فقال 
رسول الله عله لأصحابه : هل رأيتموني صليت العصر ؟ قالوا : لا يا و اقام 
رسول الله عل رذن فأذن ثم آقام الصلاة فصلى العصر ء ثم نقض الأولى ثم صلى 
المغرب ) . رواه مد" , ۱ TT‏ 
وإعادة رسول الله عه صلاة المغرب دليل على بطلان صلانه الأولى » وذلك يدل 
عل وجوب الترتیب في حال النسیان ‏ فف حال الذکر أو م ° 
مناقشة الاستدلال : 
ويمكن أن يناقش هذا الحديث بان يقال : إنه ضعیف فلا يحتج به وسبب ضعفه 


- انظر اشرو حن لابن حبان ۲ ۱۸ - ۱٩‏ والضعفاء والمتروكين للنساي ص 55 ؛ والكاشف للذهبي ۲/ ۱۲۲ 
ولسان الیزان لابن حجر ۲/ 1۷۰ . ۱ "۲ ۱ 0 ۱ 
(۷) يزيد بن أي حبيب : هو يزيد بن سويد الأزدي مولاهم أبو رجاء المصري روی عن عبد الله بن الحارث بن 
جزء وأبي الخير اليزني وعطاء وغيرهم » وعنه محمد بن إسحاق وابن هيعة والليث بن سعد ويحبى بن أيوب المصريون 
وغيرهم . وهو ثقة عند انحدئین . توفي سنة ۱۲۸ه . انظر تهذيب التبذيب ۱۱/ ۰۳۱۸ خلاصة تذهيب الكمال 
۳ ۷ ا ا ۱ a. o.‏ 

)۸( هو محمد بن يزيد بن ألي زياد الثقفي الفلسطيني ويقال الكوفي نزيل مصر مول المغيرة بن شعبه روى عن أبيه 
وحمد بن كعب القرظي » وروی عنه يزيد بن أبي حبیب وإسماعيل بن رافع الدني » قال آبو حاتم محمد بن يزيد 
يول كان الذهبي ليس بحجة - الجرح والتعدیل لابن أي حاتم 4/ ۰۱۲۹ والكاشف للذهبي ۳/ ۰۱۰۹ 
وعهذیب التبذيب ۵۲4/۹ . ۱ 

(۱) هو عبد الله بن عوف القاري أبو القاسم رأى عفان ومعاوية » وكان عامل عمر بن عبد العزیز على دیوان فلسطين » 
روى عن أبي جمعة وبشير بن عقربة » وروی عنه الزهري ورجاء بن أبي سلمة وحجر بن الحارث الغساني قال ابن 
أي حاتم سعت أبي يقول ذلك . الجرح والتعديل للرازي ه/ ۱۲۶ التارج الكبير للبخاري ۵/ ٠١١‏ . 

(۷) هو أبو جمعة حبيب بن سباع الأنصاري » ويقال القاري ( بتشديد الياء ) مشهور بكنيته » أسلم يوم اللحدييية ؛ 
روي عنه أنه قال : قاتلت النبي عه أول التبار كافرا » وقاتلت معه آخر النبار مسلما » وكنا ثلاثة رجال وتسع 
نسوة وفينا نزلت : ف وَلَوْلَا رجال مُوْمِنُونَ وس مُوْمِنَاتٌ 4 الآية وذكره البخاري في الأوسط في فضل من مات 
بين السبعین إلى الغانين أسد الغابة ۵/ ۰۱۵۹ الاصابة في تمييز الصحابة لاعس ردي التپذیب ۱۲/ ۱۰ . 
(۳) مسند أحمد ۱۰/4 . ۱ 


الأول : أن في إسناده ابن يعة وهو لا یحتج به إذا انفر د( 

قال الميثمي“ : في إسناده ابن طيعة وفيه ضعف( , ٠‏ 

الشاي : أن في إسناده محمد بن يزيد قال ابن ابي حاتم“ عن أبيه“ هو حهول( . 
وقال الذهبي“ : لیس بحجة“ . ۱ 

الدليل القالي : عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عل قال من نسي صلاة 
فلم يذ کرها إلا وهو مع الامام فليصل مع الإمام » فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة 
التي نسي » ثم ليعد الصلاة مع الإمام . رواه الدارقطني") والبيهقي(؟ . 


(۱) نصب الراية للزيلعي ۲/ ١514‏ . 5 ۱ 
(۲) افيئمي : هو علي بن أني بكر سليمان بن أي بكر بن عمر بن صالح نور الدين أبو الحسن افيشمي القاهري الشافعي 
الخافظ یعرف بافيئمي كان آبوه صاحب حانوت في الصحراء فولد له هذا في رجب سنة ۷۳۰ه. فقرأ القرآن ثم صحب 
الزين العراقي و م يفارقه حتى مات له مصنفات منها ٠‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 4 . توفي سنة ۸۰۷ه . ذیل تذکرة 
الحفاظ ص ۲ وطبقات الحفاظ للسيوطي ص ۱ . 
(۳) مجمع الزوائد /١‏ ۳۲ . 
(4) ابن ألي حاتم : هو الامام الحافظ الناقد شيخ الإسلام أبو محمد عبد الرحمن بن الحافظ الكبير محمد بن إدريس 
ابن المنذر القيمي الحنظلي الرازي ولد سنة 4۰ ۲ه ورحل به أبوه فأدرك الأسانيد العالية قال الخليلي : أحذ علم أبيه 
وي زرعة و كان بحرا في العلوم ومعرفة الرجال له من الصنفات « الجرح والتعديل » و « التفسير » و « العلل » و 
« الرد على الجهمية » توفي سنة ۳۲۷ه . تذكرة الحفاظ للذهبي ۳۹/۳ رقم الترجمة ۰۸۱۲ طبقات الحفاظ 
للسيوطي ۳4۵ رقم الترجمة ۷۸5 . 5 ۱ ۱ 
(5) أبوه : هو أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر بن داود الحنظلي الرازي أحد الأئمة الحفاظ روی عن الامام أحمد 
وأني خيشمة وقتيبة وخلف » وروی عنه أبو داود والنساي وابن ماجة قال الخطيب كان أحد الأثمة الحفاظ والأثيات 
مشهورا بالعلم مذ کورا بالفضل توفي في شعبان سنة ۲۷۷ وله ۲ سنة . تاريخ بغداد ۳/ 77 ۰ تذكرة الحفاظ 
للذهبي ۲/ ٥٦۷‏ رقم الترجمة 547 ۰ وطبقات الحفاظ للسيوطي ص ۲۵۵ رقم الترجمة ٥۷١‏ . 
6 الجرح والتعديل اع" ۱ ۱ 
(۷) الذهبي : هو مس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثان بن قابماز الذهبي تركاني الأصل » حافظ مرخ 
محقق » ولد سنة ۰۷۳ » بدمشق وبها توفي سنة ۸٤۷ھ‏ . ۱1 

له مؤلفات كثيرة منها « تذكرة الحفاظ » و « سير أعلام النبلاء » و « الکاشف » و « دول الاسلام » - انظر ۱ 
الدرر الکامنة ۳/ ۹ 7 ۳۳۸ رقم الترجمة ۸٩‏ والنجوم الزاهرة ۱۰/ ۱۸۲ . ۱ 
(۸) الکلشف ۳/ ۱۰۹ . ۱ 
)٩(‏ سنن الدارقطني ۱/ 1۲۱ . ۱ ۱ 
(۱۰) السنن الکبری للبمقي ۲ ۲۱ والببيقي هو : أبو بكر أحمد ين الحسين بن على بن عبد الله بن موسی البهقي 
الفقيه الشافعي الحافظ ولد سنة ۳۸4ه وتوفي سنة 40۸ه وهو أول من جمع نصوص الشافعي . 

له مؤلفات كثيرة منها : « السنن الکبری » و « الستن الصغری » و « مناقب الشافعي:» و « العرفة » . انظر 


وفیات الاعیان ۱/ ۰۷ - ٥۸‏ رقم الترجمة ۲۷ وتذكرة الحفاظ ۳/ ۲ - ۱۱۳۵ رقم الترجمة ۱۰۱ . 


٤ 


توجیه الاستدلال : 

و فلا بان قن دق ديك فد دز عل و 
حيث أمر رسول الله ع من نسي صلاة فلم یذ کرها إلا وهو مع الامام أن يعيد صلاته » 
ومن باب ول لو ذكرها قبل الصلاة لا يجوز له أن يصايها قبلها » فإن صلاها أعادها 
والأمر يفيد الوجوب . 0 00 ۱ 
المناقشة : ۱ ۱ ۱ 

ونوقش هذا الحديث بأنه موقوف على ابن عمر ولیس مرفوعا إلى النبي عه » قال 
الدارقطني ١‏ رفعه أبو إبراهم الترجماني(2 , ووهم في رفعه » فان كان قد رجع عن 
رفعه فقد وفق للصواب ) . وقال البيهقی : « تفرد أبو إبراهم الترجماني برواية هذا 
الحديث مرفوعا » والصحیح أنه من قول ابن عمر موقوفا ).| 

الدلیل القالث : عن أبي عبیدة() بن عبد الله عن أبيه ( عبد الله بن مسعود ) رضي 
الله عنه أن المشركين شغلوا النبي عي يوم الخندق عن أربع صلوات حتى ذهب الليل 
ماشاء الله » قال فأمر بلالا“ فأذن ثم أقام فصلى الظهر , ثم أقام فصلى العصر › ثم أقام 
فصل المغرب » ثم أقام فصلى العشاء » رواه أحمد والترمذي"" . 


(۱) هو ماعیل بن إبراهم بن بسام البغدادي عن أبي عوانة وإسماعيل بن عياش وبقية » وعنه حمد بن سعد والدارمي 
وعبد الله بن أحمد وأبو يعلى وأبو زرعة وغيرهم قال الذهبي دوق "توق جنا ۲۲۲ 

انظر الکاشف للذهبي ۷ بمذيب التبذيب ۱/ ۰۲۷۱ خلاصة تذهيب تهذیب الكمال /١‏ ۸۲ . 
(۲) الستن الکبری ۲ ۲۲۱ وانظر نصب الراية للزيلعي ۲/ ۱۹۶ . 0 
(۳) أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود اسمه عامر ويقال اسمه کنیته روی عن أبيه وم یسمع وروی عن أي موسی 
الأشعري و كعب بن عجرة وعائشة وعنه إبراهم النخعي وأبو إسحاق السبيعي ومجاهد وغيرهم قال الترمذي لايعرف 
اسمه ولم يسمع من أبيه شيئا توفي سنة ۸۳ه . 
انظر : الكاشف للذهبي ۲/ 05 » وتبذيب التبذيب ه/ ۰۷۵ وصحيح الترمذي بشرح الإمام ابن العربي /١‏ . 
۱ . ۱ ۱ ۱ 
(4) هو بلال بن رباح الحبشي المؤذن » وهو بلال بن حمامة وهي أمه اشتراه أبو بكر الصديق من المشركين لما كانوا 
يعذبونه على التوحيد فأعتقه فلزع-النبي عَم » وأذن له وشهد معه جميع الشاهد وآخى النبي عه بينه وبين أي 
عبيدة بن الجراح » ثم حرج بلال بعد النبي عه مجاهدا إلى أن مات بالشام في زمن عمر » قيل إنه توي في طاعون 
عموس / الاصابة ۱/ ١58‏ . ۱ ۱ 
(0)-انظر الفتح الربافي بترتیب مسند أحمد ۲/ ۰۳۰۹ وصحیح الترمذي بشرح الامام ابن العرني ۱/ ۲۹۰ ٠‏ 

۲ ° ۱ ۱ 


توجیه الاستدلال : ۱ 5 ور 

ويمكن توجیه الاستدلال بهذا امحدیث بأن يقال : إن الرسول َيه قضی الصلوات 
مرتبات » وقد قال عي : ۱ صلوا کا رأيتموني أصلي 6 فدل ذلك عل وجوب 
الترتيب . 
اشاقشة : 

ونوقش هذا الحديث بانه منقطع قال الترمذي : حدیث عاد لیس باسناده ان 
لا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله » کا أن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب ‏ 
ففعل الرسول َه محمول على الأولى وهذا ما لا خلاف فيه . 

الدليل الرايع : عن أنس عن ابي ع أنه قال : « من نسي صلاة فليصلها » إذا 
E‏ راقم الصلوة لذ کری 4 قال موسی قال هام( 
ا راقم الصلوة لذ کری #» رواه البخاري( " كا رواه مسلم من طریق 
أي هريرة رضی الله عن“ . 


الدلیل الخامس : عن أبي اده" أ قال : « ذکروا للنبي 2 نومهم عن 


. ۱۵۵ /١ رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(۲) صحيح الترمذي بشرح الإمام ابن العربي ۱/ ۲۹۲ . 

(۳) سورة « طه » اية ١4‏ . ۱ 

)٤(‏ هو مومی بن "ماعیل المنقري مولاهم ار اشرق روی عن همام ین کے وجربر بن حازم وماد بن 

سلمة » وعنه البخاري وأبو داود » وغیرهم » وهو ثقة عند احدئین توفي سنة ۲۲۳ ی تن 0۱۸۰ 

تهذيب التهذيب ۱۰/ ۳۳۳ وفتح الباري ۲/ ۷۰ . 

(ه) هو همام بن يحبى بن دینار العوذي مولاهم أبو عبد الله ویقال رت نیقی وقتادة وعطاء 

وعنه ابن مهدي وهدبة وشیبان وموسی بن إسماعيل وغیرهم . وهو ثقة عند المحدثين توفي سنة ۱۳ الکاشف للذهبي 

۳۳۷/۳ > وتهذيب التهذیب ۱۱/ ٦۷‏ - ۷۰ وفتح الباري ۲/ ۷۱ . 

(7) صحیح البخاري ۱/ ۱۲۱ . 

(۷) صحیح مسلم ۱ ۷۱ . 

(۸) هو أبو قتادة بن ربعي الانصاري الشهور أن کر ی ۱ ۱ 
2 توفي بالمدينة سنة ٤‏ هه وله ۷۲ سنة وقیل ۷۰ سنة . أسد الغابة ۰/ 774 » الاصابة 4/ ۱۵۸ تهذیب التهذیب 

۱ . ۰ ۷۲ 


الصلاة » فقال : «إنه ليس في النوم تفریط » إنما التفريط في اليقظة فإذا نسي أحد م صلاة 
7 أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها » رواه الترمذي"؟ وابن ماجة ٠‏ 
توجيه الاستدلال من الدليلين : 


إن الرسول مَل أخبر أن المصلى إذا نسي صلاة يصليها إذا ذکرها ۷ 
وریا اه + فلز عل ليها ی وق وا 
" فلزمه تقدیها . 


يما و 


المناقشة : 


لانسلم أن معنی قوله : د فليصلها إذا ذكرها » أن وقت ذكره إياها وقتما لا وقت 
ها غيره ؛ لأنه َه لايؤخر الصلاة عن وقتها وإنما معناه أن يصلما إذا ذکرها ‏ > لا أن 
ذهاب وقتها يذهب بفرضها . قال الشافعي رحمه الله « لا ذکر عي وهو في الوادي 
صلاة الصبح فلم يصلها حتى قطع الوادي » علمنا أن قول النبي عله : « فليصلها إذا 
ذكرها ) . أي وان ذهب وقتها لم يذهب فرضها › ؛ فان قيل : فإن النبي عي إنها خرج 

ال a‏ 
صلى النبي عَم وهو يخنق الشيطان » خنقه في أكثر من صلاة في واد فيه شیطان 11 
أدلة القول الثاني : 

استدل الامام آبو حنيفة ها استدل به القائلون بالبطلان من الأحاديث على وجوب. 
الترتيب» وقال إن الفوائت إذا كانت أكثر من خمس صلوات فالترتيب يسقط ؛ ؛ لأن ذلك 
يوقع في الحرج والمشقة ويفضي إلى الدخول في التكرار فسقط كالترتيب في قضاء 
رمضان*) فتصح الصلاة ٠.‏ ۱ 


(۱) سنن الترمذي ۲۲۰/۱ 00000008 ۱ 

(۲) سنن ابن ماجة /١‏ ۲۲۸ وابن ماجة : هو أبو عبد الله محمد بن يزيد الربعي الترويتي سا ماج حاف 

ثقة كان إماما في الخديث عارفا بعلومه ولد سنة ۰۹ ٠ه‏ وتوفي سنة ۲۷۳ ه . له و کتاب » السئن « المشهور بسنن 

۱ بن ماجة » و « تفسير القرآن » وكتاب في « تاريخ قزوين » - انظر تذكرة اطفاظ ۱۳۹/۲ رقم ارج ۱۳۹ ۱ 
وتهذيب التهذیب ۹ of.‏ - ۰۳۲ . 

وم الأم ۱/ ۱۸ . 

3 والبحر الرائق 7/ 47 » وشرح صدر الشريعة على متن الوقاية‎ ۳۹٩ ۱ انظر فتح القدير‎ )٤( 


۲:۷ 


اما الاستدلالباا خادیت الشابقة عل ا ےو کی هه سيق اكرات فا 
وبيان أا لا تصلح دليلا للإيجاب » واستدلال أبي حنيفة مبني على هذا الأساس فضعف ٠‏ 
بضعفه » کا أن إسقاط الترتيب إذا زادت الفوائت عن خمس صلوات أمر ليس عليه 
دليل » والمشقة تتفاوت بين الناس وربا تحصل باربع أو خمس فهذا التقييد محل نظر . 
أدلة القول الثالث : ظ ظ ظ 

استدل القائلون بصحة الصلاة با يلي : ۱ 

الدليل الأول os‏ : « إذا أقيمت 
الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وَالنَسَان وابن 
ماج 0 7 
توجیه الاستدلال : 

ويمكن توجیه الاستدلال بان یقال : ان الحدیث قد سس الکتوبة بالأولية م و 
یفصل بين أن تکون عليه فائتة أولا » وني ذلك دلالة على عدم وجوب الترتیب . 

الدليل الثاني : أن كل فرض أصل بنفسه فلا یکون شرطا لغيره ؛ لأن الشرط تيع 
وبين الاصالة والتبعية منافاة © ٠  ,‏ 

مناقشة الدليل نوقش هذا لديل بأن كون الشيء رقب لا من یکره 
شرطا لغيره » فالایمان أصل الفروض » وهو شرط لسا؛ ثر العبادات » و کذلك 2 
فرض مستقل » وهو شرط للاعتکاف الواجب بالاتفاق .00 ۱ 

زات : بأأن الأصل أن الشيء | ا کان مقصودا پنفسه لایکون شرطا لغیره لا کر 
من النافاة | إلا إذا دل الدلیل على كونه شرطا لغیره » فیجعل شر طا له مع بقائه مقصودا » 
وما ذكرتم من ذلك فإن الله تعالى قال OE‏ ورین ۳۷ 


(۱) مسند أحمد ۲/ ۰۳۱ وسنن أي داود ۲/ ٠‏ رقم الحديث ۱۲۹۲ ( تحقيق الدعاس ) » وسنن a‏ 
رقم الحديث ۰۱ ر تحقيق الدعاس ) » وسنن النساني ۲ .ع وسنن ابن ماجة ای وب ۱-. 
(۲) انظر العناية للبابرتي ۰-۵ 

REE 


۳:۸ 


فإن الأحوال شروط ‏ وقال ل : « لا اعتکاف إلا بصوم ۲ » فکانا شرطین 

بپذین النصين » وتدفم المنافاة باحتلاف الجهة . 

إن قل قد دل یلع عل اواج وم ذلك ی عمر رضي اٹ ی 

من نام عن صلاة أو نسیبا فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فلیصل قفد » م لیصل 

التي ذكرها , ثم ليعد التي صلى مع الإمام' ' . 

ظ 00000 
الدليل الثالث : أن من صلى الا والحاضرة بغير ترتيب قد فعل الصلاة التي أمر 
بها » فلا یلزمه وصف زائد بغیر دلیل ظاهر" . ۱ 
. الترجيح : والذي يترجح بعد سياق الأدلة ومناقشتها هو القول الثالث لقوة أدلته » 

ولأن مااستدل به القائلون بوجوب الترتيب ليس بقوي » بحيث يحكم بموجبه ببطلان 
من قدم الصلاة ؛ لأن الصلوات ديون عليه لا يجب تر ترتيها إلا بدليل ظاهر ٠‏ 
المطلب الرابع : ركوع المقتدي قبل إمامه ٠‏ 
اختلف العلماء في حكم ركوع المقتدي قبل إمامه على قولين : 
القول الأول : أن المقتدي إذا ركع قبل إمامه ثم شا رکه الإمام في ركوعه لا يجوز 

وبه قال زفر »> وهو قول عند المالكية وقول عند الحنابلة . ۱ ۱ 
جاء فى تين الحقائق »ولو ركع مد قبل الإمام فأدرك إمامه فيه صح » وقال زفر 

لا تجوز صلاته إذا لم يعد الركوع ۷ . وجاء في الفواكه الدواني « الحاصل أن 

الطلوب من المأموم أن يتأخر عن الإمام في كل أركان الصلاة ويحرم سبقه في جمیمها ‏ ۱ 

وكذا مصاحبته في الإحرام والسلام لبطلان الصلاة بهما ٠6‏ | . وجاء في القواعد لابن 

52 ۷۹ لمبصوض: عن أحمد أن السب للركن عمدا ييطل اسلا 


ر۱) رواه البييقي في سننه E‏ 

(۲( ان العناية لار ۳۶۱۰/۱ 

(۳) سبق تخریجه في ص ۲٤٤‏ من هذا البحث . 

(5) اجموع شرح الهذب ۱۸/۳ . 

. ۱۸۵ /۱ (o) 

. ۱۲۷ /۲ وانظر ا الجليل للحطاب‎ ۲۱۰/۱ )٩( 
. ۱۰۸ ص‎ )0 


هر 


القول الثاني : أن ر کوعه موقوف على مشا ركةإمامه فان شار که جاز و إلا فلا » وبه قال 
ا - عدا زفر - والشافعية » وهو قول عند المالكية » وبه قال بعض الحنابلة . 

جاء في تأسيس النظر « إذا ركع المقتدي قبل إمامه یوقف ر كوعه على مشار كة إمامه ٠‏ 
فان شار که الإمام في ركوعه جاز عند علمائنا ؛ وعند زفر لا يجوز ركوعه . ولا يتوقف 
على ظهور المشاركة للإمام "2 . وجاء في الهذب « وان سبق المأموم الامام بركعة 
بان ركع قبله أو سجد قبله م جز ذلك ... ویلزمه أن یمود إلى متابعتهلاأن ذلك فرض و 
فإن م يفعل حتى لحقه فيه لم تبطل صلاته لأن ذلك مفارقة قليلة 6( وجاء في مواهب 
اليل » قال البرزلي”" إذا سبق المأموم الإمام بفعل الركن وعقده قبله لاخلاف في عدم 
الإجزاء » وان كان يلحقه الامام قبل كاله فقولان » المشهور الصحة )© . 

وجاء في القواعد لابن رجب « إذا تعمد المأموم سبق إمامه في ر كوع أو سجود وقلنا 
لا تبطل صلاته بمجرد تعمد السبق ... فيقال لما لحقه الإمام في هذا الركن واجتمع معه 
فيه اكتفى بذلك في المتابعة LL : . ٩»‏ 
الأدلة : ۱ ۱ 3 ۱ 
دليل القول الأول : استدل القائلون بأن المقتدي إذا ركع قبل [مامه ثم شار که الامام 
ف ركوعه لا جوز بقوله مه : « غا جعل الإمام ليم به فلا تختلفوا عليه » را 
البخاري“ ا 0 0 ظ 


(1) ص 000.88 
(۲) الشيرازي ۱] ۱۰۳ . ۱ اا 
(۲) البرزلي : هو أحمد بن محمد بن العتل لبلوي القيرواني المالكي نزیل تونس الشهیر بالبرزلي فقیه مشارك في آنواع 
۱ لعلوم من تصانیفه « الدیوان الکبیر في الفقه والفتاوي » توفي سنة ۸66 . ۱ 
انظر البستان في ذكر الاولياء والعلماء بتلمسان ص ٠٠١‏ . ا ET‏ 
5 ۲ وقال البرزلي أيضا ( من ظن أن إمامه ركع فركع ثم ركع إمامه فمن أعاد رکوعه مع الإمام أو بقى 
راکعا حتى لحقه الإمام فصلاته صحیحه وان رفع رأسه قبل رکوعه ولم يعد فلابد من عادة الصلاة . . 
انظر مواهب الیل ۲/ ۱۷۷ . ۱ ۱ 
NAS‏ 
(1) صحيح البخاري /١‏ ۱۹۹ . 


۳۵۰ 


تو جیه الاستدلال : 5 
ويمكن توجيه الاستدلال بأن يقال : إن في الحديث دلالة على أن المأموم يقتدي بالإمام 
٠‏ ني أفعال الصلاة ولا يخالفه » فإذا ركع الامام ركع المأموم بعده وإذا سجد سجد بعده 
وهكذا » وذلك يفيد أن الملأموم يأتي بافعال الصلاة مرتبة بعد الامام » وبناء عليه فان 
المأموم إذا ركع قبل إمامه أخل بهذا الترتيب الواجب »> وإذن لايعتد بركوعه لأنه أخل 
بهذا الترتیب ار ی و ست والبتاء علی 
الفاسد فاسد . 

رنوقش بأن امفارقة یل تضر » والقصود المشاركة في جزء من الركن »ون 
حصلت لأنه ینطبق عليه اسم الركوع فيقع موقعه فيعد مبتدئا لابانيا عليه » وأما الذي 
يرفع رأسه قبل أن يركع الإمام لم تحصل له المشاركة ففرق بين الحالتين ٠‏ 

دليل القول الثاني : واستدل القائلون بأن صحة ركوعه موقوفة عل مشا ك5 اا 
ما رواه بو هريرة رضي الله عنه مرفوعا : من أدرك ركعة فقد آدرك الصلاة رواه أبو 
داود وفي لفظ من أدرك الركوع أدرك از 
تو جیه الاستدلال : ` ا 

ويمكن توجيه الاستدلال بأن يقال إن الحديث يفيد أنه ذا حصلت مشاركة الأموم 
للامام فالركعة صحيحة ومجزئة له » وبناء عليه فإذا شارك الملأموم الإمام في الركعة 


صح . 
الرأى اختار : 
الذي اسر هون مشار کالم تصح تلك رکه نار 


(۱) انظر المجموع شرح الهذب ۱/ ۰۱۰۳ وتبيين الحقائق للزيلعي 14 6 . 
(۲) رواه آبو داود في سننه ۱/ ۵۵۳ رقم الحديث ۸٩۳‏ ( تحقیق الدعاس ) والدارتطتی لي ستته ۱/ ۰۳6۷ 
یت و ات کش نی و ا ا . وقال صحیح الاسناد . 


۳۰۱ 


لطلب اخامس : قيام اللصلي في الضلاةالراعية إلى خامسة عمدا 

اختلف العلماء في حكم قيام المصلي الرباعية إلى خامسة عمدا على قولين : | 

القول الأول ل : إن صلاته موقوفة على ماسيفعله فيما بعد » فإن سجد فقد خر ج 

من أ شريضة وفسدت صلاته » وإن عاد إلى الجلوس قبل السجود جازت صلاته وذلك ۱ 
عند الحنفية » عدا زفر . ۱ 

جاء فق اصن ا مصلي الظهر إذا ترك القعدة في الرابعة وقام في الخامسة توقف 
خروجه من الفريضة على السجود , إن سجد فقد حرج من الفريضة وإن عاد إلى الجلوس 
ل ور ري خر و ات 
القيام الستقم( . ۱ 

القول الثاني : إن الصلاة باطلة وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة وزفر من 
الحنفية . 


جاء في القوانين الفقهية « زيادة الفعل إن كان كثيرا بطلت الصلاة مطلقا » ولو وجب 
كقتل حية أو عقرب » وان كان يسيرا فمغتفر » ۰ كابتلاع شيء بين أسنانه وتحريك 
الاصابع كحكة » ومافوق اليسير | إن كان من جنس فعل الصلاة أبطل عمده وسجد 
لسهوه ٩۲»‏ وجاء في التنبیه « وان زاد في صلاته رکوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا 
عامدا بطلت صلاته ٩‏ . وجاء في المغني « الزيادة من جنس الصلاة » مثل أن يقوم 
لمع جلوی و لس موضع تم آ ید رکة و زنل لصا a‏ 
ویسجد لسهوه . 


i Le‏ ۱۱۱۷۱۲۲ إن قا إلى حامسة عمدا لا تسد مال يقد الخامسة 
بالسجدة عندنا © . 

(۲) ص ۸۰ وانظر الشرح الصغیر على أقرب السالك للدردیر ۱/ ۳6۳ . 

(۲) ص ۱٩‏ وانظر الهذب ۱/ ۹۰ ومغني احتاج ۱/ ۱۹۸ . 

(*) ۲/ ۳۰ والكاني لابن قدامة ۱/ 5١١‏ . 


الأدلة : 

دلیل القول الأول ؛ استدل النقية !1 بو یه من الل ذا كان ال خامسة 
عمدًا لا تفسد صلاته مالم يقيد الخامسة بالسجدة بان الفسد هو حلط النفل بالفرض ؛ 
قبل إكاله والركعة بلا قراءة في النفل غير صحيحة » فلم يوجد الخلط فكان زيادة مادود 
الركعة وهو ليس عفسد وأما إذا قيدها بالسجدة أصبحت ركعة كاملة 


الذي 


المناقشة : 

ويمكن أن یناقش رأي الحنفية بان يقال : لا نسلم بان المفسد هو خلط النفل بالفرض ‏ 
فقط ‏ وأن زيادة مادون الركعة ليس بمفسد لعدم وجود الدليل عليه » بل مجرد مخالفة 
أمر الشارع بالزيادة عمدا من جنس أفعال الصلاة - سواء كان ركعة أو غيرها - يبطل 
الصلاة لانها زيادة لم تشرع فهي من قبيل العبث ارم . 

دلیل القول الثاني : واستدل القائلون بالبطلان بأن الذي يزيد فعلا من جنس الصلاة ۱ 
عامدا يعتبر متلاعبا بصلاته » ومستخفا بها فتبطل صلانه . 
الرأي اختار : ۱ 

والذي أختاره هو القول بطلان الصلاة لأن هذه الزيادة حلاف ماأمر به الشرع , 
وف الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : و من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد » رواه البخاري ومسلم"؟ ۲ 

الطلب السادس : صلاة الحا ج صلاة الغرب قبل وصوله إلى المز دلفة 
اختلف العلماء في حكم صلاة الحاج صلاة المغرب قبل وصوله إلى الزدلفة على 
2 ۱ 0 


. ۱۱۲ /۲ انظر البحر الرائق‎ )١( 
. ۹۰ ۱ الهذب للشيرازي‎ )۲( 
. 3” ۱۳ صحيح البخاري ۰۳ وصحيح ملو‎ )۳( 


Yor 


القول الأول : إن صلاته موقوفة » فإن وصل إلى الزدلفة في وقت العشاء تتقلب 
N SAN‏ 0 ا 


ا ال اه 
امد الشلبي'" « فإن أفاض إلى المزدلفة في وقت العشاء تنقلب نفلا ويلزمه إعادتها مع 
لعشاء في الزدلفة »وان يأت المزدلفة وتوجه إلى مكة من طريق أخرى إلى الردلفة 
بعد ما آصبح جاز الغرب )0 ۱ ۱ 

القول الثاني : إن الصلاة صحيحة وبه قال المالكية و الشافعية والحنابلة وأبو يوسف 
من الحنفية . جاء في الشرح الكبير للدردير « وان عجز من وقف مع الامام عن لحاق 
اناس في سيرهم إلى مزدلفة فبعد الشفق يجمع في أي محل كان ولو في غير مزدلفة » وهذا 
ان وقف مع الإمام وتأخر عنه » وان لم يقف معه فكل من الفرضين يصلى لوقته من غير 
جمع وإذا نزل أعاد الغرب ندبا » والعشاء و جوبا لبطلانها )20 . 


ی عر نينب 0 e‏ : لو ترل ام ميا وسل کر 
قبل الزدلفة جاز وفاتته ا 5 ۱ 


. ۱۹۱/۱ )۱( 

(۲) هو الشيخ أحمد بن محمد بن يونس أبو العباس الشهير بالشلبي فقيه حنفي مصري » كان له بعلم الحديث اعتناء 

عر . من مؤلفاته « اتحاف الرواة بمسلسل القضاة » و ١‏ الفتاوى » و « حاشية على شرح الكنز » . توفي سنة 
۱ ۱« ی ا ی ی این ef‏ معجم المؤلفين ۲/ 
۷۹۵/۸ . ۱ 

(۳) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ۱/ ۱۹۱ وجاء في مجمع الأبر ۱/ ۲۸۸ ١‏ ومن صل الغرب في الطریق أو 

0 ی ا 

الاعادة أصلا لکنه مسیء » . ۱ ۱ 

۱ وانظر البحر الرائق ۲/ ٩۳‏ وفتح القدیر لابن اممام ۲/ ۱۷۰ - ۱۷۱ والعناية بیرق EIS‏ 

(4) ۰/۲ «بتصرف 4 . ۱ 9 

)°( ۸/ ۷ وانظر نہاية احتاج ۳/ ۲۸۹ وشرح روض الطالب لز کریا الانصاري ۱ 1۸۷ ومغني احتاج ۱/ 
89 . ۱ 


وجاء في المغني « إن صل الغرب قبل أن ياتي مزدلفة ول جمع » خالف السنة 
وصحت صلاته 4 . 
الأدلة : 

أدلة القول الأول N‏ امین ای نما 

الدليل الأول e‏ :9 کرو اله يلد المشتر الحم 0 
تو جیه الاستدلال : 

وعکن توجیه الاستدلال بأن يقال LS‏ 
وهو الدعاء والتسبيح والتهليل بمزدلفة » لأنه ليس بواجب فلزم حمله على فعل صلاة 
الغرب » وإذا كانت صلاة المغرب واجبة بمزدلفة جمعا مع العشاء فان الصلي قبل المزدلفة 
عليه أن يعيد الصلاة إلا إذا طلع الفجر لأنه لم یات بالواجب عليه . 

ويمكن أن يناقش ذلك بان يقال : لا نسلم أن المراد بالذكر هو الصلاة بل المراد عموم 
الذكر بالتسبيح والتحميد والتهليل وغير ذلك » بدليل أن الذكر العام لله سبحانه وتعالى 
في ذلك اليوم » والامر هنا يحمل على الندب کا قال تعالى > ل وَأَشْهدُوا إِذا 
بَا يم 14" فإن اراد به الندب » ولیس كل من اشترى أو باع واجب عليه أن بشهد 
7 لوقع الناس في حرج عظم . 
الدليل الثاني : 

ووی ارس اه ا : ردفت رسول الله عه من عرفات 


رم 1۲۰/۳ وانظر الكاني لابن قدامة 1۰۰/۱ 7 والمقنع 0۲/۱ و شرع القع سنا 2 
و کشاف القناع ۲/ 1۹5 . ۱ 
(۲) سورة البقرة آية ۱۹۸ . 

(۳) سورة البقرة اية TAY‏ .2 ۱ 

)٤(‏ هو أسامة بن زید ب بن حارثة الكلبي مولى رسول الله يه من أبويه » يسمى حب رسول الله » استعمله اي 
عل وهر ابن ماق عشرة سنة مرا على جيش عظم » ومات النبي عه قبل أن بتوجه فأنفذه أبو بكر » واعتزل 
أسامة الفتنة بعد قتل عفان إلى أن مات سنة ٤‏ هه - أسد الغابة ۱ 55 » الاصابة ۱/ ۰.۳۱ ۱ 


۲ ۵ ۵ 


فلما بلغ رسول الله عه الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال » ثم جاء فصببت 
عليه الوضوء فتوضا وضوءا خفيفا » فقلت : الصلاة يارسول الله قال : « الصلاة 
أمامك » رواه البخاري( . 
5-6 الاستدلال ۰ 

ومن توجیه الاستدلال بان يقال : إن وله ملقو : و الصلاة أمامك » معناه وقت 
الصلاة » وهذا فيه فيه إشارة إلى أن التأ خير واجب لبمکنه الجمع بين الصلاتین بالردلفة , 


فكان عليه الإعادة مالم يطلع الفجر ليصير جامعا بينهما > وإذا طلع الفجر لا يمكنه الجمع 
فسقطت الاعادة وصحت الصلاة بعد خروج وقتها . 


ونوقش ذلك بان قول الرسول لل J:‏ الصلاة أمامك » لا يدل على الوجوب بل 
ندل عل الاوك والأفضل » وهذا لا حلاف فيه » بل أجمع عليه العلماء . 


الدليل الثالث : عن ابن عمر رضى الله عنهما قال ١١‏ جمع النبي عو بين الغرب 
و العشاء بجمع كل و احدة منهما با قامة ۳ ۳ ) . 
رو اه البخار ی(۳) 1 


جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة » رواه البخاري“ 


(۱) صحيح البخاري ۲/ ۱۷١‏ . 

(۲) انظر الجامع لا حکام القر ان للقرطبي ۲/ 1۲۱ . 

() سحب العاري ۲ ۱۷۷ . 

)٤(‏ أبو أيوب الأنصاري : هو خالد بن يزيد بن كليب الأنصاري الخزرجي معروف باسمه و كنيته » شهد جميع 

لشاهد مع رسول الله ع ونزل عليه النبي ع لا قدم المدينة فأقام عنده حتى بنى بیوته وسسجده . وآخى يه 

وبين مصعب بن عمير » وشهد مع علي قتال الخوارج ٠‏ ولزم أبو أيوب الجهاد إلى أن توفي في غزاة القسطنطينية سنة 
٠‏ ه وقيل سنة ١5ه‏ وقيل سنة ١ه‏ - أسد الغابة 0/ *4 ١‏ ع الاصابة 4٠١ /١‏ . 


(5) صحيح البخاري / ¥ . 


۲ 7 


توجیه الاستدلال من الحديثين : 


ويمكن توجیه الاستدلال بان يقال ین د 
عنه أنه صلى الغرب في طريقه إليها » فدل ذلك على وجوب أداء الصلاة في مزدلفة » 
باه عليه فان من صلى قبل أن يصل إلى المزدلفة لم يفعل ماوجب عليه » فكان عليه 
إعادته مالم يطلع الفجر . 
الشاقشة : 
ون اق فلك بأ بال إن جرد لعل لا یدل عل اوجرب وه 
محمول على الأولى والأكمل . 

الدليل الخامس عن عبد رمن بن يزيد قال حج عبد © رضي اله عه 
فاتینا الزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك » فامر رجلا فآذن وأقام ثم صلى 
المغرب ... وفي الحديث قال عبد الله : و صلاتان تحولان عن وقتهما صلاة الغرب بعد 
ااا و ی ی ا : رأيت رسول للع يفعله ) 
رواه البخاري؟ 
توجیه الاستدلال : 

ويمكن توجیه الاستدلال بان يقال اما سل ارب راه 
عن وقتها فدل على عدم جوازها إذا فعلت في وقتها . 


المناقشة : ' ۱ 
وکن أن يناقش ذلك بان يقال .: إن ما ذكره عبد الله رضى الله عنه نما يدل على 
مافعله رسول الله َيه » والرسول مه - کا ذكرنا - فعل الأولى والأكمل . 


۱۹ 9 ۳ ۹ . ۰ 
(۲) هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
(۳) صحیح البخاري ۲/ ۱۷۷ . 


أدلة القول الثاني : 

استدل القائلون بان صلاة المغرب قبل مزدلفة صحيحة با يلي : 

0 الأول : قوله تعالى : إن الصلاة كانت عَلَى امن كِتَابًا 

قوثًا چ . 

وجه الاستدلال : ۱ 

إن الله آخبر أن لكل صلاة من الصلوات وقنًا معيئًا تؤدى فيه » ولا يمكن أن تحول 
عنه إلا بدليل » والاية دليل قطعي فلا يمكن أن يعارض بها الظني” . 
المناقشة : ۱ 

وجيب بان الاية ليس فيها دلالة قاطعة على تع اک تب دلاا عل آن 
۱ للصلاة أو قاتا + وتا فت زا ی ر تروش لا > أو فعله 
عليه الصلاة والسلام » ومثل ذلك يفيد القطع فجاز أن یعارضه خبر الواحد » ثم يعمل 
بفعله عليه الصلاة والسلام وهو أنه جمع بينهما بالمزدلفة . 

الدلیل الثاني ی ات ی تا دس 
کالظهر والعصر بعرفة" . 
الرأي اختار : ۱ ۱ 

والذي آختاره هو القول بصحة الصلاة ‏ وأما القول بوجوب للاعادة بالزدلفة ففیه 
نظر » ذلك أن صلاة الغرب التي صلاها احاج في طريقه إلى الزدلفة إما أن تکون 
صحيحة أو لا تکون » فإن كانت صحيحة فلا تلزم اعادتها إذا وصل إلى الزدلفة الا 
من باب الندب ‏ ون كانت غير صحيحة فتلزم إجادتها حتی لو خرج الوقت أما القول 
بوقفها على ما سيتبين بعد فهذا رأى لا تدل عليه الأحاديث السابقة » وفعل الرسول مكل 
حمول على الأولى والأكمل فأصبح رأيا جردا عن الدلیل . 


" (۱) سورة النساء اية ۱۰۳ . 

(۲) انظر العناية للبابري ۲/ ۱۷۱ . 
(۳) انظر الرجع السایق . 

(4) الغني لابن قدامة ۳/ ۲۰ . 


البحث الثاني : في الصیام 


الطلب الأول : صیام وصلاة المرأة إذا انقطع دم حیضها قبل کال العادة 


الحائض إذا انقطع دم حیضها قبل ام عادبا قافتسلت وصامت وصلت فاٍن حکم 
صیامها و صلاتما ختلف فيه بين العلماء » وستوضح | راء العلماء في ذلك في كل مذهب . 

آما الحنفية فيرو ن أن مافعلته موقوف على ماسیحدث فا فیما بعد » فان عاد الدم في 
زمن الحيض تبين أنه حيض فصيامها وصلاتها فاسدان » ویترتب عل هذا الفساد أنه يجب 
عليها قضاء الصوم فيما بعد » أما الصلاة فلا تقضى” وإن لم يعد تبين أن مافعلته كان 
صحيحا جاء في تبيين الحقائق « لو لو انقطع دمها قبل العادة فاغتسلت وصلت يتوقف فاد 
ايع ضح وان عاد تبين تبين أنه ليس بصلاة ولا صوم 4" 1 

وأما المالكية والشافعية فانهم يعتبرون عود الدم إليها في مدة الحيض حيضا قال ابن 
رشد « لا اختلاف في المذهب أن ماتراه الحائض من الدم في وقت يصح فيه احیض ما 
يكون حيضا ۲۳ وجاء في نهاية ا محتاج ١‏ إذا رأت المرأة من الدم لسن الحيض أقله فأكثر 
ولم يعبر أي يجاوز أكثره فكله حيض أي سواء كانت مبتدأة أم معتادة وقع الدم على صفة 
واحدة ‏ آم انقسم إلى قوي وضعيف وافق ذلك عادتها أم خالفها ۸ . وأما الحنابلة 
فإنهم يفصلون في ذلك » ويرون أن الدم إذا عاد یبا في عادتها لا يخلو من حالتين : إما 
آن نف العادة ۶ EF‏ افا ا د روايتان : إحداتما 


۳ 
3 7 


(۱) الحائض يسقط عنها فرض الصلاة بإجماع أهل العلم قال ابن النذر ر : و وأجمعوا على إسقاط فرض الصلاة عن 
الحائض » وأجمعوا على أن قضاء ماتر کت من الصلاة في أيام حيضها غير واجب علمما ) الاجماع لابن المنذر صن ۳۷ . 
(۲) ۱/ ۱۹۱ وجاء في البحر الرائق ۲/ ۸٩‏ ۱ تتوقف صحة الصلاة التي صلتها صاحبة العادة فيما إذا انقطع دمها 
دون العادة فاغتسلت وصلت على عدم العود فان عاد ففاسدة والا فصحيحة » . 

(۳) مقدمات ابن رشد ۱ ٩۳‏ . ۱ 

ليه ی وانظر مغني احتاج ۱/ ۰۱۱۳ وفتح العلام للجرداني ۱/ ۳۲ . 


وآما إذا رأت الدم في العادة وتجاوزها فلا يخلو من حالتین : ما أن يعبر أكثر امیض ‏ 
آولا » فان عبر أكثر الحيض فليس بحيض » وان لم يعبر أكثر الحيض بأن انقطع مخمسة 
عشر يوما فما دون فالذين قالوا فيما سبق في الرواية الثانية : إن الدم إذا عاد لیا في العادة 
ا ا 
في الرواية الاول إنه حيض اختلفوا في هذا على ثلاثة أوجه : ظ 

الوجه الأول : أن جميعه حيض . 

الوجه الثاني : أن تا يا ودب بر 
لخروجه عنها . 

الوجه الثالث لاماي با البلا الي ی ابر اير 
حيض على الروايتين جميعا”" . 

وخلاصة ماسبق : أن الدم إذا عاد إلى المرأةفي العادة و لم يعبر أكثر الحيض فان الحنفية 
والمالكية والشافعية وبعض الحنابلة يرون أنه حيض » وإذا لم يعد فإنه لا يعتبر حيضا إلا 
أن الحنفية يصرحون بالوقف في هذا المسألة . بخلاف المالكية والشافعية وبعض الحنابلة ٠‏ 
فإنهم لا يصرحون بالوقف وان اتفقوا مع الحنفية في ذلك . والقول الثاني فى هذه المسألة ‏ 
لبعض علماء الحنابلة وهو أن ماوافق العادة حيض ومازاد عليها ليس بحيض » فعلى هذا 
القول إذا كانت عادبا - مثلا - سبعة أيام من كل شهر » وانقطع الحيض لأربع ثم صلت 
وصامت ثم عاد بعد خمسة أيام من انقطاعه نضيف ثلاثة أيام إلى الأربعة لإتمام عادتما 
وتعتبر حائضا سبعة أيام » وأما الیومان لیاقیان من اشمسة ومابعدهما من زمن الیض 


ابا ارت ی ی ای موی ی ی ۳ 


بعده لانه م یصادف زمن ایض( . ۱ 3 
والقول الثالث ی هذه الال لبعض علماء المابلة وهو آن الجميع ليس بحيض سواء 


. ۱۷۱ - ۱۷۵ ۱ المغني لابن قدامة ۱/ ۳۵۰ - ۳۵۷ وانظر الشرح الكبير لأبي الفرج بن قدامة القدسي‎ )١( 
. No /١ انظر الغني لابن قدامة ۳۰۹/۱ ۰ ۳۰۰۷ » والشرح الكبير لشمس الدين أي الفرج بن قدامة المقدسي‎ )۲( 


۳۹۰ 


ما وافق العادة وماخالفها , وذلك لاختلاطه با لیس بحيض © فعلی هذا الب یعتبر 
مافعلته من الصیام والصلاة صحیحا . ۱ 

والذي اختاره هو قول جمهور العلماء وهو أن الدم إذا انقطع قبل تمام العادة وعاد 
في زمن الحيض وم يعبر أكاره أنه يعتبر حیضا سواء وافق العادة أم لم وافقها » وهذا 
القول هو الذي اختاره موفق الدين بن قدامة » وقد علل لذلك بان عائشة رضي الله 
عنها قالت لاتعجلين حتى ترين القصة البیضاء") . و لم تقيد بالعادة فظاهر هذا الخبر أن 
النساء كن يعددن مايرينه حيضا من غير افتقاد عادة » و لم ينقل عنبن ذكر العادة » ولا 

عن النبي عله بيان لها » ولا الاستفصال عنبا إلا في التي" قالت : إني أستحاض فلا 
أطهر » وشببها من المستحاضات » أما في امرأة يأتيها دم في وقت يمكن أن يكون حيضا 
ثم تطهر فلا » والظاهر أبن جرين على العرف في اعتقاد ذلك حيضا » ول يات من 
الشرع تغيره » والعرف أن الحيضة تتقدم وتتأخر وتزيد وتنقص وني اعتبار العدة على 
هذا الوجه إخلال ببعض المنتقلات عن الحيض بالكلية مع رؤيتها للدم في وقت الحيض 
على صفته وهذا لا سبيل إليه"؟ . 


الطلب الثاني : عيام ولا را جاوز ادم عادبا 


صاحبة العادة لو جاوز الدم عادتها فاغتسلت وصامت وصلت تن ان 
وصلاتها مختلف فيه بين العلماء » فالحنفية يرون أن صلاتها وصیامها موقوفان » فان جاوز 
الدم اکثر a‏ وهو عشرة أيام تن تبين أنه لیس يض فيصح صيامها 


(۱) قوم : إنه ليس بحيض هذا إذا آ ف تن o‏ . انظر الرجعین السابقین . 

(۲) رواه البخاري انظر فتح الباري 4۲۰/۱ رت ۶۳۱۲۰۱ 

(۳) هي فاطمة بنت ابي حبيش کا روت ذلك عائشة رضي الله عنا ‏ » آنبا جاعت رسول الله عه فقالت : إني امرأة 
أستحاض فلا أطهر آفادع الصلاة ؟ قال : ما ذلك عرق وليست بحيضة » فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة » وإذا 
أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي . رواه البخاري في صحيحه ‏ انظر فتح الباري 881/١‏ رقم الحديث ۰۲۲۸ 
ومسلم في صحيحه ۱/ 757 رقم الحديث ۳۳۳ . وأبو داود في سننه ١914 /١‏ رقم الحديث ۲۸۲ . 

. ۷۹ /۱ الكافي‎ )٤( 

۱ (۰) انظر مجمع الاثبر ۸ ۰7 . 


وو عاووها ین یی سني لوا فتاه > وإذن یلزمها 
قضاء الصيام أها الصلاة فلا تقضی جاء في تبيين الحقائق « صاحبة العادة لو جاوز الدم 
عادتها فاغتسلت وصلت يتوقف . فإن جاوز الدم العشرة جازت وكذا صومها ‏ وإن 
م تجاوزها تبون أنه ليس بصلاة ولا صوم . 

وأما المالكية فيرون أن الدم إذا جاوز العادة تستظهر المرأة بثلاثة أيام مالم تجاوز خمسة 
عشر یوما") » وهي في أيام الاستظهار حائض ‏ وبعده طاهر حكما تصلي وتصوم ‏ 
وتوطأ . جاء في أسهل المدارك « إن كانت معتادة فإن لم تختلف » أي عادتها , 
استظهرت على عادتها بثلائة أيام مالم تجاوز خمسة عشر يوما » وان اختلفت استظهرت 
على أكثر عادتها كذلك .وهي في أيام الاستظهار حائض فان تمادى بها إلى تمام خمسة 
عشر يوما فحكمها حكم الطاهرات في توجيه الصلاة والصوم وعدم القضاء )° 
ويظهر مما سبق أن المالكية يرون أن ما فعلته المرأة من الصيام والصلاة موقوف على تمادي 
الدم أو عدم تماديه » فان تمادى الدم تعتبر في حكم الطاهرات في توجيه الصيام والصلاة . 
وعدم القضاء وان انقطع لدون خمسة عشر يوما تبين أنه حيض فيجب بعليها قضاء الصوم 
أما الصلاة فلا تقضى . 

وأما الشافعية فيرون أن الدم إذا رأته بعد العادة فإن انقطع لدون خمسة عشر يوما 
ْ وهو أكثر ایض تبين أنه حيض > وإن لم ينقطع تبين أنه استحاضة فلو انقطع الدم بعد 
لعادة نم صامت وصلت شم عاد فان صیامها وصلانها موقوفان عل انقطاعه كر 
الیش - وق ممسة عشر بو » أو عدم انقطاعه » فان انقطع لدون خمسة عشر تبين 
أنه حیض فتة فتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ‏ وان لم ینقطع تبين أنه استحاضة وأن ما 
فعلته كان صحیحا(" . ظ 


٩۱ /۱ )۱(‏ وانظر البحر الرائق ۹٩1/۲‏ . 
) وعو ار ميض ملظ خر ار درد ۹/۱ ۲ وشرح الخرشي على خليل 4/۱ ١‏ 
(۳) ۱۰/۱ . 
)٤(‏ انظر نهاية احتاج ۱/ ۳۲۰ - ۳۲۱ ومغني احتاج ۱/ ۱۱۵ . 


۳۳۰ 


وأما الحنابلة فيرون أن الدم إذا عاد بعد العادة م يخل من حالين ؛ « أحدهما أن لا 
يمكن كونه حيضا » والثاني أن يكن ذلك فإن لم يمكن كونه حيضا لعبوره أكثر احیض 
وأنه ليس بينه وبين الدم أقل الطهر فهذا كله استحاضة سواء تكرر أو لم يتكرر لأنه لميمكن ۱ 
جعل جميعه حيضا فكان جميعه استحاضة لأن إلحاق بعضه ببعض أولى من إلحاقه بغيره . 

والثاني : أن هکن جعله حیضا وذلك یتصور في حالين : ۱ 

أحدهما : أن يكون بضمه إلى الدم الأول بحيث لا يكون بين طرفيهما أكثر من مسة 
عشر يوما » فإذا تكرر جعلناهما حيضة واحدة » ويلفق أحدهما إلى الا خر ويكون الطهر 
الذي بينهما طهرا في خلال ایض . 0 

الحالة الثانية : أن يكون بينهما أقل الطهر ما ثلائة عشر يوما أو خمسة عشر يوما » 
ويكون كل واحد من الدمين يصلح أن يكون حيضا بمفرده بن يكون يوما وليلة فصاعدا 
فهذا إذا تکرر نیرتیو ااا يي 
إذا ۸ يكن ضمه | إلى ما بعده )° 

وما تقدم یظهر أن فكرة الوقف في مذهب النابلة موجودة وهي أن الدم لا يتبين 
أنه ليس بحيض | إلا بعد عبوره أكثر الحيض » أما | إذا نس تست ٠‏ فهم 
يتفقون - مع المذاهب الثلاثة - في الجملة + دی 

وخلاصة ما سبق أن المرأة إذا جاوز الدم عادتها فيرى جمهور العلماء أن الدم إذا عبر 
أكثر الحيض لا يعتبر حیضا ‏ وإن لم يعبر أكثر الحيض يكون حيضا على اختلاف بينهم 
ی یی ا ار وی الوزن ب مار 
یوما » فعلی اعتبار أنه حيض يكون صيامها وصلاتها فاسدين فتة ضمي لعو ولا تقضي 
الصلاة وعلى اعتبار أنه ليس بحيض يعتبر ما فعلته صحيحا . 

الاک لا يختلفون مع جماهير العلماء فيما سبق إلا أنهم يرون أن یم الاستظهار بعد 
ای ال نی یی لت ل شون اس > وان لم يعبر 
آکثره فانه بخ ا کا الھور 


(۱) الغني لابن قدامة ۱/ ۳۰۷ . 


۳۳ 


الطلب الثالث : صیام الزوجة بغیر إذن زوجها والعبد والأمة بغير إذن سيدهما تطوعا 


صیام المرأة بدون إذن زوجها والعبد والأمة بدون إذن سیدهما تطوعا فيه خلاف بين 
مما ء وستوضح تن رت 
موقوف على ماحهما فإن سمحا لهم مضوا فيه وإلا فللزوج أن يحلل زوجته من الصيام - 
إن كان ذلك يضره فآما إن كان ذلك لا یضره ‏ بان کان غائبا أو مريضا لا يقدر على 
الجماع أو صائما فليس له أن يمنعها - وللسيد تحليل أمته أو عبده من الصيام سواء كان 
ذلك یضره أم لا" . ۹ 

وأما المالكية فیرون بان الزوجة لا يحل لها أن تصوم تطوعا إذا كان زوجها يحتاج لها 
فإن صامت بغير إذنه فإن صيامها يكون موقوفا على سماحه ‏ فإن سمح ها مضت فيه 
والا فله أن يفطرها بجماع لا بأكل وشرب » وحكم السرية وأم الولد عند المالكية کحکم 
الزوجة وأما أمة الخدمة والعبيد الذكور » فان صاموا بغير إذنه و کان ذلك یضعفهم 
عن العمل » كان حكمهم حكم الزوجة والسرية وأم الولد » وان أضعفهم فإنه لا يحل 
هم الصیام(۲ . 


(۱) جاء في بدائع الصنائم ۲/ ۱۰۷ « لا يحل للمرأة التي ها زوج أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها » وله أن يمنعها 
إن كان یضره ؛ لأنه له حق الاستمتاع بها ولا يمكنه ذلك في حال الصوم » فإن كان صیامها لا یضره ‏ بان كان 
صائما أو مریضا لا يقدر على الجماع » فليس له أن يمنعها » ولیس لعبد ولا أمة أن تصوم بغير إذن المولى » وسواء 
كان ذلك يضر المولى أم لا يضره مخلاف المرأة لأن المنع هنا لکان املك فلا يقف على الضرر وللزوج أن يفطر الرأة 
إذا صامت بغير إذنه وكذا للمولى » . 

وانظر الفتاوى الهندية ۱/ ۱۹۷ . 
() جاء في شرح الخرشي عل ختصر خليل ۲/ ٠10‏ الروجة وأم لواد والسرية ليس لواحد منهم أن تتطوع بالصوم 
أو غبره » وزوجها أو سيادها تاج إليها » فإن فعلت فله أن يفطرها بالجماع لا با کل وشرب » وأما أمة الخدمة والعبيد 
. الذكور فيتطوعون بلا إذن الا أن يضعفهم ذلك عن العمل ) . وانظر مواهب الجليل ۲/ 45۳ والشرح الصغير 
على أقرب المسالك للدردير ۱ ۷۲۳ وحاشية الدسوق على الشرح الكبير ۱/ ۰4۱ . 
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ما الشاعيةفوری بعضهم آن صیامالزو جة بدون لل زوجها غرم » وقال بعضهم : 
إنه مکروه . والأمة الستباحة لسیدها کالزوجة » وعلی كلا القولین عند الشافعية لو 
صامت المرأة بدون إذن زوجها صح صومها وآّمت » وأما القول بانه موقوف على ماح 
لزوج تا فالظاهر لي آنهم لایقولون به . قال النووی : « قال جمهور أصحابنا 3 
لایجوز للمرأة صوم تطوع وزوجها حاضر الا باذنه لهذا الحديث » وقال جماعة من 
اانا 2 os‏ یام را اس ۱ 

وان کان الصوم حراما لان عر عه ملعتن عن نفس الصوم ‏ والامة 
المستباحة لسيدها في صوم التطوع كالروجة 7 

وأما الحنابلة فمقتضی مذهبهم القول تسش 
والأمة بدون إذن سيدهما موقوف على ماح الزوج والسید » ذلك أنهم م قالوا : إن اعتكاف 
الزوجة بدون إذن زوجها » والامة والقن بدون إذن 6ب ۱ 
والسيد » واستدلوا لذلك بحدیث النبي عن صيام المرأة بغير إذن زوجها , ا 
الاعتکاف على الصیام بجامع آن كلا منهما تطو ۶ 

فتلخص ما سب أن الذاهب اللائة اتفية وامالكية راا يروك أل صیام الزوجة 
بدون إذن زوجها ‏ والأمة بدون إذن سیدها موقوف على سماح الزوج والسید » وأما 


(۱) الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه ولفظه : « لاتصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه » رواه البخاري في صحیحه 
16٠5‏ »ء ومسلم في صحیحه ۲/ ۷۱۱ رقم الحديث ۱۰۲۲ . ورواه أبو داود بلفظ « لاتصوم المرأة وبعلها شاهد 
الا باذنه غير رمضان 4 » انظر : سين الى داود ۲/ ۷ رقم الحديث ۸ ر تحقيق الدعاس ) وسنن الترمذي 
۳ رقم الحديث ۲ ر تحقيق الدعاس ) .. 

٠‏ (۲) المجموع شرح المهذب للنووي 5/ ۰۳۹۲ ۰۳۹۳ وانظر : فتح العزیز للرافعي /٩‏ 474 ۰ وروضة الطالبين 
للنووي ۲ ۸۸ وشرح روض الطالب من أ سنئ المطالب لزكريا الأنصاري د > ومغني احتاج للشربيني 
۱ 4 > وتحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي 149/۳ . 

(۳)جاء في كشاف القناع للبهوتي ۲/ ۳4۹ « ولایجوز الاعتکاف للمرأة والعبد بغیر ذن زوج وسید ؛ لآن منافع 
المرأة والعبد ملو كة لغيرهما » والاعتكاف یفوتها ويمنع استيفاءها وليس بواجب بالشر ع فلم يج إلا بإذن مالك التفعة 
وهو الزوج والسيد » فإن شرعا ( أي المرأة والعبد ) فيه بغير إذن الزوج والسيد فلهما تحليلهما منه لحديث أي هريرة : 
11 لاتصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان إلا بإذنه » . 

وانظر : شرح منتهى الارادات /١‏ ۲۹۶ والفروع الور ات ار ي ای ۲ . 


٥ 


الشافعية فلا يقولون بالوقف . ویعلل الشافعية عدم القول بان الصيام موقوف على سما 
لاوط لصن ۳ دج رت من 0 
والأمة شرل نا ) 0 الرأة e‏ بات یوم و عير ی الا 
با دنه ۷ ا فإف صات الأ أو الم دوه کون حافت »ست رو 
السید الحق في التحلیل لما فيه من تفویت حق غیرما بدون ذنه" * 

والذي آختاره هو قول امحمهور لا ياتي : 

أ - أن هذه السالة اجتمع فيها حقان ؛ حق الله وهو الاستمرار ل عام الوح وحق 
العبد و هو الا ستمتا 2 کت و کلاهما من ار المباحة » فيقدم حق الز وج فله ا 
ب - أن الصوم م وإن كان له حرمة فإنه لن ينع الزوج والسید في حالة احاجة من 
ی عار لكر ادر منه حا ئز لاحرج فيه . 


أ 
ج او 


56 الثالث : اعتکاف الزوجة و العجد و الامة 

اعتکاف < الزو جة و العبد و الامة موقوف على سا E‏ بالاعتكاف 
ولهما حلیل من دخل فيه منیم عند الفقهاء إلا أن لک يقيدون کونه موقوفا اجه 
الزوج والسید هما . 

آما فیما یتعلق عذهب الحنفية فقد جاء في بدائم الصنائم « يصح الاعتکاف من المرأة 
والعبد بإذن الول والزوج - إن كان لما زوج - لانیما من أهل العبادق ‏ ولنما المانع حق 
الزوج والمولى » فإذا وجد الإذن فقد زال المانء”' 


(۱) انظر الك ل تسوس صا عراصي ا ارين حا بای ۹ ش 

(۲) الحديث سبق سبق الکلام عليه 
(۳) انظر : بدائع الصنائع ۳ 14 » وشرح افرش عل خلیل ۲/ ۲۹۵ > وكشاف القناع للببوتي ۲/ ۳۹ . 
)٤(‏ انظر في الأدلة على جواز التحليل من صيام التطو ع E OE‏ و 
ره) الاعتکاف في اللغة : يطلق على الملازمة والمواظبة على الشيء » کا يطلق على الحبس يقال : عكف على الشیء 
عكو فاو عكفامن باب قعدوضر ب لازمهوواظبه »وعكفت الشيءأعكفه وأعكفه : حبسته . انظرتهذيب اللغة ۳۲۱/۱ ظ 

والصباح البر ۲/ ۷۵ ۰ والغرب في ترتیب العرب ۵4/7 . ظ 
(7) ۲/ ۱۰۸ وانظر الفتاوی افندية ۱/ ۲۱۱ . 


۲ 


ازوج آو سید تطوع بان ر .. قإن آذن ها فليس له ذلك إن علمت أ یاج 
إليبا جاز فا التطو ع بلا إذن ۷ 

وقال الشافعي J).‏ ای اس ی تا زیون یه ین رز 
کی ایی و اا ای ی اا ی و ا و 
له »۲۳ . 

وبالنسبة لمذهب النابلة جاء في المقنع « جوز الاععکاف مر ارة بغرذن زوجها 
ولا من القن بغير إذن سیده ‏ وان شرعا فيه بغير إذن فلهما تحليلهما ۱ ل ) 

ويعلل الفقهاء كونه موقوفا على السماح بان فيه إضاعة لحق الغير فيتوقف على 
" مماحه » کا يقيسونه على الصيام بجامع کون کل واحد منهما فيه إضاعة احق الغير ؛ فالعبد 
اعتکافهما موقوفا على ماح الزو ج والمولى . ۱ 
البحث الرابع : تصرف مالك النصاب [ذا قدم الزكاة على اخول ‏ 

اختلف العلماء في حکم تصرف مالك النصاب [ذا قدم الزكاة على الحول على قولون : 

القول الأول : أنه إذا عجل الزكاة على الحول وهو مالك للنصاب فالعجل موقوف 
لايحكم بكونه زكاة أو غير زكاة حتى يتم امحول » > فإن تم الحول والتصاب باق تبين أنه 
زكاة وإلا فليس بزكاة » وبه قال الحنفية والحنابلة » وكذلك الشافعية إلا آنهم ار 
بقاء القابض بصفة الاستحقاق إلى اخر الحول . 

جاء في تبيين الحقائق « تعجيل الز كاة إلى الفقير يتوقف » فان بقي النصاب إلى تمام 
الحول صار فرضا ‏ وإن نقص وتم ول على النقصان صار نفلا 6" . 


۱ ۰ وانظر : شرح الخرشي على خليل ۲/ ۲۷۰ . 

(۲) الأم ۲ ٩۳‏ وانظر : حلية العلماء للشاشي القفال ۳/ ۱۸۰ . 

(۳) ۱/ ۳۸۰ ۰ وانظر : الكافي لابن قدامة ۱/ 1۹ » والبدع في شرح القع ۳/ ۰۵ ۰ وشرح منتبی 
الارادات ۱/ 16 و کشاف القناع ۲/ ۳۹ . 

3 )141/1 وجاء في جر الاق ۹0/1 تسیل ارك إل الم وکا فرضا عل ام ول النصاب 
تام فان تم على غائه كان فرضا والا نفلا » . 


۳۷ 


وجاء في الفروع « يجوز تعجیل الزكاة قبل الحول ذا تم النصاب . جزم به 
ای واه کل اتساب آو نقص بان E e‏ 
بذلك »۱ ۱ 
ا إذا عجل ز كاة ماله ثم هلك النصاب أو هلك بعضه 
قبل الحول حرج المدفوع عن أن يكون زكاة » وشرط کون العجل زكاة مجزئا بقاء 
القابض بصفة الاستحقاق إلى اخر الحول ابا ار ماري وي اللو ااا 
قبل الحول ۸ بحسب من الزكاة بلا حلاف )0 
القول الثاني : أن الزكاة المعجلة قبل الحول لاتجزیة . وبه قال مالك فيما رواه 
أشي" عنه . جاء فی مقدمات ابن رشد ۱ اختلف فيمن أخرج زكاة ماله قبل حلول 
الحول عليه على قولين : أحدهما أن ذلك لايجزئه وهو رواية أشهب عن مالك »^ . 


= وانظر : فتح القدير لابن الهمام ۱/ 514 ۰ والبدائع للكاساني ۰۲ » وشرح صدر الشريعة على متن الوقاية 
١‏ ۰ وإتحاف الابصار والبصائر بتبویب كاب الأشباه والنظائر ص ۵۸ ؛ والجوهرة النيرة ١١/١‏ که ۱ 
الحقائق ۱/ ٤‏ 6 وحاشية الطحطاوي على الدر انختار ۱/ 108 . 
(۱) ۲/ ۰۰۷۱ ۰۸۰ « بتصرف ) وجاء في الغني لابن قدامة ٠ /١‏ ۰ « متى وجد سیب وجوب الزكاة وهو 
النصاب الکامل جاز تقديم الزكاة وبهذا قال الحسن وسعید بن جبیر والزهري والاوزاعي وأبو حنيفة واسحاق وأبو 
عبید » وانظر : القنع لابن قدامة ۱ ۳۶۶ والکانی ۱/ ۰۱۲۹ والانصاف في معرفة هت ۳ 
ا چا 
(€ ۰44/1 نرق بت فان e‏ ویجوز تعجیل الزكاة في المال الحولي قبل تمام احول فیما انعقد 
حوله لأن العباس سأل رسول الله عر في تعجیل صدقته فرحص له في ذلك » ولأنه وجب بسیبین وهما : التصاب 
والحول ٠‏ فجاز تقديمه على أحدهما كتقديم كفارة امین على الحنث » فلو ملك مائتي درهم أو ابتاع عرضا يساويها 
فعجل زكاة أربعمائة وحال الحول وهو يساويها أجزأه المعجل » . 
(۳) هو أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهم القيسي المعافري الجعدي الفقيه المالكي المصري ولد بمصر 
سنة | ۰ ١اهاء‏ وتفقه على الامام مالك وغيره » انتبت إليه الرياسة في الفقه بمصر بعد وفاة ابن القاسم » كان ثقة فيما 
رواه عن مالك . توفي بمصر سنة 5 ۲۱ ه . صنف كتابا في الفقه » و كتابا في فضائل عمر بن عبذ العزيز » وغير ذلك . 
انظر ترتیب الدارك ۲/ 44۷ - 4۵۳ ووفیات الأعيان ۱/ ۲۱۵ - ۲۱۷ رقم الترجمة ٩۷‏ . ۱ 
)٤(‏ ۱/ ۲۰۲ وجاء في المدونة /١‏ +71 » 7454 « قال أشهب : وقال مالك : الذي آداها قبل أن یتقارب ذلك 
۱ لاتجزئه وإنما ذلك بمنزلة الذي يصلي الظهر قبل أن تزول الشمس . وقال الليث : لايجوز ذلك » ا.ه . والقول الثاني 
عند المالكية أن تقديمها يجزئه إذا كان ذلك بقرب الحول . وقد اختلفوا في حد القرب على آربعة أقوال : 

آحدها : أنه اليوم واليومان ونحو ذلك وهو قول ابن المواز ش 

الثاني آه المشرة لیم وغوها وهو قول اين یب فى الواضحة : 

الثالث : أنه الشهر ونحوه وهي رواية عيسى عن ابن القاسم . 

الرابع : أنه الشهران فما دونهما وهی رواية زياد عن مالك . 

: مقدمات ابن رشد ۱ ۲۵۲ ۰ وحاشية الدسوقي ۱/ ۳۱ ۰ ومواهب الیل للحطاب 7/۲ . 


۳۹۸ 


أدلة القول الأول : 
استدل القائلون بجواز تعجیل الز کاة با يلي : 
الدليل الأول : أن عباس بن عبد الطاب سأل الي م َه في تعجيل صداقه 
قبل أن تحل فرحص له في ذلك . رواه آجد وأبو داود() 
وترحیص الرسول 496 للعباس في تعجیل عل انال التصاب شرط 
لوجوب الزكاة » وآن تعجیلها جائز عند كاله » وأما حولان الحول فهو شرط لوجوب 
الاداء » فلو قدم زكاته وتم الول والنصاب ناقص أو تالف لم تعتبر ز . 
الدليل الثاني : أنه تعجيل لال وجد سبب وجوبه فجاز - کتعجیل قضاء الدین قبل 
BES‏ سي ا 
زكاته جاز وتوقف كونها زكاة على تام الحول مع كال النصاب"" 
أدلة القول الثاني : استدل القائلون بعدم جواز و 
الدلیل الأول : عن ابن عمر رضی ا عنهما آن النبي ا : « لا زكاة في مال 
حن يحول عليه امحول » . رواه الدارقطي © . 


(۱) هو العبای بن عبد. الطلب ‏ ین هاشم بن عبد متاف AE‏ عم رسول لك و افضل »ولد بل 
نض ON EG‏ 
بفضله توفي سنة 77ه . الاصابة لابن حجر ۲/ ۲۱۳ ( طباعة دار الكتاب العربي ) » تهذیب التهذیب ۵/ ۱۲۲ . 

(۲) انظر مسند أحمد بتحقیق أحمد شاکر ۲/ ۱۱ رقم الحديث ۲ وسنن الي داود ۲/ ۲۷۰ رقم الحديث 
۶۰ ( تحقيق الدعاش ) . والحديث رواه الحاک في مستد رکه ۳/ ۰۳۳۲ وقال : صحیح الاسناد ول يخرجاه , 
ووافقه الذهبي في تلخيصه . کا رواه الدارمي في سننه ۳۲۶/۱ . وقال : لا أرى في تعجیل الزكاة بسا . والدارقطني 
في سننه ۲/ ۱۲۳ » واليقي في السنن الكبرى 4/ ۱۱۱ ۰ وأبو عبيد في الأموال ص 9٩۱‏ رقم الحديث ۱۸۸۶ ٠‏ 
(۳) انظر الغني لابن قدامة ۲ وفتح القدیر ۱ ۸ . ۱ 
(4) سنن الدارقطني ۲/ ٩۰‏ وقال الدارقطني : رو اه معتمر وغیره عن عبید اه موقوفا » ورواه الامام مالك ف الوطا 
۱ موقوفاعلى ابن عمر بلفظ : « لاتجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول » . والشافعي في الم ۰۱6/۲ = 


568 


ت إخراج الز كاة قبل الحول لنفي رسول الله عن 
ذلك . 


ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال بأن يقال : إن الحديث لايفيد عدم جواز إخراج 
الزكاة قبل الحول » لأن المراد من الحديث أنه لا وجوب للزكاة في مال حتى يحول عليه 
اخول » ونفي او جر لاينفي جواز التعجيل . 
الدلیل الثاني : 

ان الز كاة اسقاط الواجب » ولا إسقاط قبل الوجوب فصار کالصلاة قبل الوقت 


هم 


٠ المناقشة‎ 


- ونوقش هذا الدليل بعدم التسلم بان النصاب ال حولي هو السبب » بل إن السبب هو 
النصاب فقط » وأما الحول فليس جزءا من السبب » بل هو شرط لوجوب الأداء , 
لعج اه ق آدیبیدحصول ان ول رفک وخوف الادام الول تاج 
في الاداء بعد أصل الوجوب فهو کالدین المؤجل » وتعجیل الدين المؤجل صحیح , 
والأداء بعد النصاب كالصلاة في أول الوقت لاقبله » و کصوم رمضان لأنه بعد السبب » 


عل أنا لاجزم بوفوع العجل زكأة 2 الحال بل ذلك موقوف إلى أن الحول فان ٤‏ 
و التصاب باق بين أنه زکاة وإلا تبين ا وفع نفلا . 


= بهذا اللفظ موقوفا كذلك . ورواه الامام أحمد وأبو داود » وأبو عبيد » والدارقطني والبييقي من طریق عاصم بن 
ضمرة عن علي مرفوعا بلفظ : ٠‏ ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ٠. ٠‏ 
انظر : مسند أحمد بتحقیق أحمد شاکر ۲ رقم الحديث ۱۲6 وسنن أي داود ۲۳۰/۲ زه انيع 
۳ تحقيق الدعاس . والأموال اي عبيد ص 4١١‏ رقم الحديث ۲ وسنن الدارقطني ۲/ ٩۱‏ ۰ والسنن 
الكبرى للبيپقي 4/ ۹۰ . قال الزيلعي عاصم بن ضمرة وثقه أبن امديني وابن معين والنساني + وتكلم فيه ان 
حبان » فالحديث حسن » نصب الراية ۲/ ۳۱۸ . 
وقال الخافط ابن حجر عن حدیت غل ا ر ا ٠:‏ لابأس بإسناده والآثار تمضده فيصلح للحجة » ) اه 
تلخیص الخحبير ۲/ ۱۵۰ رقم الحديث ۸۲۱ . 
(۱) انظر الكافي لابن عبد البر ۱/ ۰۳ ۰ وفتح القدیر ۱ ۰۰ . 
(۲) فتح القدیر لابن احمام ۱/ ۰۱۸ . 


۳۷۰ 


والذي أختاره هو القول الأول لحديث العباس السابق و التعجیل قد و جد سببه 
وهو کال النصاب » ولیس هناك مانع تا ی ات 
< إليه . ۱ 


لبحث الخامس : في الحج : 
الطلب الأول : احرام المرأة بحجة الاسلام بغیر اذن الروج . 
اختلف العلماء في حكم إحرام المرأة ا بغیر إذن الزوج على قولین : 
القول الأول : أن إحرامها موقوف على سماح الزوج » فان شاء حللها وان شاء 
ت رکها تمضي في حجها » وهو أحد القولین في مذهب الشافعية . جاء في الهذب « ولد 
أخرمت المرأة بغير إذن الزوج فإن كان في حجة الإسلام ففيه قولان : أحدهما أن له أن 
للها ۲۲۷ . "۲ 
القول الثاني : أنه ليس له تحلیلها . وبه قال جمهور العلماء من الحنفية" والمالكية ٠‏ 
و الشافعیة* والحنابلة . 
الأدلة : ۱ 
أدلة القول الأول : 
استدل من قال بان له تحليلها بما بلي : 
أ - أن حق الزوج على الفور والحج على التراخي فقدم حقه'' . 


5 ۱ ۲۶۲ وانظر : الأم للشافعي ؟/ ٠‏ 

(۲) جاء في ختصر الطحاوي ص V۲‏ » وا رت تاره مه لام وهی من وا یوقت ام 
أهل بلدها فليس لزوجها منعها من ذلك » . 

(۳) جاء في الشرح الصغير للدردير ٩۲‏ « وامرأة ذات زوج لاتحرم إلا بإذن زوجها . > فان أحرمت بغیر إذنه فله 
التحلبل إذا لم تحرم بحجة الاسلام » ا.ه . ويفهم من ذلك أنها إذا أحرمت بحجة الاسلام أنه لايملك تحليلها . 
(4) انظر : الهذب للشيرازي ۱/ ۲۶۲ . 

(ه) جاء في المقنع لابن قدامة ۱/ ۳۸۹ ١‏ لیس ازوج منع امرأنه من حح الفرض ولا تیلها إن أحرمت به ٠‏ . 
(7) انظر : مغني احتاج للشربيني ٩۳۹ /١‏ . 


V1 - 


ويمكن أن يجاب عن ذلك بان دعوی أن الحج على التراخي مسألة فا حلاف بين 
العلماء . فلا يلزم القول به إلا على رأي ن.يُرى هذا الرأي » وإلا فان كثيرا من العلماء 
يرون أنه على الفور”" » ولو سلمنا بأنه على التراحي فانها قد تلبست بالإحرام به فأشبه 
تلبسها بالصلاة فلا يجوز لها التحلل منه . 

ب - ماروي عن عطاء' ' . أنه قال في المرأة عل بالحج فيمنعها فيمنعها زوجها : هى بمنزلة 
امحصر“ . فكما أن احصر يتحلل إذا حصر فكذلك المرأة E‏ 
اذن الزوج . 

ون آن اب م د مس آذ کون راد بلتم فرع وف 
إذا تطرق إليه الاحقال بطل به الاستدلال“ . 
دلیل القول الثاني : 

واستدل من قال بأنه لا يملك تحلیلها منه بأنه فرض لا يملك تحلیلها منه فأشبه الصوم 
و الصلاة(؟ . 
الرأي اختار 

و الذي أختاره هو القول الثاني وهو أنه ليس له منعها لأن دلیل الجمهور أقوى » ولأن 

ای ات وو ل ل 


و 


(۱) انظر : بدائع الصنائع ۲/ ۱۱۹ ۰ وبداية المجتهد ۳۲۹/۱ اشرو أن ارات ی ۲۳۳/۱ » والشرح 
الكبير لأبي لفرج ابن قدامة القدسي ۲/ ٩۱‏ » والانصاف للمرداوي ۳/ 4 4١‏ » والروض الربع مع حاشية ابن قاسم 
5/۳ ۰ ونیل الأوطار للشو کاني ۵/ ۷ - ۸ . 

(۲) هو عطاء بن أبي رباح القرشي مولاهم أبو محمد الجندي نزیل مكة وأحد فقهاء الأئمة قال ابن سعد : إليه انشست 
فتوى أهل مكة » وكان أسود أعر ج أفطس أشل قطعت يده مع ابن الزيير.» و كان ثقة فقيها عالما كثير الحديث أدرك 
مائتي صحالي قدم ابن عمر مكة فسالوه ‏ فقال : تسألوني وفيكم ابن أبي رباح » توفي سنة 4 ١١ه‏ . انظر : خلاصة 
تذهیب تبذيب الكمال 3 ل ل 

(۳) الام للشافعي ۸ 

(4) انظر تاد فاد ig‏ 

(ه) انظر لاحر لكر لاپ لفرج ابن قدامة لقدسي ۲ 


. ۷ ۲ 


الطلب الثاني : احرام المرأة تطوعا بغیر إذن الزوج 

اختلف العلماء في حکم إحرام الرأة تطوعا بغير إذن الزوج على قولين : 

القول الأول : إن إحرامها موقوف على سماح الزوج فان شاء ترکها تمضي » وإن 
شاء حللها من احرامها . وبه قال جمهور العلماء"" . ۱ 

القول الثاني : أنه ليس له تحليلها وهو رواية عند الحنابلة » اختاره أبو بكر والقاضي » 
وابنه آبو الحسين“ جاء في الانصاف ١‏ الرواية الثانية لايملك حلیلها اختار ۱ آبو بكر 
والقاضي وابنه أبو ال ۲" ۱ 
الأدلة : 
أدلة القرل الأول : ٠‏ 
EE ar‏ 

الدليل الأول : من القياس وهو قياس إحرامها بالحج تطوعا بدون إذن زوجها على 
الصيام تطوعا بدون إذن زوجها > فکما أن الصيام يكون موقوفا على ماح الزوج 
فكذلك الحج" . ا 

الدلیل الثاني : أن حق زوجها ابت عل فلا يمكن أن یسقطه فعل لتطو ع( ۱ 


(۱) جاء في بدائع الصنائع ۲/ ۱۲ ٠‏ لو آرادت الخروج إلى حجة التطوع فللزوج أن ینعها ا في صلاة التطوع 
وصوم التطو ع » وانظر : ختصر الطحاوي ص ۷۲ والفتاوی الخانية ۱/ ۲۸۳ ۰ وجاء في الهذب للشيرازي ۱/ 
:۱ إن أحرمت بغير إذن الزو ج جاز له أن يحللها » وجاء في الإنصاف للمرداوي ۳/ ۳۹۷ ۸ وان أحرمت بتطوع 
بغیر إذنه فجزم الصنف بان له تحلیلها وهو الذهب وإحدى الروایتین » . 5 ۱ 

وانظر : الكافي لابن عبد البر ۱/ 4۱۳ ۰ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۲ والغني لابن قدامة ۳/ 
E‏ ۱ 
(۲) هو آبو الحسين محمد بن محمد بن الحسين بن محمد الفراء القاضي الشهير ابن شيخ المذهب القاضي أبو يعلى ولد 
سنة ١٤ھ‏ وتوف والده وهو صغير فتفقه على الشريف أبي جعفر وبرع في الفقه , وأفتى و کان له مال فعلم بذلك 
بعض من كان يخدمه فدخلوا عليه ليلا وأخذوا المال وقتلوه سنة 55هه . 0 

له مصنفات منها ‏ المجموع في الفروع » و « رؤوس المسائل المفردات في الفقه » و « الام لكتاب والده الروايتين 
والوجهین » . انظر : ذيل طبقات الحنابلة ۱۷١ /١‏ - ۱۷۸ والمنبج الالجد/ ۴۴ 
(۳) ۳/ ۳۹۸ وانظر : الفروع لابن مفلح ۳/ :وطالب اول الى ۷۲۲ ۲: 
)٤(‏ انظر : بدائع الصنائع ۲/ ۱۲۶ . ۱ 
(ه) الهذب للشيرازي ۱/ ۲۲ ۰ والبدع لابن مفلح ۳/ ۸٩‏ . 


۳۷۳ 


دلیل القو ل الثاني : واستدل القائلون بان الزوج لا لك تحلیلها بقیاس إحرامها 
باج تطوعا على (حرامها بالواجب من الصلاة والصوم » فکما آنا إذا أحرمت به لايمكن 

أن تتحلل منه فکذلك الاحرام بالحج”' . ۱ 
ظ ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنه قباس مع الفارق لأن هذا تطوع وهذا واجب ولا یکن 
العسوية بينهما 
الرأي اختار : 

والذي أختاره هو القول الأول وهو أن له أن حللها وا 
الزوج واجب عليها » والاحرام بالتطو ع ليس بواجب » ولانه آشبه بصوم التطوع » وقد 
SEE‏ ری E‏ ارت aa‏ 
المطلب الثالث : إحرام الصبي المميز بغير إذن وليه 

اختلف العلماء في حكم إحرام الصبي المميز بغير إذن وليه على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : أن إحرامه يصح موقوفا على ماح الولي » وبه قال المالكية وبعض 
الشافعية . ۱ ۱ 

جاء في مواهب الجليل ١‏ الصبي المميز يحرم عن نفسه » ولكن بإذن وليه > فان أحرم 
خير إذن وليه انعقد إحرامه » وكان للولي تحليله منه » وله إجازة فعله وإبقاؤه على (حرامه 
بحسب مايرى من المصلحة )© . 

وجاء في تحفة امحتاج « وإنما تصح مباشرته آي ماذکر من اج والعمرة من اسلم 
المميز ككل عبادة بدنية › نعم تتوقف صحة إحرامه على إذن وليه لاحتياجه 
للمال ۳ ۱ 

القول الثاني : أنه لاينعقد إحرامه أصلا ولايصح إلا إذا أذن الولي » أما إذا أحرم 
قبل حصول الاذن فإحرامه باطل » وهو الصحيح من مذهب الحنابلة وبه قال بعض 
" الشافعية . 


. 2۱۹ ۰5۱۷ /۱ انظر : الكافي لابن قدامة‎ )١( 
. 1۸۱ /۲ )۲( 


۳۱( ۶ ۸ وانظر : حاشية البجيرمي على شرح لهج ۲/ ۱۰۳ . 


۳۷ 


وجاء نی الانصاف ) الصحيح من المذهب أن الصبي ال لا يصح إحرامه إلا بإذن ۱ 
وليه 4 e‏ الات ۱ 


وأبو إسحاق CN‏ بحم 


جاء في الانصاف « وقيل : يصح إحرامه , آي الصبي المميز بدون إذن 3 1 
وجاء في الهذب «.إن أحرم بغير إذن وليه قال آبو إسحاق : لمات 
في الصلاة )20 . 
الأدلة : 
دليل القول الأول : ۱ 

استدل القائلون بأن إحرام الصبي المميز بدون إذن وليه موقوف على “ماح الولي بان 
الحج يفتقر في أدائه إلى امال + والولي هو الناظر في مصلحة الصبي فيتوقف (حرامه على 
با 
دليل القول الثاني : 

استدل القائلون بعدم انعقاد إحرام الصبي المیز إلا بإذن وليه بأن إحرامه بدون إذن 
ليه يؤدي إلى لزوم مالم يلزم فلم ينعقد بنفسه كالبيع" » وبيان ذلك أنه ریا ارتکب 
خطأً وحینقذ يتحمل وليه الجزاء » والولي لم يرتكب الط بنفسه حتى يلزمه فيؤدي ذلك 


م ۳۹۰/۳ وجاء في كشاف القناع « ولا يصح إحرامه بغير إذنه أي إذن وليه لأنه يؤدي إلى لزوم مالم يلزم فلم 
ينعقد بنفسه كالبيع ) . 

(۷) هو إبراهم بن أحمد المروزي اتبت إليه رياسة العلم ييخداد وشرح « مختصر المزثي » وأخعذ عنه الأئمة واتتشر 
الفقه عن آصحابه في البلاد وخرج إلى مصر ومات بها سنة ۰ ۳ . طبقات الفقهاء للشيرازي ص ۱۱۲ » وطبقات 
الشافعية لابن هداية الله ص ۱۹ ۱ 

. ۳۹۰/۳ 5 

ا 

(5) انظر وني ل ليان ۲ 1۸۱ . 

ر( انظر : کشاف القناع للہولي | A»‏ . 


۳۷۵ 


. ال لزوم مالم يلزم » وعلیه فلاید من إذن الولي قبل الاحرام فأشبه البیع لأنه لاينعقد الا 
با و ی وس 
اشاقشة : 

CT‏ : إن القول بانعقاد إحرامه موقوفا على عاح 
وليه لايؤدي إلى لزوم مال يلزم » کا أن فيه مصلحة للصبي المميز بتصحیح إحرامه لأنه 
قد لايكون الولي حاضرا مع الصبي عند الا حرام وربا لايلتقيان إلا في الحرم » وعليه فان 
القول بعدم انعقاد إحرام الصبي إلا بإذن وليه فيه مشقة وكلفة على الصبي » والتيسير 
في مثل هذه الأمور أولى . 

دليل القول الثالث : استدل القائلون بأن إحرام الصبي المیز بدون إذن وليه صحيح 
بالقياس على الاحرام بالصلاة » فکما يصح من الصبي المیز بغير إذن سماحه 
فكذلك الاحرام باحج( . 
المناقشة : ۱ 

ويمكن أن یناقش هذا الدلیل بان يقال : إن القیاس قياس مع الفارق وذلك أن الصلاة 
لايترتب على انخالفة فا جزاء بخلاف المج ولذلك اشترط ماح الولي للصبي بالاحرام 
دون الصلاة . 
الرأي اختار : ۱ ۱ ۱ 

والذي أختاره هو القول الأول لقوة دليله ولأنه رما ارتكب مايسبب له جزاء مالي 
وذلك يتحمله الولي » ولذلك أوقف إحرامه بالحج على سماحه . 
المطلب الرابع : إحرام الرقيق بالحج تطوعا بغير إذن المولى 

اختلف العلماء فيما إذا أحرم الرقيق بالحج تطوعا بغير إذن المولى على قولين : 

القول الأول : إن حرامه موقوف على ماح المولي فإن سمح له مضى وإلا فله تحليله . 
وبه قال جمهور العلماء(؟ . 


(۱) انظر : المهذب للشيرازي /١‏ ۲۰۲ . 
(۲) جاء في مختدمر الطحاوي ص ۷۲ ١‏ وإذا أحرم العبد بغير إذن . سيده والمرأة بغير إذن زوجها بسوى حجة الإسلام 
التي هى على المرأة فمنعاهما وحلاهما حلا » . وجاء في الاج والإكليل ۲/ 4۸۲ « للسيد تحليل ذي رق أحرم بغير = 


۳۷۹ 


القول الثاني : أنه لا يملك تحليله وهو رواية في مذهب الحنابلة اختارها أبو بكر 
والقاضي e‏ 
الأدلة : 
أدلة القول الأول ١‏ ال القالون بن للسيد تبحم تطوعا بر 
بابي ٠:‏ ۰ 
ولا : أنه قد ثبت في الحديث الصحیح أن المرأة لاتصوم غير شهر رمضان إلا بإذن 
زوجها!" » وحق السید اكد فلا حج إلا باذنه  .‏ ۱ ۱ 
' ثانیا : أن حت السيد في الرقيق ثابت ولازم فلم هلك إبطال با لا باس . 
دليل القول الثاني :استدل القائلون عراف اليد لايملك تحليله بقياس إحرام الرقيق 


بالحج تطوعا على إحرام السيد باحج تطوعا , فكما أن السيد لايملك تحليل نفسه إذا أحرم 
تطوعا فكذلك لا یلك تحليل ر YT‏ 


زاح دان اة با ف له ارم لو ع ا ا چ 
لرقیق باذنه كا أن الرقيق ملوك لسيده وإحرامه يفوت الق الواجب بغير رضاه مخلاف 
السيد » فإن إحرامه لا يفوت حقا على غيره فافترقا ٠‏ 


او سم يشت 


= اذنه » . و جاء في الهذب للشيرازي ۱/ ۲۲ ۱ اوق ای ار امول از يط 
مستحقة فلا لك إبطاها عليه بغیر رضاه » . و جاء في القنع لابن قدامه ۱ ۰۳۸۸ ولیس للعبد الاحرام إلا بإذن 
سيده ولا للمرأة الاحرام نفلا الا بإذن زوجها فان فعلا فلهما تحليلهما » . 

وانظر : البحر الرائق ى لابن نجم ۲/ ۳۳۸ ۰ وتبين الحقائق للزيلعي 1/۲ ۰ والشرح الصغير على آقرب المسالك 
للدردير ۲/ ٠ ٩‏ وحاشية العدوي على شرح الخرشي ۲/ ۲۸۲ ۲۸۳ , واحرر اي البركات ابن تيمية ۱/ ۲۳۳ ۰ 
و الانصاف للمرداوي ۳/ ۳۹۵ ۰ ۳۹5 . 
ر۱) جاء في الكافي لابن قدامة ۱ ۰۱۷ و إن أحرم العبد بغیر إذنه فقال آبو بكر : لايملك تحليله » . 

وجاء في الانصاف للمرداوي ۳/ ۳۹۵ « وعنه رؤاية آحری لیس له جايله . نقلها الجماعة عن الامام أحمد 
واختارها آبو بكر والقاضی وابنه ٠»‏ . ۱ 
(۲) انظر في تخر هذا الحديث ص ۳۹۵ من هذا البحث . 
(۳) الكافي لابن قدامة ۱/ ۰۵۱۷ ۵۱۸ والغني لابن قدامة ۳ ۲۵۰ , والشرح الکبر أي الفرج ابن قدامة ۱ 
المقدسي ۲ Ao‏ . 
(ع) انظر المراجع السابقة . 
ره) انظر الراجع السابقة . 


YY 


والرأي اختار : ۱ 
والذي آختاره هو القول بوقف إحرامه على ماح الول » فان مح له مضی والا فله 
تحليله لقوة دليله » ولان القول بعدم تحلیله يؤدي إلى ضياع الحقوق على أصحابها . 
المطلب الخامس : إهلال الرجل بالحج على الإبهام من أمراه 
۱ ذا مر رجلان رجلا بأن يحج عن كل واحد منهما حجة فأهل بالحج عن أحدهما 
على الامهام فللعلماء في ذلك قولان : 
القول الأول : أن الامر موقوف ‏ ینصرف الاحرام إلى نفسه ولا إلى واحد من 
الآمرين » فان عين أحدهما قبل الشرو ع في أعمال الحج انصرف إليه » ولا انصرف 
إلى نفسه وضمن النفقة » وبه قال الحنفية - عدا أبا يوسف - والشافعية » وهو رأي 
في مذهب الحنابلة . ۱ 


جاء في فتح القدیر ۱ ومن مره رجلان آن بحج عن کل واحد منبما فأهل عن اع 
على الإبهام » فالأمر موقوف لم یتصرف الاحرام إلى نفسه ولا إلى واحد من الآمرين ‏ 
فان عين آحدهیا قبل الوقوف“ انصرف إليه وللا انصرف ال نفسه وضص 
النفقة ۲ . 


وجاء في اجموع شرح المهذب « إذا استاجره اثنان ليحج عنهما أو أمراه = بلا 
اا - فاحرم عن أحدهما لابعینه انعقد (حرامه عن أحدهما وکان له صرفه لل ا 


(۱) هذا إذا بدأ أعمال الحج بالوقوف بعرفة أما لو دا بالطواف لین عون قبله وال وقع عن نف . جاء في فتح 
القدير ۲ ۳۱۶ فيما إذا أمره آبواه أن يحج عن كل منهما حجة فأحرم بحجة عن أحدها على الابهام مانصه : ۱ إذا 
أحرم بحجة عن أحدهما لم تتحقق بمجرد ذلك لأن كلا منهما أمره بحجة » وأحدهما صالح لكونه منهما صادق عليه ؛ 
ولا منافاة بين العام واخاص ‏ ولايمكن أن تصير للمأمور لأنه نص على إخراجها عن نفسه تجعلها لأحد الآمرين فلا 
" تنصرف إليه إلا إذا و جد أحد الأمري ين اللذين ذكرناهما و لم یتحقق بعد لأن معه مكنة التعيين مالم يشر ع في الأعمال » 
تخلاف ما إ إذا لم يعين حتى شرع وطاف ولو شوطا لأن الأعمال لا تقع لغير'معين فتقع عنه » . 

(۲) ۲/ ۰۳۱۳ وجاء في الفتاوی الخانية ۱/ ۰ « لو آمره رجلان کل واحد منهما أن يحج عنه فأخرم بحجة عن 
س و من 2 لآ سره ما شاه ول ينف رح ال ین بل ال پل > . وانظر 
.حاشية الطحطاو ي على الدر الختا ر 4۸/۱ . ۱ 
م ۳۱/۲ . 

۷۸ 


وجاء في الغني « وان استنابه اثنان فأحرم عن أحدهما غير معين معين احتمل أن يصح لأن 
الاحرام يصح باجهول فصح عن اجهول » وله صرفه إلى من شاء منهما . اختاره آبو 
الخطاب » فان لم یفعل حتی طاف شوطا وقع عن نفسه ۳0 . 

القول الثاني : أنه لایجوز له التعيين ویقع عن نفسه . وبه قال بعض النابلة وأبو 
r TE‏ 
الأدلة : 

دليل القول الأول ey‏ ره الرجل بالحج على 
الإبهام من أمراه على إحرام الحاج عن نفسه مطلقا غير معين نسكا » » فکما أن إحرامه 
عن نفسه مطلقا صحیح ‏ وله أن یصرفه إلى من یشاء » فکذلك إذا آبهم فله أن يعين 
قبل الشرو ع في أعمال احج(" . 

دليل القول الثاني : واستدل صحاب القول التا اه مأمور بالتعيين » والإبهام 
يخالفه فيقع عن نفسه » وليس أحدهما بأولى من الآخر””) 

ویکن آن یجاب عن ذلك بان یقال : لانسلم أنه إذا أحرم مبهما يقع عن نفسه لأنه 
أخرجه عن نفسه بالاحرام لأحدهما مهما » وإذا لم يقع عن نفسه كان له تعيبنه ٠‏ 
الرأي اختار : ۱ 

والذي أختاره هو القول الأول » ذلكم أن القول بإيطال حجه عمن وكله جر 
إيبامه قول لا يساعده الدليل » وقياس إحرام الرجل بالحج إحراما مهما تمن أمراه على 
إحرام الحاج عن نفسه مطلقا غير معين نسكا قياس قوي » فكما أن الإحرام في هذه 
السألة صحيح » وله أن يصرفه إلى من يشاء فكذلك إذا أبهم فلا فرق بين المسالتين فيم 
ظهر لي وال الم 


الس ششحم 


)0 ۲۳۰/۳ . 
(؟) جاء في الغني */ 7١‏ ( وان استنابه اثنان فأحرم عن أحدهما غير معين احتمل أن يقع عن نفسه » لأن آحدها 
ليس آول من الآخر فأشبه مالو أحرم عنهما » » وجاء في المداية للمرغيناني « وإن یم بهم الاحرام بان نوی عن آحدها ۱ 
و سرام ا I‏ 

الله وهو القیاس لأنه مأمور بالتعيين » والإبهام يخالفه فیقع عن نفسه » انظر : الهداية مطبو ع مع فتح القدیر ۳۱4/۲ 
. (۳) انظر : فتح القدير ۲ +81 ء والمغني لابن قدامة ۳/ 0 
(4) الغني لابن قدامة ۲۳۹/۳ ۰ والشرح الکبیر لأبي الفر ج القدسي ۲/ ۱۳۱ . 


۳۷۹ 


الفصل الثاني ۱ 
في العاملات المالية 


البحث الأول : تصرفات الفضولي غير العقدية 

نرید بتصرفات الفضول غير العقدية اله اتصرفات التي لاتسمى عقدا بالمعنى الأخص » 
وهي التصرفات التي تكفي إرادة واحدة لانشائها - وهذه التصرفات إسقاطات في 
الغالب - وذلك کالعتق والعطية والوقف والطلاق والعين' ' وما شابه ذلك . 
والفقهاء حیغا یتکلمون عن تصرفات الفضول غیرالعقدية - وان کان ذلك قلیلا - 
فان غالبيتهم لایفرقون بينها وبين تصرفانه العقدية » إلا أن بعض علماء المالكية فرقوا 
بينبما » فأبطلوا التصرفات غير العقدية » بين جعلوا التصرفات العقدية للفضولي موقوفة 
على إجازة صاحب الحق » وقد اختلف العلماء في حكم تصرفات الفضولي غير العقدية 
على قولين : 

القول الأول : نها باطلة » وإليه ذهب بعض علماء المالكية » وبه قال الامام الشافعي 
في مذهبه الجديد » والحنابلة في أرجح الروايتين عندهم . 

جاء في حاشية الدسوقي على الشرح -الكبير « وقف الفضؤلي ... غير صحيح ولو 
أجازه المالك ؛ خروجه بغير عوض بخلاف بيعه فصحيح ؛ لخروجه بعوض ومثل وقف 
الفضول هبته » وصدقته وعتقه » فهو باطل ولو أجازه الالك . 


(۱) ادا عقد عقد الانسان امین فقد تصرف . فالمین داخلة في التصرفات . جاء في ببجة المشتاق لأحكام الطلاق ص 
«١ ۲‏ رجل قال لامرأة الغیر : إذا دخلت الدا رفانت طالق . فا جاز الزوج ثم دخلت طلقت ؛ لأن العين تصرف 
بملك الزوج مباشرته » فیتوقف من الفضولي على إجازته . 

(۲) 76/4 وانظر شرح الخرتي على خلیل ۸/۵ > والببجة شرح التحفة سول ۲ وقوانين الاحكام 
الشرعية ص ۲۵۸ . 


58١ 


وجاء في مغني احتاج « بيع الفضولي باطل » و کذا سائر تصر فاته القابلة للنيابة » کا 

لو زوج أمة عيره ؛ أو طلق منکوحته أو أعتق عبده أو آجر دار ه او وھا ۱ 

الاق ی هر ی أو اشتری بمال غيره طو زره أو غير ذلك من 
0 . اختاره یب ان 
لأجله ل ب و ره رن 
وبه قال الامام الشافعي في مذهبه القديم . وهو إحدى الروايتين عند الحنابلة . 
وت کاب وس فبلغ صاحب الأرضن لك » ان فان آ ات 
ماصنعه فلا آرضي ‏ قال نی ؛ قلت یی ار 
و تصیر الأرضر 5 على تي ر سبلها وهي وقف من قبل مالکها وإليه 
ولايتها ( ا ۱ 
وصدقته وعتقه كبيعه إن أمضاه المالك مضى وإلا رد واختار ذلك القول شيخنا لأن 
امالك إذا أجاز فعله كان ذلك الفعل في الحقيقة صادرا منه ۲*0 . 


(۱) ۱5۵/۲ وانظر نهاية احتا < جر ۰۳۸۹/۲ والجموع شرح الهذب دار الطباعة رة ) 10۹/۹ وق 
الجواد للهيتمي ۱/ ۳۸۲ . 
ایا و ای کشاف القنا ع ع ۳/ ۱۰۷ واحرر في الفقه لأبي البر کات ابن تيمية ۱/ ۰ والكاني 
لابن قدامة ۲/ . 
SS‏ 0 رتخا قال ار اة ويد الى فا ري 
قد أجزأت . لزمه الطلاق و كذلك لو قال : قد رضيت » وفي ١ ١44‏ إذا طلق الفضولي امرأة البالغ . E‏ 
على الا جازة » وجاء في جامع الفصولین ۱/ ۳۱۲ ۱ قال لامراة غیره : ان دخحلت الدار فانت طالق . فاجاز الزروج 
فدخلت الدار طلقت » وجاء في رد احتار لابن عابدين ۳/ ۲ ۲ « ك أن نكا لمعل شش ارت عق ل 
. بالقول أو الفعل فكذلك طلاقه » . 

وجاء في البحر الرائق 5/ ٠١٤‏ : وصية الفضولي ا إذا أوصى بألف من مال غيره أو بعين من ماله فأجاز امالك 
فهو مخير إن شاء سلم وان شاء لم يسلم كاهبة . ۱ 
E ۷٦/٤ )۶(‏ ۲ ۸ وشرح الخرشي ل 


YAY 


وجاء في المجموع شرح المهذب « يجرى القولان" ' فيما لو زوج أمة غيره أو ابنته أو 
طلق منكوحته أو اعتق ملو که أو أجر داره أو وهبها بغير إذنه ۲70 . 

وجاء في المحرر « وعنه يصح تصرف الفضولي بكل حال » ويقف على 
الا جارة 0 0 3 
الأدلة ۰ 
أدلة القول الاول ۱ 
استدل القائلون ببطلان تصرفات الفضولي غير العقدية با بل : 

الدلیل الاول : من القیاس - وبه ادد لاف والحنابلة 5 فقاسوا التصرفات ٠‏ 
غير العقدية على التصرفات العقدية » حيث أن العاقد لا ولاية له على انشاء هذا 
لتصرف » فتبطل تصرفاته غير العقدية كالعقدية . 


الناقشه ۰ 


يمكن أن یناقش دليلهم بأن القیاس غير صحیح ؛ لأن حکم الاصل القیس عليه 
مو ضع حلاف بين العلماء » فمن العلماء من يقول بو قف تصرفات الفضولي العقد یه 


ع ليوا" ۱ 
وأما الولاية فتتحقق بالأهلية و احلية , وقد توافرا فينعقد تصرف الفضولي موقوفا على 
الاجازة . ۱ 0 


الدلیل الثاني : و به استدل بعض الالكية وهو أن تصرفات الفضولي غير العقدية بدون 
عوض فتبطل » بخلاف تصرفانه العقدية فإنها بعوض فتقف على الإجازة » وذلك 
لعدم المنفعة من الثصر فات عير العقد یه بخلاف العقدیه . 
٠‏ و الراد بالقولين : القول بالبطلان والقول بعدم النفاذ . 
(۲) اجمو ع شرح الهذب ( إدارة الطباعة المنيرية ) ۲۵۹/٩‏ وانظر روضة الطالبین ۳۰۳/۳ » ومغني احتاج ۲/ 
۵ ۱ » و نهایه احتاج للرمل ۲ ۹ ۸ ۳ > وفتح الوهاب شرح منهج الطلاب ۱ ۱۰۹ 8 
(۳) احرر لاپ البر کات ابن تيمية CE /١‏ و انظر الفرو ع لابن مفلح / c7‏ و الکانی لابن قدامة ۲ ۰( 
و کشاف القناع ۳/ ۱۵۷ . ۱ 
)٤(‏ انظر فتح القدیر لابن اممام ۵/ ۳۰۹ ۰ وبدائع الصنائع للکاسانی ۱۸۵ . والبحر الرائق لابن نجم "/ hE‏ 
وشرح الخرشي على خليل ۵/ ۱۸ ؛ والمغني لابن قدامة الحنبلي 81/5 : 
(ه) انظر حاشية الدسوق على الشر ح الكبير ۷/٤‏ . 

YAY 


ويمكن أن یناقش دلیل المالكية بان کون التصرفات بعوض أو بدون عوض لا أثر له 
في بطلان العقد » أو وقف نفاذه ؛ لأن وقف التصرف من أجل رضا صاحب الحق » 
فإذا رضي بذلك وأسقط حقه نفذ التصرف . 

أدلة القول الثاني : استدل القائلون بوقف تصرفات الفضولي غير العقدية با يلي : 

أولا : قياس التصرفات غير العقدية على التصرفات العقدية » وبا أن التصرفات 
العقدية موقوفة على الاجازة فكذلك التصرفات غير العقدية . 
اشاقشة : ۱ ۱ 

ویناقش هذا الرأي بان حکم الأصل غير متفق عليه » فمن الفقهاء من یقول ببطلان 
تصرفات الفضول العقدیة . 

انیا : أن الولاية بالنسبة لمن یتصرف في مال الغیر شرط نفاذ لاشرط انعقاد » وعدم 
توفر شرط من شروط النفاذ یترتب علیه عدم نفاذ العتد لابطلانه . 

الراي اختار : والذي أميل إليه هو الرأي الثاني القائل بان التصرفات غير العقدية 
ادا صدرت من الفضولي فإنها موقوفة على إجازة صاحب الشان للًمور اد 

اولا : أن القول بالوقف يحقق الحماية لصاحب الحق » وربا يكون في تصرف 
الفضولي مصللحة فیجیزه . 

ثانا ميزنا بال ا 


(۱) انظر روضة الطالبين للنووي ۳/ ۳۰۳ والمغني لابن قدامة 4/ ۲۲۸ . 


۳۱۸ 


البحث الثاني : تبر ع المرأة التزوجة باضا 


اختلف العلماء في حکم تبر ع المرأة التزوجة باها على خمسة آقوال :. 
. القول الأول : أن تصرفاتها نافذة في جميع مها بدونإذن زوجها ‏ وهو مذهب الحنفية 


آما الحنفية فإنهم لايذكرون الحجر على المرأة في كتبهم » فدل ذلك على أنهم يرون أن 
تصرفاتها نافذة بدو ن ان تتوقف على إذن زو جهااو غيره » وقد صرح ابن قدامة وابن حزم بان 

جاء في المغني «ظاهر كلام الخرقي”" أن للمرأة الرشيدة التصرف في مالها كله بالتبرع 
والمعاوضة» وهذا إحدى الروايتين عن أحمدء وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وابن 
الد ۱ ۱ ۱ ۱ 

و قال‌ابن حزم 7 لایجوز احجر على امرأةذات زو ج ولا بكر ذات أب ولاغیرذات أب 
و صدقتهما وهبتهما نافذة » کل ذلك من رأس الال - إذا حاضت . کالرجل سواء بسواء » 
وهو قول أي حنيفة والشافعي »۲۲ . 5 ۱ 

وجاء في الام « أي الزو جين صار إلى ولاية ماله فله أن یفعل في ماله مایفعل غيره من أهل | 
الأموال » وسواء في ذلك المرأة والرجل وذات زوج كانت أو غير ذات زوج ا 

القول الثاني : أنتصرفاتهاغير نافذة مطلقا -أي في القليل و الکثیر - بدو نإذن زوجها › 
وقد روي هذا القول عن أنس وطاووس” والحسن البصري” ؛ وهو رواية عند الحنابلة . 


(1)الخرقي : هو عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد أبو القاسم الخرقي ( بكسر الخاء وفتح الراء ) نسبة إلى بيع الخرق ؛ 
صاحب الختصر الشهور في الفقه الحنبلي » له غيره من المصنفات لكنها احترقت » توفي سنة 6 8ه - طبقات الحنابلة ۲/ 
۰ المج الأحمد ۲/ ١ه‏ . ۱ ۱ 
(۲) ۰۱۳/6 ء وانظر الكافي لابن قدامة ۲۰۰/۲ » و کشاف القناع 457/7 + ومطالب أولي اللهی ۱۹/۳ ۲۰۰ . 
(۳) اغلى ۲۲۳/۹ . ۱ 
( ۱۹۲/۳ . ۱ 
(0) هو طاووس بن كيسان العاني آبو عبد ار من الحميري أدرك خمسين صحابيا قال عمرو بن دينار : مارأيت أحدا مثله 
قط »توفي بمكة سنة ۱۰ . ۳ 

الکاشف للذهبي 4۱/۲۰ » طبقات الحفاظ ص 4 ۳ . ۰ ۰ 0 
)٩(‏ هو أبو سعيد الحسن بن يسار البصري أحد کبار التابعين كان عالا فقیها حافظا زاهدا ورعائقة ما مونا فصیحا ولد بالمدينة 
سنة ۲۱ه وتوف بالبصرة سنة ۰ ۱۱ ه . وفیات الأعيان ۳۹۹۰۳۵4/۱ رقم الترجمة ۱4۸ تذکرة احفاظ ۰۷۱/۱ 
۲ رقم الترجمة 11 . 

۲۸۵ 


جاء في عمدة القاري : « القول ال خر لايجوز ها أن تعطي من ماما شيعا بغير إذن 
زوجها » روي ذلك عن آنس وطاووس والحسن البصري »۲ . 

رجاء في الفروع « ولرشيدة برع من ماها بدون إذن الزوج + وعنه لال صححها 
في عيون المسائل »۲۲ . 

القول الثالث : أن تصرفاتها بدون إذن زوجها غير نافذة إلا في الشيء اليسير » وبه 
قال الليث بن سعد“ . جاء في عمدة القاري : « وقال الليث : لايجوز عتق الزو جة 
وصدقتها الا في الشيء الیسیر الذي تا ات ات أو مايتقرب به إلى الله 
تعالى )° . ۱ 


القول الرابع : ان تصرفاتها بثلث ماها نافدة » ومازاد يكون موقوفا عل ماح 
زوجها فان سمح بذلك نفذ وإلا رد » وهو المشهور من مذهب الالكية”' » وهو رواية 
عند الحنابلة . 


۱۳ ولاز لمآ ذات الروج وإن كانت رشيدة - عند 
7 من ثلنها فزوجها بالخيار في إجازة مازاد على الثلث من عطيتها أو رده ° 


(۱) ۰۱۵۱/۱۳ وجاء في فتح الباري ١ ۸ /٥‏ وخالف طاووس فمتع مطلقا 4 . 

(۲) ابن مفلح /٤‏ ۳۲۵ . 

(۳) هو أبو الحارث اللیث بن سعد بن عبد الرمن ن الفهمي بالولاء الصري إمام ر ا 

سنة ٤‏ ۹ه » وهو إمام حنجة كثير التصانیف توفي بمصر سنة ۵۱۷۰ . وفیات الأعيان ۳/ ۰ رقم الترجمة ۰۲۱ 

وتذكرة الحفاظ ۰۲۲/۱ ۲۲١‏ رقم الترجمة ۲۱۰ . 

(۶) ۳/ ۱۰۱ وانظر المحلى لابن حزم 9/ 77 . ۱ 

(5) هذا هو ماصرح به كثير من علماء المالكية کابن عبد البر والخرشي والدسوتي وغيرهم إلا أن ابن حزم ذکر أن 

مذهب مالك أنه ليس لذات الزوج إلا الثلث فقط تهبه وتتصدق به أحب زوجها أم كره فإذا زاد على الثلث رد الكل .. 
انظر انحى لابن حزم ۹/ ۲۲۳ » وبناء على ماذكره ابن حزم ليس للزوج أن يأذن لها با زاد على الثلث » ولا 

يجب عليه أن يرده كله » والمشهور ماذكرناه عن علماء المالكية . انظر شرح الخرشي على خلیل 704/0 » والتاج 
والإكليل للمواق ۰/ ۷۹ ومواهب الجليل للحطاب ۵ ::وحاشية الدسوق على الشرح الكبير ٠۸/۳‏ 0 


. ۸۳۶ /۲ (» 


۳۸۳۹۹ 


وجاء في المغني : « وعن أحمد رواية أخرى ليس ها أن تتصرف في مافا بزيادة علی 
الثلت بغیر عوض إلا باذن زوجها وبه قال مالك ۲6 

القول الخامس : أن تصرفها بثلث ماها نافذ » وإذا تصرفت بزائد على الثلث فللزو ج 
.أن يرد الجميع » وهو رواية في مذهب المالكية » وإليه ذهب ابن القاسم . ۱ 

جاء في الكافي لابن عبد البر ه وقيل له رد هبتها أو صدقتبا كلها إذا زادت على ثلثها , 
وكل ذلك مذهب مالك وإليه ذهب ابن القاسم ۲ 
الأدلة : ` 

أدلة القول الأول : استدل اون بأن تصرف الروجة في مافا ناف بدون إذد 
زوجها با ياني : ۱ 

الدلیل الاول : قوله تعال 25 لمصقین مات 1 ' الاية به وقول 
تعایی : 9 وانفقوا من ما رزتکم 4 الاي 

توجیه الاستدلال : ویکن تو جیه الاستدلال بان یقال ان اه سبحانه وتعالی حث 
ال منین على الصدقة والانفاق ‏ وذلك عام لجميع الرجال والنساء حيث صرح بلفظ 
التصدقات في الآية الأولى » وفي الآية الثانية آق بلفظ الجمع مخاطبا المؤمنين » ويدخل 

فیه النساء » فدل ذلك عل أن للمرأة آن تتبرع دون آن یوقف ذلك علی رضا احد . 

الدليل الثاني : قوله تعالى : 3 وءعانوا ENT‏ 
شىء مه تا فكلوة ییا میا 4 . 


(۱) ۰0۱۳/4 وجاء في الفروع /٤‏ ۱۳۲۵ ولرشيدة اتبرع من مافا بدون إذن زوجها . » وعنه لا . صححها في 
عیون السائل » وعنه بزيادة على الثلث . نصره القاضي وأصحابه . 

(۲) ۸۳۶/۲ وجاء في التاج والإكليل للمواق ۰/ ۷۹ « وله رد الجميع إن تبرعت بزائدة . ادن بر 
الشرعية لابن جزي ص ۳۳۸ وشرح اطفرشي علی خحلیل ۱/۵ ۰ وحاشية الدسوقي على الشرح E E‏ 
(۳) سورة الحديد اية EA‏ ۱ 


. ۱۰ سورة النافقون اية‎ )٤( 
. > سورة اللساء اية‎ )۵( 


YAY 


وجه الدلالة : إن المرأة إذا طابت نفسها بشيء وأعطته لروجها فذلك تصرف جائز 
ااا | 
من جوازه لغیرهم لعدم الحجر عليها . 

الدليل الثالث : قوله تعالى : ل 7 
منهم را افوا ایهم أمْولَهُمْ 4 .۱۰ ده 

وجه الدلالة : أن من بلغ رشیدا سواء أكان ذکرا آم أنثى متزوجا أو غير متزو ج فانه 
یدفع إليه ماله » ویجوز له التصرف فيه بالتبر ع وغيره . 

الدلیل الرابع : قوله تعالى : * فان خفثم أن لا يُقِيمَا حُدُودٌ ال فلا جناح علیهمَا 
فیما اف به # . الایة . 

وجه الدلالة : إن للمرأة أن تدفع لزوجها ماتفك به نفسها عند مخالعته لها » وقد 
أحل الله أخذه للرجل ‏ کا حل له أن یدفع من ماله لغیره مایصاحه به » من غير تحدید 
بثلت أو غيره » فکذلك الزوجة لا حجر علیها وتصرفاتها نافذة في جميع ماها" . 

الدليل اخامس : قوله تعالی : وَلَكُمْبِصف مَائرَك أو كم إن لم يكن لَه ول 
ن کان هن و فلکم الع مما تكن من بَْد صي بوصین بها ودنن 94 . 
وجه الدلالة : ۱ ۱ 

ان الله سبحانه لم یفرق بين الزوجين حين ذکر أن لكل واحد منهما أن يوصي بماله 
وفي لزوم دين كل واحد منیما له في ماله » فللزوجة إذن أن تعطي من شاءت بغير إذن 
زوجها إذ مادام من حق الزوج أن يعطي من شاء فكذلك الزوجة . 


ضور ة لیام ارلا + 


(۲) سورة البقرة اية ۲۲۹ . 
(۳) انظر كتاب الأم للشافعي ۳/ ۱۹۳ . 
NaS‏ 


۳۸۸ 


فیحصی الله عليك » ولاتوعی فيوعي الله عليلك »۲ . رواه الا ۱ 
تو جیه الاستدلال : ۱ 
غبر حدید يوون دون أن تستاذن زوجها ؛ وفیه دليل على جواز تصرف الرأة بمالها إذا 
كانت رشيدة دون توقف على إذن احد . 

الدليل السابع : عن كريب”'' مولى ابن عباس ١‏ أن ميمونة بنت الحارث رضي 
الله عنبا آخبرته أنها أعتقت وليدة » وم تستأذن النبي عو فلما كان يومها الذي يدور 
عليها فيه قالت : أشعرت يارسول الله أني أعتقت وليدتي ؟ قال : أو فعلت ؟ قالت : 
نعم ؛ قال + آما وإنك لو أعطيتها أخوالك كان اعظم لاجر ك » . رواه الا 
توجیه الاستدلال : 5 اا 


ويمكن تو جيه الاستدلال بهذا الحديث بان يقال : إن النبي عي م ينكر على ميمونة 
إعتاقها وليدتها من دون اسگذانه » ولو كان استكذان الزو ج شرطا في تصرف المرأة في ماها 


)١(‏ أسماء بنت أي بكر الصديق واسم أبي بكر عبد الله بن عغان أسلمت قديما بمكة بعد سبعة عشر نفسا » وتزوجها 

الزبير بن العوام وهاجرت وهي حامل منه بولده عبد الله فوضعته بقباء » وعاشت إلى أن ولي ابا الخلافة ثم إلى أن 

قتل وماتت بعده بقليل وكانت تلقب ذات النطاقين توفيت سنة 4/اه وقيل سنة ۷۳ه . أسد الغابة ©/ ۲۹۳ 

الاصابة ۲۲۹/6 - ۲۳۰ . ۱ ۱ 

(۲) معناه : لاتجمعي وتشحي بالنفقة فیشح عليك وتان بتضییق رزقك . النهاية في غريب الحديث والاثر ه/ 

۱ ۱ ۱ . ۸ 

(۳) انظر فتح الباري ۵/ ۲۱۷ رقم الحديث ۲۵۹۰ ۰ ۲۹۹۱ . ۱ 

)٤(‏ هو كريب بن أبي مسلم اماشمي مولاهم ابو رشدین » ادرك عغان وروی عن مولاه ابن عباس وأمه ام الفضل 

وأختها ميمونة بنت الحارث و غیرهم و هو ثقة عند احدئین توفي سنه ۵٩۸‏ » الکاشف للذهبي ۸/۲ » تهذیب التهذيب 

7 ۱ ۱ ۱ 
- ی باه سے . ۳۳ ابل 6 

(5) هي ميمونة بنت الحارث بن حزن افلالیه ام المؤمنين زو ج النبي عي كان اسمها برة » فسماها اللبي مه میمونة 

تروجها رسول الله عه في ذي القعدة لا اعتمر عمرة القضية » أرسل رسول الله جعفر بن أني طالب إليها فخطبها 

فجعلت أمرها إلى العباس بن عبد المطلب فزو جها من رسول الله توفيت سنة ١ه‏ . أسد الغابة 9/ 09/١‏ ۰ الإصابة 

في تمييز الصحابة 4/ ۰۱۱ 1۱۳ . ۱ 

. ۲۹۹۲ فتح الباري ۵/ ۲۱۷ رقم الحديث‎ )١( 


۳۸۹ 


لأمرها لبي لهألا تصرف إلا رنه وفيهدليل على عدم ولاية لزوج على مال زوجت 
وأنها حرة التصرف فيه . 

الدليل الثامن ‏ كوأ عفتري رضي اف فا ا 
ابن مسعود فقالت : يارسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة » فكان عندي حلي لي » 
اروت أن أتصدق به » فرعم اي مسعود أنه وولده أحق من أنصدق به علهم » فقال _ 


النبي عي ااا ان و و . رواه 
البخاری(؟) 


ففي الحديث آن زینب رضي الله عنها تصدقت من غير أن اون ها ابن مسعود ع 
ولم یعترض علیها لعدم ملکیته للتصرف في ماما » بدلیل أنه طلب منها أن تتصدق به عليه 
وعلى ولده » فدل ذلك على أن المرأة المتزوجة ها أحقية حقية كاملة بالتصرف في ماها من دون 
أن يوقف ذلك على إذن الزوج أو أن بحدد بنسبة معينة . 

الدليل التاسع : عن جابر”” قال شهدت العيد مع رسول للع فد بالصلاة 
قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة ثم قام متوكما على بلال فامر بتقوى الله وحث على طاعته ١‏ 
ووعظ الناس وذكرهم » ثم مضى حتى أ النساء ووعظهن وذكرهن » وقال : 
« تصدقن فان أكثركن حطب جهنم » فقامت امرأة من سطة“ النسای سفعاء 
اخدین( فقالت لم يارسول الله؟. قال: لانکن تکنرن الشکاة() لد ال 


(۱) هي زيدب بن عبد الله بن معاوية بن عتاب بن الأسد + روت عن النبي عه وعن زوجها عبد الله بن مسعود + 

وتران للا روک ان بو رام یهن . الاستيعاب 4/ ١865‏ » أسد الغابة ۵/ ۷۰ 

تپذیب التهذیب ۱۲/ ۲۲ . 

(1) انظر فتح الباري ۳/ ۳۷۵ رقم الحديث ۳ ۱ ۱ ۱ 

٠ هو أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري السلمي صحابي جلیل حافظ روى‎ )٣( 
» 5١9/١ س . الاستيعاب‎ ٤ عن ای ل ادبت کنر وشهد عة روا توف هس لاھ وعو ان‎ 
. ۲۵۸ - ¥0٦ /۱ اسن العابة‎ A رقم الترجمة‎ ۳۳۰ 

)٤(‏ قوله « من سطة النساء » أي من أوساطهن حسبا ونسبا والوسط العدل والخبار والراد من خیارهن الهاية في 

غریب الحدیت والاثر ۳ ۱ 

(ه) السفعاء : السفعة وزان غرفة سواد مشرب بحمرة . والذکر أسفع والشی تا » الصباح المنير ۹/۱ . 

(") الشكاة : الذم والعیب ‏ النهاية في غريب الحديث والاثر ۲/ ۹۷> . 

(۷) العشير : الزوج وهو فعيل مق اشر ابي ا ا اديت 2 ۳ 


۳۹۰ 


قال : فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب تیا و " وخوانيمهن ِ. 
7 0 ۹۹ 
تو جیه 000 
أن النبي مله أمر النساء بالصدقة وفعلن ذلك آمامه دون ذن آزواجهن » فدل يك 
على جواز صدقة المرأة من مها من غير توقف على إذن زوجها أو على مقدار معين من 7 
مها كالثلث لعدم الاستفصال عن ذلك كله . ظ 
قشة الاستدلال مذا الحديث : 


وقد الاستدلال 58 الحديث 7 هذه م ان في يوم عيد د والأزواج 
حاضرون O‏ يط مصاعهم فرب لبن له في الصدقة فتصدق النساء بعد | ذن 
أزواجهن7" ۱ ۱ ۱ 
الجواب عن هذه المناقشة : 


وأجيب عن هذه الناقشة بعدم التسلي أن أزواجهن كانوا حضورا لأن ذلك تقل ) 
ولو نقل فليس و یه تسم آزواجهن فن ذلك » > فان من ثبت له حق قالاصل بقاژه حنی 
صرح بإسقاطهافا . 0 

الدلیل العاشر عن ان آي موقا" آن آعاء بنت أن بكر a‏ : كنت 
أخدم الزبیر حدمة البیت » وأسوس فرسه » و کنت آحتش له وأقوم عليه ... ثم جاء النبي 
يده فأعطاها خادما ثم ذکرت حدیثا » وفيه أنها باعتها قالت : فدخل علي الزبير وثمنها 
في حجري فقال هبیا إلي قالت : أنى لکن تصدقت با . 5 


7 نوج من حل لأذن معروف تس عل قراط وقرطة ور الهاية في غريب الحديث /٤‏ 8۱ 
(۲) صحیح مسلم JS‏ ۱ 

(۳) انظر نيل الأوطار 5/ ۲۱ . 

" (5) الرجع السابق . 

(5) ابن ألي مليكة مود و e‏ 
سعد بن تم بن مرة ويقال أبو محمد التيمي المكي كان قاضيا لابن الزبير ومؤذنا له رأى ثمانين من الصحابة وهو ثقة 


كثير الحديث توفي سنة ١١ه‏ . الكاشف للذهبي “ديك امنيب ۵ ار 


(5)المحى لابن حزم ۲۲۹/۹ . 
۲۹۱ 


وفي هذا الاثر تصرح بجواز عطية المرأة من مالا (ذا كانت رشيدة لأن أسماء أنفذت 
الصدقة بثمن خادمها . و لم تستاذن زوجها رغم رغبته فيه » وواضح من سیاق الأثر 
آن آساء 1 تکن لك شیک غیرها + و کان أکنر مامعها . 

الدلیل احادي عشر : من العقول » وهو أن من وجب دفع ماله إليه لرشد جاز له 
التصرف فيه من غير إذن . كالغلام ولان المرأة من أها الاير رو جها في 
oA‏ 
أدلة القول الثاني 

سل من قل بان تصرف الروجة لي a‏ ل ل 
قليل ولا كثير بما يأتي : 

الدليل الأول EE‏ : © الرجال قومُونَ عَلَى السا و ET‏ 
على بَعض .. ای ية . 
تو جیه الاستدلال : ۱ 

فك مه لاف مهذه الا یة با يقال : ةا ثبتت القوامة للرجال على 
لنساء » فلا تصرف الراة في ماضا إلا باذنه بای 


و یکن أن یناقش الاستدلال بهذه الآية بأن يقال : إنه ليس في الآية مايفيد أن تصرف 
المرأة في ماها لا بصیم ح الا بإذن زوجها ‏ إذ أن الاية لم تتعرض لذلك » وإغا تعرضت. 
لو جوب نفقة الزو جة عل زوجها م » ووجوب طاعته عدم عصیانه , و الاية عامة في جميع 
الرجال من شم حق القوامة سواءا نوا اباء أم اخوانا ام اوصیاء . وم يقل القائلون بعدم 
صحة تصرف ال أة بدوت ادن زو كينا بان تصرفها لایصح الا 
كانت رشیدهة 7 بل جعلوا تصرفها بدون إذنهما صحیحا » فکذلك الزو ج ٠‏ و بیدا يتبين 
أنه لادلیل في الاية على ذلك . 


(۱) المغني لابن قدامة /٤‏ ۵۱ . 
(۲) صورة ااتستات ان 5" . 


الدلیل الثاني : ماروي أن رسول الله عله قال : « لايجوز لامرأة عطية الا بإذن 

زوجها ؛ رواه آحمد واب و داود والشياي وني لف : « لايجوز لامرأة أمر في ماها إذا 
ملك زوجها عصمتها ) رواه أبو داود وابن ماجة") 

۱ وقد آفاد هذا الحديث أنه لايجوز للمرأة عطية عطیة لا بافت a‏ 

و الکثیر . 

۱ یب عر رلا با یت نه عبرل مق حسن العشرة وامتطاة نس ۲ 


أو أن المراد به السفيهة غير لرشيدة لأنه قد ثبت أن رسول الله عي قال للدساء : 
( تصدقن i‏ ا ا 


إذن آزواجهن) 
e‏ : عن أبي هريرة وني الله عنه أن e‏ ۴ ات 


e 


(۱) احدیث من روايةعمرو بن شعیب عن أبيه عن جده أحرجه امد في مسنده ۰ ۷ - ۲۱۱ رقم احدیث 
۱ و ۲۰/۱۱ رقم احدیث 1۷۲۸ قال الشیخ أحمد شاکر : إسناده صحیح . وأخرجه آبو داود في سننه ۳/ 
۵ ۸۱ رقم الحديث ۰۳۵۵5 ۳۰۶۷( تحقیق الدعاس ) » والنسالي في سننه ۵/ 10 ۰ وابن ماجة في سننه 
۲ ۹۸ رقم الحديث ۲۳۸۸ ۰ والحاكم في الستدرك ۲/ ٤١‏ وقال : ١‏ صحیح الاسناد ولم يخرجاه » ووافقه 
الذهبي . وقد ضعف العلامة ابن قدامة هذا الحديث وقال ااا ا 
مرسل . انظر المغني ۵٩۱۶ /٤‏ . 
قلت : وقد ذکر البخاري أن شعيبا سمع عبد الله بن عمرو انظر ار الكبير 51/4 » وكلام العلماء في 
رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كثير » قال ابن حجر : عمرو بن شعيب ضعفه ناس مطلقا ووثقة الجمهور » 
وضعف بعضهم روايته عن أبيه عن جده فحسب ١.ه‏ تهذيب التهذيب ۸/ ۵۱ . وقال ابن معين : إذا حدث عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده فهو كذاب . انظر التاريخ لابن معين 47/۲ 2 . وطبقات الدلتين لابن حجر ص ۲4 . 
وقال الشوكاني عن هذا الحديث : والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري ... وفي إسناده عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده وحدیثه من ة قسم الحسن ) . انظر نیل الأوظار TEN‏ 
ا ل ا ما 
(۳) انظر فتح الباري 9/ ۱۳۲ رقم الحديث ٩۰‏ ۰ وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد في مسنده ۳/ ۰ بلفظ : 
« تنكح المرأة على إحدى خصال ثلاث على ماها » وتتکح المرأة على جماها » وتتکخ المرأة على قو نيج ينه ادن 
تربت ينك . 


توجيه الاستدلال : 
' ويمكن توجيه الاستدلال بان يقال : إن الرسول َه عد الال من الرغبات في نا 


لد ی رو وی أجل الک مس جع ۱ 


ويمكن أن يناقش الاستدلال بهذا الحديث بأن يقال إن کون لرجل يتح المرأة من 
أجل ماما لايدل على عدم صحة تصرفها فيه بغير إذنه وانغا جرت العادة أن المرأة لاتبخل 
على زوجها بمالها » فتقرضه أو تساعده فربما يرغب بها الزوج من أجل ذلك » ولا يقال 
إنه لايصح تصرفها في مالا بدون إذنه لأن مساعدتها له من باب المعروف » فلو منعته 
EK‏ حر ال وري E‏ 
لايصح تصرفه في ماله إلا بإذن زوجته فكذلك الزوجة . وذكر الرسول عة لذلك 
ای و و وم 

من اجل دیما و خلقها » فقال : ( فاظفر بذات الدین تربت يداك » وإذن فليس في 
الحديث دلالة على عدم صحة تصرف المرأة في مالها . 

دليل القول الثالث : واستدل القائلون بمنع الزوجة من التصرف بها إلا بإذن 
زوجها إلا ني الشيء اليسير بأدلة القول الثاني . وعللوا جواز تصرفها بالشیء الیسیر بان 
الحاجة داعية الیه من أجل التقرب إل له ا 3 و ۱ 
اشاقشة : 

أما ۳۹ الدالة 0 من ار e‏ بعالا فقد سبقت 5 و إجازة 
الشيء اليسير من أجل اقرب إلى الله تعالى وصلة الرحم ففيه دعوة إلى جواز التبرع 
بالكثير ال ري را ا 
دلیل القول الرابع 
دل التو بأ ری ات اف نف وماد ود مقو ع اح زر 


۳ 


۷ عمدة القاري للعيني ۳ ۱ . 
۹٤ 5‏ 


ولا : استدلوا بأدلة القول الان الانعة من تصرف الرأة بعاها » ويأدلة القول الأول" 
الجيزة للتصرف » ولوا أدلة القول الثاني على مازاد على الثلث وأدلة القول الأول على 
الثلث. فأقل ؛ جمعا بين الأدلة » فقالوا اا اا ی ای تیا ۱ 
سیب 

قشة الاستدلال : 

ین ماس وف ۱ 
الاو راس ب لجرو البو م 
بالثلث فالتحديد بذلك تحكم لادليل عليه . 

108 استدلوا بلقیاس فقاسوا تصرف الرأة علی تصرف الریض مرض ارق 
والریض یکون تصرفه فیما زاد على ثلث ماله موقوفا على إذن الورئة » فكذلك المرأة 
جامع تعلق حق الزوج بالمال » كتعلق حق الورثة بمال الریض") 

المناقشة : 2 

وأجيب عن هذا القياس بأنه غير صحيح » وذلك لأن الرض يفضي إلى وصول المال 
هم بالميراث » والزوجية إنما تجعله من أهل الميراث فهي أحد وصفي العلة فلا ينبت الحكم 
بمجردها . کا لايثبت للمرأة الحجر على زوجها ولا لسائر الورثة بدون امرض" . 

دليل القول الخامس : وأما القائلون بأن للزوج أن يرد جميع ماتبرعت به زوجته إذا 
زاد على الثلث فلم أجد لهم دليلا » ولكن يكن أن يعلل ماذهبوا إليه بان الزوجة إذا. 
تبرعت بأزيد من الثلث فقد خالفت ماأمر به الشارع » وصدر تصرفها كله موصوفا 
بامخالفة لأمر الشارع فيملك الزوج رد الجميع . وهذا مبني على الرواية السابقة بقة للمالكية 

من أن الثلث هو المسموح للزوجة بالتصرف به وما عداه لا يجوز . وقد سبق اخواب 


(۱) انظر فتح الباري ۰ ۹ 
(۲) انظر الغني لابن قدامة 4/ ۵۱4 . 
(۳) الرجع السابق . . 


۳۹۵ 


الترجیسح 
والذي آرجحه هو القول الأول وهو أن تصرفات الزوجة نافذة في القليل والکثیر في 
۷ م رايس لاروج حق أن يمنعها من التصرف في ماما لقوة آدلته وصراحتها وسلامتا . 
من الناقشة والتأويل » کا أن لزوجة كاملة الأهلية وتصرفاتها نافذة قبل الزواج » وليس 
زواجها ی لأهليتها والله الوفق 


البحث الثالث : حکم تصرفات آلدین بعد احجر عليه 


المراد بتصرفات الدین في هذا البحث هي التصرفات التي لما علاقة بالغرماء » وهي 
التصرفات الالية » آما غير المالية فإن تصرفات الدین فیها تعتبر نافذة کعفوه عن قصاص 
وجب له على غيره بلا مال » و کطلاق زوجته ونحو ذلك . ویظهر من تتبع نصوص 
الفقهاء آنهم لایفرقون بين التصرفات العقدية والتصرفات غير العقدية - بعد 
الا ما بدل عل آن حکمها ویو . 

وقبل أن نتکلم عن حکم تصرفات الدین بعد امحجر ‏ لابد أن نوضح خلاف العلماء 
في حکم الحجر على المدين ؛ لأن من لایری مشروعية الحجر على المدين یعتبر تصرفانه 
افذة » وقد اختلف العلماء في حكم الحجر على المدين إذا كان دینه حيطا بمالة » وطلب 
ال ا رم ظ 


() جر یل ان من اتصرف ,الام ابر ۱ ۱۳۲ مادة حجر . 

و الراد بالحجر على الدین GO o‏ از ی تس ین 1 
وشرح منتهی الارادات ۱۷۳/۲ #واظ E‏ ۱ ۰۳۳۰ ومغني احتاج للشربيني 
۲ ۱3۵ ء والاختیار لتعلیل اختار ۲/ ۹6 . 

(۲) انظر في عدم تفريق الفقهاء بين التصرفات العقدية وغير العقدية ا o‏ » والشرح الکبیر 
على متن المقنع ۲/ 4 ۵۳ » واحرر ادن البرکات این تيمية ۳:5۱ » والإقناع للحجاوي 1۰/۲ > و کشاف القناع . 
۳ ۲۳ » ومنار السبیل في شرح الدلیل لابن ضویان ۱/ ۰۳۸۰ ۳۸۱ . والمهذب للشيرازي ۱/ ۰۳۲۸ واحموع 
شرح المهذب ۱۲/ ۲۹ ؛ والأشباه والنظائر للسيوطي ص ۲۸ > وروضة الطالبین للنووي 4/ ۱۳۳ » والقوانین 
الفقهية لابن جزي ص ۳۳ ۰ والكاني لابن عبد البر ۲/ ۸۲۸ وبداية امجتهد ۲۸۲/۲ » وحاشية الدسوقي على الشرح 
تکبر يذ ا > والبحر الرائق ق لابن جم ۸/ ۸۳ وتبتين الحقائق د ۱ 


۲۹٩ 


القول الأول : أن الحجر واجب على الدین في ماله إذا طلبه الغرماء وبه قال جمهور 
العلماء » وهم المالكية » والشافعية » والحنابلة » وأبو يوسف ومحمد من الحنفية وعلى 
قوهما الفتوى في مذهبهما . . 

أما فيما يتعلق بمذهب المالكية فقد جاء في القوانين الفقهية : « إذا أحاط الدين بمال 
. أحد وم يكن في ماله وفاء بديونه » وقام الغرماء عند القاضي فإنه يججرى على المديان في 
ذلك أحكام .... الرابع أن يحجر عليه فلا ينفذ تصرفه في ماله )"2 . 

وبالنسبة لمذهب الشافعية جاء في روضة الطالبين : « يحجر القاضي على المفلس 
بالقاس الغرماء الحجر عليه بالديون الحالة الزائدة على قدر ماله »۲۳ . 

وأما فيما يتعلق بمذهب الحنابلة » فقد جاء في المغني : « متى لزم الانسان دیون حالة 
لايفي ماله بها فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمته إجابتهم ۷ . 

وعن رأی الامام أي يو سف و محمد جاء في البحر الرائق : ١‏ وعندهما يجوز الحجر 
عليه بسبب الدين وعلى قوهما الفتوی »۲ . 

القول الثاني : أنه لايجوز الحجر على الدین ولو طلب ذلك غرماژه وبه قال الامام 
أبو حنيفة جاء في اشداية ۱ قال أبو حنيفة : لا أحجر في الدين إذا وجبت ديون على رجل 
وطلب غرماژه حبسه والحجر عليه لم أحجر عليه » فإن کان له مال لم يتصرف فيه الحا م 
ولكن يحبسه آبدا حتى يبيعه في ديئة 0 
الأدلة : 

أدلة القول الأول : استدل القائلون بالحجر على المدين المحاط بالدين إذا طلبه الغرماء 


(۱) ص ۳۳ وانظر بداية احتهد ۲ ۲۸ والکانی لابن عبد البر ۲/ ۸۲۸ , وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
۳ 

(۲) 6/ ۱۳۷ وانظر اجموع شرح الهذب ۱۲/ ۲۹۰ ۰ والأشباه والنظاثر للسيوطي ص 785 . 

۸٦ /٤ )۳(‏ » وانظر الشرح الكبير لأبي الفر ج ابن قدامة القدمي ۲ ۰۳۶ واحرر لأبي البر کات ابن تيمية ۱/ 
۳۵ والاقناع للحجاوي ۲ ۲۱۰ و کشاف القناع للببوتي ۳/ ۲۳ . ۱ 

۱ |۸ (8) 

(5) ۷/ ۳۲6 ؛ ( مطبوع مع تكملة فتح القدير ) . 


۳۹۷ 


۱ لدیل الأول عن كعب بن مالك أن ان له حجر عل مما" ماله وباعه 
في دين كان عليه . 
ا الحديث دليل صرخ على مشروعية حجر عل الدين حيث حجر الرسول 
یه على معاذ وباع ماله في دين كان عليه . ۱ 
. مناقشة الاستدلال ببذا الحديث : 
قال السرخسي مناقشا الستدلین بهذا اديت د إا باع رسول الل يك مال معا 
٠‏ بسؤاله » أله م يكن في ماله وه ده فسأل رسول هأ تول بع ماله یال 
ماله بركة رسول الله َيه فصر فيه وفاء بدیونه » . ۱ 
وتأییدا لا ذکره من أن , بع مال معاذ کان بناء على طلبه لا:نطلب غرمائه قال : 
ولایظن بمعاذ رضي الله عنه أنه كان يألى أمر رسول الله م ل بیع ماله حتى مه 
ببيعة عليه بغير رضاه ‏ فانه كان محا جوادا لابمنع أحدا شيعا ولأجله ركبته الدیون ‏ 
او اواو 
كان بطيب نفس منه » ورغبة في أن یی الرسول ع ماله لأجل البرك لابغير رضا منه . 


۱ (۱) هو کب بن مالك أل کلب راس أن کلب عمر ین نب سواد ن خم E‏ 
يكنى أبا عبد الله وقيل أبو عبد الرحمن شهد العقبة ‏ ولا قدم رسول الله مي الدينةآحی بينه وبين طلحة بن عیید 
الله . . ول يتخلف عن رسول الله إلا في غزوة تبوك تخلف لشدة الحر » وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا ‏ حَتَّى إا 
ضاق عَلیهم الارض بما رَحُْبَتْ .. 4 الايات وهو آحد شعراء البي عه اختلف في وفاته فقيل سنة ۰ھ وقيل 
سنة ١ه‏ » أسد الغابة ۷۶۹ الاصابة ۳/ ۲. ۰ تهذيب التهذیب ۸/ 14۰ . ۱ ۱ 
۱ (۲) هو معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري أبو عبد الرحمن الإمام القدم في علم الحلال والخراء کان من اتدل الرجخال 
دهد هد كلها وأرء الي َه عل ليبن كانت وفاه بالشام بالطاعون سنة ۱۷ هر وله مرن العم ا 
وقیل غير ذلك . ۱ ۱ 

A a 50 ۱‏ ۱ 
(۳) الحديث أخرجه الببيقي في السنن الکبری 48/1 , والحا في الستدرك 0۸/۲ وقال : هذا حديث صحیح 
۲ على شرط الشيخين وم يخرجاه . وقال ابن حجر : « قال ابن الظلاع في الأحكام : هو حديث ثابت وكان ذلك 
مش نیع ول ریق هس ماج حقوقهم ار خیش یو ۲/ ۲۷ ینار 1۲۳۲ 
و 


الجواب عن هذه الناقشة 

ويمكن الإجابة عما أورده السرخسي بأن يقال : 

أولا اا وي O A‏ 
أن قوله : « حجر النبي يِه على معاذ » صرج بأن الحجر جاء من النبي مه ولیس 
من معاذ » وقوله : ان E‏ کان بطلب منه حمل للحدیث عل العنی انجازي ‏ 
بلا قرينة والأصل في الکلام أن يحمل على حقيقته مالم تتعذر وهي هنا غير متعذرة . 

ثانيا : أنه قد ثبت أن بیع مال معاذ لم يكن برغبته » واا بطلب غرمائه فقد روی 
الزهری(؟ عن ابن کعب ب بن مالك واه أبو داود عبد ال مر( آن معاذا بن جبل ۸ 
یرل يدان حتى أغلق ماله فاق غرماؤه إلى النبي َه فطلب معاذ إلى النبي أن يسأل 
د ا كي د O‏ 
رسول الله َه فباع النبي ماله كله في دينه حتى قام معاذ بغير شيء 20" 

وببذا يتضح أن حجر النبي م على معاذ كان بطلب غرمائه » وإنما كان سؤال معا 
هو أن يكلم الرسول غرماءه أن يضعوا له شيعا أو یزرا الدة » ولیس سؤاه لني عا 
أن يبيع ماله . 

۱ وأما قول السرخحسي ٍن معاذا لا یی مر رسول الّه فتقول تیان 
یی ی اا ا ی ی 


امي اي 


(۱) الزهري : هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب المديني أحد الأعلام نزل الشام وروی 
عن ابن عمر وجابر وأنس وغيرهم من الصحابة وخلق من التابعين > وعنه أبو حنيفة ومالك وعطاء وعمر بن عبد 
العزيز وغيرهم توفي سنة 4 ۱۲ه . تذكرة الحفاظ /١‏ ۱۰۸ وطبقات الحفاظ للسيوطي ص ۲ . 

(۲) هو عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري يكنى أبا الخطاب روی عن أبيه وأخيه عبد الله بن كعب وا 
قتادة وجابر وعائشة » وعنه ابنه كعب وأبو أمامة بن سهل بن حنيف . وهو ثقة عند انحدئین توفي في خلافة سليمان. ٠‏ 
بن عبد اللك وقيل في خلافة هشام . الكاشف للذهبي ۲/ ۰۱۸۳ تبذیب التهبذيب 5/ ۲۵۹ . 
(۳) المراسيل لاني داود ص ٠١‏ ( الطبعة الاولى المطبعة العلمية سنة ١٠٠١١١ه‏ ) . 


۳۹۹ 


الدلیل الثاني : مارواه الدارقطني بإسناد متصل أن رجلا من جهينة كان يشتري 
الرواحل فيغالي فهها فيسر ع المسير ؛ فيسبق الاج فأفلس ۰ فرفع أمره إلى عمر بن لخطاب 
رضي الله عنه فقال : آما بعد أيها الناس فان الاسیفع") أسيفع جهينة قد ی 
وأمانته أن يقال سبق الحاج - وفيه - ألا وإنه قد ادان“ معرضا فأصبح وقد رين به“ 
لدي الجا اسرد ابا POP‏ 
هم واخره حرب ۲" 

وحجر عم رضي اٹ عت مل اشع فلس و رکه لد في مه وس 
للغرماء دلیل مشروعية الحجر على الدین . 


اشاقشة : 

قال کت انها جمهور العلماء ن استدلاغم بهنا احدیث » « ت عل آن 
ماله كان من ج: جنس الدین » ون ثبت البیع فإنما كان ذلك برضاه » وتأییدا لذلك قال 
و إن القائلين بالحجر لا يحجر عندهم على المدين إلا بطلب غرمائه » ول 


آن ۱ فر ماع ہو | ذلك » ه تا الم قول ازه ايتداً بذلك 4 | أن بعد ۱ 
2 کمر 5 هم و ی و 


(۱) الأسيفع الجهني أدرك النبي عر و كان يسبق الحاج والأسيفع علم وهو في الأصل تصغير الأسفع من السفعة 
وهي سواد مشرب بحمرة » انظر الاصابة ۱/ ٠١5‏ والفائق في غريب الحديث 0 ۶ والنظم الستعذب /١‏ 
۷ . 

(۲) ادان اي اسان موجد من رجد »وم آي غرض تن له ی یز ولا مبال ایعة/ انظر اف غریب 
الحديث ۲/ ۱۸ والنظم الستعذب ۱/ ۳۲۷ . 

(۳) رين به : بالراء أي وقع فيما لايستطيع الخروج منه وفي رواية دين به الال أي أصبح ذا دين . انظر الفائق 
في غریب الحديث ۲/ ۱۸۵ والنظم الستعذب ۱/ ۳۲۷ . ۱ ۱ 
)٤(‏ غرمائه : الغريم من الأضداد يقال لمن a‏ ی e‏ 
کان أو غير واجب ٠»‏ وقال الفراء : سمي غريا لادامته التقاضي والحاجة » النظم الستعذب ۱/ ۳۲۷ . 

(6) جاء في تلخیص الحبير ۳/ 4۰ عن هذا الحديث « رواه مالك في الوطاً بسند منقطع + ووصله ر 
العلل » ۱.ه » وانظر موطاً مالك ۲/ ۰ ورواه الببيقي في السنن الکبری 5/ 4٩‏ . 

. ٠١١ /۲٤ البسوط‎ )5( 


۱ الجواب عن هذه المناقشة : 


دم آن اب فا قخرة انیبان یقال : لا نسلم أن ماله كان من جنس 
الدين » بدلیل أنه كان يشتر تري الرواحل والرواحل ليست من جنس الدين » وآما قوله : 
إن بيع عمر كان برضا الأسيفع فهي دعوى عارية عن الدليل والحديث يدل على خلاف 
ذلك من وجهين : اام ۱ 

۱ الأول : قوله ( فرفع أمره إلى عمر ) وهو صر بأن أمره قد رفع » ولم يكن هو 

الذي رفعه » ومن العلوم أنه لن یرفعه الا غرماژه لانهم هم الستفیدون . 

الثاني :تنيب عمر رضي الله عنه للأسيفع والتشهير به أمام الناس » والتصريم بتوزیع 
رر کان لك و حدث کی ذلك اماع وجود اي ایب 
الدلیل الثالث : من العقول : وهو 

- الريض حجر عليه لكان ور حری أن کون الدین جوا علي لک 
الغر ماء . 

ب - أن الصلحة تقتضي الحجر على الصغير وانجنون » وذلك لصلحة آنفسهم 
فيجوز الحجر على المدين لحق لحق الغرماء » لتحقيق حكم الحجر بتحقيق علته لأن الحكم 
يدورمع علته وجودا وعدما » والمصلحة موجودة في الحجور عليه لحظ نفسه » وحظ 
غيره » فاقتضی وجودها وجود الحجر'" . 

آدلة القول الثاني : استدل القائلون بعدم o‏ 

الدلیل الأول : قوله تعال « اه ین تلا تلو نوتم تكم بلجلل 
الا أن کون يِجَارَة ڪن تراض منک  ..‏ الایة . 

٠‏ الدليل الثاني : عن أي حرة الرقاشي عن عه أن انب مله قال : د لا يحل مال 
امرى؟ باو 


(۱) انظر تبیین الحقائق ۱۹۹/۵ > والبحر الرائق ۸/ ۹4 . 
(۲) سورة النساء ایة ۲۹ . 
(۳) اسم عم أبي حرة الرقاشي حنيفة » وقيل حكم بن أبي يزيد » وقیل عامر امن عبدة الرقاشي » وقيل إن حکیم بن 
أبي يزيد هو أبو حرة لاعمه » وقد اشتهر آبو حرة بكنيته قال الآ جري عن أي داود. : لا آدري مااسمه وهو ثقة ا 
الغابة ۲/ ۷١‏ » والستفاد من مهمات التن والإسناد ص 4 ۱۱ ۰ وتبذیب التهذیب ۱4/۳ . 
(4) سبق تخريج هذا الحديث ص ۱۱۷ . 


توجیه الاستدلال من الدلیلن : 

يمكن توجیه الاستدلال من الدلیلین بان يقال :إن الآية الكرية والحديث الشريف ' 
یدلان على تحريم أخذ المال من صاحبه الا برضا نفس منه > وبیع القاضي على المدين ماله 
ی خی SE O e‏ 
لانه منم لصاحب الال من التصرف فيه فاشبه آخذه . 
مناقشة الاستدلال ۰ ۱ 00 ۱ 

ويمكن أن يجاب عنه بأن يقال : إن الآية والحديث إنما يدلان على تحريم أخذ الال 
من صاحبه بالباطل ‏ > كا هو صريح ۱ في الاية » وبيع مال المدين الماطل ليس أكلا له 
بالباطل » فكذلك الحجر عليه » لأن الباطل هو امتناعه عن الوفاء لا الوفاء .. 

الدليل الثالث : عن ابن کعب بن ماللی( ۱ آن خا غبد الله اخبره أذ اا 
قعل يوم أحد شهيدا » فاشتد الغرماء في حقوقهم فأتيت رسول الله َه فكلمته فسأهم 
أن يقبلوا غر حائطي ‏ ويحللوا أي » > فلم يعطهم » ول يكسره ه هم » ولكن قال : 
) ساغده عليك إن شاء الله ل و ا 
فجذذتها فقضيتهم حقوقهم » وبقي لنا من ثمرها » رواه البخاري) 

توجيه الاستدال : ويمكن توجيه الاستدلال بأن يقال إن الجر لو كان هو الطريق 

لوفاء الدين لاستعمله النبي عه » فلما تركه إلى غيره دل على عدم مشروعيته . 


ار و ی ای ماد کی و : إنه عبد الله وت 
بان ابن وهب روى اخدیث عن يونس بالسند الذي في هذا الباب فسماه عبد الله » وقال ابن حجر : « والره اية 
٠‏ بذلك عند الإسماعيلي إلا أنه قال فيه : إن جابرًا قعل آبوه ) وصورته مرسل فإنه لم يقل إن جابرا أخبره ولا حدثه » 
ولكن هذا القدر كاف في كونه عبد الله لا عبد الرحمن » ا.ه . تحفة الاشراف بمعرفة الأطراف ۲/ ۰ وفتح ‏ 
الباري ۵ 0۹ . 

ول بن كني الفط نا اد یه ین عمي »ری عه ون آي رب وید ولق أمامةة 
ابن تعلبة » وعثهان بن عفان وابن عباس وعبد الله بن أنيس الجهني وجابر ؛ وعنه ابناه عبد الرمن بارع وعم 
وهو ثقة عند احدئین توفي سنة سبع أو نمان وتسعين . 

الكاشف للذهبي ۲/ ۱۲۱ > وتهذيب التهذيب ۵/ ۳۹ EE‏ ركذو فو رت تن سر و ۱ 
(1) هو عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري اخزرجي السلمي والد جابر بن عبد اله الصحاني المشهور معدوه 
في أهل العقبة وبدر » واستشهد بأحد / الاصابة ۲ ۳۶۲ ( طبعة دار الكتاب العربي ) وأسد الغابة ۳/ ۲۳۱ . 
(۳) انظر فتح الباري Aa‏ ٥ھ‏ . | ۱ 


۳۰ 


المناقشة : ویکن أن يناقش الاستدلال بهذا امحدیث بان یقال إن احدیث لایدل علی 
عدم الحجر وذلك لثلاثة آمور : 

الأمر الأول : أن المدين - وهو ا أو جار - ميت واشج لايك إلا عل لحي 
N,‏ ی فالحديث خارج عن موضوع النزاع . 

الأمر الثاني : أن الدین وهو آبو چان ليش له مال بدلیل أن الحائظ كان ابر و 
يكن لأبيه » لقول جابر : « فساهم أن يقبلوا نمر حائطي » لذلك ۸ يحجر عليه . 

الأمر الثالث : أن تأخير القسمة من أجل أن يحضر عليه الصلاة والسلام لتحصل 
البركة بحضوره . قال ابن حجر عن حديث جابر المذ كور : ولا حجة فيه لأنه أخر 


مامح ووو بيد و 
كان )0 ۱ ا 


الدليل الرابع كر درن ين ال عن ا " عن رسول الله ع أنه قال : 
آل الواجد م 6 عرضه و عقوبته ) روا ۳۹ واو داو د النسایي وابن 
اه و 


(۱) فتح الباري As‏ ۱ 

(۲) هو عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي أبو الوليد الطائفي روى عن أبيه وي رافع وسعد بن أبي وقاص ؛ وابن 
عباس وغيرهم » وعنه إبراهم بن ميسرة وعبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى » ؛ ويعلى بن عطاء وغيرهم . قال العجلي : 
تابعي ثقة . وذكره ابن حبان في الثقات . انظر الثقات لابن حبان ه/ لوو ال ري 
لتپذیب لابن حجر ۸/ ٤۷‏ . 

(۳) آبوه : هو الشرید بن سويد الثقفي a a‏ تن بل أخواله . وقيل : 
اماك دیب ی ی او و EY E‏ 
وبايعه بيعة الرضوان » وسماه رسول الله الشريد » وهو زوج ريحانة بنت أبي العاص بن أمية . . انظر : أسد الغابة ۲/ 
۳۹١‏ » والاصابة في تمييز الصحابة ۲ ۱:۸ . 

(5) اللي بالفتح الطل » والواجد : الغني من الوجد بمعنى القدرة ويحل وی وی تشن ات 
و عرضه : قيل الراد شکایته » وعقوبته : أي حبسه . انظر فتح الباري ۵/ 1۲ . 

(ه) انظر مسند أحمد 4/ ۰۲۳۸۸ وستن أبي داود ری عد یو ی لوي رع 
۲۷ ۳۱۷ » وسنن ابن ماجة ۲/ ۰۸۱۱ رقم الحديث ۲۶۲۷ . والدديث الذ کور علقه البخاري انظر فتح 
لباري ۵/ ۱۲ . 


توجیه الاستدلال : 

ويمكن توجیه الاستدلال بان يقال : إن امحدیث دل على أن الدین إذا كان محاطا 
بالدين وله مال أنه لايحل أخذ ماله » وإغا يحل عرضه وعقوبته » والعقوبة هي الحبس > 
فلا يصار إلى الضرر الأشد وهو ا الأخف وهو ا 
اشاقشة : 

ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال فيقال : لانسلم بأن الراد بعقوبته الحبس فقط » وإغا ٠‏ 
العقوبة لفظ عام یدعل فيه الحبس وال حجر وبيع المال » والشرع کا ورد بالأمر بالحبس 
عند الحاجة » ورد بالحجر كذلك » وربا لايستفيد الغرماء من حبس المدين » لأنه رما 
يتعنت ولایمه الحبس » فلما كان طريق الحجر عليه أيسر وأنفع للغرماء كان أولى . 

الدلیل الخامس : أن المدين كامل الأهلية » وفي الحجر عليه إهدار لآدميته ولأقواله » 
كا أن فيه منعا له من التصرف في ماله“ . 
الجواب عن هذا الدليل : 

ويمكن أن نجيب عنه بقولنا : إن الحجر على المدين متعلق بماله احجور عليه فيه دون 
شخصه فليس فيه إهدار لآدميته أو الانتقاص منها بدليل أنه لو اشترى في ذمته صح . 
الترجيح : ظ ظ ظ ظ 

والذي أرجحه هو القول الأول وهو قول جمهور العلماء القائلين بمشروعية الحجر 
على المدين لقوة أدلته ولأن في الحجر على الدین سدا لباب المماطلة وضمانًا لرجوع 
الحقوق إلى أصحاما أن ار الت و لا : يهم المدين » وربما يتعنت ويماطل 
ويصبر على العقوبة مادام أمر آمواله بیدیه يصرفها كيف یشاء » کا أن أصحاب الدیون 
لافائدة لهم بحبس المدين وضربه » إذا لم ترجع حقوقهم إلمهم . وإنما فائدتهم ومصلحتهم 

بإرجاع حقوقهم الیهم وأيسر طريق لذلك هو الحجر لذا كان هو الأولى . 

وامحمهور من العلماء القائلین مشروعية الحجر على المدين اختلفوا في تصرف الدين 

بعد اجر عليه على قولين : 


(۱) انظر الهداية مع تكملة فتح القدير ۷ 774 ء والمبسوط للسرخسي ۲۲/ ۱۹۳ . 
5 6 ۳۰ 


القول الأول : أن تصرف المدين موقوف . وبه قال بعض الالكية » وهو اد 
القولين للشافعی » وبه قال أبو يوسف ومحمد من الحنفية . ۱ ۱ 

آما اللالكية القائلون بأنه موقوف فقد قال بعضهم : إنه موقوف على إجازة 
الحا 215 . وقال بعضهم : اه موقوف غل |جازة الغرماء"؟ . وقد ذکرها میم 
الدر دیر فقال : « إن وقع التصرف في الال لم یبطل » بل يوقف على نظر الحا أو 

وقد ذکر التوفيق بين قول من قال إنه موقوف على إجازة الحا » وبين قول من قال 
إنه موقوف على إجازة الغرماء - الدسوقي فقال : ١‏ قوله ( على نظر الحا ) أي عند 
عدم اتفاق الغرماء واختلافهم في رده وإمضائه , وقوله ( أو الغرماء ) أي عند 
اتفاقهم ا ۱ 0 

وآما الشافعية ق اح القولین عندهم نإ لا یجعلونه موقوفا عل إجارة شخص مد 
کالقاضی أو الغرماء » إنما یوقف على وفاء الدین احجور عليه لدينه » فإذا قضى دينه 
ذهب الوقف عنه . قال الشافعي : ٠‏ ينبغي إذا صيروه أن يشهد على أنه قد أوقف ماله 
عنه » فاذا فعل لم يجز له حينئذ أن يبيع من ماله ولا يبب ولا يتلف وما فعل من هذا 
ففيه قولان : أحدهما أنه موقوف فان قضی دينه وفضل له فضل جاز ماصنع من ذلك 
الفضل » لأن وقفه ليس بوقف حجر » ولنما هو وقف كوقف المريض فإذا صح ذهب 


الوقف عنه فكذلك هذا إذا قضى دينه ذهب الوقف عنه"" . 


رو جاء في شرح الخرشي على خليل 834/5 : و إذا وقع منه ( أي من المدين ) اصرف أوقف على نظر 2۳ 
ردا و امضاء ) . ۱ 
(۲) جاء في الكافي لابن عبد البر ۲ J:‏ منى كان عليه دين يحيط بماله فللغرماء أن يردوا عتقه وهبته وصدفته 4 -. 
(۲) الشرح الكبير ۳/ ۲۱۵ . ۱ 
(2) ابطر خاضية الدسوقي على الشرح الكبير ۳ ۱ . ۱ ۱ ۱ 
(۵) الام ۳ ۸ والقول بان المدين المفلس يرتفع الحجر عنه بوفاء المدين لدینه بدود رفع الجا م هو المروي عن 
الامام الشافعي, وعليه أكثر الشافعية. والقول الثاني أنه لا يرتفع إلا برفع الحاك لأنه حجر ثبت يإؤن الحا م فلا يرف 
إلا لحا . جاء فى جوهر العقود : اثنان من الحجر يحتاج رفعهم إلى حكم حاك وهما حجر الافلاس في قول و حجر 
الارتداد . ۱ ۱ ش 


انظر جواهر العقود للمنباجي الشافعي ۱/ ١5‏ والهذب للشيرازي ۲۲۸/۱ ٠‏ 


۳۰۵ 


وأما فيما يتعلق با ذهب إليه أبو يوسف ومد فقد جاء في البحر الرائق : , وغندهما 
يجوز عليه الحجر بسبب الدين وعلى قوهما الفتوى .... وإذا قضى بالحجر بالدين بختص ‏ 
بالمال الموجود في الخال دود مايحدث من الكسب أو غيره » حتى لو تصرف في الحادث 
غد » وإذا صح الجر بسبب الدين صار هذا احجور عليه کهحال مريض عليه دیون 
الصحة » وكل تصرف يؤدي إلى إبطال حقوق الغرماء فالحجر يور فيه © ٠‏ 

ويفهم ما جاء في البحر : أنه لو تصرف المدين المحجور عليه في الال لكان ل 
بل يكون موقوفا . 

القول الثاني : أن تصرف المدين امحجور عليه باطل . وبه قال الإمام مالك وعليه 
أكثر المالكية » وهو أحد القولين للشافعي . وبه قال الحنابلة . ظ 

جاء في بداية امجتهد : « وأما حاله ( أي المدين ) بعد التفليس فلا يجوز له فيا عند 
مااث بیع ولا شراء ولا آَخذ ولا عطاء ۲۳۸ . وجاء في انام فیم تصرف فی ماله بعد 
الحجر « فيه قولان الثاني أن ماصنع باطل" لأنه قد منع ماله »۵ . 

وحاء ی حي « متی حجر عل الفلس ۸ ینفذ تصرفه في شیء من ماله . فان 
تصرف ببيع أو هبة أو وقف أو أصدق امرأة مالا ونحو ذلك » لم يضح . وبهذا القول 
قال مالك والشافعي في قول ٩»‏ . ۱ 


(۱) ۸/ ۹4 . 5 
(۲) ۲/ ۲۸۲ وجاء في القوانین الفقهية لابن جزي ص ۳۳۵ ١‏ وأما بعد التفليس فلا ینفذ شيء من أفعاله بعوض 
" أو بغير عوض » . وجاء في مواهب الجليل ۵/ ۳۶ ۱ وأما بعده ( أي بعد الحجر ) فإنه ممنوع من التصرف المالي 
مسقا » ٠‏ وجاء في الشرح الكبير للدردير ؛ إن وقع التصرف الالي لم ييطل » قال الدسوقي : وقال ابي عبد السلام : 
یطل » . انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۳/ ۲۹۵ . ۱ 
وقد ذکر النباجي الشافعي أن القول بالبطلان هو رأي مالك » انظر جواهر العقود ١514 /١‏ . 
)١(‏ استانى الشافعية من القول بالبطلان ما إذا دفع القاضي للمحجور عليه نفقة عياله فاشتری فتصرفه اذز . مغني 
احتاج ۲/ ۱۸ . 
(5) ۱۸۰/۳ وجاء في الهذب ۱ ٠:‏ إن تصرف في الال بالبيع واهبة والعتق قفيه قولان ... الثاني لا يصب 
وهو الصحیح 1 وجاء ل الاضياه والنظائر للسيوطي ص ۲۸۰ : تقرف لس في شیء من آعیان ماله اجره 
عليه فيه قولان والأصح البطلان » . ۱ ۱ 
وانظر فتح العزیز ۱۰/ ٩‏ وروضة الطالبين للنووي 4/ ۱۳۰ ) ومغني احتاج للشربيني ۲/ ۱4۸ . 
(ی 4/ 1 وماذكره ابن قدامة من أن تصرفات المدين احاط بالدین غير صحيحة هو مذهب الحنابلة . وفي رواية 
عند المنابلة أن الدين إذا أعتق عيله أو أمته أن ينفذ جاء في ار لي البركات اين تيمية ۱/ ۳26 9 وعنه بصي - 


۳۰۹ 


أدلة القول الأول : 

. استدل القائلون بن تصرفات الدین احاط بالدین موقوفة با يلي : 
دیون فى صحته فکما أن تصرفات الریض تکون موقوفة على خروجها من الثلث » وإذا 
زادت فلابد من (جازة الورثة ها » فکذلك تصرفات المدين تکون تصرفاته موقوفة على 
إجازة الغرماء أو و فاء دینه 4 ۱ ۱ 1 ۱ 


+ هو 


المناقشة : ۱ 
و هذا القیاس ,أنه قاس مع الفارق ؛ لان الدین احجور عليه تتعلق حقوق 
الغزماء بماله في الحال فلم يصح تصرفه فيه بخلاف الریض فإنها لا تتعلق باله إلا بعد 


۱ 


الدليل الثاني : قياس تصرف المدين المحجور عليه على تصرف الفضولي مجامع أن كلا 
منهما لااتكون له ولاية التصرف شرعا » وبا أن عدم الولاية يترتب عليه وقف التصرف 
لا بطلانه فکذلك الدین تصرفه موقوف لا باطل . 


رال بای اا . وقد ذهب بعض علماء الحنفية إلى القول بأن العتق ينفذ من انمجور » جاء في الفتاوى 
اهندية ه/ ٩۳‏ و بفاصل آن کل ما يستوي ف اد وافزل بنغذ من اشحجور » ومالا بنقذ من افازل * فد من 
الحجور إلا باذن القاضي » . وأمثلة مايستوي فيه الجد ازل الطلاق والعتق والرجعة » ومن العلوم أن الطلاق 
وا جمة لا علاقة هما بالدين بخلاف العتق : ولعل اراد الق عند من جعله ناقتا : العتق المدبر لا اقا > 
يا صرح بذالك بعض الخنابلة والشافعية ؛ لأنه لا تأثير فيه على المدين لأنه بعد وال الجر بحلاف الال ٠‏ جاء في 
کشاف القناع ۳/ ۲۳ و و E‏ بش کل لا و لب له منوع من ارج E‏ 
الغرماء فلم ينفذ عتقه کالریض الذي يستغرق دينه ماله إلا بتدبیر ووصية لأن تأثيرها بعد زوال الحجر بالموت ولا 
بظهر أثر ذلك إذا مات عن مال يخرج المدبر أو الموصى به من ثلثه بعد وفاء دينه 6 

وجاء في روضة الطالین 4/ ۱۳۰ : ( إن تعلق تصرفه با بعد الموت وهو التدبير والوصية صح فان فضل المال 
نفذ والا فلا ) . ۱ “2 " 
(۱) انظر الهذب للشيرازي ۱/ ۳۲۸ وفتح العزیز للرانعي ۱۰ ۲۰۶ . 
(۲) جاء في المهذب للشيرازي ۱۳۲۸/۱ يخالف ذلك حجر الریض لأن الورثة لا تتعلق حقوقهم بماله إلا بعد موته » 
وههنا حقوق الغرماء تتعلق بماله فلم يصح تصرفه فيه كا مرهون ٠ ٩‏ 0 ۱ 


: ۳۰۷ 


- 


المناقشة : 

ومکن أن يناقش هذا الدليل فيقال : إن قیاسکم تصرف الدین الحجور عليه عل 
تصرف الفضولي مردود لسببين : ۱ 

السبب الأول : أن حکم الاصل غير متفق عليه يبننا وبينكم لأن تصرفات الفضول ۱ 
عندنا باطلة9© ,0 0 0 

السبب الثاني : أن المدين يخالف الفضولي ؛ لأن المدين محجور عليه بحكم حاك 
وممنوع من التصرف بالال ؛ بخلاف الفضولي فإنه غير محجور عليه وغير منوع من 

أدلة القول الثاني : استدل القائلون بأن تصرفات المدين انحجور عليه باطلة با یل : 

الدليل الثاني : أن احجور عليه قد تعلق بماله حق للغير فيجب أن يكون ممنوعا من 
التصرف فيه من أجل حفظ حق ذلك الغیر . ۱ ۱ 

والذي أختاره هو ما ذهب إليه الإمام مالك وعلماء الحنابلة وبعض الشافعية من أن 
تصرف المدين غير صحيح . ذلك أن المقصود من الحجر هو إبقاء أموال المدين حتى 
يتم الوفاء للدائنين » والقول بالسماح له بالتصرف ثم وقف تصرفه قد يؤدي بالأموال 
للضياع , کا أن لحكم الحا منزلته وقيمته ؛ وطاعته واجبة فيجب أن لا يسمح للمدين 
بمخالفة آمر ا لحا م إذا حجر عليه . والله أعلم . 


(۱) تصرفات الفضول في مذهب الحنابلة باطلة وني رواية أخرى أن تصرف الفضولي يصح ويقف على الاجازة 
ومذهب الشافعية تصرف الفضولي فيه باطل . انظر ص ۳۹ من هذا البحث . ۱ ۱ 
(۲) انظر الغني لابن قدامة >| ٩‏ وحاشية الشرواني على تحفة احتاج ۵/ 4 ۱۲ . 

(۲) انظر المرجعين السابقین . 


البحث الرابع : تصرفات المدين غير العقدية قبل الحجر عليه إذا كان الدين محيطا 
بماله 

اختلف العلماء في حكم تصرفات المدين غير العقدية - في حال الصحة - قبل 
الحجر عليه إذا كان الدين محيطا بماله على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : أن تصرف يقع صحيحا لازما لا نقضه آصحاب الديون » وإن قصاد 
به المماطلة . وبه قال جمهور العلماء . 

جاء في الإسعاف في أحكام الأوقاف ١‏ إن لم يكن مورا عليه ( أي على الدين ) 
يصح وقفه :ون قصد به ضرر غرمائه» بوت حقهم في ذمته دون لعن ) | . وجاء 
في الام : و عتق الرجل واقراره وقضاژه بعض غرمائه دون بعض جائز مفلسا" * کان 
أو غر مفلس ذا دين كان أو غير ذا دين لا يرد من ذلك شيء ولا ما فضل مه 
قام الغرماء عليه حتى يصيروه إلى القاضي ٠‏ 

وجاء في الغني و ما فعله الفلس قبل حجر ا علیه من بیع و هبة آو [قرار ‏ 
أو قضاء بعض الغرماء » أو غير ذلك فهو جائز ونافذ » وبهذا قال أبو حنيفة ومالك 
والشافعي ولا نعلم آحدا خالفهم )۲ . 

وقول فاخي الم ی ان ی , فان في السالة خلافا 
لبعض الالكية والحنفية والشافعية کا سيأتي . 

القول الثاني إن تصرف لیلج عله ذا قصد به ضرر را 
به قال بعض الحنفية والشافعية . 


ر ص ١١‏ وجاء في العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ١١/١‏ و ولا یثبت الحجر إلا بالقضاء 6 صرحوا 
به » . وانظر أنفع الوسائل للطرسؤسي ص ١5١‏ . 

ر۲) المفلس : هو الذي ۸ يبق له مال » وحقيقته الانتقال من حالة اليسر إلى حالة العسر . وبعضهم يقول : معناه 
صار ذا فلوس بعد أن كان ذا درهم . فهو مفلس » والجسع مفاليس › ؛ لسان العرب 45/8 » المصباح المنير ۱۳۷/۲ ۰ 
النباية في غريب كيك و الا ۳ 2۷۰ مادة « فلس ) . 

. ۱۸۲/۳ )۳( 

)4( 54/ 485 ؛ وانظر الشرح الكبير لأني الفرج ابن قدامة ۶ ۰۳6 والقواعد لابن رجب ص ۱6 . 


۳۰۹ 


جاء ٤‏ الدر اختار : « في معروضات أي السعود”'؟ » سكل عمن وقف أولاده ع 
وهرب من الدیون هل يصح فاجاب لاء ولا يلزم » والقضاة منوعون من الحكم » 
وتسجیل الوقف بقدار ما شغل الدین “٠‏ . 

وجاء ف غايةتلخیص الراد : « من عليه دین ثم وهب أو تصدق ‏ آو وقف جمیم 
ما يملكه » وكان لا يرجو الوفاء من غيره فالذي نعتمده في الفتوى تبعا لشرح الذهب 
في صدقة التطوع وغيره البطلان )29 . a.‏ 
اقول الثالث : أن تصرفه موقوف على سماح الغرماء » وبه قال المالكية واختاره شيخ 
الإسلام أبن تيمية » وقال : إنه رواية عند الحنابلة » وهو اختيار تلميذه ابن القم( . 
mm eal aS‏ 
شتبرعه موقوف عل سعاح الخرماء(؟ » جاء في الشرح الكبير للدردير : « وللغريم منم 


ها بو مد بن تمد بن مصطفی العمادي أبوا السعود » مقسر ققیه من علماء اة الستعریین » ولد بقرب 
اقسطيية سنة ۸۹۸ ودرس > ودرّس في بلاد متعددة » وتقلد القضاء والإقتاء ء وکان حاضر الذهن سريم لد 
توفي سنة ۵۹۸۲ . 5 ۱ 

له مصنفات منها : « إرشاد العقل السلم إلى مزايا القرآن الكرج » ورسالة في مسائل الوقوف وأخرى في تسجیل 
الوقوف . ۱ 
انظر شذرات الذهب ۸/ ۰۳۹۸ ۳۹۹ . والعقد النظوم في ذكر أفاضل الروم ۲/ ۸ ( مطبوع ببامش وفيات 
الاعيان طبعة بولاق ) » والفوائد الببية ص ۰۸۱ ۸۲ . ۱ ۱ 
NO‏ ۱ ال 0 
(۳) ص ١5‏ » وقد نقل الشيخ ابن منقور الحنبلي أن ابن الرفعة من الشافعية يرى البطلان » جاء في الفواکه العديدة 
في المسائل المفيدة ۱/ ١ ۰ ٤١١‏ قال ابن الرفعة : إذا كان محتاجا لما يتصدق به لنفسه أو لنفقة عياله أو لقضاء دين 


3 ع6 ع 


علیه 7 آي لامرجر وفاء دینه - فتصدق بالال و وی أو اه فی صحد دك الوجهان م الم نی ر 
والصحيح عدم الصحة فإنه يريد أن يتحيل على أهل الديون » وأن يضيع من یعول ‏ وکفی بالرء ما أن يضيع من 
یعول ) . ۱ 
(۶) ابن الم : هو ابو عبد له عمد ين أن بکر بن یوب بن سعد الدمشقي مي رل اسر النحوي عیبر 
الدين ابن قم الجوزية » ولد سنة ۱ وتفقه ل الذهب اخنيلي وبرع وأفتی ولازم الشیخ تفي الدین وأخذ عنه 
وحبس بع الشيح تقي الدین اي الرةالاخبرة منفردا عنه » وم یفرج عنه إلا يعد موت الشیخ . الوق سنة ١ذ‏ 
له تصانیف كثيرة منبا « إعلام الموقعين عن رب العالمين ) و « أحكام أهل الذمة » و ۱ الطرق الحكمية »و ۱ هدیب 
سنن الي داود ) . ۱ 

انظر ذیل طبقات انابلة ۲ 4۷ والنجوم الزاهرة ۱۰/ ۲٤۹‏ . 
(5) استئنى المالكية من قوطم إن التبرع موقوف حالتین : 

لاول : أن يكون التبرع مما يازمه فينفذ كنفقته علي الآباء العسرين أو الأباء ۱ 

اثانية : أن يكون التبرع ما جرت العادة بفعله كالأضحية » والصدقة اليسيرة : 

انظر بداية المجهد ۲/ ۲۳٩‏ . ۱ 


hS 


خالا لدین باله من تبرعه بعتق و هبة و صدقة و حبس أو حمالة » ولا جوز له 
۱ هو ذلك » وهم رده حيث علموا » ومن التبرع قرض لعديم لما في ذلك من ضياع الال » 
وليس منه ماجرت العادة ككسرة لسائل ونفقة عيدين وأضحية » ونفقة ابن وأبيه دون 
سرف في الجميع » وخرج « بترعه » تصرفه امال کبیعه وشرائه۱) الا آن امالکية 
قالوا : انه لابد لوقف من تصرف وقد أحاط الدین بماله کونه عالا وقت التصرف بان 
الدين محيط بماله » فلو كان المدين يتصرف تصرفا مألوفا لا سرف فيه ولا عاباة » وهو 
يعتقد أن دينه غير حيط بماله قتصرفه نافذ جاء في مواهب الجليل : 9 ويؤخذ من قوله . 
أا آنه علم أن الدين أحاط بماله فلو لم یعلم بذلك لم يمنعه ۳ 
ما ابن تيمية فقال : « من ضاق ماله عن ديونه صار محجورا عليه بغير حكم حام 
بالحجر وهو رواية عن أحمد 6" ويزيد ابن القم رأي ابن تيمية إيضاحا فيقول : « إل 
استغرقت الديؤن ماله لم يصح تبرعه با يضر أرباب الديون » سواء حجر عليه الحا م 
أم لم يحجر عليه. هذا مذهب مالك واختيار شيخناء وعند الثلاثة يصح تصرفه في ماله 
قبل الحجر بأنواع التصرف » والصحيح هو القول الأول وهو الذي لا يليق بأصول 
المذهب غيرة بل هو مقتضى أصول الشرع وقواعده... قال ابن الاب" » ولا تجوز 


(۱) ۳/ 51 وجاء في شرح الخرشي ه/ ۲۳ و من أحاط الدين بماله ( أي زاد عليه ) فلصاحب الدين أن يمنعه 
من تبرعاته کالعتق والصدقة وحوها ١‏ . ۱ ۱ 

وجاء في حاشية الدسوقي ۲۳۷/۳ : و لایجوز له ( أي للمدین الستفرق ) إنلاف شيء من ماله بغیر عوض ۰ 
فلا جوز له هبة ولا صدقة ولا عتق ولا حبس ... وإذا فعل شيئا من ذلك كان للغرماء إيطاله ٩‏ . وجاء في سب | 
یلم رما برعات الدین وردها ولت ده حي آوفهم دوم نت ثبرعات كرد ماضیة لق رد 
الغرماء رد إيقاف لارد ابطال ٠. ٩‏ . ۱ ۱ اده 
6 ۳۵/۵ > وجاء في حاشية العدوي على شرح الخرشي ۵/ 577 : و قوله : ( أحاط ) أي علمّت إحاطته » إلا 
' من شك في إحاطة الدين ماله والظاهر أن المراد بالشك مطلق التردد فاذا ادعى الملاء لم عنم إلا بعد كشف السلطان 
عن ماله » فإذا وجد وفاء لم يفلس وإلا فلس وهو المشهور » . ۱ 
(۳) الفتاوی الکبری 4/ ٩۸۰‏ ۰ ۱ 
)٤(‏ ابن الجلاب : هو أبو القاسم عبيد الله بن الحسن بن اجلاب امالكي » من أهل العراق إمام فقيه آصولي عام 
حافظ تفقه بالأبيري وغبره » وتفقه به القاضي عبد الوهاب وغيره من الأئمة »له كتاب في مسائل الخلاف و كاب 


التفريع في المذهب مشهور معتمد » توفي سنة ۳۷۸ھ . وقد اختلف في اسمه فقيل : إنه عبد الرحمن . وقيل غير ذلك ٠‏ .| 


انظر الديباج الذهب ص ۱45 ۰ وشجرة النور الزكية ۱/ ۰۹۲ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص ۱+۲ ۰ 
وشذرات الذهب ۳/ ٩۳‏ . 


۳۱ 


هبة الفلس ولا عتقه ولا صدقته إلا بإذن غرمائه » و کذا الدیان يفلسه غرماژه في عتقه 
وهبته وصدقته . وهذا هو القول الذي لا نختار غیره )(۱) 
الأدلة : ۱ 
أدلة القول الأول : استدل القائلون بآن تصر فات الفين غير شرت زر حالة ‏ 
- وقبل الحجر عليه نافذة بما يلي : 
الدليل الأول : أنه يتمتع بأهلية كاملة غير منقوصة فيصح تصرفه 


اشاقشة : 

ويمكن أن يناقش ذلك بأن يقال : نسلم بانه بد يتمتع باهلية كاملة غير منقوصة » لكن 
هذا لایستازم عدم منعه إذا كان في تصرفه مضرة لو » وهذا رد رس ل لل ل د 

من اعتق غلاما له عن دبر ولیس له مال غر ؛ بي حاجة للعتق » وقد فسرت 
هذه الحاجة الواردة في الحديث بحاجته إلى النفقة على عياله وبانه كان'عليه دي © . 

والمدين إذا تبرع وله غرماء » علم أنه قصد الضرر لغرمائه يوقف تصرفه ؛ لأن 
الواجب عل علیه وفاء الغرماء لا التبرع » لا في ذلك من الضرر هم والضرر و 
وإزالته تتحقق بایقافه على سماح غرمائه » فإن طلبوا وفاءهم فهم أحق من التبر ع له وإن 
سمحوا نفد . 

الدلیل الثاني : أن تصرفه صادف خالص ملکه » ول يتعلق لأحد حق في ماله وإغا 
او ير ا 
المناقشة : ۱ 

ويمكن أن يناقش ذلك بأن يقال سم أنه تصرف في حالص ملک لکن لاس 
أنه لم يتعلق لأحد حق في ماله ۽ » بل الدائنون له قد تعلق حقهم في ماله ؛ لانه لو فلس وله 


٠. ۸٠ /4 أعلام الموقعين‎ )۱( 

)۲( لغني لابن قدامة 4/ 485 . 

)۳( يان خر هذا الحديث في دلیل القائلین بالبطلان ص ۳۱۳ . 

3 انظر نيل الأوطار ست 

(5) انظر الأشباه و النظاثر و والأشباه والنظائر ص 
(5) انظر الهذب للشيرازي ۱/ ۸ والمغني لابن قدامة 4/ 485 . 

۲ 


مال بيع ماله » وقضي دينه » فلما تبر ع وهو مدين أوقف تصرفه على ماح دائئيه ۰ ۳ 
| يطلبوا إيقافه وتركوه يتصرف ول بمنعوه نفذ تصرفه وال بطل . 

والحق إذا كان في الذمة وحل » يتعلق الخال بالمال الموجود بين يديه » فوجب عليه 
الوفاء لا التبرع . ۱ ۱ 
۱ الدليل الثالث : أن سبب النع الحجر » فلا يتقدم سببه'" » ولهذا ينفذ تصرف من 
لم يحجر عليه . 
الناقشة : 

ويمكن أن يناقش ذلك بان يقال لا نسلم آن سبب النع الجر فقط بل سیب اخ 
مو استحقاق الفرماء ماله کله » افا تصرف فیه علی وجه اتبرع فقد تصرف فیم 
يستحقون فوقف تصرفه على سماحهم فان سمحوا له نفذ تصرفه وإلا رد ٠‏ 

دليل القول الثاني : استدل القائلون ببطلان تصرفات المدين با رواه جابر ابن م 
- رضي ال عهما - أن رجلا من النصار!؟ یقال له آبو مذکور آعتق غلاما ٩‏ 
قال له عقرب") عن وبر" » لم يكن له مال غيره » فدعا به رسول الله م فقال : 
من يشتريه ؟ فاشتراه نعم بن عبد الله بن النحام۳* - زاد في رواية - تن" ٠‏ عمر بن 


(۱) الغني لابن قدامة ES‏ ۱ ۱ ۱ 
(۲) في مسند أحمد ۳۷۱/۳ [ وصحيح مسلم ۲/ 14۲ أن الرجل من بني عذرة قال ابن حجر في فتح الباري ٠‏ | 
۱۹٩‏ في الجمع بينبما : لعله كان من بني عذرة وحالف الأنصار » وانظر الإصابة /٤‏ ۱۷۷ . 

(۳) هو یعقوب لقبطی کا ورد في مسند أحمد ۳۹۹/۳ وصحیح مسلم ۲/ ۲ والمستفاد من مبهمات الإسناد 
ص ۰۷ . 00 

توله :۰ عن هیر بضم لدال هو ال في در اکن مقرل السید امد نت جر بع موك "مر ۱ 
مدیر بصيغة اسم الفاعل ؛ لأنه دبر أمر دنياه باستخدامه ذلك الدبر واسترقاقه » ودبر آمر اخرته باعتاقه وتحصیل 
اجر العتق » النهاية في غريب الحديث والاثر ۲ ونيل الاوطار 5/ ۲۱۳ . 

هعونمم بر عد هب سید بنعبد عوض القرشي امدوي وري اما ال مه ریب 
IE‏ آخرها فسمي ل مب 
إنه أسلم بعد عشرةأَْس قبل إسلام عمر بن الخطاب وكان یام إسلامه » ومنعه قومه لشرفه فم من ر رر 1 
كان ينفق على أرامل بني عدي وأيتامهم » قيل : إنه توفي با جنادين شهيدا سنة ١ه‏ في آخر خلافة أبي بكر وقيل 
ال یوم الیرموك شهیدا في رجب سنة ۱۰ في خلافة عمر . الاستیعاب ۱۹۰۷/6 ۱۵۰۸ أسد الغابة ۳۵/۵ 
الاصابة ۳/ ٦۸‏ . ۱ 

. ختن عمر بن الخطاب : أي أبو زوجته , والأختان من قبل المرأة والأحماء من قبل الرجل » والصهر يجمعهما‎ )٩( 
. ۱۰/۲ الفائق في غريب الحديث ۱/ 6 ۳ النياية فى غريب الحدیث‎ 


۳۳ 


“نطاب بغائماثة درهم ۰ فدفعها إليه » وقال إذا كان أحد ج فقيرا فليبداً بنفسه » وان كان 
امد عیاله» وان کان فضلا فعی ذوي قرابته , و قال علی ذوي رسا وان کان 
فضلا فههنا وههنا ) رواه هد( , ۱ 

توجیه الاستدلال بهذا احدیث بان يقال : إن الرسول عي رد تبرع هذا الرجل 
اي كان مفلسا ولیس له مال نظرا طاجته » وقد فسرت حاجته في إحدى الروايات 
اذا يال » وكان عليه دين دل ذلك على أن تصرف الدين + غير احجور عليه 
باطل . 
المناقشة ٠‏ 

EE‏ لا اا أن رد الرسول ل له برع هذا الرجل جاء تیب 
عنم رضا دائيه » لأنه قد ورد أن عليه ی" وف باع لرسول ا رفیقه » ولو کان 
ارد لاجله لما باعه الرسول عه ولاكتفى بالرد فقط . 

أدلة القول الثالث : استدل من قال بان تصرف ان ی ا 
ما بلي : 

الدليل الأول : عن أي هريرة رضي الله عنه عن البي َه أنه قال : ٠‏ من عرز 
ارال الناس يريك آداءها آداها الله عنه » ومن أخذها يريد إتلافها آتلفه الله ) . رواه 
لبخاري*) . ۱ 
توجیه الاستدلال ٠:‏ 

قال ابن القم :بعد سياق هذا الحديث : لاريب أن هذا تدوع تلاف فا فکیف پنقز 
تبرع من دعا رسول الله مه َه عل فاع ها" فلاب أن يكو موقرف على سماح مر 
له الحق . 


س 


(۱) مسند أحمد ۱۹4/۲ وام ۳۹۹ .۷م e‏ اليه 
لا راع وسور و ۷/ ۲۰۷ ( الطبعة الأول ) والبيهقي في سننه . ۱ ۳۱۲ 
hE‏ ۱ ۱ ۱ 
(۲) انظر مسند أحمد ۳/ ۳۷۱ A es‏ 
(۳) انظر اعلام الموقعين 4/ ۸ ونیل الاوطار 5/ ۲۱۲ 
)٤(‏ فتح الباري لابن حجر |١‏ ٤ه‏ . 
(5) أعلام المو قعین لابن القم |٤‏ ۸ 
۳4 
۰ 


تب 


المناقشة : 

۳ 000 اقش هذا الاستدلال بقولنا : إن الحديث‎ e 
۱ . رخب في الأدا و حسن العاملة‎ 
ظ اليل ان أذ اراق ل وفنا جر ع اش ول تاق جر‎ 
اد لا نزن کی من انر اجا ال‎ ۳ ۱ 
الورثة منه » وني تمكين هذا المديان من ماله إبطال لحقوق ا ل‎ 
يب‎ 

آو لا ساس ويه ردن خسف روفي 
من قبل دائنيه برضاهم بتبرعه وفي هذا تطبیب لأنفسهم , لانه لو برع رجاء للثواب 
ثانيا : أن فيه مصلحة للدائین » وهي رجوع أموالهم إليهم » وجعل الأمر بأيديهم 


فاما أن يعترضوا على تصرفه أو ينفذوه . 


(١)إعلام‏ الموقعين لابن القم 4/ ۸ . 


بحت اخامس : الابراء وحکم توقفه على القبول 


اختلف العلماء في حکم الابراء ۲۳ . من الدين ونحوه( هل یتوقف على قبول من عليه الحق 
ام لا ) ؟ على ثلاثة آقوال : 

القول الأول : أنه لا یتوقف على قبول من عليه الحق بل إذا أبرأه صاحب الحق بر یء وان 
م یقبل مطلقا أي أنه لايرتد برد المبرأ » وهذا هو المعتمد عند المالكية وقول جمهور الشافعية » 
والصحيح من مذهب الحنابلة . 

أما فيما یتعلق بمذهب المالكية فقد جاء في بلغة السالك ٠"‏ ۱ ... وحينئذ فلا يشترط قبول 
ولا جدد حيازة على العتمد فإذا أبرأت زیدا ما عليه صح وان ل یقبل خلافا لا في الخرشي من ۱ 
آن الإبراء يحتاج إلى قبول »۲ . ۱ ۱ 

والأصحفي مذهب الشافعية و الذي اعتمده جمهو رهم أن الابراءلایتوقف على قبول المبراً. 
قال النووي: «إذا وهب الدين لمن هو عليه فهو إبراء ولا يحتاج إلى القبول على المذهب) . 

أما الحنابلة فإن الصحيح من المذهب والذي أخذ به جماهير الأصحاب أن الإبراء لايتوقف 
. على قبول المبرأ جاء في الانصاف : « إذا أبرأه من دينه أو وهبه له أو أحله منه أو نحو ذلك - 

وكان المبرىئة والمبرا يعلمان الدين -صحذلك »وبریه »وإن رده و یقبله »على الصحيح 

من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ۲6 . 0 


(۱) الإبراء لغة: التنزيه من التلبس بالشىء يقال برىء منه ومن الدين والعيب أي تنزه عن ذلك» ا يطلق على الاسقاط يقال: أبرأت 
الرجل جعلته بريئا من حق لي عليه أي أسقطته عنه )وی رآته صححت بر اءته . انظر الصحاح للجوهري ۱ والقاموس ‏ 
احیط ۱/ ۸ وأساس البلاغة للز خشري ص ۳۸ . ۱ ۱ 
واصطلاحا : إسقاط شخص حقا له على خر . انظر موسوعة الفقه الاسلامي ۱۷/۱ ۳ ۱ 
(۲) بلغة السالك للصاوي ۲/ ۱۳۷ و جاء في حاشية الدسو قي على الشرح الکبیر ۶ ٠:‏ اختلف في الابراء فقيل إنه 
نقل للملك ... وقيل إنه إسقاط للحق فعلى الأول لا يحتاج إلى قبول دون الثاني . ۱ 
(۳) روضة الطالبين ۵/ 4 ۳۷ » وجاء في المهذب للشيرازي ٠: 64 48/١‏ ومن وجب له على رجل دين جاز له أن يبرئه من 
غير رضاه » . وفي نهاية امحتاج للرملي 4۱۰/۵ :۱ وهبة الدين الستقر للمدين أو التصرف به عليه إبراء فلا يحتاج إلى قبول 
نظرا للمعنی » . ۱ 
وقد ذ کر في ال شباه والنظائر أن الأصح عند الشافعية عدم توقف الإبراء على القبول فقال «١‏ ... اشتراط القيول الأصح ٠‏ 
فيه الا سقاط فلا يشترط » . ۱ ۱ 
انظر ص ۱۷۱ وفي ص ۵۵۳ جاء :۱ ولا يشترط القبول في الابراء على الأصح » . ۱ 
(5) ۱۲۷/۷ وجاءفي المغني 1۵۸/9 مانصه : « إذا كان له في ذمة إنسان دين فوهبه له أو أبرأه منه أو أحله منه صح و برئت 
ذمة الغريم وإن رد ذلك فلم يقبله لأنه إسقاط فلم يفتقر إلى القبول كإسقاط القصاص والشفعة وحد القذف والعتق 
و الطلاق » ۱ 
وجاءفي کشاف القنا عللبهوتي ٩/4‏ ۰ :۸ يصح الإبراء من الدين ولو ل يقبله لاه (سقاط حق‌فلایتوقف على القبول - 
I‏ 


القول الثاني : أن الابراء من الدین لا یتوقف على القبول ولکنه يرتد بالرد » وبه قال 
الحنفية ۱ ۱ ۱ ۱ 

جاء في المبسوط :۱ الحاصل أن هبة الدين من عليه الدين لاتتم إلا بالقبول » والابراء يتم 
من غير قبول ولكن للمديون حق الرد قبل موقه ۷ ۰ ٠‏ 

لكن الحنفية استثنوامن قولهم :إن الإبر اءلايتو قق على القبول » الإبراء من رأس مال السلم 
ولا فقالوا : إن الإبراءعنهما يتوقف على قبول ابر فلو سكت و لميقبل صراحه 
لایت الابراء و عللواذلك بأن قبض رأس الال قبل الافتراق شر ط في صحة السلم والصرف 
فلو جاز الإبراء من غير قبول المبرأوفيه إسقاط هذا الشرط أصلا لكان الإبراء فسخا في العنى ٤‏ 
. وأحد العاقدین لا ینفرد بفسخ العقد فلا يصح ال براء ؛ لأن الفسخ یکون بتراضیهما!"" ۱ 
. القول الثالث : أن الابراء من الدین ونحوه موقوف على قبول المبرأ » وهو ظاهر مذهب 
المالكية » و به قال بعض الشافعية > و بعض الحنابلة ۱ 

جاء في الفروق : ١‏ الإبراء من الدين هل يفتقر إلى القبول فلا يبرا من الديون حتى يقبل 
أو يبرأ من الديون وان لم يقبل ) حلاف بين العلماء وظاهر المذهب اشتراط القبول 76 . 


= كا سقاط القصاص والشفعة ويصح الابراءمن الدين ولو رده المذين » وجاءفی مطالب اولي النبى 7917/5 :0 يصح 
الإبراء من الدين ولو كان ذلك قبل حلول الدين أورد المدين لأنه لايفتقر إلى القبول كالعتق والطلاق »و جاء في الفروع لابن 
مفلح ۱۹۲/4 : « وان أبرأه من دينه أو أحله .. أو عفاعنه بری) ولو لم يقبله في التصوص ولو ردهالمبرأوعلل الأصحاب 
بانه اسقاط ) . ۱ 0 : ۱ 

(۱) البسوط للسرحسي ۸۳/۱۲ » وجاء في حاشية ابن عابدین 4/ ۷۰۷ : « هبة الدين من عليه الدين وابراژه عنه يتم 
من غير قبول )و جاءنی الفتاوی الهندية 4/4 78 :۱ هبة الدين من عليه الدين وإبراؤهيتم من غير قبول المدين »ويرتد برده » 
ذکره عامة الشایخ ر همهم الله تعالی وهو الختار . و جاءف الأشباه والنظائر لابن نحم ص ۲۳ : و الابراءلایتوقف على القبول 
إلا من الابراء من بدل الصرف والسلم »و جاء في واقعات المفتين لقدري أفندي ص ۰۷ ۱ : و وان وهب الدين للذي عليه 
الأصل أو أبرأه فمات قبل الرد فهو بريء لأن البراءة تتم من غير قبول وا يرتد بالرد وكذلك لو كان ميتا فا ره مته و جم 
في حل منه فهو جائز وانظر البسوط ٩۲/۱۲‏ وغمزعيون البصائر شرح الأشباه والنظائر ۳۷/۲ 48 »والدررالحكام 
شرح غرر الأحكام لمنلا خسرو ۲/ ۳۰۳ . ۱ 

(۲) انظر بدائع الصنائع للكاساني 0 n‏ » العناية للبابر تي ۷/ ۱۶۳ وفتح القدیر . ' 
لابن اهمام ۱۶۱/۷ » والبحر الرائق لابن نجيم ۲۹۲/۷ » وغمز عیون البصائر للحموي ۳/۲ ودرر احکام شرح غرر 
الأحكام ۲۰۰/۲ » و حاشية الشرنبلالي عليه ۲۰۳/۲ , وواقعات الفتین ص ۱۰۷ اعا اب عابذین ۷۰۷/4 , 
(۳) القرافي ۱۱۱۰۱۱۰/۲ . ۱ ۱ 


۳۱۷ 


TT‏ ومن أصحابنا ( أي الشافعية ) من قال لايجوز الابراء إلا بقبول 
من عليه الدين 0 ۱ 

وجاء في الإنصاف - عند الكلام على الإبراء : ١‏ وقیل يشترط القبول »۲ وعليه 
فلاید من قبول لبوأ فلو سكت لا يعجر الإباء عند آصخاب هذا ۳ 

حب لكاو 
سب الخلاف بين العلماء القائين بأن الإبراء لا يتوقف على قبول الي والقائلين بان 

موقوف على قبول البرأ » اختلافهم في طيعة الإبراء + هل هو إسقاط ؟ زیت 
فمن قال من العلماء إن الا إسقاط م يعر بول لب لأن الإسقاط لا اج إلى 
قبول كالطلاق والعتاق ۰ فلو طلق الرجل ,امرأته م يتوقف نفوذ الطلاق .على قبوها , 
وكذلك لو أعتق السيد عبده فإنه ينفذ ولو رفض العبد . ومن رأى من العلماء أن الابراء 
تمليك واثمليك يحتاج إلى توافق إرادتين لا إرادة و احدة قال : ۵ ام برا توقف نفاذه عل 
القبول . 
الأدلة . 
دليل القول الأول : 0 

استدل القائلون بان الإبراء لا يتوقف على القبول بما يلى : 
ظ OE‏ بيار يلم 
نا و" ظ 


. 11۸ /۱ 0) 

. ۱۲۷ ۸۷ )0( 

(۲) جاء في الهجة شرح التحفة لتسول ۲ ۸ : « أظهر القولين له( أي السكوت )لسبد ولا قرر إل 
را ا إقرارا 

(4) انظر الفروق للقرافي ؟/ ۰۱۱۰ ۱۱۱ . 

(5) الهذب للشيرازي 0 6 والمغني لابن قدامة ه/ 1۸ . 


۳۸ 


بت 


۱ المناقشة : 


ويمكن أن يناقش ذلك بأن يقال : لا نسلم أن الابراء ليس فيه تملك بل فيه وجه 
مليك » وذلك بالنسبة للمدین لان الدين ثابت في ذمته » وإذا تنازل عنه الدائن ملکه 
الدین » وغذا فهو ٍسقاط من وجه ‏ تليك من وجه اجر . 

وعلیه فإن القیاس على العتق والطلاق والشفعة والقضاض هر مان ان هه 
الأمور الإبراء منها إبراء عض لاشائبة تمليك فيه » بخلاف إبراء الدين من هو عليه . 
دلیل القول الثاني : ۱ ۱ 

استدل الالون بأن لبرء لا یتوقف علی القبول ولکن ا ا 

قالوا : أما أنه لا یتوقف على القبول فلن الابراء ٍسقاط » وإن لم يكن هذا الاسقاط 
حضا ‏ وأما آنه برتد بالرد فلامرین : 

الا ان قشاق ليك 

ثانيا : أن فيه دفه للمنة » لأن بعض الناس قد لا برضی بأن ين عليه أحد ورا يكو 
السقط دنیفا و ماشابه ذلك ) ولا برضی اد 0 
أدلة القول الثالث : 
استدل القائلون بأن الإبراء موقوف على قبول الا با لي : 


الدليل الأول : أن الإبراء تبرع يفتقر إلى تعيين المتبرع عليه > فافتقر إلى قبوله كاهبة 
3 يي آن افبة والوصية حتاجان إل قبول فکذلك الابراء . 


المناقشة : 


ويمكن مناقشة هذا الدليل بان يقال تسلو أن مره برع يفتقر إل تعين ابر 
عليه » وكذلك الإسقاط لابد أن يكون معينا المدين الذي أسقط عنه الحق » ارو 


. ۲۰۶ الأشباه والنظائر لابن نجم ص‎ ۰ ۸٤ /۱۲ المبسوط للسرخسي‎ )1١( 
٠ . المرجعين السابقين‎ )۲( 
. المغني لابن قدامة / مه"‎ (۳, 


ارات مديني وله مس من المدانين م يصح إلا بتعیین و احد مهم + لکن لا نسلم أنه 
يفتقر إلى القبول ‏ وقیاسه على الهبة والوصية قياس مع الفارق ؛ لان اطبة تمليك حض 

ل ود بإرادتين » بخلاف الإبراء فليس بتمليك محض أو عقد » وكونه يتفق 
مع الهبة والوصية التعيين لكل من الموهب والموصي والبری؟ ؛ لا يقتضي الممائلة في کل 
شيء » فان العتق يقتضي تعيين العبد العتق ومع ذلك لا يتوقف على القبول » وكذلك 
الطلاق لمن عنده أكثر من زوجة يقتضي تعيين المرأة المطلقة ولا يتوقف على القبول . 

الدليل الثاني : أن الابراء فيه فيه التزام من المبرأ ولذلك فلابد من قبوله حتى يتملكه 
كفي" » فکما أن ان تحت ج إل کول ھت » فکناك د تاج إن 
قبول من المبرأ لوجود الالتزام فيه .0 
المناقشة : 

ويمكن أن يناقش بان الإبراء فيه التزام من البری) بإسقاط حقه وعدم المطالبة به » 
أما من المبرأ فإن الالتزام لاقيمة له بعد إسقاط المبرىء حقه . 

وعليه فان التزام المبرأيسقط با سقاط البریحقه» ولذلك لوأسقط المبرىئةالدين عن مدينه 
وسكت المدين ول نعلم أقبل أم لم يقبل لا نقول إن الدين لم يسقط بل نحکم بسقوطه » 
ولا یز الرجوع للمبری؟ إلا إذا رده ار فحینذ يتبين عدم سقوطه ولذلك قال الحنفية : 
( إنه يرتد بالرد ) والارتداد أمر اخر لا علاقة له بقبول المبرأ وإنما جعل له دفعًا لضرر المنة . 

الدلیل الثالث : آن الابراء فيه منة وعفو من المبرىء للمبر وذوو ا 
لاا يضر هين دك امي السفلة فجعل صاحب الشرع شم قبول الابراء أو 
و ا لحاصل من المنن من غير أهلها أو من غير حاجة" . 


ومکن آن بناقش ا غیر واودة» اذا ما : إن « الابراء يرتد 
بالرد » فما دمنا قد اعطینا المراً حق الرد اح یتمکن من دفع الضبرر والنة - إن كان 
هناك ضرر أو منة - فق الابراء فقد انتفی الضرر والامتنان . 


59 نت للشيرازي ۱/ دود > 
(۲) الفروق للقرای ۱/ ۱۱۰ ۱۱ 


° 


الترجيح : 
| . والذي يترجح لي بعد استعراض الأدلة ومناقشتها أن الإبراء ليس إسقاطا محضا ولا 
تمليكا محضا بل يشتمل على كل منهما لأن البریه بابرائه للمبراً عن حقه الذي له غليه 
قد أسقط حقه عنه » وفي نفس الوقت قد ملكه ما في ذمته لذلك وجب أن ننظر إلى 
كلا امین( الإسقاط والفليك ) فنقول : إن الإبرا لا يتوقف على القبول ؛ ل فيه من 
معنى الاسقاط » لكنه يرتد بالرد ؛ لا فيه من معنى القليك . 

وهذا الرأي وسط ين الرأین م هي ل لبد سمال امقر Ea‏ 
لقو نوا بولك بو ی UN Ee OEE‏ 
البحث السادس : حکم تصرف اللتقط باللقطة إذا جاء صاحبها 

احتلف العلماء فیما إذا تصرف اللتقط باللقطة ثم جاء صاحبها على قولین : 

القول الأول : أن تصرف اللتقط موقوف » وصاحب اللقطة" " خير بين إمضاء 
تصر فه وبين الطالبة بها » وهو قول الجماهير من العلماء . 

جاء في بدائع الصنائع ١‏ وإذا تصدق بها على الفقراء » فإذا جاء صاحیها كان له الخيار 
إن شاء أمضى الصدقة وله یا »وان شاه خمن التقط و افقیر ان وجده + لا 
التصدق كان موقوفا على إجازته وأیهما ضمن لم يرجع على صاحبه »۱ 

وجاء في بداية اجتهد « انفق فقهاء الأمصار مالك والثوري والأوزاعي 0 وابو 


)١(‏ اللقطة : لغة على وزان رطبة ماأخذ من مال ضائم » والتقطت الشيء جمعته » ولقطت العلم من الکتب لقطا 
أحذته من هذا الکتاب وهذا الکتاب » والالتقاط العثور على الشیء من غير طلب ولا احتساب ‏ واللقطة بفتح 
القاف » والعامة تسکنها مایلتقط » واللقاطة بالضم ما كان ساقطا ما لا قيمة له . 

تهذیب اللغة للأزهري ۱/ ۲۹ ۰ الصبا حالنیر للفيومي ۲/ ۰ الفائق في غريب الحديث للز مخشري ۱/ 
۱ ۲/ ۳۲۷ » واللقطة في اصطلاح الفقهاء : مال و جد بغیر حرز محترم ليس حیوانا ناطقا ولا نعما . التعريفات 
۱ لابن عرفة ورقة ه » وانظر : مغني احتاج 1۰/۲ والعناية للبابرتي /٤‏ 47 ع لل د 
والغني لابن قدامة ۵/ ۰۹۳ . 
0 ۰ وانظر : البسوط للسرخسي ۷/۱۱ ۰ وجمع الضمانات لابن غانم ص ۲۱۱ . 
(۳) الأوزاعي : هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي ولد ببعلبك سنة ۸۸ وتوفي في بيروت 
مرابطا سنة ۱۵۷ه وكان إمام أهل الشام في الفقه . من كتبه « كتاب السنن » في الفقه » و « كتاب المسائل » . 
٠‏ انظر طبقات الفقهاء للشيزازي ص ۷٦‏ ۰ ووفيات الأعيان ۲/ اررق ا 


. ۱۸۳ ۰ 


۳۳۱ 


حنيفة والشافعي وأحمد : أن مدة التعریف إذا انقضت له أن يا کلها إن كان فقیرا » أو 
عون لا » فإن جاء صاحیها كان مخيرا بين أن يجيز الصدقة فینزل على ثوابها 
اف بضنمته آیاها ۷ 

وقال ابن القع « ما جاءت به السنة في اللقطة أن اللتقط ياخذها بعد التعریب 
و یتصرف فما › ثم إن جاء صاحبها كان مخيرا بين إمضاء تصرفه وبين المطالبة بها » فهو 
تصرف موقوف لا تعذر الاستئذان ودعت الحاجة إليه 0 ۱ 

القول الثاني الس ا ا ير a‏ 
ذا تفا انشا بعد ذلك » وهو قول داود الظاهري'" . والکرابیسی 
والبخاري » جاء في عمدة القاریء » قوله « أي البخاري ) باب إذا لم یوجد صاحب 
اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها . أي إذا لم یوجد صاحب اللقطة بعد التعریف بسنة 
فهي لمن و جدها وهو بعمومه يتناو ل الو اجد الغني و الفقیر » وهذا خحلاف مذهب 
جمهور فان عندهم [ذا کانت العین موجودة حت الرد » وان کانت استپلکت ب 
البدل » ولم يخالفهم في ذلك إلا الكرابيسي من أصحاب الشافعي » وداود الظاهري ‏ 
ووافقهما البخاري في ذلك ۳6" . ظ 


5890/501١‏ ء وانظر : الكافي لابن عبد البر ۸۳/۲ » ومواهب الجليل للحطاب 5/ 59 » والشرح الكبير للدردير 
NF e‏ 
(۲) أعلام الموقعين ۲/ ٥٤‏ . 
(۳) هو داود بن علي بن خلف الأصيهاني المعروف بالظاهري ( أبو سلیجان ) فقيه مجتبد محدٹ حافظ ولد بالكوفة 
قية ۲۰۰۲ هو رح ل تیسابون نفا ' ييغداد » و كان أكثر الناس تعصبا للإمام الشافعي » وقد نفی القباس في الأحكام ۱ 
الشرعية وتمسك بظواهر التصوص وتبعه جمع كثير یعرفون بالظاهرية توفي ببغداد سنة ۲۷۰ه  .‏ 
انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي ص ۰٩۲‏ وتذكرة احفاظ ۰۱۳۱/۲ ۱۳۸ . 
(4) الكراييسي : هو الحسين بن علي بن يزيد الكراييسي البغدادي الشافعي حدث فقیه أصولي » متکلم عارف . 
بالرجال “مع الحديث الکثیر وصحب الشافعي وحمل عنه العلم » وعدّ في کبار أصحابه » قال عنه ابن حبان : « كان 
من جمع وصنف من يحسن الفقه والحديث ولكنه أفسده قلة عقله ) . توفي سنة ۲6 ه . 

الثقات لابن حبان ۸/ ۱۹۸ > ميزان الاعتدال ۱ ۰:۶ لسان الميزان ۰۳۰۳/۲ ۵ ۳۰ طبقات الشافعية 


ATES 


«م) ۲۷۲/۱۲ وانظر فتح الباري /٠‏ ۸6 والهذب للشيرازي ۱/ ٤۳۸‏ . 


۳۳۲ 


الأدلة : 
أدلة القول الأول : 
استدل جمهور العلماء القائلین بان تصرف اللتقط موقوف با 3 


۱ الدليل الأول : عن زيد بن خالد ابجهنی") أن رسول الله عه سل عن اللقطة 
فقال عرفها » فإن جاء باغيها فادها لیه » وإلا فاعرف عفاصها وو کاءها ثم كلها , فان 
جاء باغیها فادها لیه رواه آبو داود ' ورواه ابن ماجة بلفظ عرفها سنة » فإن اعترفت 
فادها إليه » فإن لم تعترف فاعرف عفاصها ووعاءها ثم كلها , » فإن جاء صاحيها فادها ۱ 
ال , 


وجه الاستدلال : 


آن النبي ع : أمرنا با دائها إل صاحبها قبل الإذن في أكلها وبعده » وبيان ذلك 
أن قوله ع « فان اعترفت فادها إليه » أي إذا كانت موجودة » وقوله « ثم كلها فإن 


جاء صاحبها » أي وهي غير موجودة بان تصرفت فيها با کل أو غيره بان أكلت منها ‏ 
و قوله : « فادها إليه ) أي إن م يجر تصرفك بها » فان أجازه وإلا فادها إليه . 


الدليل الثاني : الآثار التي رویت عن الصحابة » فمن ذلك : 

أ- عن سويد بن غفلة” عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » أنه قال في اللقطة : 
یعرفها سنة » فان جاء صاحبها والا تصدق بها U‏ م احيا ند ابص ۱9 ۳ 0۶ 
اعتار الأجر كان له » ون اختار ۳ ن 


SE ED,‏ ۱ »وق یر زرة ول آرطلحة سکن اليةوشهداخدیبة 
مع رسول الله عَم وكان معه لواء جهينة توفي سنة 8لاه وقيل سنة ۸ه » وله ۸۵ سنة وقيل غير ذلك . 
أسد الغابة ۲/ ۲۲۸ ۰ الاصابة في تمييز الصحابة ۱/ 555 . 
(۱۲) سنن أي داود ۲/ ۳ رقم الحديث ٦‏ ۰ ( تحقيق الدعاس ) . 
(۳) سنن ابن ماجة ۲/ ۸۳۸ رقم الحديث ۲۵۰۷ . 
)٤(‏ فتح الباري ۵/ ۸۵ . 
(0) هو سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر » أبو أمية الجعفي الكوفي ولد عام الفيل > وأدرك الجاهلية » وقدم الدینة 
حين تفضت الأيدي من دفن رسول اله ت وشهد فتح الم ا 
توفي سنة ١م/ه‏ . 
الكاشف للذهبي ۱/ 4١١‏ » تهذيب التبذیب 000 
)٩( "‏ مصنف عبد الرزاق /٠١‏ ۱۳۹ . 


۳۳۳ 


- وعن علي بن أبي طالب أنه قال في اللقطة : عرفها حولا » فان جاء صاحبها 
والا فتصدق بها » وان EE E‏ ی 
وان شاء اختار ال (۱) ۱ ۱ 


أدلة القول الثاني : 

استدل القائلون بأن تصرف اللتقط باللقطة بعد مدة التعريف نافذ ولا يلزمه رده 
تس ۱ 

الدليل الأول e‏ ا ال سول 
ع فسأله عن اللقطة فقال : اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة » فإن جاء صاحبها 
والا فشانك بها . رواه البخاري) 
وجه الاستدلال : 

أنه ع قال : « فإن جاء صاحها » ولم يذكر وجوب البدل") في حالة عدم 
وجودها کا أن قوله : « ولا فشانك بها » تفویض مطلق إلى اختیار اللتقط( . فدل 
على أنه إذا مضی الحول ۰ و يجوء صاحبها » أصبح لا قطها مفوضا في تصرفه في 
اللقطة » لأنه قد ملكها » فاو جاء صاحبها لا يردها إليه کا أنه لا يرد بدلا 
الناقشة : ۱ ۱ 5 
ویکن آن یناقش استدلاطم بان يقال : إن عدم ذکر البدل في قوله ۱ « فان جاء 
صاحبها » لا يدل على عدم وجود البدل » بل وجوب البدل مفهوم من الحديث والتقدیر 
فإن جاء صاحبها فردها إليه أو بدها إن كانت غير موجودة » کا آننا لا نسلم أن قوله 
َيه : ولا فشانك بها + تفویض مطلق بل مقید بعدم جيء صاحیبا > فإذا ماجاء 
فان الحديث يدل على أنه احق ا 


نان ANE‏ 
(۲) هو بلال المؤذن » انظر المستفاد من مبهمات الاسناد ص 5ه . 
. (۳) عمدة القاری؟ للعيني ۱۲/ ۲۷۲ . 
(4) نيل الأوطار للشوكاني /٩‏ ۹5 . 
(5) عمدة القاریء للعيني ۱۲/ ۲۷۲ . 
TY 4‏ 


الدلیل الثاني : عن زید بن خالد عن رسول الله عي » فذکر الحديث السابق وفي 
آخره « فإن جاء صاحها فأدها إليه وإلا فاصنع بها ماتصنع بمالك )27 . 
توجيه الاستدلال : ۰ ۱ 

ويمكن توجيه الاستدلال بأن يقال : إن قوله مه : « فاصنع بها ماتصنع مالك » 
دليل على دخول اللقطة في مال الملتقط » وتملكه التام ها وإذن فلا يح لأحد أن يطلبها 
بعد ذلك > ا لا يجب عليه أن يردها لأمبا أصبحت مالا له . 


5-5 + 


الناقشة ۰ 


ويمكن أن يناقش ذلك بان يقال : إن قوله : « فاصنع بها ماتصنع بمالك لا يدل على 
دخ ولا في مال الملتقط » وإنما يدل على جواز تصرفه فيها » ثم إذا جاء صاحبها فله أن يجيز 
ما فعله أو يضمنه إياها . 

الدليل الثالث : أنه مال لا يعرف له مالك فإذا ملكه لم يلزمه رده ولا ضمان بدله 
کار کاز ۱ . 
المناقشة : ۱ 

ويمكن أن يناقش ذلك بان يقال : نسلم أنه مال لا یعرف له مالك » لانه لو عرف 
مم يكن لقطة ؛ لکن لا نسلم أنه لا يلزمه رده بعد معرفة صاحبه » وقیاسه على الركاز 
قياس مع الفارق ؛ لأن الركاز لا يعرف له أحد أبدا » وتستمر عدم معرفة صاحبه بخلاف 
ی ون سای الل ل 
الرأي اختار : ۱ 

و الذي آختاره هو قول جمهور العلماء وأن تصرف اللتقط موقوف ‏ وأن صاحب ‏ 
اللقطة غير وين (مضاء تصرف اللتقط وون مطالبته بها » لصراحة الادلة الصحيحة الدالة 
على ذلك » ولأنه هو المأثور عن الصحابة والتابعين » کا أنه لم ينقل الخلاف إلا من 
الکراییسی وداود الظاهري والبخاري ‏ وقد أجبنا عن أدلتهم عند مناقشتها . ۱ 


. YY ۸5 امل لابن حزم ۱9۵/۹ 4 عمدة القاری؟ للعيني‎ )١( 
. ۱۵۰ المهذب للشيرازي ۱/ ۳۸ » الوجيز للغزالي ص‎ )۲( 


(۳) مصنف عبد الرزاق AN:‏ = 00.117 . 


Yo 


البحث السابع : عتق اجنین 
جا ؟ أو أنه لاب عق بالكلية ؟ وس رایعم ولك 

آما الحنابلة ففي مذهبهم روایتان : 

الرو اية الاول : آنه ینفذ من حینه . وهي الذهب . 

والرواية الثانية : أن عتقه موقوف على ولادته حیا . نص على هذه المسالة الامام أحمد 
في رواية ابن منصور" " ۰ قال : ولا يجب العتق بالولادة وهو عبد حتی یعلم أنه حي أو 


۲ 
ی 


وذكر ابن رجب رأيا ثالثا في مذهب الحنابلة فقال J:‏ وقیاس ما ذکره القاضي وابن 
عقيل“ أنه لا يعتق بالكلية إذ هو کالعدوم قبل الوضع . .. وقال في موضع آخر : وقال 
القاضي وابن عقيل : إذا قلنا لا يصح عتق الحمل فوجوده كعدمه 26 فعل هذا الرأي 
في مذهب الحنابلة إذا ولدته لا يعتق وإنما يلزم إنشاء العتق من جديد . 

وأما المعتمد في مذهب الشافعية » فإن الجنين ينفذ عتقه إذا نفخت فيه الروح » جاء 
في تحفة الحتاج ١‏ ولو أعتق الحمل عتق إن نفخت فيه الروح وإلا لغا على العتمد ) قال 
صاحب الحاشية” قوله : ( إن نفخت فيه ) الظاهر أن المراد بلوغه أو أنه نفخ الروح 


(۱) ابن منصور : هو آبو یعقوب إسحاق بن منصور بن برام الکوسج الروزي ولد کرو تا » ودود 
عن الامام أحمد السائل في الفقه كان ثقة توفي بنيسابور سنة ۲۵۱ هاء طبقات الحنابلة لابن ألي يعلى ۱۱۳/۱ - 
6 رقم الترجمة ۱۳۲ » تذكرة الحفاظ ۵۲/۲ 2 ٩۲۵‏ رقم الترجمة ۲عه . 

(۲) احرر لأبي البر کات ابن تيمية 4/۲ والمغني لابن قدامة ۹ والقواعد لابن رجب ۳۸۲/۹ . 

(۳) ابن عقيل : هو علي بن محمد بن عقيل البغدادي أبو الوفاء الامام الفقيه الأصولي القری؛ أحد أفاضل العام » 
وأذكياء بني ادم ولد سنة ۳۱ ه وقرأ الفقه على القاضي أي يعلى » وأبي إسحاق الشيرازي » والقاضي أبي الطيب 
" الطبري توفي سنة ۰۱۳ ها . 

له مصنفات منبا کتاب ( الفنون » وهو کتاب کبیر جدا و کتاب ( الفصول في الفقه » و٠‏ عمدة الادلة » في الفقه 
٠‏ وكتاب « المفردات » في الفقه وكتاب « التذكرة » . انظر ذيل طبقات الحنابلة ۱6۲/۱ - ١47‏ والتيج ال الأحمد 
۱۲ — يفنا 

)٤(‏ القواعد لابن رجب ص ۱۹۷ - ۱۹۹ » وانظر الانصاف للمرداوي ۰۰/۷؛ 

(5) هو الشرواني . 


۳۳۹ 


. الذي دل عليه کلام الشارع وهو مائة وعشرون يوما )20 . 
وأا الالكية فقد ذكر بعضهم أن الجنين يعتق وهو في بطن أمه من دون تحديد بوقت 
ا . جاء في التاج والإكليل « اختلف قول مالك فيمن تزوج أمة ثم اشتراها وهي | 
حامل فمرة قال : نها تكون أم ولد بير رع ويام 

وأكثر أصحاب مالك 206 . 

وأما بعضهم فالظاهر نم يرون أن عتق ان موقوف على ولادته حيا ان 
أصول الفتيا « الأصل في عتق ما في البطون أن عتقه ضعيف » وإن أدركه دين بيعت Ù‏ 
الأم ورق برقها » ونما حريتها بخروجه من البطن )20 . 

وم الحنفية فان عتقه عندهم یذ من حينه » لكنهم يقولون لاد منت وجوده 
قبل التحرير > جاء في رد امحتار على الدر اختار « لو حرر الحمل وخده بان قال : ملك 
أو قال المضغة أو العلقة التي في بطنك حر عتق » لكن لابد من تحقق وجوده قبل التحرير _ 
بأن ولدته لاقل من ستة أشهر ؛ فلو لستة آشهر فا كار لا ات ی 

حر إقرار بوجوده لعدم التيقن به لجواز حدوثه ۹ 

وذهب ابن حزم إلى أن اجنین ينفذ عتقه قبل أن تنفخ فيه لروح اجاءفي ال يجوز 
عتقه ( أي الجنين ) قبل أن ینفخ فيه الروح )° ۱ 

اف کر ال نام ع و 

القول الأول آن عبي اجنین یذ من حینه وهو مذخب كتياه وا قية ومد 
عند الشافعية » وبه قال بعض المالكية » وابن حزم . 


القول الثاني : أن عتق این موقوف على خروجه حيا وهو رواية عند اب وه 
ع كسد 


(۱) ۳۹۹/۱۰ ۰ وانظر نهاية امختاج 1/4 و والأنوار لاعمال الأبرار vt‏ 

0١‏ كلوده؟. 

۱ 5 E N A e 
۳۹۰ /۲ وانظر کشف الحقائق ۰۲4۳/۱ وفتح الله المعين على منلا مسکین‎ ۱۰/۳ )5( 
. ۱۹5/۱۰ «ه) اغلى‎ 


۳۳۷ 


ا 


الأدلة : ۱ 
دلیل القول الأول : استدل القائلون بأن عتق الجنين ینفذ من حينه بان حکم الجنين 

جکم الانسان النفرد » وغذا يورث الجنين إذا ضرب بطن امرأة فأسقطت جنینا وجب 
فيه غرة مورثة عنه کانه سقط حيا » وتصح الوصية به » وله ويرث إذا مات موروثه 
قبل أن يولد ثم ولد بعده فصح عتقه كالمنفصل”" . 

کا یکن أن يستدل له بما ذكره ابن حزم من أن الناس في عهد رسول الله عه وبعلمه 
وبعده يعتقون الحوامل » وينفذون عتق لها(" . 

دليل القول الثاني : وأما القائلون بآن عتق الجنين موقوف على ولادته فلم أجد لهم دليلا . 

دليل القول الثالث : واستدل القائلون ببطلان إعتاق الحمل أنه أشبه المعدوم قبل 
الوضع والعتق لا يرد على العدوم٩)‏ ۱ 

رک أن رد عل لاستدلال بأ يقال إن تشي الوم ير مسلم بل هو مج 
ويتحقق وجوده بوضعه . 
الرأى امار : 


الذي آختاره هو القول الاول 1۳ سنا نافذ من حينه لقوة أدلته وسلامتها 
من الناقشة 


(۱) ذکر ابن رجب هذا الاختلاف فزائد منبا : 

أ - لو زوج ابنه بأمته فولدت ولدا بعد موت الجد سید الأمة » فإن قلنا يعتق الحمل فقد عتق على جده » نص 
على ذلك أحمد في زواية أني طالب وصالم » وإن قلنا لا يعتق حتى يوضع فهو تركة موروئة عن سيده فيرث منه أبوه 
وأعمامه بقدر حصصهم » ويعتق عليهم باللك نص على ذلك أحمد في رواية الروذي » وهذا لأننا إن قلنا ليس للحمل 
حكم فالمعنى أنه لا يثبت له حكم الأولاد المستقلين » وإلا فهو موجود حقيقة » ومودع في أمه فالملك فيه قاثم . 

ب - أن يعتق الجنين ثم يجني عليه ثم ينفصل ميتا » فان قلنا عتق وهو حمل ضمنه ضمان جنين حر » وإن قلنا 
أنه لم يعتق ضمنه ضمان جنين رقيق . 
" وقال القاضي وابن عقيل إذا قلنا لا يصح عتق الحمل فوجوده كعدمه في هذه الصورة وهو ضعيف » القواعد 
لابن رجب ص ۱۹۷ . 

(۲) الشرح الكبير لأبي الفرج ابن قدامة القدسي 81/5" . 
(۲) احلی ۱۹۷/۱۰ . 

(۳) القواعد لابن رجب ص ۱۹۷ . 
۱ ۳۲۸ 


البحث الثامن ا للوارث 


اختلف العلماء في حکم الوصية للوارث على قولین : 
القول الأول ا اا ای 

نفذت وإن رفضوها بطلت » وان أجازها بعضهم ورفضها البعض الا خر نفذت في حصة 
من أجاز » وبطلت في حصة من لم يبز ء وبه قال الحنفية وهو أحد القولين في مذهب 
۱ المالكية والشافعية والحنابلة . ۱ ۱ 
حادق تایه وولا وز رار . إلاأن تيزها لورئة لأن الامتاع مهم فتجوز 
بإجازتهم » ولو أجاز البعض ورد البعض جوز على اجيز بت ا 
وتبطل في حق الراد )"© . 

وجاءفيالاني لاب عبد ابر ه ومن ا ی لواره بشیء وإن قل » فإن أجازها الورثة 
مد موته جازت > وان جیزوهافهي موروئة عن الیت »وان آجاز لك بعض لورت 
لزمه في نصیبه بقسطه »۳ . 


- وجاء في نهاية احتاج ٠‏ تصح الوصية لوارث في الأظهز إن أجاز باتي لورثة الطلقی 
ا باسح اد بي عداو 


الذهب ب ووقفت على إجازة الورثة )(* ۱ 


(۱) المرغيناني ۲۳۳/٤‏ وجاء في تبيين الحقائق ١87/5‏ ۱ ولا تصح لوارثه إن م تبر الورثة ٠‏ وانظر توت 
۷ والعناية بهامش تكملة فتح القدير 4۲/۸ ۰ 1۲۷ . 

(۲) ۱۰۲/۲ وجاء في حاشية الدسوق ۳۸٠/٤‏ « وذهب ابن القصار وابن العطار إلى أنه ليس ابتداء عطية وا 
هو تنفيذ لما فعله الميت وهو الذي نقل عن المذهب » . 

)44/5 وجاء في فتح الجواد لابن حجر ۸۷۲ قح الوصیة لوارث با جازة من بية الورئة الطلقي ارفك 
فان لم يجيزوا أو م يكن وارث غير الموصى له بطلت ولو بدون الثلث ؛ وإجازتهم هنا تنفيذ لصحة الوصية لا ابتداء 
قليك » . وانظر الأم للشافعي ۳۹/4 ۰ والوجیز للغزالي ۲۷۱۰۲۷۰/۱ » وشرح روض الطالب لزكريا الأنصاري. 
۳ والاقنا ع في حل ألفاظ أي شجاع ۰۹/۲ ۰ وجواهر العقود للمنهاجي 14۳/۱ . ۱ 

)٤(‏ 1۷۹/۲ وجاء في الفروع لابن مغلح 411/4 « الوصية للوارث كالوصية لغيره بزيادة على الثلث في أنها تصح 
بالإجازة وتبطل بالرد بغیر خلاف » وانظر الغني لابن قدامة ه/5 » والبدع في شرح المقنع ۱۱/۲ ۰ وشرح منتبی 
الارادات ۳۸/۲ ۰ والذهب الأحمد لابن الجوزي ص ۱4۸ . 


۹ 


القول الثاني : أن الوصية للوارث باطلة وإن آجاز الورثة ما أوصى به للوارث 
وإجازتهم تعتبر عطية منهم » وليشت تنفیذا لوصية الوصي » وهو الشهور عند المالكية » 
و به قال الشافعية فعية والحنابلة في أحد القولین عندهم » وهو مذهب الظاهرية . 

جاء في شرح الخرشي على ختصر خلیل « تبطل الوصية للوارث بان يوصي با خالف 
حقوقهم » أو لبعض دون بعض ... وإذا آجاز الورثة ما آوصی به الوصي لبعض الورثة » . 
أو ما زاد على الثلث لغير الوارث فان ذلك یکون منم ابتداء عطية لا أنه تتفیذ وصية › 
فلابد من قبول الوصي له ولا تتم إلا بالحيازة وقبل حصول مانع للمجیز )”2 . 

وجاء في الهذب « اختلف قول الشافعي في الوصية للوارث فقال في أحد القولین : 
لا تصح ... فعلى هذا الاجازة هبة مبتدأة یعتبر فیها ما یعتبر في الحبة ۱ وجاء في الغني 
« وقال بعض أصحابنا : الوصية باطلة وان أجازها سائر الورثة إلا أن یعطوه عطية 
مبتدأة 6 . وجاء في انحلل « ولا تحل الوصية لوارث أصلا ... وسواء جوز ذلك 
الورثة أم م مجوزوا | إلا أن وام ان یقن . 
الادلة : ۱ ۱ 

أدلة القول الأول : استدل القائلون 8 ال لوارث تصح موقوفة عل بماد 
الورئة 2 بما يلي : ۱ ا 

الدليل الأول : عن ابن عباس قال En‏ ی 
إلا أن يجيز الورثة » رواه الدارقطني والبيقي"" . 

ففي الحديث دليل صریم على أن الوصية للوارث ار ۳ الورثة فان 
أجازوها نفذت وإن ردوها بطلت . 


(۱) ۱۷۱/۸ وجاء في البيجة في شرح التحفة ۹ ١‏ وامتتعت لوارث ... ها او فهو ابتداء عطیة 
منم على المشهور » وانظر حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر ۳۸۰/۶ e‏ ۱ 
(۲) 0۱/۱ وانظر الوجیز للغزالي ۱۱۲/۱ . 

(۳) 1/۲ وانظر البدع في شرح القنع ۱۲/۹ ۰ وشرح منتبی الارادات ۳۸/۲ . 

. ۲۵/۱۰ )۶( 

(©) سنن الدارقطني ۹۸/۶ ۰ ۱۵۲ السنن الكبرى للبيبقي ۲۹/۲ » قال ابن حجر في بلوغ المرام ص ۱۹۸ عن 
هذا الحديث : حديث حسن . ۱ 


۳۳۰ 


الدلیل الثاني : من العقول » وهو أن الامتناع لحق الورثة فتجوز با جازتهم) 
آدلة القول الثاني : استدل القائلون ا 0 
الدلیل الأول : عن أبي أمامة الباهلي”“ قال : معت رسول الله بت بقول في 
J: E‏ إن اله أعطى کل ذي خعق حقه فلا وصية لوارٹ ( » رواه 
آبو داود والترمذي واین ما ماجة والبيبقي”" . 
توجیه الاستدلال : 

ویکن توجیه الاستدلال بپذاالحدیث بان یقال له قد ورد في الدیث آلا وصنة 
لوارث ‏ والنفي لا يمكن أن يكون منصبا على الوجود » لأن الوصية للوارث موجودة » 
فتعين أن يكون الراد بالنفي نفي الصحة . والعنی « لا وصية صحيحة لوارث ) . 


الناقشة ۰ 


ويمكن أن يناقش الاستدلال بهذا الحديث بأن يقال : لا نسلم أن الراد بالنفي في الحديث 
: نفي الصحة ولا المراد به نفي النفاذ . والعنی لا وصية نافذة » ولا كان الحق للورثة توقف 
غل اجار چم بدلیل ما رواه ابن عباس مرفوعا وفیه ( الا آن يز الورثة )۵ . 

الدلیل الثاني : أن الوصية للوارث تثير الحقد في نفوس با الورثة وتوغر این 


بعضهم على بعض وقد قال رسول الله عل : « الحيف في الوصية من آکبر 
الا ۱ ۱ 


)۱( الغني لابن قدامة 1/١‏ . 
(۲) أبو أمامة الباهلي اعري ا E‏ وعم ی ان نمی مس 
باهلة غلبت عليه كنيته سكن مصر ثم انتقل منها فسكن حمص من الشام وكان من المكثرين في الرواية » وأكثر حدیثه 
عند الشاميين توفي سنة ۸۱ ه وقيل سنة ۸٩‏ ه وله من العمر ٩۱‏ سنة . الاستيعاب ۷۳۹/۲ ۰ أسد الغابة ٠١/۳‏ » 
۱۳۸/۰ > الاصابة ۱۸۲/۲ . 
ان ۰ رقم الحديث ۰ ۷ تقیق الدعاس ) . وستن الترمذي ۲۹٤/٩‏ رقم الحديث ۷۱۲۱ 
وقال الترمذي : حدیث حسن صحیح . وسنن ابن ماجة ۵/۲ ۰ رقم اددیث ۲۷۱۴ ۰ واستن الگبری لني ۱ 
۰ . ۱ 
)٤(‏ انظر ص ۳۳۰ من هذا البحث . 
(ه) جاء في نصب الراية ٠٠۲/٤‏ أن الحديث رواه ابن مر دويه ا 550 . ورواه البييقي في في السنن 
الكبرى ۲۷٠/١‏ عن ابن عباس بلفظ « الإضرار في الوصية من الكبائر » » وقال : الصحيح أنه موقوف . 


۳ 


9 اقش ذلك بان قال : إن الحيف | فا يقع لو كانت الوصية نافذة ء أا ٠‏ 
ی وت ای ود ب ی سای 
| وهم أن يردوا. 22 ۱ 
الرأي اختار : 

والذي آختاره هو لقول الأول » أن الوصية ارت موقوفة ۲ إجازة الورثة 
أولا : أن فيه اعتبارا لما آوصی به الیت في حیاته ۲ حالة إجازة الورثة له ۱ 
٠‏ ثانيا : آن يد ی للوزلة معا لضرر عنم يوقفه عل جازم : ۱ 
لبحث التاسع. : الوصية لغير وارث بأكار من . الثلث 


احتلف العلماء ق حکم الوصية لغیر وارث باأکار من الثفلث عل قولین : ۱ 

القول الأول : أن الوصية با زاد على الثلث تبطل في الزائد » وأن یا 
ل ير د 
الحنابلة وهو مذهب الظاهرية 0000 

جاء في الشرح الكبم للدردير « تبطل الوصية لغير وارث نا 
۱ أوضى لاجنبي بتصف ماله أو بقدر معن يلغ نصف ماله نفذت الوصية بالات » ورد 

ما زاد عليه وهذا مذهب مالك والجمهور ۲ . ۱ 

وجاء في الھذب ٠‏ وإذا أوصى زد عل اثلث فإن كان له وارث فقي قولان ده 
أن الوصية تبطل با زاد على الثلث ۲۲6 . ۱ 

وجاء في الكاني لابن قدامة « إن أوصى من له وارث بزيادة على اثلث فقال بعض ۱ 
أصحابنا الوصية باطلة والإجازة هبة يفتقر إلى لفظها )”2 . 


(۱) ۳۸۰/۶ وجاء في الفواكه الدواني 4/7 « الوصايا خارجة من الثلث ويرد ما زاد على الثلث » ولو كان الزائد 
شيئا يسيرا إلا أن يجيزه الورثة البالغون الرشداء فتكون الإجازة ابتداء عطية منهم لأن الحق انتقل لهم » . 

(۲) 40۰/۱ وجاء في باية انحتاج 4/5 والؤصية على القول الثاني بالزيادة لغز » . 

٤۷١ ۰ ۷۰/۳ )۳(‏ ( بتصرف ) وجاء في الانصاف لنمرداوي ۰۱۹4/۷ ۱ 1 الوصية باطلة وإن أجازها - 


۳۲ 


e‏ ولا جوز الوصية بأكار من لت كان ارآ یک وا 
أجاز الورثة أو ۸ يجيزوا ٩۲»‏ . 

القول الثاني : أن الوصية با زد على الثلث لا تبطل في الزائد وا يوقف ما زاد على 
إجازة الورثة فإن أجازوه نفذ وإن ردوه بطل وهو مذهب الحنفية ٠‏ وهو قول في مذهب | 
المالكية و الشافعية وبه قال بعض الحنابلة . 

جاء في بدائع الصنائع ( ١‏ ولوأوصى با زادعل الثلث ولا وارث له ی ۰ 
وكذلك إذا كان له وارث » وأجاز الزيادة على الثلث لأن امتنا ع النفاذ في الزيادة لحقه 2 

وجاء في الكافي لابن عبد البر « وإن أوصى با كثر من ثلثه لم جز ما زاد على الورثة | إلا أن ۱ 
يجيزه الورثة هم في ذلك بالخيار » فإن ألى بعضهم وأجاز بعضهم لزم من أجاز ذلك منهم في 
نصيبه بقسطه ‏ وان أجازوه كلهم جاز » وان لم يجيزوا كلهم نفذ عليهم الثلث ۳*0 . 

وجاء في المهذب « وان أوصى با زاد على الثلث فان كان له وارث ففيه قولان . 
الثاني نها تصح وتقف على إجازة الوارث فإن أجاز نفذت وان ردها بطلت )20 . 

وجاء في الغني « الوصية لغیر الوارث تلزم في الللث من غير إجازة وما زاد على النلث 
يقف على إجازتهم » فإن آجازوه جاز » ون ردوه بطل في قول جمع من العلماء °۲ 
الادلة : 
أدلة القول الأول : 

ستدل ۷ ببطلان لوصية فبما زاد على الثلث ب عل 


= الورثة إلا أن يعطوه عطية مبتدأة واحتاره بعض الأصحاب » وجاء في ص ۰ ١ ١55‏ د وإجازتهم تنفيذ في 
امح ب و و 
(0۱ 1۲۵/۱۰ . ۱ 0 
(۲) ۳۷۰/۳ وجاء في امداية للمرغيناني ۲۳۲/۲ ولا تجوز با زاد علی الثلث إلا أن يجيزه الورثة بعد موته » . 
(۳) ۱۰۲۹/۲ وجاء في التاج والاکلیل ۳۸/۲« تصح للوارث وتقف على إجازة الورثة کزائد الثلث لغیره » وفي 
کونها بالاجازة تنفيذا أو ابتداء عطية منهم قولان » . وجاء في الاسعاف بالطلب مختصر شرح الهج النتخب ص 
۳ « إجازة الورثة هل هي تقرير أو إنشاء عطية » وعلیه إجازة الوصية للوارث أو الزائد على الثلث فعلى التنفيذ 
لا يفتقر إلى الحوز وعلى آنها ابتداء عطية يفتقر إلى الحوز على المشهور » . وانظر الإشراف على مسائل الخلاف لعبد 
الوهاب البغدادي ۳۱۷/۲ والشرح الصغیر للدردیر ٥۸٦/٤‏ . ۱ 
(6) 10۰/۱ . ۱ 
١١/5 )5(‏ وجاء في القنع ۳5۸/۲ ۱ E SE‏ قنك لأ كو رالا ی إلا 
بإجازة الورثة » قال الرداوي : « يعني آنها تصح فتکون موقوفة علیها » | . ه الانصاف ۱۹/۷ ء وانظر البدع ‏ 
في شرح القنع ١١/5‏ . 


۳ 


الدلیل الأول : عن سعد بن أي وقاص( رضي الله عنه قال : جاء النبي عي 
يعودني وأنا بمكة » وهو يكره أن يموت بالارض التي هاجر منها » قال : « يرحم الله ابن 
عفراء'" » . قلت : يا رسول الله أوصي مالي كله ؟ قال : « لا » . قلت : فالشطر ؟ 
قال : ( لا ) الل الل ارا 0 ولتي و ۱ ا وات 
أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم » احدیث" . 
توجيه الاستدلال : 


ت ا دقان إن سرك لل ار بالات و 
"الزيادة على الثلث > فا موصي بزيادة على الثلث یکون مرتکبا لما : تين الول ا 
فيكون باطلا » وعليه فان إجازة الورثة لا تصحح ما كان باطلا بحکم الشرع . 


ونوقش الاستدلال بهذا ا حديث با أن النبي لايقعضي الفسادإلاإذارجع انمي لذات الشرء 
أو لازمه » وهنا الامر لیس كذلك لانه راجع لأمر حارج عنه وهو رعاية حق الوارث" . 


الدليل الثاني : عن أبي الدرداء' ' عن النبي عله أنه قال : « إن الله تصدق عليكم 
بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم » رواه أحمد والبزار"2 والدارقطني" . 
(۱) هو سعد بن مالك بن وهيب وقيل أهيب بن عبد مناف القرشي يكنى أبا إشحاق » أسلم بعد ستة وقيل بعد 
أربعة وعمره سبع عشرة سنة » وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله » واستعمله عمر بن ¿ الطاب على الجيوش التي 
سيرها لقتال الفرس ‏ وكان أمير الجيش الذين هزموا الفرس بالقادسية وبجلولاء . توفي سنة 5ه ه وقيل سنة 6۸ ه 
وقيل غير ذلك ..أسد الغابة ۰۲۹۲/۲ ۲۹۳ الإصابة لابن حجر ۲۳/۲ . 

(۲) جاء في فتح الباري 4/0 5+ « قوله ابن عفراء ) غير حفوظ ‏ قال الدمياطي : هو وهم والعروف « ابن خولة » 
ولعل الوهم من سعد بن إبراهم فإن الزهري أحفظ منه وقال فيه « سعد بن خولة » . 

(۳) رواه البخاري ار اماري ۵ رقم الحديث ۲۷۲ ومسلم في صحيحه ۱۲۵۰/۳ ۰ رقم الحديث 
AA o‏ ۱ 

)٤( .‏ انظر ناية احتاج للرملي ٦ه‏ 

(5) أبو الدرداء : مشهور بكنيته وفي اسه واسم أبيه حلاف والأشهر أنه عويمر بن مالك بن e‏ 
عامر بن مالك وزيد لقب » وهو من الخزرج ولاه معاوية قضاء دمشق في خلافة عمر توي سنة ۳۲ ه . أسد الغابة 
۱۸۹/۰ > الاصابة لابن حجر 1۵/۳ . 

(5) البزار : هو الحافظ آبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري صاحب « السند الکبیر » العلل توفي بالري 
۰ سنة ۲۹۲ هاء تذكرة الحفاظ 1۵۳/۲ ۰ وطبقات الحفاظ للسيوطي ص ۲۸۰ . 

(۷) انظر مسند أحمد 46۰/5 ۰ 441١‏ و کشف الأستار عن زوائد البزار ۱۳۹/۲ وسنن الدارقطني ۱۵۰/4 » ورواه - 


E 


توجيه به الاستدلال : 


وعکن توجیه الاستدلال بان يقال یف a‏ 
أنه لاحق للموصي فیما يزيد على الثلث ؛ لأنه حق للورثة فکان منهیا عنه »> فاذا خالف 
. وأوصى كانت الزيادة على الثلث باطلة . 


مه ۳۳ 


الناقشة : 


٠‏ ويمكن أن يناقش لاستدلال بهذا احدیت فیقال : إن امحدیث لا یذل ۹ الله 
E E‏ د بع سس ع م N‏ 

٠‏ الدليل الثالث اعرا ی حم أذ جل أن سن لوك ل دمت 
يكن له مال غيرهم » فدعا بهم رسول الله عو فجرّأهم أثلاثا ثم م أقرع ينهم » فاعتق 
اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا . رواه مسلم'" . 
توجيه الاستدلال : 

ویعکی توجیه الاستدلال فیقال : إنه لو كانت الوصية تجوز بالزائد على الثلث لنفذ 
عتق الجميع » ؛ فلما رد الرسول مال م ما زاد على الثلث » دل على عدم جوازه . 
المناقشة : 4 5 ۱ 
ويمكن أن يناقش الاستدلال بهذا الحديث فيقال : إن ورئة المعتق لم يجيزوا ما فعله 
بدليل ما رواه الإمام أحمد عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق عند موته ستة رجلة له 
ا هن اع ت خبروا وا قاشع لضو رمرم 
۱ رسول الله مه بها صنعه يدل على معارضتهم وعدم إجازتهم له » فظهر فظهر آن الج كن . 
الورثة بما زاد على الثلث > فلذلك توقف على [جازم . ۱ ۱ 
دليل القول اللي اتدل القالون بأ الوصية باعل اثلث لاتبطل في اند ۱ 


ان ماجة عن أي هريرة »انظر سنن این ماجة ۲| ۰ ۹ عير أخرجه دوبان حديث ی رد ۱ 
وابن ماجة من حدیث أي هريرة رکه یه اون فا SES‏ 8 . بلوع المرام ص ٠ ١‏ 
(۱) صحیح مسلم ۱۲۲۸/۲ رقم الحديث 1154 . 

(۲) مسند أحمد 255/4 . 


۳۳۹ 


وإما يوقف ما زاد على (جازة الورئة بحدیث سعد بن أي وقاص التقدم") وفیه « إنك 
أن تدع ورئتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في آیدیهم ) . 
توجيه الاستدلال : 0 ۱ 

ويمكن توجیه الاستدلال بهذا احدیث بأن يقال : إن قوله عر : « إنك أن تدع ۱ 
ورثتك أغنياء » فيه دليل على اعتبار حق الورثة فيما زاد على الثلث » وأن الامتناع في 
نفاذ الوصية في القدر باعل اا ناس حير و ی ا 
فانه ینفذ ولا يبطل . ۱ 
الرأى اختار : ۱ 

والذي أختاره هو القول الثاني وهو أن الوصية با زاد على الثلث لغیر وارث تکون 
. موقوفة على إجازة الورثة لقوة دلیله وسلامته من الناقشة ولان فيه حماية للورثة » ومنعا 
للضرر عنهم بایقافه على إجازتهم » ا أن فيه اعتبارا لما أوصى به الوصي وعدم إلغائه 
في حالة إجازة الورثة . 


المبحث العاشر : الو صية لعبذه بمعين من ماله 


۱ لو و ا ا > سوق وات کي 
القول الأول : أن الوصية باطلة وبه قال النفية » والشافعية » و اكت اتابلة 
من ات سوی رقبة اا ت لا نصح الوصیت. ۹ إذ ا 5 ۷ 

لنفسه 6( . وجاء في الام للشافعي «ولا تجوز الوصية لعبد آجنبي ولا عبد 
۱ ال موصي ۷ وجاء في المغني لابن قدامة « إن أوصى له ) أي لعبده « ععین من ماله 
Na ES‏ 


. ۳۲/۷ )( 
. 1۷/4 )۳( 


۳۳۹ 


كثوب أو دراهم أو بمائة درهم فالوصية باطلة في قول لا رین وبه يقول الثوري 
وإسحاق وأصنحاب الرأي )20 . 

القول الثاني : أن الوصية لعبده صحيحة وهو قول الإمم مالك »> ورو اية عند الحنابلة 
" وبه قال أبو ور والظاهرية" 
جاء في المدونة ۱ سألت مالكا عن الذي بوصي لعبد نفسه بوصية دنار قال مالك : 


أراها جائزة » ولا أري للورثة أن ينزعوا ذلك منه » ولو جاز لهم أن ينزعوا منه لكانت 
وصية الیت غیر افا وجاء ق الغني « وذکر ابن امون وراه أخرى ق 
. أحمد أنها ( أي الوصية لعبده ) تصح » وهو قول مالك وأبي ثور )20 وجاء في احلی 
« وصية المرء لعبده بمال مسمی أو بجزء من ماله جائز ... وقال أبو ثور وأبو سليمان 
كا قلنا )° . ۱ ۱ ۱ ۱ 


u oy القول الغالث‎ 


جاء في المغني لابن قدامة » ۱ وقال الحسن وابن سیرین E‏ 
رده ا ¢ 1 . ۳۹ 


ویفهم من ذلك أن الوصية عندهما قد انعقدت صحيحة لکنها توقفت على إجازة 


الور 


(0 ۱۰۹/۰ . ۱ 
(۲) هر إبراهيم ين خالد الكلبي الفقيه احدث صاحب الامام الشافعي كان من أنصار اعنام انر اه وان 
. يجتبد توفي سنة ۲6۰ ه - طبقات الفقهاء للشيرازي ص ۹۲ ۰ وتذكرة احفاظ ۰۵۱۲/۲ ٩۱۳‏ . 
5 القلاهرية یت و > فالظاهرية يرون أنه لا یعتق لانه لم یوص له 
من رقبته بشيء > وإنما أوصى له بالال » والالكية وبعض النابلة يرون أنه یعتق » انظر حاشية الدسوقي ۰۳۳۳/4 
والانصاف للمرداوي ۰۲۲۵/۷ ۲۲۱ ء واحلی لابن حزم 444/۱۰ . ۱ ۱ 
(4) ۲۹۵/6 » وانظر حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر ۳۳۳/4 . 
٠‏ (ه) ابن ألي موسي : هو عبد الخالق بن عيسي بن أحمد بن موسي المنتبي نسبه إلى الشریف ألي جعفر بن أي موسي 
لحاشمي العباسي » له تصانيف منها « رژوس السائل » توفي سنة 47١‏ ه . طبقات الحنابلة ۲۳۷/۲ - ۰۲۱ 
والنهج الأحمد ۱/۲ . 
٠١9/5 )3(‏ » وانظر الكافي لابن قدامة 4۸۰/۲ والقنع لابن قدامة ۳۹۸/۲ والانصاف للمرداوي el‏ . 
(۷) 141/۱۰ . 
(8) ۱۰۹/۰ . 


TY 


الأدلة : 


دیل انقول ول : استدل القائلون الوصية ده باطلة بقوطم ۵ 0 
ملكا للورثة فما أوصى به فهو شم فکانه أوصى لورئته با يرثونه فلا فائدة فيه“ 


أدلة القول الثاني : 

استدل القائلون بأن الوصية صحيحة با يل ۱ 

الدليل الأول : قوله م ۸ انوم بإ با هن و أَجُورَهُنٌ gf‏ 
الاية . ۱ ۱ 
وجه الاستدلال : ظ 

آن له سبحانه 0 أمر بإنكاح الإماء 5 مهورهن فدل ذلك على أن الامة 
تملك » وإذا كانت تملك جازت الوصية ها" . 


المناقشة : 


یکن أذ رد یبن سم أن من الم که و نما المراد 
بها أحد آمرین : 

الأمر الأول : : أن الراد | إعطاؤهن المهر بشرط | ذن الول توت المذ كور 
بدا مضمرا في إعطائها المهر » كا كان مشروطا في التزوج . » فيكون تقديره فانکحوهن 
بإذن أهلهن » واتوهن أجورهن بإذنهم » فيدل ذلك على أنه غير جائز إعطاؤهن المهر 
الا بإذن الول » وهو کقوله تعالى  :‏ لین تن َالحَليظات ¢ 
والعنی واحافظات فروجهن . ظ 0 00 

. الأمر الثاني : أن یکون أضاف الاعطاء إلهن والراد ۳ کا لو تزوج صبية صغيرة 
أو أمة صغيرة بإذن الأب والول جاز أن يقال أعطهما مهريبما ویکون الراد (عطاء الأب 


(۱) انظر المغني لابن قدامة ٠١9/5‏ ۰ وبدائع الصنائع للكاساني ۳۶۲/۷ . 
(۲) سورة النساء اية ۲۵ وهذا الدليل لابن حزم انظر المحلى ٤٤۷/٠١‏ . 
(۴) انظر امحلى لابن حزم 44۷/۱۰ . ۱ 
)٤(‏ سورة الاحزاب اية ۳۵ . 


۳۳۸ 


أو امول » ألا تری أنه يصح أن يقال لمن عليه دين ليم قد مطل ب إن مانع ليم حقه ) 
عاو ارسي e‏ : أعط اليتم حقه » قال تعالى : وعات ذا 
حَقَهُ وَالْمِسْكِينَ وَآبِنَ السّبيل 4“ وقد انتظم ذلك الصغار والكبار من أهل 
هذه و و اعطاء الصغار إنما يكون بإعطاء أوليائهم فكذلك جائ أن يكون المراد 
بقوله وو نوش 6 كا عسو شعي و و 
الدلیل الثاني آن الأصل هو تتفید ما پوصی به الوصي » ولو جاز للورثة أن ينزغوا 
ارج ای رب اي ا ۱ 


ی 


المناقشة : ۱ ۱ 

ويمكن أن يجاب عن هذا الدلیل فیقال : إن الوصية إذا لم يكن ها فائدة أو مخالفة 
للشرع فإنها لا تنفذ » وههنا كه لعدم الفائدة منها ولا سبق أن ذکرنا من 
أن الوصي أوصى لورثته بما يرثونه ۱ ۱ ۱ ۱ 

ا :وأ لون بأن الوصية موقوفة عل إجازة اورت لد 
لم لا 4 ۱ 
س 

والذي أختاره هو القول الأول وهو أن وصية الموصي لعبده بمعين من ماله باطلة » 
وذلك لما ذكر من أنه لا فائدة في هذه الوصية لأن العبد لن ب یعتق من ذلك ؛ لأنه ۸ یوص 


له برقبته أو بجزء من ماله كالربع والسدس » وإنما أوصى له بشي؟ معين محدود لا يقبل 
236 دخول العبد فيه » وإذن فلا يعتق . ظ 


(۱) سورة الإسراء آية 55 ۰ 

(۲) أحكام القران للجصاص ۱۱۷/۲ . 
(۲) انظر المدونة ۲۹۵/6 . 

. انظر دليل أصحاب القول الأول‎ )٤( 


۵ 


اختلف العلماء في حکم الوصية لعبد وارثه في حالة تعدد الوارث على قولین : 

القول الأول : نبا صحيحة موقوفة على إجازة الورثة » وبه قال الحنفية وهو آظهر 
قوق الشافعية » ویه قال النابلة . 

آما فیما یتعلق بمذهب الحنفية فقد جاء في بدائع الصنائع « ولو آوصی لعبد وارثه لا 
يصح لأن الملك يقع له » فکانت الوصية لوارثه »۱۲۱ . ه ویفید ذلك أن الوصية لعبد 
وارثه موقوفة على إجازة الورثة لان الوصية للوارث عند الحنفية ليست باطلة . ولنغا هي 
موقوفة على إجازة الورثة . قال الكاساني : « الوصية للوارث ليست وصية باطلة بدلیل 
أنه لو اتصلت بها الاجازة جازت » والباطل لا يحتمل الجواز بالاجازة » وبه تبين أن 
الوارث محل للوصية لأن التصرف في المضاف إل غير محله يكون باطلا 0( . 

وعليه فإن مراد الكاساني بقوله : « ولو أوصى لعبد وارثه لا يصح » أي لا ينفذ 
وبالنسبة لمذهب الشافعية جاء في كفاية الأخيار « الوصية لعبد وارثه كالوصية له © 
والوصية للوارث عند الشافعية فيها قولان » أظهرهما آنها موقوفة على إجازة الورثة قال 
النووي : ١‏ السالة السادسة في الوصية للوارث .. ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث 
ماله » فلو خالف وله وارث خاص فرد بطلت الوصية في الزيادة على اثلث » وان أجاز 
دفع المال بالزيادة إلى الموصى له » وهل « سحي سم 
الوارث ؟ قولان أظهرهما تنفيذ ۲٩»‏ . 

وفيما يتعلق بمذهب الحنابلة جاء في المغني « وان وصی لعبد وارثه فهي كالوصية ٠‏ 
لوارثه يقف على | إجازة الورثة » وبه قال الشافعي وأبو حنيفة 6 . 

القول الثاني :نها باطلة وبه قال المالكية الا ]: نهم استثنوا الوصية بالشيء التافه إذا قصد 


. ۳۳۸/۳ (۱) 

۷ بدائع الصنائع للكاساني‎ )۲( ٠ 

. ۳۹/۲ )۳( 

. ۱۰۸/۰ روضة الطالبين‎ )٤( 

(م ۱۱۰/۱ 

۳۶۰ ۱ 


' به الوصي العبد دون غيره فقالوا يصح . ك) قال بالبطلان الشافعية في القول الثاني 
آما فيما یتعلق بمذهب الالكية فقد جاء في شر ح الخرشي على ختصر خليل « إذا أوصى 
لعبد وارثه بشیء قليل أو كثير فان تعدد الوارث فلا تجوز الوصية إلا ذا كانت بشي 
له وأا الوصي بلك اليد دون وه مقر لدع سد ات 
لأمبا وصية لوارث 6 ۱ ۱ 
با الشاية نقد سبق أ يرون أن ود اه كلوصية لورت » و الوصية 
للوارث شم فيها قولان > الثاني لا تصح") 
الأدلة : 
TE‏ یه وا ی ز ز یو رآ تن 
يقع للوارث لا للعبد › > فكانت الوصية للوارث » والوصية للوارث عندهم موقوفة على 
إجازة الورثة ا سبق“ 
و استدل أصحاب القول الثاني OS‏ ی ۱ للك 
لسیده و ما د" 


الرأي اختار : 

اي آخجاره هو اقول لول وهوآن الوصية لد وارئه صحیحة موتوة ل [جاز 
الورثة » وذلك لأن اختلاف العلماء في جواز الوصية لعبد وارثه مبني على اختلافهم فى 
جواز الوصية للوارث » وقد رجحنا فيما سبق“ أن الوصية للوارث صحيحة موقوفة 


على إجازة الورثة . 


. ۱۷۰/۸ 0) 

(۲) انظر ص ۳۳۰ من هذا البحث . 

(۳) انظر ص ۳۲۹ من هذا البحث . 

(5) انظر الخرشي على خليل ۱۷۰/۸ ۰ وروضة الطالبين للنووي ۱۰/۲ ۰ ۱۰۸ والمغني لابن قدامة 1 0 
ره) انظر ص ۳۳۲ من هذا البحث . 


۳ ۱ 


امبحث الثاني عشر : الوصية لقاتل الموضي خط بثلث ماله 


اخخلف العلماء في حكم الوصية لقاتل الموصي خط بثلث ماله | إل أربعة أقوال : 
القول الأول : أن الوصية باطلة وهو قول في مذهب الشافعية فعية“ » وبه قال أبو 
يوسف” © من الحنفية وا E‏ انابلة . 5 ۱ 


القول الثاني : أن الوصية تصح موقوفة عل | إجازة الورثة » وإليه ذهب ا 
وعمد"" » وهو أصح الوجهين عند الشافعية واي 
القول الثالث ؛ : أن الوصية للقاتل صحيحة مطلقا في أية حالة من حالاته سؤاء أكان ٠‏ 
بعد الجرح أم قبله » وبه قال مالك إلا أنه قال تجوز في ماله لا في دیته۲۳ » وهو أظهر ‏ 7 
القولين في مذهب الشافعي “ » وبه قال بعض الحنابلة“ 7 ۱ 


القول رای الوم اون سای سل 


٠ ۰/۸ GES ۱‏ الف قول الشافعي رجه ال تال فبمن أوصى لقال قال في أحد القولن * 

. جوز وني الثاني لا يجوز » . وانظر الوجیز للغزالي ۱6۲/۱ ونماية احتاج للرملي 58/5 . ۱ 
(۲) جاء في الهداية للمرغيناني ١4‏ ولو أجازها ( أي الوصية للقاتل ) الورثة . . لآ بوسف رجه ال ل 
عو . وانظر اللباب في شرح الکتاب للميداني ۱۱۸/6 . 
(۳) جاء في الغني ٠/5‏ ۰ وقال أبو بكر لا تصح الوصية له نان أحمد قد نص على أن الدبر إذا قال سيده بطل 
. تدبیره » والتدبير وصية » . وانظر القواعد لابن رجب ص ۲45 والانصاف للمرداوي ۲۳۳/۷ . ٠‏ ۱ 
(4) انظر : بدائع الصنائع ۰۳۳۹/۷ والهداية للمرغيناني ۲۳۲/4 زاب :شرع کناب ۱1۸/6 e‏ 
17/۷ + وشرح صدر الشريعة على متن الوقاية PT‏ 
(ه) جاء في الوجیز للغزالي ۲ , وان أجاز ا وت ون شنت سود ا ا 
احتاج للرملي, ٤۸/٦‏ . ۱ ۱ 5 

(1) جاء في المدونة للإمام مالك ۲۹۹/4 « قلت ا ریت الوصية لقال عل تجرز ا آوصی بها قله الوصی له عمذا 
أو خطا ٠‏ قال : الوصية لقاتل الخطاً تجوز في ماله ولا تجوز في ديته » . وجاء في الكافي لابن عبد البر ۱۸/۲ 
+ ومن أوصى لرجل وصية ثم قتله ال موصي خخطأً لم تسقط الوصية » . 

(۷) الهذب 458/١‏ » وشرح.روض الطالب للأنصاري ۰۳۲/۳ ونباية احتاج للرملي دا 

(۸) جاء في الغني ۰/1 ۰ « اختلف أصحابنا في الوصية للقاتل فقال ابن حامد : تجوز الوصية له واحتج بقول أحمد 
فیمن جرح رجلا فعفا اجروح فقال أحمد : یعتبر من ثلثه . قال او وت ها + وه رل نالك وا تور 
وأظهر قولي الشاتي ) . وانظر البدع لابن مفلح ۳۷/۲ . 


ER 


واذا كانت قبله بطلت » وهو قول في مذهب الشافعیة(۲ » وبه قال آبو اخطاب من 
الحنابلة” » وبعض الالكية إلا أنهم استثنوا من القول ببطلان الوصية إذا كانت قبل 


الجرح حالة واحدة وهي ما إذا علم الوصي أن الوصی له هو الذي جرحه ول يغير 
الوصية بعد علمه » فكأ نه أوضى له بعد الجحرح فتصح(؟ . 


الأدلة : 
أدلة القول الأول : استدل القائلون ببطلان ا للقاتل حطا بالثلث ما یل : 
الدليل الأول : قوله عه : « ليس لقاتل شيء 04 


(۱) جاء في الوجيز للغزالي ١57/١‏ « القاتل في الوصية فيه ثلائة أقوال ... الثالث ( يفرق ) بين الوصية للجارح › 
والوصية قبل الجرح فإنه مستعجل للارث ١6‏ . ه بتصرف . ۱ 
وانظر الهذب 458/١‏ » ونهاية احتاج للرملي 18/5 . 

(۲) جاء في المغني لابن قدامة ١١1/7‏ « قال أبو الخطاب إن أوصى له بعد جرحه صح ‏ وإن أوصى له قبله ثم طراً 
القتل على الوصية آبطلها جمعا بين نصي أحمد في الوضعین وهو قول الحسن بن صاخ وهو قول حسن » . 

وانظر الفروع 1۸۱/6 ۰ والبدع ۳۷/۶ والانصاف ۲۳۳/۷ . 
(۳) جاء في الشرح لكير للدردير 473/6 « وصح الإبصاء من مقتول إلى قانل له علم الموصي بالسبب 4 أي علم ۱ 
بأنه هو الذي ضربه عمدا أو خطأً » ویفید ما سبق أنه لو أوصى له بعد أن جرحه فیجوز عندهم من باب أولى . 
ره) هذا الحديث ورد ذکر الاستدلال به في کتب الحنفية انظر البسوط ۱۷/۲۷ » وبدائع الصنائع ۳۳۹/۷ ۰ وقد 
أخرجه الامام مالك في الوطاً ۰۸۲۷/۲ عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعیب : أن رجلا من بني مدل يقال 
له قدادة حذف ابنه بالسیف فا سات ساقه فنزی :فى جرحه فمات فقدم سراقة بن جعشم عل عمر بن الطاب فذکر 
ذلك له فقال له عمر : أعدذ على ماء قدید عشرین ومائة بعير حتی أقدم عليك › > فلما قدم إليه عمر ب بن اخطاب رضي 
الله عنه » أحذ من تلك الابل ثلائین حقه ‏ وئلائین جذعه » وأربعين خلفه ثم قال : أين أخو القتول ؟ . قال هانذا 
قال : خذها فان رسول الله 42 قال : « ليس لقاتل شيء » . ۱ 

والحديث أخرجه البيبقي في السنن الکبری ۲۱۹/۲ « عن يحبى بن سعيد عن عمرو بن شعیب ولفظه : أن رجلا 
من بني مدلج یدعی قتادة كانت له م ولد وکان له منها ابنان فتزوج عليها امرأة من العرب فقالت لا آرضی عنك ۱ 
حتى ترعى على أم ولدك ؛ فأمرها أن ترعى عليها فأبى این ذلك فتناول قتادة أحد ابنيه بالسيف فمات فقدم سراقة 
ابن مالك بن جعشم .. الحلبيث » وفي آخره ثم قال أين أخو القتول ؟ معت رسول الله عه يقول : « ليس للقاتل 
ميء ) . 

و از ی نه سن بن الخطاب رضي الله عه انظر یب اتیب 
AR‏ . ۱ 

وقد روى أبو داود في سنته حديا مطولا في الديات 1۹۱/6 رقم الحديث 4034 ( تحفيق الدعاس ) من طريق 
محمد بن راشد عن سلیمان ین موسی عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده وفي آخره قال رسول الله عل ليس > 


FEY 


وجه الاستدلال ا 

أن قوله « شيء » نكرة في سياق النفي فتعم وتدخل الوصية والميراث جمیعا في عموم 
هذا اللفظ » فلا تصح وصية أو ميراث لقاتل( . 
المناقشة : 

ويمكن أن يناقش هذا الحديث فيقال إن المراد به أنه ليس له شيء من الميراث فالحديث 
خاص بالميراث وليس عاما وذلك لأمرين : 

الأول4 أن ف ادت ند ات کی ا وروت :انان و ات 
الدية , 

الثانی ما رواه ابو داود بلفظ « ليس للقاتل شيء » ون ۾ يكن له وارث فوارثه 
آقرب الناس إليه 0( فالمراد لیس للقاتل شي من الیراث فالوصية غير داخله فيه . 

الدلیل الثاني : عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله عي : 
« لا وصية لقاتل » رواه الدارقطني والبييقي©؟ . 
توجيه الاستدلال : 

ويمككن أن يوجه الاستدلال بهذا الحديث فيقال : إن الرسول عو نفى أن يكون 
للقاتل وصية » والنفي ليس الراد به نفي وقوع الوصية » ولنما المراد به نفي الصحة 
والعنی 3 لا وصية صحيحة لقاتل أ 


_ یه ولا برث القاتل شا ؛ وعمرو بن شحیب الاح نید 
أنه ثقة لکن إذا روی عن أبيه عن جده فیعتبر حدیثه من رتبة الحسن » تهذیب التهذیب ٤۸/۸‏ ۰ لکن هذا الحديث 
ظاهر فيه أن المراد ليس له شيء من البراث » فليس كرواية عمرو بن شعیب السابقة التي رواها مالك فإنها مطلقة 
وهي التي استدل بها الحنفية . 

(۱) انظر البسوط للسرحسي ۱۲۷/۲۷ ۰ وبدائع الصنائع ۳۳۹/۷ . 

(۲) انظر هامش رقم ۲ ص ۳۳ . 

(۳) سنن اني داود “٩۱/٤‏ رقم الحديث ٠٥٦ ٤‏ تحقیق الدعاس . 


(4) سنن الدارقطني ۲۳۷/۶ » والسنن الکبری للبييقي ۲۸۱/١‏ . 


٤ 


we ايم‎ 


۱ المناقشة : 


0 « ليس للقاتل وصية ا خلعل وم 


فإنها باطلة لانها 5 ۱ 
الدليل الثالث قاس الوصيةعل ارات فکما ليرا سل ك 


الوصية له » وذلك لأن حرمان القاتل من الارث القصد منه معاقبته » ا أنه يغيظ الورثة ۱ 


أن يقاسمهم قاتل آبهم » وبطلان الوصية للقاتل هذا العنی"  .‏ 

المناقشة : ۱ ۱ ۱ 

ويمكن مناقشة ذلك فیقال : إن قياس الوصية على الميراث قياس مع الفارق ‏ وذلك 

لأن الوصية عقد في الحياة مضاف إلى ما بعد الوت ‏ لابد لها من القبول إذا كان الموصي 
له معينا بخلاف الارث » فإنه لا يكون إلا بعد الموت ولا يشترط له القبول » کا أن منع 
القاتل ٠‏ من الميراث بسبب أنه استعجل موت مورثه فلذلك عومل بنقيض قصده » لكن 
لو أوصى الانسان لشخص ثم صدمه بسيارة - خطا 1 - وعلم الموصي ول يغير في وصيته ٠‏ 
أو أوصى له بعد الجرح تخلف المعنى الوجود في الحرمان » لأنه حينا علم ولم يغير دل 


(۱) ف فتح ابمواد بشرح الارشاد o. ۱ a:‏ 
وسيب ضعف الحديث أن روي من طريق مبشر بن ید عن الحجاج بن أرطأة عن عن المکم بن عتية عن اد 
الرحمن بن ابي ليلى عن علي بن ابي طالب . ۱ 
و میشر ین عبید الذ كور ف سند احدیث هو ابو حفص العو لاخ لقاع معني ور سرامي الکذاین + ۲ 
قال الدارقطني راوي الحديث : تفرد به مبشر بن عبيد الحمصي ع وهو منسوب إلى وضع الحديث » وإغا ذكرت 
هذا الحديث لتعرف روايته » وقال الببيقي حدثنا حماد عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أني يقول : : شيخ 
يقال له مبشر بن عبيد كان يكون بحمص أظنه كوفي » روى عن بقية » وأبي المغيرة أحاديث موضوعة کذیا . انظر 
سنن الدارقطني ۶ والستن الکبری للبيهقي ۲۸۱/۲ . ۱ 
٠‏ وجاء في التاريخ الكبير للبخاري ۱۱/۸ وبع لاع شدي و وال ل ی یلسانت ان 
. حجر ٩۲/۳‏ عن هذا الحديث أن « إسناده ضعيف جدا قاله ابن عبد الحق وابن الجوزي وأما قول إمام الحرمين : 
پس هذا ادیت ای ربة اموي البح تعیب فا لیش له أصل لع مدحل E‏ 
عبید وقد اتهموه بوضع الحديث 9 


(۲) انظر المبسوط للسرخسي ۷ والمهذب للشيرازي كمه . 


۳:۵ 


ذلك على رضاه » فكأنه أوصى له وصية جديدة » فلذلك قلنا بصحتها » ومن باب أولى 
وصيته له بعد الجرح. آما كونه يغيظ الورثة أن مهم قاتل ینم فليس له أثر » لأن 
. رضا الورثة بالوصية التي أوصى بها مورثههم ليس شرطا في صحة وصية الموصي إذا كانت 
بقدر الثلث » , لان القلث حق للموصي لا یکن الاعتراض علیه فیه من قبل الورثة . 
دلیل القول الثاني : 

استدل القائلون بأن الوصية للقاتل تصح موقوفة على إجازة الورثة » بأن الامتناع 
الا يي بوي ييا 
كا لا یرضونها نت 


ویکن أن یناقش هذا الدلیل فیقال : لا نسلم أن الامتناع حق الورثة وإنما هو لأجل 
القعل » والقاتل حطاً متهم في قله للموصي » فلذلك عوقب بارمان من الوصية » لکن 
إن علم الموصي بذلك و م يغير في وصيته ء أو أوصى له بعد الجرح فالوصية نافذة لاثتفاء 
التهمة » وأما اجازة الورئة بعد توجیه التهمة فلا ۳ > لأن في ذلك تشجيعا 
لارتکاب احظور . ۱ 0 ۱ ۱ 

أدلة القول الثالث : استدل القائلون بان الوصية للقاتل صحيحة مطلقا با يلي : 

الدليل الأول : قوله تعالى : « کیب عیکم إا حضر E‏ 
الوصرية وال الا فریین موف حَفًا علی لین 4 فقد ذکر الله سا « 


مروت 


مشروعية 2 الوصية للوالدین والاقربین وم یفرق ‏ والاية عامة في القاتل وغیره . 


مه آن باقن الاستدلال مله الاية فيقال ٠‏ لا يصح ی بهذه الآية على 


(۱) اهداية للمرغینانی ۲۳۲/۶ . 
ولايوسورة النقرة يق ۱0 


۳:۹ 


الأول : آمبا منسوجة باية الفرائض - قوله تغال - : ل بوصیکم الله فى 
وْلَادكمْ 4“ وبقوله عل : « إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية 
لوارث 6 . 

الثاني [ذا سلمنا نها تتسخ فت لا نسلم نها عل عمومها , وذلك له قدثبت 
عن الرسول له أن القاتل لا يرث + وإذا كان القتل يبطل ما هو آکد من الوصية » 
فأولى أن يبطل الوصية » والراد بالقتل المذكور هو القتل العمد  »‏ وكذلك القتل الخطاً 
ید شین بت ا و 
لانتفاء التهمة . 

الدليل الثاني : من العقول : وهو أن الوصية بر وصلة جوز المسلم وفیه بل[ 
تجوز للحربي فجازت للقاتل من باب أولى”” . 


يما هو 


المناقشة : ۱ 5 
ويمكن أن يناقش هذا الدليل فیقال سلمنا أن الوصية بر وصلة » لکن لا نسلم آنها 
تجوز للقاتل لأن القاتل خطأً بعد الوصية متهم بأنه استعجل الوصية » فجزاژه أن یعاقب 
بالحرمان » إلا أن یوصی له بعد الجرح » أو یعلم بذلك الموصي ولا يغير في وصيته لانتفاء 
التهمة . ۱ ۱ 
الدليل الغالث : من المعقول أيضا : وهو أن الوصيةتمليك تحاج إلى قبول فأشبمت 
المبة » والهبة لا يبطلها القتإ ° . 


يما هو 


الناقشة : 


ويمكن أن يناقش هذا الدليل فيقال : إن قياس الوصية على المبة قياس مع الفارق » 


(۱) سورة النساء اية ١١‏ ۰ وانظر في القول بنسخ الآية تفسير الطبري ۳۹۱/۳ - ۳۹۲( تحقيق محمود وأحمد من 
أبناء محمد شاكر ) وتفسير القرطبي ۲۱۳/۲ . 

(۲) انظر في تخر الحديث ص ۳۳۱ من هذا البحث > انظر الناسخ اد لابن سلامة ص ١"‏ 507 
لناسخ القران ومنسوخعه لمكي القيسي ص ۱۱۹ . ۱ 
۳۱( انظ مین آي داود 1/5 رقم الحديث ٤٥٦٤‏ ( تحقيق الدعاس ) . 

(4) انظر نهاية احتاج للرملي 4۸/7 . 

(ه) الهذب للشيرازي 458/١‏ » والبدع لابن مفلح ۳۷/۲ . 


TEY 


۱ إن لبة ليك في حال حباةالواهب وقيل موت » أا لوصية ال فيا بد وا 
الوصي فافترقا . 

دلیل القول الرابع : 

استدل القائلون بان الوصية بعد الجرح صحيحة بها صدرت من أهلها في محلها , 
وم يطرأ عليها ما ييطلها » بخلاف ما إذا تقدم عليها فإنه ييطلها لأنه يبطل ما هو آکد 
۹ 

واستدل الالكية القائلون بان الوصي إذا علم بمن جرحه و ۸ يغير في وصیته أنها 
صحيحة بانه لم یوجد بعد الوصية ما يدل على أنه راجع عنها > بل الظاهر أنه قصد 
لانتداب إلى ما ندب إليه » وهو مقابلة السيئة بالإحسان امتثالا لقول الله تعالى ۰ فمن 


۵ قر ار م 


فا اصح اجره علی اله 4 وأما إذا إذا لم يعلم فإنها لا تنفذ لأن الغالب أنه لو علم 
بذلك لما أوصى له لأن الشان في الانسان أنه لا يقابل الإساءة بالاحسان » فلا يمكن أن 
يقال إن الوصي قد قصد الاحسان لمن جرحه رغم |ساءته إليه . ۱ 
الرأي اختار : 

والذي أختاره هو القول الرابع » وأن الوصية إذا كانت بعد مرح الفضي إلى اموت 
م يمنعها القتل » وإذا كانت قبله بطلت إلا أن يعلم الموصي أن الموصى له هو الذي جرحه 
وم یغیر الوصية » وذلك لأن قتل الموصى له بعد الوصية يعد قرينة على أن الموصى له 
استعجل الوصية فطبقنا عليه القاعدة التي تقول : « من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب ‏ 
بحرمانه 76" إلا إذا أوصى له بعد الجرح » أو علم بذلك يت لست 
دليلا على انتفاء التهمة . 


(۱) المغني لابن قدامة ١١١/5‏ . 
)1( سورة الشورى اية E‏ 
)۲( انظر الاشباه و النظائر للسيوطي ص ۱ و الاشباه و النظاثئر lT‏ ۲ 


TEN 


المبحث لثالث عشر : تصرفات المريض غير العقدية ۱ 


۳ يتصرفات المريض غير العقدية هنا التصرفات الاليةامنجزة التي تکون بدون 
عوض کالعتق والعطية والوقف ونحو ذلك . 

فإذا كانت هذه التصرفات بقدر لثلث لغير وارث ولا ری مر الوت 
من ماله فهي جائزة ۱ ۱ 0 

وا كانت بأأكثر من الثلث وله ورئة فقد اختلف العلماء في ذلك على ثلائة أقوال 0 

القول الأول : أن تصرفه بأكثر من الثلث موقوف على سماح الورثة وبه قال الحنفية 
وبعض المالكية وبعض الحنابلة وبعض الشافعية > وأصحاب هذا القول يعتبرون تصرفاته 
المالية المنجزة كالوصية ؛ ولا كانت الوصية بأكثر من الثلث موقوفة على سماح الورثة 
قالوا : إن تصرفات المريض المنجزة بدون عوض مثلها . ظ 

قال الزيلعي : « کل تصرف ابتداً المريض ان نفسه کالضمان والکفالةفهو 
في حکم الوصية لأنه تبرع » وما نفذه من التصرف کالعتق والمبة فالعتبر فيه حالة العقد » 
فإن كان صحیحا فهو من جميع اثال » وان كان مریضا فهو من الثلث  »‏ وکل مرض 
را منه فهو ملحق بحال الصحة لان حق الورثة والغرماء لا یتعلق بماله إلا في مرض موته › 
وبالبرء يتبين أنه ليس مرض موت فلا حق لأحد في ماله .. وإذا آجاز الورثة العتق في 
الرض فلا سعاية على العتق لأن العتق في المرض وصية » وهي تجوز بأزيد من الثلث 
باجازة الورثة" . ۱ ۱ 


وقال e‏ } ولزم العتق مکلفا غير محجور لا مریضا في زائد له فللو ارث 


رده / ۳ 


ع KDE‏ ا 
۱ ااا ا 


۱ () تین اماق اي +11 صرف . 
(۳) 41/۱ . 


وجاء في القواعد لابن رجب « کل تصرف في ملكه وقد تعلق به حق غيره لا یطل 
۱ من أصله » كتصرف المريض با زاد على ثلث ماله فإنه يقف على إمضاء الورثة 206 . 

القول الثاني : أن تصرفه بالثلث صحیح » وما زاد یکون باطلا » وهذا القول مبني 
على أن الوصية بأكثر من الثلث باطلة » وأن إجازة الورثة ثة لما زاد على الثلث تعتبر ابتداء ‏ 
عطية ولیست تیذا ا آوصی به اميت » وبه قال بعض الالكية وهو قياس قول بعض ۱ 
الشافعية والحنابلة القائلين بان الوصية با زاد على الثلث باطلة9©  .‏ - 

جاء في الفواكه الدواني : « التبرع الواقع بلفظ الهبة والصدقة أو الحبس في حال 
الرض نافذ من الثلث » لأنه حرج مرج الوصية » وهي لا تبطل بالوت وتكون من 
الثلث إن كانت لغير وارث ... لأن الوصية باطلة لغير وارث بأزيد من الثلث > وإن 
اجار الورثة الو صية الباطلة كانت ابتداء عطية » . ۱ 

القول الثالث : أن تصرف المريض با کثر من الثلث نافذ وبه قال طائفة من السلف 
ا ا ی ی ی ا إن حكمه حكم الوصية 
يكون من الثلث(" . 

قال ابن حزم : « فعل المريض مرضا يموت منه أو الموقوف للقتل . أو الحامل أو 
السافر في آمواطم ‏ > كل من ذكرنا فكل ما أنفذوا في آمواهم من هبة أو صدقة أو محاباة 
في بیع أو هدية أو إقرار » كان كل ذلك لوارث أو لغير وارث أو عتق أو فضاء بعض 
غرمائه دون بعض كان عليهم دين أو لم يكن » فكله نافذ من رژوس أموالهم )© . 

وجاء في بداية احتهد « قال طائفة من السلف وجماعة أهل الظاهر : إن هبته تخرج من 


(۱) ص ۸٩‏ . ۱ ۱ 5 53 
(۲) جاء في الهذب للشيرازي ۳ 0۰{ : وإذا أوصى با زاد على الثلث فان كان له وارث » ففيه قولان أحدهما 
أن الوصية تبطل با زاد على الثلث » » وجاء في الكافي لابن قدامة « إن أوصى من له وارث بزيادة على الثلث قال 
بعض أصحابنا : الوصية باطلة والاجازة هبة یفتقر إلى لفظها الكافي لابن قدامة ٤۷٥/۳‏ - 1۷۲ » بتصرف . 
(۳) انظر امحلى لابن حزم يلد . ففيه أن قول أي سلیمان : إن جميع أفعال المريض من رأس ماله الا العتق فانه 
من اقلت . ۱ 

(5) امحل لابن حزم ۸۲/۱۰ . 


رأس ماله إذا مات 0 ۱ 
والقول الأول الثاني کا سب - یعتبران تصرفات الریض ره بدون عوض في | 
مرض موتهملحقة بالوصیة ‏ وخلانهم في کون ا ل ليخ موقوفة و باطلة مبي ظ 
على خلافهم في الوصية . ۱ 
ذافن کر لو في کون مورآ خر موقوف لا بح وس 
باکر من الاك ابر وارث ۰ ول ا ان اون اج نت نا 
الأدلة. : 5 
أدلة القول الأول والثالي : ۱ ۱ ۱ ۱ 
استدل مهور الما ان بأن برع الریش في مرض موه كمه حكم الوصية 
بما يلي : 
الدلیل الأول مر یر من زج ا عادني ایا 
حجة الوداع من مرض أشفيت منه على الموت ت وت : يا رسول الله بلغ بي من 
الوجع ما ترى 0 إلا ابنة لي واحدة فا تصدق بثلثي مالي ؟ قال : « لا » .قال : 


آفاتصدق بشطره . ی هن تناك 
من أن تارمم ع دق پا ۷ 
وجه الاستدلال : 


سول نه مع سعدا من بع ف شدة الوض باک من تما . فدل ۱ 


(۱) بداية امجتهد لابن رشد ۳۲۷/۲ . ۱ ۱ 
(۲) عامر بن سعد بن مالك بن أني وقاص الزهري المدني روى عن أبيه وعثان ات وأبي ايوب 
الأنصاري » وأسامة بن زيد وأبي هريرة وألي سعيد وابن عمر وعائشة » وعنه ابنه داود وسعید بن السیب وعطاء ۱ 
۱ وغیرهم.» وهو ثقة عند المحدثين توفي سنة ۳ اال ٠١‏ ه . الکاشف للذهبي ۹/۲ او وی 
۵ 2 54. 
() أشفيت مه عل الوت : أي قارب وأشرفت عليه . يقال أشفى عليه شاف رای غريب الحديث ۱ 
لابن الأثير 4۸۹/۲ . ۱ 
)٤(‏ الحديث رواه البخاري انظر فتح الباري لابن حجر 779/17 رقم الحديث eT A‏ منج الباري 
رقم الحديث 1۷۳۳ . ومسلم في صحیحه ۱۲۰۰/۳ رقم الحديث ۱۹۲۸ . 


5١ 


ذلك على أن تصرف الریض غير نافذ لحق الورثة لقوله عله : « نك إن تذر ورثتك 
أغنياء » فدل على أن النع لحق الورثة وهذا هو حکم الوصية با کار من الثلث. . 


اعترض ابن حزم على الاستدلال بهذا الحديث با بلي : 

الاعتراض الأول : أن الحديث محمول على الوصية فلا تلحق به التبرعات الأخرى 
بدليل ما ورد في الرواية الأخرى عن عامر بن سعد عن أبيه قال : مرضت مرضا أشفيت 
منه على اموت فدخل عل رسول الله عله فقلت ا وی عم 
ابنة لي واحدة آفاتصدق بالي كله ؟ قال دلا ). : آتصدق بالشطر ؟ أو قال 
أفأوصي بالشطر ؟ قال : ( لا ) . قلت NS‏ : « الثلث 
والثلث كثير ... » العدیث() . 

تظهر أن الذين رورا لفظ سدق 4 أرادوا به الوصية لأنه خر واحد عن رجل 
و ۳ 
الرد على هذا الاعتراض 

7 : لا نسلم أن الحديث ممول عل الوصية لأن 
الصدقة أعم.من الوصية . إذ کل وصية صدقة ولا عكس . لذا لا يمكن أن تحصر أفعال 
سعد بنها وصية لأن المريض يريد أن يتصدق والأحاديث التي رواها البخاري ومسلم 
ومد( بلفظ أفاتصدق صريحة بان المراد هو الصدقة . 
الاعتراض الثایي : 

إن القائلين بن حكم تصرف المريض في مرض موته حكمه حكم الوصية لا يمنعونه 

من الصدقة فيما زاد على الثلث في المرض الذي يموت منه صاحبه . وهنا قد صح أن 


(۱) الحديث بهذا اللفظ من رواية أبي داود الطيالسي . انظر منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أي ' داو د 
YAY)‏ 

(۲) انظر امحلى لابن حزم نا ٠‏ . 

(۳) مسند أحمد ۱۳۹/۱ وانظر ص ۳۰۱ من هذا البحث . 


oY 


ا علم انمعدا سيدا من ذلك الرض » فا سبح تصرف سعد ليس داخلا 
في تصرف المريض GEN‏ إذ قال له : لعلك 
وو و زربي خلاف قوهه”" . 
الرد على الاعتراض 

ویک آن مد عل ما الاعراض بخ بقل E nT‏ 


. الشدید بدلیل قوله : « آشفیت منه على الوت » والرسول عه وان علم أن سعدا رضي 
الله عنه سيبراً الا أنه هو الشر ع غذه الامة فاراد عليه الصلاة ۳۷ آن ن حکما. 


. كك م السلمین‎ E ah E 
۱ ۱ : الدليل الثاني‎ 

عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال 
غيرهم » فدعا به رسول الله عه فجزأهم آئلائا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة » 
قال له قولا شدیدا. رواه مسلم ‏ ۱ 
وجه الاستدلال : . 5 ۱ ۱ 

أن النبي تله منع هذا الرجل من أن يحت جميع امملوكين عند موته » اما ی 
اجو ا ا سراي ل ا 
العتق مع سرايته فغيره من باب أولى ٩..‏ 
المناقشة : 2 1 4 ل 0 

عترض ابن حزم على الاستدلال بهذا الحديث با بلي : 

الاعتراض الأول آن هذا المدیث لیس فیه لا العتق > ٠‏ فإقحامهم مع العتق جميع 

أفعال المريض خطأً تعد ا ال( . ۱ 


(۱) انظر فتح الباري لابن حجر 579/17 رقم الحديث ۳۹۳۰ وصحيح مسلم ۳/ ۱۳۹۰۰ رو ۸ . 
(۲) احلی لابن حزم 1۹۸/۱۰ . 1 
(۳) انظر صحيح مسلم ۱۲۸۸/۳ رقم الحديث ١558‏ . 

(4) انظر كشاف القناع للببوتي ۳۲۲/٤‏ . 

(ه) احل لابن حزم 4/9 7١‏ . 


الرد على هذا الاعتراض : 

ويمكن أن يرد على هذا الاعتراض فيقال لالجو رعو يلد لمن 
وهو بهذا الوصف فغیره من باب أولى . ۱ ۱ 

الاعتراض الثاني : ليس في الحديث دلیل على أن العتق من هذا الرجل وقع في مرض 
موته وا فيه ( عند موته ) » فكان الواجب عليهم أن يجعلوا هذا الحكم فيمن أعتق عند 
موته صحيحا كان أو مريضا فمات إثر ا ل 
فلا يحل أن يقحم في الخبر ما ليس منه من ذكر الرض() 
الرد على هذا الاعتراض 

ويمكن أن يرد على هذا الاعتراض فيقال : لا نسلم أن الحديث ليس فيه ذكر المرض 
لامرين : ظ 

أولا : أن التعبير بكلمة ( عند الموت ) يغلب غلب إطلاقها على المريض مرض الوت » أو 

من أيقن بالوفاة كالمبارز وامحكوم عليه بالإعدام من الأصحاء . 

انیا : أنه ورد أنه أعتق هؤلاء العبيد في مرض موته » فقد روى سعيد بن منصور ”© 
عن سعيد بن المسيب”" أن رجلا أعتق ستة أعبد له في مرضه فأقرع رسول الله م 
ينهم فأعتق این وأرق أربعة » وعليه فإن إعتاقهم في مرض الموت لا في وقت 
الصحة . ظ ظ 
الاعتراض الثالث : أن الرسول عي لم يقر هذا الرجل على عتق هؤّلاء الستة ؛ لأنه 
لا مال له غیرهم ‏ وهذا عندنا مردود الفعل » صحيحا كان أو مريضا ولا يجوز لأحد 


(1) انظر خی لاہن حرم ۲۱۵/۹ ا 
7) حو سعد بن منصور نش رما اد ما ادب کاب ف السن ول کم ۲۲۷ م 
تذكرة احفاظ 41١5/7‏ > طبقات الحفاظ للسيوطي ص ۱۷۹٩‏ . ۱ 
65 ممع درن لسرن تعر زرط .عمد رلا ب دسق e E E‏ 
احفظ الناس للأحكام والاقضية توفي سنة ٩4‏ وقیل ٩۳‏ ه . الكاشف للذهبي ۲۳۷۲/۱ تجذیب التهذیب ۸۵/4 ۱ 
طبقات احفاظ للسيوطي ص ۱۷ ۰ ۱۸ . 

. ۱۰/۳ کتاب السنن لسعید بن منصور‎ )٤( 


عليه السلام : « الصدقة عن ظهر غنى ۸ 


الرد على هذا الاعتراض : ۱ 5 ۱ 
" يمكن أن يرد على هذا الاعتراض فيقال : نسلم أن النبي ع رد إعتاق ستة العبيد 
لانه لا مال له غيرهم , ؛ لكن البي أنفذ عتق اثنين لكونهما ثلث امال » وهذا حكم | 
منه عه بالمريض مرض اموت ومن ألحق به من الأصحاء كالوصية » وأنتم 0 أن 
الرجل إذا لم يكن له مال يرد جميع ما تصرف به والحديث بخلافه . 

الاعتراض الرابع : أن الحدديث محمول على الوصية بدليل أن الحديث ورد بلفظ أن 
رجلا أوصى عند موته فاعتق ستة مل وکین کم تفت 

فصح آن ذلك العقد إنما كان وصية ولا حلاف في أنها من الصحیح والریض سواء 

لا تجوز إلا من الثلث » فإن كانت الروایتان حدیثا واحدا وهو الاظهر الذي لا يكاد 
يمكن ولا يجوز غيره » فقد ارتفع الکلام وبطل تعلقهم به › وان کانا خبرين » وهذا مکن: ‏ 
بعيد » فكلاهما لنا » وموافق لقولنا وخالف لقوطم"؟ . 
الرد عيى هذا الاعتراض 

كوا عل این سوم فان 2011111110 
يدل على آنه أنفذ عتقهم في حياته » وأن ذلك قد تم بالفعل » ولو كان وصية لا تم ذلك 
إلا بعد الموت لأن الوصية تبرع مضاف لما بعد الموت > وأما ما ورد في إحدي الروايات 
يعاس جيرا تن ای اسار الله د 

تتفة تتفق الروايات في الحديث . 


۱ 0 الدليل التالث : من القیاس وذلك بأ تقاس تصرفات الريض مرض الوت في حال 


) 0 رواه آبو داود في سننه ۲ رقم الحديث ۱۰۷۳ ۰ ۲ ( تحقيق الدعاس ) وقد أورد هذا الاعتراض 

ابن حزم في احلی ۲۱۵/۹ . 

66 انظر صحیح مسلم ۱۲۸۸/۳ رقم الحديث ۱۲۲۸ كتاب الأيمان رقم لاه ع ی تاراق ی 
۰ ه/ ۱۹۸۰ م نشر رتوزيع دار الافتاء . 

۱ ( ال لابن حزم ۰۲۱۵/۹ ۰۰/۱۰ 


ا و ب تا راب 7 بأكثر من الثلث إلا باذن الورثة » فكذلك 
تبرعاته بجامع أن كلا من هذه التصرفات تصرف بلا عوض ‏ قال الامام الشافعي : « ما 
آتلف الرء من ماله في مرضه ذلك حکمه حکم الوصایا » فان صح تم عليه ما يتم به 

عطية الصحیح » ون مات من مرضه ذلك كان حکمه حکم وصیته »۲ . 

لال را ات اي ۱ و ی هب ۲۵۳ 
كلا منهما تصرف بلا عوض . 

الاعتراض على هذا الدليل : قال ابن حزم في اعتراضه على هذا الدليل الفيام کل 
باطل » ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل ؛ لأن الوصية نما تنفذ بعد الموت » 
وهي من المريض والصحيح سواء بلا حلاف > لا تجوز إلا في الثلث فما دونه » فإذا 
قيس فعل المريض عليها وجب آن تاجن اا ی ان اک 
E‏ ۱ 

الرد على هذا الاعتراض قول بن جزم إن القياس كله له باطل غير 8 بل ا 
خلافه ؛ والأئمة الأربعة يقولون بحجية القياس وهو رأي جمهور العلماء » وما ذهب إليه 
ابن حزم من إنكار حجية القياس مردود » وذلك مبسوط في ا يد 
لذكره هنا(" . 

وأما قوله لو ی لا صح لقاس ل الوصیة لباق نف بعد الوت + 
يرد عليه بأن القیاس يصح إذا وجد الجامع » وقد كان ذلك » ألا وهو تعلق خق الورثة 
مال المورث ۰ لأن تصرفات الریض مرض ۳ تبرع م ا وم 
القياس.. 


(۱) الأم للشافعي 70/4 . 
(۲) احلی لابن حزم ۲۲۲/۹ . ۱ 
(۳) انظر بداية امجتهد لابن رشد ۰۲/۱ م وی جوم ی ۰ ء واصول للرازي بذ ۲ ق ۷ : 
ص ۷١‏ والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ۰۰/۱ . وإرشاد الفخول للشوكاني ص ۰۲ ۰ وأعلام الموقعين لابن - 
القم ۰۲۰۲/۱ والملل والنحل للشهرستاني ل الأولى ۱۳۰۸ نك 
الأستاذ آهد همي عمد » وانظر أقضية اني ماله اناصح اي ص ۱۹۱ + ۱۹۴ ۱ 


۳۰۹ 


أدلة القول الثالث : 

استدل القائلون بن تصرف الریض با کفر من الثلث نافذ. بما بل : 

الدلیل الاول : قوله تعالى  :‏ وافعلوا الخيرَ 4 وقوله تعالى : 9 ولا تنسوا 
الفضا نکم Mf‏ ۱ یی ۰ 
قال ابن حزم في توجیه الاستدلال : لم يخص عز وجل صحیحا من مریض ولا حاملا 
خا وا اما ا میسن ا 

ولو آراد الله تعالى تخصيص شيء من ذلك لبينه على لسان رسوله عليه الصلاة 
والسلام » فاذ م یفعل فنحن نشهد بشهادة الله عز ز وجل الصادقة أنه تا ما اراد 
تخصيص أحد مما دک 


ويمكن أن يناقش استدلال ابن حزم بان هذه الآيات عامة في دلالتها وأدلة الجمهور 
في إلحاق تصرفات المريض مرض الموت بالوصية خاصة فيقيد العام بالخاص . 

الدليل الثاني : استصحاب حال الإجماع جاء في بداية امجتبد « وعمدة أهل الظاهر . 
استصحاب الحال أعني حال الإجماع » وذلك أنهم لما اتفقوا على جواز هبته في الصحة 
وخب اتاتب حكم كك في المرض إلا أن يدل دليل من كتاب أو سنة 


نة ۷ . 


ویکن أن يناقش هذا الدلیل فیقال : إن استصحاب حال الاجماع لا يعول عليه إلا 
عند عدم وجود دليل » وفي هذه السالة ورد الدليل ألا وهو حديث سعد بن أي وقاص 
وحديث عمران بن حصين المتقدمان 5 وإذن فلا يعمل باستصحاب حال الاجماع وإنما 
با 


(۱) سورة احج اية ۷۷ . 

(۳۲) سورة البقرة اية ۲۳۷ . 

(۳) سورة مريم اية ئ . 

. 1487/٠١ احلی لابن حزم‎ )٤( 

(ه) بداية اجتهد لابن رشد ۳۲۷/۲ . 


۳۰۷ 


الترجيح : 0 

١‏ والذي أرجحه هو قول الجماهير من العلماء القائلين بأن تصرفات المريض مرض 

الموت غير العقدية المنجزة بدون عوض حكمها حكم الوصية » وذلك لقوة أدلته 

وسلامتها من الناقشة ‏ ولان في ذلك مراعاة لحق الورثة وحفظا له من الضياع » فربما 

إذا مرض أحد مرض الوت وأراد أن يضر الورثة تبر ع بماله + فأدى ذلك إلى حرمان 
الورثة . فالقول بأن حكمها حكم الوصية با کار من الثلث يجعل تصرف المريض مقيدا 

. بالثلث ويكون الق للورثة في الاعتراض على ما زاد على الثلث فلهم الموافقة أو الرد . 


الفصل الثالث 
في نظام الاسرق] 


البحث الأول : في ولاية لمرأة الكلفة على نفسها 


راقن ارماك هر نفسها لهذا البحث هو بیان حکم تروی ار ار 
البالغة العاقلة نفسها بعبارتها » أو غیرها بطریق النيابة أو توكيلها من یزوجها مع وجود 
"ولیا(۲ » وقد اختلف العلماء في حکم ذلك وسنفصل اراء العلماء في ذلك في کل 
مذهب على حدة . 

أ - الذهب الحنفي : في مذهب الحنفية حلاف » فالشهور عن الامام أَبي حنيفة 
أنه يصح عقد المرأة الزواج لنفسها سواء كان الزوج كفا أم غير كفء إلا أنه إذا لم يكن 
كفقا فللأولياء حق الاعتراض » وهذا القول رواية عن أبي يوسف ومحمد » وفي رواية 
أخرى أن با حنيفة وأبا يوسف يفرقان بين الكفء فيصححان:العقد إذا كان الزو ج كفا 
ويبطلانه إذا كان غير كفء » جاء في البسوط ١‏ المرأة إذا زوجت نفسها أو أمرت غير 
الولي أن يزوجها فزوجها جاز النكاح » وبهذا أخذ أبو حنيفة - رحمه الله - سواء كانت 
بكرا أو ثيبا إذا زوجت نفسها جاز النکاح في ظاهر الرواية سواء كان الزوج كفئا فا 
أم غير كفء » فالنکاح صحيح إلا أنه إذا لم يكن كفا فللأولياء حق الاعتراض » وفي 
ات که یت - إن كان اروج كفغئا ها جاز التكاح وإن لم يكن 


(۱) إذا عقد و المرأة البالغة العاقلة نکاحها برضاها وبإذتها فذلك العقد صحیح بلا حلاف بين الفقهاء . انظر المغني ٠‏ 
لابن قدامة 450/5 » والبسوط للسرخسي ه/ مت للشيرازي ۰۳۹/۲ ومواهب الجليل للحطاب 
2۶ . 

(۲) الحسن نو اي ين انالا لي ae‏ يف الال ید : ما رأيت أفقه من الحسن 
بن زياد » ولي القضاء بالكوفة بعد خفص بن غياث سنة ۱۹۶ ه » ثم استعفی وكان عاما بروايات أي حنيفة . توق : 
سنة ۲۰ ه . الجواهر المضية ةا > الفوائد البهية للكنوي ص 5١‏ . 


۳5۹ 


کفا ما لا يجوز ٩۲»‏ . ۲ 
وفي رواية ثالثة عن أبي یوسف أن العقد غير صحیح » جاء في فتح القدیر ‏ وقال 
آبو يوسف : لا يجوز إلا بولي . وهو قوله الآخير )© .0-0 3 
سمي اب و و ی ی 
5 ۱ ۱ 
وإذا امتنع الولي عن الإجارة رقع الأمر إلى القاضي » وإذا رفع الأمر إلى القاضي فهل 
يجدد العقد أم يجيزه ؟ . روايتان عن محمد بن الحسن » الأولى : يجدده بینهما » وهي 
8 3 ۳ و خی لك د 
رواية الطحاوي"" عن محمد » ويفهم من هذا أن العقد بامتناع الولي عن الاجازة قد 
بطل » وأن القاضي عليه أن يجدد العقد بينهما ثم يجيزه » والثانية يجيز القاضي العقد وهي 


(۱) ۱۰/۰ » وجاء في افداية ۱۹١/١‏ « ينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها وان ل يعقد عليها ولي » بكرا كانت 
او ثيبا » عند ألي حنيفة وابي يوسف - رحمهما الله - في ظاهر الرواية » . وجاء في مختصر الطحاوي ص ١7١‏ « إذا 
تزوجت الرأة البالغة الصحيحة العقل بغير أمر وليها فإن أبا حنيفة كان يقول في ذلك : ينظر إلى الذي تزوجته فان 
كان کفقا لها كان النكاح جائرًا » ولم یکن لولیها فسخه عليها » وان كان غير كفء لها كان لوليها فسخه عليهما » 
فهما زوجان مالم يفسخ نکاحهما » . وانظر فتح القدير لابن افمام ۳۹۱/۲ والجوهرة النيرة لابن الحداد العني 
5 » والفتاوى البزازية ۱۱۹/۱ ( مطبوع بهامش الهندية ) وتحفة الفقهاء للسمرقندي ۲۰۸/۲ ۰ وواقعات المفتين 
ص ١5‏ ء واللباب في شرح الكتاب للميداني ۸/۳ . ومجمع الأنبر في شرح ملتقى الأبحر ۳۳۲/۱ ۰ الاختيار لتعليل . 
اختار للموصلي E ۱ . ۹٩۰/۳‏ 
(۲) ۳۹۱/۲ وجاء في تبيين الحقائق للزيلعي ۱۱۷/۲ « وكان آبو یوسف آولا يقول : نه لا ينعقد إلا بولي ثم رجع 
وقال : إن كان الزوج كفا لها جاز والا فلا » ثم رجع وقال : جاز سواء كان الزوج كفقا لها أو لم يكن » . والرواية 
الرابعة عن أي یوسف : إن وی او ی وان كان من غير کف یتوقف على | اجازة الو / 

انظر الاختیار لتعلیل اختار للموصلي ٩۰/۳‏ و ختصر الطحاوي ص ۱۷۱ . ۱ 
(۲) ۱۱۷/۲ وانظر مختصر الطحاوي ص ۱۷۱ - ۱۷۲ ء والمبسوط للسرخسي ۱۰/۵ - ۱۱ 57 سیل 

اختار للموصلي ۹٩۰/۳‏ ۰ واهداية للمرغيناني ۱۹۹/۱ > والفتاوی البزازية ۱۱۹/۱ . ۱ 
(4) الطحاوي : أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي » أبو جعفر . إليه انتبت رياسة النفية بمصر › 
ولد سنة ۲۳۹ ه ونشأ في طحا من صعيد مصر › كان شافعي المذهب يقرأ على المزني ثم انتقل | إلى أي جعفر بن . 
۱ أي عمران الحنفي لیاخذ العلم عنه ثم ارتحل إلى الشام سنة ۲۶۸ ه فاتصل بأحمد بن طولون » له تصانیف کليرة .. 
منپا شرح معاني الاثار في الحديث » ومشکل الا ئاز » و کتاب الشفعة ‏ وأحكام القران » واختصر وغیرها » توفي 
سنة ۳۲۱ ه . وفیات الأعيان ۰۳۰/۱ الجواهر الضية ۱۰۲/۱ ۰ الأعلام للز ركلي ۱۹۷/۱ . 


۳۹۰ 


رو اية هشام() عن محمد » ويفهم من هذه الرواية أن عقدها يظل منعقدا إلى أن يجيزه 
القاضي ولا يبطل بامتناع الولي" . 

ب - المذهب المالكي : الشهور من مذهب المالكية أن المرأة البالغة العاقلة الحرة - 
سواء كانت بكرا أو ثيا - لا يجوز ها أن تتولى عقد النكاح لنفسها أصالة ولا لغيرها 
وكالة » ولا يجوز توكيلها لغير وليها فيه » فإذا عقدت من غير ولي فالتکاح باطل » فالولي 
عندهم شرط في النكاح وعبارتها غير معتبرة . جاء في حاشية العدوي”" على كفاية 
الطالب الرباني « ولا تزوج الرأة المرأة ولا المرأة نفسها مطلقا بكرا كانت أو ثيبا » شريفة 
كانت أو دنيئة » رشيدة أو سفيهة » أمة أو حرة » آذن ها وليها أم لا ؛ لايجوز ذلك بوجه )© . 


وح ا لا ار ۱75 الدنيكة دی ا 


رواية عن الامام مالك » جاء في كفاية الطالب الرباني « وقد اختلف في الدنيئة وهي 
التي لا يرغب فيها لکونها ليست ذات جمال ولا مال ولا حال ولا قدر كالسوداء 


(۱) هو هشام بن عبيد الله الرازي تفقه على أي يوسف ومحمد » قال الصيمري : « غير أنه كان لينا في الرواية . 
معت الشيخ أبا بكر بن محمد بن مومى یذ کر عن أبي بكر الرازي أنه كان يكره أن يكرأ عليه الأصل من رواية هشام 
لا فيه من الاضطراب » يروى عنه أنه قال : لقيت ألفا وسبعمائة شيخ » وأنفقتٌ في العلم سبعمائة ألف درهم . قال 
أبو حاتم : صدوق ما رأيت أعظم قدرا منه بالري / ميزان الاعتدال للذهبي ۳۰۰/6 » تبذیب التهذيب لابن حجر 
۱ الجواهر المضية في طبقات الحنفية ۲۰/۲ » الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي ص ۲۲۳ . . 
(۲) انظر مختصر الطحاوي ص ۱۷۱ - ۱۷۲ » والاختيار لتعليل اختار للموصلي ۹۰/۳ ۰ البسوط للسرخسي 
۵ - ۱۱ . 
(۲) ۳۰/۲ وجاء في الدونة ۲ , أرأيت لو أن امرأة زوجت نفسها و م تستخلف عليها من یزوجها فزوجت 
نفسها بغیر أمر الأولياء ؟ قال مالك : لا يقر هذا النکاح آبدا علی حال وان تطاول ووندت منه أولادا لأنبا هي التي 
عقدت عقدة النكاح فلا يجوز ذلك على حال » . وجاء في الكافي لابن عبد البر ۰۲۷/۲ « ولا تلي امرأة عقد النكاح 
لنفسها ولا لغيرها شريفة كانت أو دنيئة أذن لها في ذلك ولا أو لم يأذن فإن عقدت نكاحها فسخ أبدا قبل الدخول 
أو بعده » . وانظر مؤاهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب 4۱۹/4 » وشرح الخرشي على خليل ١71/4‏ ۰ 
والشرح الصغير على أقرب المسالك للدردير ۰۳۹۹/۲ وبداية اجتهد لابن رشد ۸/۲ » والمنتقى للباجي ۲٦۷/۳‏ › 
والببجة في شرح التحفة للتسولي 754/١‏ ۰ وجواهر الاکلیل شرح مختصر العلامة خلیل ۲۷۷/۱ ا 
للجعلي ۳۷/۲ . 
)٤(‏ هو علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي فقيه مالكي مصري توفي سنة ۱۱۸۹ ه » سلك الدرر 7/7 ۰ الأعلام 
۱/4 . 


51١ 


الفقيرة“ . والتي تسأل الناس عن الدیار() ونحوها هل ها أن تولي أجنبيا وهو من له 
ولاية الاسلام فقط مع وجود الولي الخاص » فقال ابن القاسم : يجوز لها أن توليه ابتداء 
وصرح بمشهوريته » وقال أشهب : لا يجوز ذلك إلا لعدم الاقرب )7 

جے - المذهب الشافعي : يري الشافعية أنه لا يصح عقد المرأة لنفسها أو تو كيلها 
لغيرها وإذا عقدت فیعتبر عقدها باطلا . جاء في منهاج الطالبين « لا تروج امرأة نفسها 

د - الذهب الحنبلي : يري الحنابلة في الرواية المشهورة عندهم أن عقد المرأة الزواج 
لنفسها أو غيرها يعتبر باطلا » وهذه الرواية هي المذهب ٠‏ والرواية الثانية أن الولي ليس 
بشرط فلها أن تروج نفسها الا الثالفة أن ها أن تأمر رجلا فیزوجها > والرواية 
الرابعة أن لها تزوي أمتها ومعتقتها جاء في الانصاف في معرفة الراجح من اخلاف « الشرط 
الثالث : الولي ‏ فلا نكاح إلا بولي فلو زوجت الرأة نفسها أو غیرها م يصح » وهو الذهب 
وعلیه الاصحاب ‏ وعنه يجوز لها تزويج نفسها . ذکرها جماعة من الأصحاب » وعنه أن 


(۱) لیس الراد کل سوداء بل آلراد أن تکون من قوم من القبط بقدمون من معمر إل الدينة وهم سود کا قال مالك / 
انظر حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ۳۹/۲ ۰ وحاشية العدوي على الخرشي ۱۸۲/۳ . 
(۲) أي على الدیار . انظر حاشية العدوي على الكفاية ۳۹/۲ ۰ والراد أنها قد اتخذت التسول مهنة لها . 
(۳) ۸۸/۲ ۰ وجاء في فتح الباري ۱۸۷/۹ « وعن مالك رواية أنها إن كانت غير شريفة زوجت نفسها » . وجاء 
في نيل الأوطار ۲۵۱/۹ « وعن مالك یعتبر الولي في الرفيعة دون الوضيعة 4 . وجاء في سبل السلام للصنعاني ۱۱۷/۳ 
« وقال مالك يشترط في حق الشريفة لا الوضيعة فلها أن تروج نفسها » وقد ذکر ذلك السرحسي في البسوط ۱۰/۵ 
وم ينسبه لاحد و کانه يشير إلى هذه الرواية عند المالكية فقال : « ومن العلماء - رحمهم الله تعالی - من يقول : 
ای مر بو سای وا بای حي كور اا ارو وی 
۱ غير رضا الولي »أ. ه . وانظر احلی لابن حزم ۳۰/۱۱ . 
)٤(‏ 147/7 ( مطبوع مع مغني احتاج ) وجاء : في الهذب للشيرازي ۳۹/۲ « لا يصح النکاح إلا بولي فإن عقدت 
امرأة لايصح ) ؛ وانظر الاشباه والنظائر للسيوطي ص 4۷۰ » وضح الجواد شرح ال رشاد للهيتمي ۷ - ۰۷۲ 
وشرح روض الطالب لزكريا الأنصاري ۱۲۷/۳ » وفتح الوهاب شرح منهج الطلاب لزكريا الأنصاري ۳۰/۲ ۰ 
ونهاية احتاج للرملي ۰۲۰۵/۲ ۲۱۹ » ومغني احتاج للشربيني ١٤۷/۳‏ » والوجيز للغزالي ۰۳/۲ وحاشية الجمل 
' على شرح الهج ١44/4‏ » وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار للحسيني الحصني 4۸/۲ ۰ وشرح غاية البيان . 
لأحمد رسلان ص ۲۷۷ - ۲۷۸ . 


۳ 


ها أن تأمر رجلا یزوجها » وعنه ها تزويج أمتها ومعتقتها 6( . 

وقد خر ج موفق الدين بن قدامة من الرواية الرابعة صحة تزوج المرأة لنفسها بعد إذن 
الولي فا في ذلك » جاء في الغني « وعن أحمد فا تزوج أمتها » وهذا يدل على صحة 
عبارتها في النکاح فیخرج منه أن ها تزوج نفسها بإذن ولیها وتروج. غیرها 
بالوكالة »۱ . ۱ 5 

ه - الذهب الظاهري : ذهب داود إمام الظاهرية إلى التفریق بين البکر والثيب 
وأن البکر إذا زوجت نفسها بدون ولي بطل بخلاف الثيب فانه يصح . جاء في بداية 
امجتهد « وفرق داود بين البکر والثیب فقال باه شتراط الولي في البکر وعدم اشتراطه في 

الثیب ۲۲ . 


وأما الإمام ابن حزم فورى أن المرأة إذا عقدت لنفسها أو لغيرها فالتكاح باطل » فالولي 
شرط في صحة النكاح عنده . جاء في احلی « لا يحل لامرأة نكاح - ثیبا كانت أو 


بكرا - إلا بإذن وليها » . وف موضع آخر « تفت ل 
لا تکون ولیا ی (نکاح أحد أصلا )^ . 


و -رأي ابن سيرين والقاسم بن محمد . واحسن بن صا فك ی ثور : یری 


)0 15/۸ » وجاء في المغني لابن قدامة 444/5 « النكاح لا يصح إلا بولي ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها 
ولات وكيل غیرها في ترویجها فإن فعلت لم يصح النکاح ) . وانظر البد ع لابن مفلح ۲۷/۷ - ۲۸ ومنتهی ال رادات 
لابن النجار ۱۰/۲ » واحرر لابن تيمية ۱7/۲ » ومغني ذوي الأفهام لابن عبد امادي ص ۱۱۹ » وشرح منتبی 
الارادات للپوتي ۱3/۳ ۰ وكشاف القناع للبپوتي 1۸/۰ ۰ ونیل الارب بشرح دلیل الطالب لعبد القادر الشيباني 
۲ ومطالب أولي النبى للرحيباني السيوطي ۵۰۸/۷ ومنار السبیل لابن ضویان ۱۵۰/۲ . 

۵۰/٩ )۲(‏ وانظر القنع لابن قدامة ۱۸/۳ . 

(۲) ۰۸/۲ وجاء في البسوط للسرحسي ۱۰/۵ « ومنیم من فصل بين البكر والثيب وهم أصحاب الظواهر » . 
وجاء في المحلى لابن حزم ۳۰/۱۱ ١‏ قال أبو سليمان : آما البكر فلا یزوجها إلا وليها » وأما الثيب فتولي آمرها من 
شاءت من المسلمين ويزوجها وليس للولي في ذلك اعتراض ) «إواتظار كنات + Ga‏ وت 
الأمصار لابن المرتضي ۲4/4 . 

. ٩۶ ۳/۱۱ )4( 

ره) القاسم بن محمد بن أي بكر الصديق التيمي ثقة » أحد الفقهاء بالمدينة » قال أيوب : ما رأيت أفضل منه » توفي 
سنة ٠ ٠"‏ على الصحيح . تقريب التبذيب ۱۲۰/۲ » طبقات الحفاظ للسيوطي ص ۳۸ . 

(19) الحسن بن صالح : هو آبو عبد الله الحسن بن صاخ بن حي المداني الثوري الكوفي الفقيه » من زعماء الفرقة > 


۳۳ 


ابن سبرین ‏ والقاسم بن محمد » والحسن بن صا أنه لا يجوز للمرأة أن تعقد لنفسها 
ولا لغيرها بغير إذن الولي فإن فعلت كان موقوفا على إجازته . جاء في الغني « وروي 
عن ابن سيرين والقاسم بن محمد والحسن بن صالح .. لا يجوز لها ذلك بغير إذن الولي 
فإن فعلت كان موقوفا على إجازته 6( . ۱ 

ویری آبو ثور صحة عقد المرأة الزواج لنفسها بشرط أن يأذن ها الولي في ذلك . 
جاء في الهذب « وقال أبو ثور : إن عقدت الراة باذن الولي صح ۲ 

فتلخص ما سبق أن للعلماء في عقد المرأة الحرة البالغة العاقلة الزواج لنفسها أو لغیرها 
بالوكالة » أو تو کیلها لغیر ولیها سبعة أقوال : 

القول الأول : أن المرأة ليس ها أن تتولی عقد النكاح لنفسها أصالة » ولا لغیرها 
وكلة » ولا يجوز توكيل غير ولیبا فيه » وإذا عقدت من غير ولي فالنکاح باطل . وبهدا 
قال جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة » وهو قول أي يوسف صاحب أي 
حنيفة ي رواية عنه وان حزم من الظاهرية . ۱ 

القول الثاني : أنه يصح عقد المرأة الزواج لنفسها سواء كان الزوج كفئا أم غير کفء 
وهذا القول رواية عن أي حنيفة » وعن أبي يوسف » وعن محمد » ورواية في مذهب 
الحنابلة إلا أن في ظاهر الرواية عند الحنفية أن الزوج إذا لم يكن كفمًا فللأولياء حق 
الاعتراض . 

القول الثالث : أنه يصح عقد المرأة الزواج لنفسها إذا كان الزوج كفا » ویبطل إذا 


= « البترية » من الزيدية » ولد سنة ٠٠١‏ ه » وكان فقيها مجتهدا متكلما » وكان يترك الجمعة » ويري الخروج على 
أئمة الفجور » وقد وثقه بعض المحدئين » توفي سنة ۱۹۹ ه . ميزان الاعتدال 495/١‏ - 4۹۹ رقم الترجمة 
8 »ع تهذيب التبذيب ۰۲۸۰/۲ ۲۸۹ تذكرة الحفاظ 7١5/١‏ . 

(۱) الغني لابن قدامة 449/5 . 
SS‏ : للمرأة أن تتکح نفسها بإذن 
وليها » . وانظر مصنف عبد الرزاق ٠0/5‏ 

والفرق بين رأي أي ثور والعخريج 0 لفق الدين بن قدامة عن الحنابلة » وبين رأي ابن سيرين والقاسم بن 
محمد والحسن بن صالح أن الحنابلة وأبا ثور يشترطون تقدم إذن الولي ها لعقد النكاح فلو لم يوجد الإذن وعقدت 
النكاح وقع باطلا » بخلاف رأي ابن سيرين ومن وافقه فا: 8 رسع سروه الله إذا وقع منها 
يكون موقوفا على إجازة الولي » . 


۳۹ 


. كان الزوج غير کفء » وهو رواية عن أي حنيفة ورواية عن أبي یوسف . ۱ 
. القول الرابع : التفريق بين البكر والثيب وأن البكر إذا زوجت نفسها بطل » وأما ‏ 
. الثيب فيصح تزويجها لنفسها أو توكيلها من يزوجها » وبه قال داود الظاهري . ٠ ٠‏ 
القول اخامس : لتفریق بين الدنيكة وغير الدنية ؛ وأن غير الدنيئة لا يصح نکاحها ۱ 
الا بولي » وأما الدنيئة فلها أن تزوج نفسها أو أن تول من زو جه مع وجوم الولي 
الخاص › وهو رواية عند المالكية . 

القول السادس ‏ : أنه يجوز . قد روج نفسها بط أن يسبت ذلك إذن الول ۱ 
ا فان عقدت من دون ذن بطل عد رأي في مذهب الحنابلة وبه قال أبو 

ور . 


ل سای :| : أن ره إذا عقدت ت زواج سا يكون موقوفا عل إجازة الول 


ل ساحن ۱۳ ومين BF a‏ 
أدلة القول الأول : استدل جمهور العلماء القائلين بان المرأة لا يجوز ها أن تول 
عقد النكاح لنفسها أصالة ولا لغيرها وكالة. » ول جوز توكيل غير وليه فيه وعدت : 
من غير ولي فالتکاح باطل با يأقي. : ۱ 0 
الدليل الأول : قوله تعال :ل وإذًا طق مشاه فآ لو | 
کر ازا اجه 4( . 
توجيه الاستدلال هذه الآية 
إن الله سبحانه وتعالى عاك الأرلياء عذرا شم من عضل النساء والعضل هو متمها ۳ 
من الزواج » ٠‏ فلو لم يكن الأولياء يملكون وحدهم أمر زواج النساء لما كان هناك معنى Ù‏ 
لنبي الأولياء عن شي نی تیانه ۲۳ . ۱ 


0000 اة ۲۳۲ وقد استدل بهذه الآية الشافعي في الأم ۰ وابن قدامة في اي‎ 0 oS 
۲ والنفراوي في ا الدواني ۳/۲ > والقرطبي في تفسيره ۰۷۳/۳ والرحياني في مطالب أولي النبی‎ 


يب ۳۹۵ : 


یت 


الاعتراض الأول على الاستدلال بهذه الأية : 
وقد اعترض عل الاستدلال مبذه الآية بان الخطاب ي الآية زواج لا 


۱ تست 
۳۹4 أن يجاب عن هذا ۳ اض فیقال : لا سم بان اخطاب نلازواج بل هو 


ی ۱ ۱ ۱ 
۱ الأمر الأول 000000 عن امتتع من تروغ اه 
فقد روی البخاري في صحیحه عن الحسن البصري في قوله تعالى : « تلا عضوم 
ا نَ أرْوَاجَهُنّ که قال حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه ؛ قال : زوجت أختا 
- لي من رجل* فطلقها » حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له : زوجتك 
وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جكت تخطبها إلي » والله لا تعود إليها أبدا » وكان رجلا 
قرب وا سای او سين یی 6 
فقلت : الان أفعل يا رسول الله » قال : فزوجها إياه ° ۱ 

ی سيف نزن ان ارم اج نز 
ابن يسار هو الذي منع آخته من نکاح زوجها بعد طلاقها وهو ولیبا ‏ فا خطاب له دون 
الزوج ؛ إذ الزوج لا بقدر على المضل في هذه الحالة وقد طلقها . 

الأمر الثاني : أن معنى قوله تعال یراجن 4 أي لا نمر 


(۱) البسوط للسرخسي ۱۱/۵ . 

E yT‏ ا اوعد اشر » صحايي 
جلیل كان من بايع تحت الشجرة » وإليه ينسب نهر معقل الذي بالبصرة » توفي بالبصرة في آخر خلافة معاوية وقيل 
في ولاية يزيد / أسد الغابة لابن الأثير ۳۹۸/٤‏ - ۳۹۹ تبذيب الهذیب لابن حجر ٠ . 778/٠١‏ 
(۳) أخته : مها جميّل ( جيم مضمومة ) بنت يسار وقيل اس مها ليل » وقيل فاطمة / انظر الاشارات إلى بيان أسماء 
ا مات للنووي ص ۲۹ وفتح الباري لابن حجر ۱۸۲/۹ . 

(4) من رجل : قيل هو أبو البداح بن عاصم الأنصاري » وقيل عبد الله بن رواحة انظر تفسير القرطبي | ۰ تحقيق 
مد شاکر » وفتح الباري لابن حجر ۱۸7/۹ . 

© اخديث روا e‏ . انظر فتح الباري این حجر ۱۸۳/۹ رقم احدیث oN.‏ 


tA 


ینکن الذین کانوا أزواجا هن قبل ذلك » وهذا الکلام لا بنتظم إلا إذا كانت الآية 
٠‏ خطابا للأولياء لا للأزواج . ٠‏ 0 
٠‏ الاعتراض الثاني : أنه ليس في الآآية إلا مهم عن العضل ولا يفهم منه اشتراط إذنهم 
في صحة العقد لا حقيقة ولا مجازا“ . ۱ 

اخواب عن هذا الاعتراض ی عن هذا الاعتراض بان السلف قد 00 
شرط إذنهم في عصره عه وبادر من نرلت فيه إلى التكفير من بمينه والعقد » ولو كان 
لا سبيل للأولياء لابان الله تعالى غاية البيان بل کرر تعالی کون الأمر إلى الأولياء في عدة 
ايات » وم یات حرف واحد أن للمرأة إنكاح نفسها" . 

الدلیل الثاني : قوله تعال نکش یی ینم وَالصلِحِنَ من اگم 
میک چ“ . 

تو جیه الاستدلال مبذه الأية : 

ويمكن توجیه الاستدلال مهذه الاية فیقال : إن الخطاب في الا ية للأولياء لا للأزواج 
لأنه ورد 8 انکخوا 4 باهمز والاضي من ل انکوا 4 أنكح الرباعي وإذا قيل أنكح 
فالمراد أنه عقد لغيره لا لنفسه » ولو كانت « انکحوا » بغير مز لكان الفعل الاضي هو 
نكح الثلاني ومعناه عقد لنفسه فیکون الخطاب للأزواج » فلما وردت الاية باشمز علم 
أن الخطاب واا ا برعا ليع و یرس 
بغير ولي . 

الدليل الثالث : قوله تعالى : إلى أَرِيدُ أن كحك اخدّی E‏ 
وجه الاستدلال بهذه الآية : 

أن صالح مدين هو الذي تولي عقد الزواج » > وفي هذا دلالة على أن النكاح للولي 


(۱) بداية المجتهد لابن رشد ۸/۲ . 

A اا‎ 

وذكر a‏ الصنائع ین 1 ۱ 
(6) سورة القصص اية ۲۷ وانظر في الاستدلال بها تفسير الطبري ۰۲۷۱/۱۳ ۷۳/۳ . 


1Y 


لاحظ فيه للمرأة2"2 . ۱ ۱ 
الدلیل الرابع ی تعالى : 9 ولا شکحوا مش کین خی يووا ولد مومن 
حير من مشر وَل جک #4" . 
توجیه الاستدلال ببذه الأية : 
ويمكن توجیه الاستدلال بان يقال : إن اخطاب في قوله  :‏ ولا تنکحوا 4 موجه 
إلى الأولياء من السلمین بألا پزوجوا السلمات إلى امش ر كين وهذا دليل على أن شم ولاية 
تزويجهن » لأن الخطاب موجه 8 دونهن . 
الاعتراض على هذا الدليل : 
اعترض على الاستدلال بهذه الآية بما مفاده : أ ن الآية ا 
ل ا سا اه را زا 
البیان . ولو سلم بأن القصود بالاية عطاب الأولياء لكان هذا الخطاب مجملا لا يصح 
به عمل ع لانه لیس فیه ذکر أصناف الأراياء ومراتهم » والبیان لا جوز تأخیره عن وقت 
الحاجة » وان قيل : إن المخطاب لجميع الأولياء ولأولي الأمر رد ذلك بأن الخطاب بالمنع ۰ 
والمنع بالشرع بعرو ارا رار ات الولي مأمور ی ی 
له و لاية خاصة في الاذن7) 
الجواب عن هذا الاعتراض ۱ 
وأجيب عن هذا الاعتراض بعدم التسلم من أن الآية حتملة أن تكون حطابا للأولياء 
أو لأولي الأمر بل هي للأولياء الذين وجه إليهم الخطاب في صدرها » وأما أولي الأمر 
من المسلمين فيكونون أولياء عند عدم وجود الأولياء أو عضلهم للنساء ‏ لقوله عر : 


(۱) الجامع لأحكاء القران للقرطبي ۲۷۱/۱۳ . 
(۲) سورة البقرة اية ۲۲۱ الجامع لأحكام القران للقرطبي ود > مقدمات ابن رشد E ٤٩/۳‏ 5 
واحلی لابن حزم ۲2/۱۱ . 

(۳) بداية امجتهد لابن رشد ۱۰/۲ ( بتصرف ) . 


۳۹۸ 


ان اشتجروا فلسلطان ولي من و 

وأما القول بان امخطاب إذا كان للأولياء فهو جمل » » فغير مسلم بل الأولياء معروفون 
ل زمان من نزلت فیهم الاية . 

والقول بان اخطاب في الآية لت » وامنع بالشرع يستوي فيه الأولياء وغرهم ۲ 
جوابه أن يقال : إن الخطاب في الآية بالنع بلاشك آما القول : إن النع يستوي فيه 
الاولياء وغيرهم E‏ ؛ لان اهاط بالاية فالنع متوجه إليهم › 
وأما غيرهم من الأجانب فلا يتناو هم المنع اجو ا 

عن المرأة الزوجة وعدم ولايتهم لا معنى له" . 

الدليل الخامس : عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله مت : ( أيما امرأة 
م ينكحها الولي » فبكاحها باطل » فنكاحها باطل فنكاحها باطل » فان أصابها فلها 
مهرها با أصاب منها فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ٩»‏ . 

وني هذا الحديث دلالة صريحة على بطلان تزوج المرأة من دون ولي . 
الاعتراض على الاستدلال بهذا الحديث : 


اعترض على الاستدلال بهذا الحديث من طريقين : 


)١(‏ هذا الحديث جزء من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ع : « أيما امرأة لم ينكحها الولي 
فنکاحها باطل فنکاحها باطل » فنكاحها باطل › فإن أصابها فلها مهرها با أصاب منها » فإن اشتجروا فالسلطان 
ولي من لا ولي له » والحديث رواه أبو داود في سننه كا رواه غيره من العلماء وهو الدليل الخامس للقائلين بالبطلان 
وسيأتي تخريجه قريبا . 

(۲) سبل السلام للصنعاني ۱۲۱/۳ ( بتصرف ) . 

(۳) الحديث رواه بهذا اللفظ ابن ألي شيبة في مصنفه ١58/4‏ » وابن ماجة في سننه 505/١‏ رقم الحديث ۱۸۷۹ 
تحقيق محمد فواد عبد الباق . وروی الحديث بلفظ أبما امرأة نکحت بغير إذن مواليها الإمام أحمد في مسنده ٤۷/١‏ » 
5 ؛ والبييقي في السنن الكبرى ۵/۷ ۰ . کا روی الحديث عبد الرزاق في مصنفه ١15/5‏ بلفظ أيما امرأة نکحت 
بغير إذن ولیها » وكذلك الإمام الشافعي في مسنده ‏ انظر بدائع المنن ۳۱۷/۲ رقم الحديث 1547 » وسعيد بن 
منصور في سنه ۱۳۳/۱ رقم الحديث ٥۲۸‏ » وأبو داود في سننه 577/7 رقم الحديث ۲۰۸۳ تحقيق الدعاس » 
والدارمي في سننه ۱۳۷/۲ » والدارقطني في سننه ۲۲۱/۳ حديث رقم ۰ من كتاب النكاح » وابن حبان في 
صحیحه ‏ انظر موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان ص ۳۰۰ رقم الحديث ۱۲۶۸ ودلاع في الستدره ۱۳۸/۲ 
وقال : حدیث صحیح على شرط الشیخین ول يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخیصه . 


۳۹۹ 


الطریق الأول : الطعن في صحة هذا الحديث . 

الطريق الثاني : تاویل هذا الحديث . 

. الطریق الأول : الطعن في صحة هذا الحديث‎ - ١ 

قال العارضون للقول بالبطلان :ان هذا للد يك ضعیف لا یصح الاستدلال به 
لسببين : 

السبب الأول : أن الزهري الذي روی هذا الحديث قد سأله عنه ابن جرج( فلم 
يعرفه » وفي رواية فانکره ‏ فقال له : إن سليمان بن موی( حدثنا به عنك » قال : 
أخشى أن يكون قد وهم علي بعد أن أتى على سليمان خيرا .فان عبارة فلم يعرفه ؛ 
وعبارة : فأنكره ؛ وعيارة أخشى أن يكون قد وهم عل لدى العلماء تدل على تضعيق 
الحديث أو إنكاره9) 

تیپ التاق < أن ا سین ا رزیت قد سات کو 
فف بنت آخیها عبد الک المنذر بن الزبیر"" وکان آخوها غاثبا في الشام 


(۱) ابن جرج هو آو اد و یلید عد لك بن عبد اعیر ین جر ارو اميس لام 
يرى المتعة - توفي سنة ۱۵۰ ه ء تذكرة الحفاظ للذهبي تن ای ی 
لابن حجر 405٠2 1٠07/5‏ . 

(۲) سليمان بن موسى الأموي مولاهم أبو أيوب فقيه أهل الشام في زمانه روي عن وائلة : بن الأسقع والزهري 
ومكحول وغيرهم » وعنه ابن جرخ وسعيد بن عبد العزيز والأوزاعي وثور بن يزيد وجماعة » قال أبو حاتم : له 
الصدق وفي حدیثه بعض الاضطراب ‏ ولا علم أحدا من أصحاب مكحول أفقه منه ولا أثبت منه توفي سنة 
۹ ه » الجرح والتعديل للرازي ۱4۱/4 » والكاشف للذهبي 4۰۱/۱ » وتبذيب التهذیب ۲۲/4 - ۲۲۷ . 
(۳) انظر المبسوط للسرخسي ١7/0‏ ۰ وشرح معاني الآثار للطحاوي ۸/۳ والبدائع للكاساني ۲٤۸/۲‏ . 

(4) حفصة : بنت عبد ا وین ای بكر الصديق زوج الذر ين اریز روت عن آیها وعمتا عار دا 
وروی عنها عراك بن مالك وعبد الرحمن بن سابط ویوسف بن ماهك » قال العجلي : تابعية ثقة . الطبقات الکبری 
لابن سعد ۶51۸/۸ ۰ الکاشف للذهبي ٤1۸/۳‏ » تبذيب التهذیب لابن حجر 4۱۰/۱۲ . 

() عبد الرحمن بن بي بكر الصديق يكنى أبا عبد الله » وقيل بل يكنى أبا محمد بابنه محمد الذي يقال له أبو عتيق » 
شهد عبد ال من بدرا وأحدا مع قومه كافرا ء ثم أسلم وحسن إسلامه » وكان اسمه عبد الكعبة فغير رسول الله ع 
اسمه وسماه عبد الرحمن » وكان امرءا صالخا فيه دعابة » توفي سنة ۵۳ ه وقيل سنة ٠١‏ والاول أصح » الاستيعاب 
في معرفة الأصحاب لابن عبد البر ۸۲4/۲ وما بعدها » الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 4۰۷/۲ . 

. (0) المنذر بن الزبير بن العوام بن خويلد ؛ بن سد بن عبد العزى بن قصي » أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق » كان 
عند عبيد الله بن زياد لما امتنع عبد الله بن الزبير من بيعة يزيد فكتب يزيد إلى عبيد الله أن يقبض على المنذر = 


۳۷۰ 


ولا رجم لم کضه عتادسا علم ) و آنه غضب حتی قال : آمنلی یفتات علیه فی بناته ۶( ) 
عبد الرهمن : ما كنت لارد أمرا قضیته فا مضاه و استمرت حفصه عند ال 


قال اسر حسي - « وبهذا یتبین أن ما روا من حدیت عاگشة - رضي الله عنها - 
غير صحیح فان فتوى الراوي بخلاف الخديث دلیل على وهن احدیث" " . 
الاجابة عن طعن المعارضين لهذا الحديبث» : 
وقد أجاب جمهور العلماء عن السيب الأول ين حديث عائشة رضي الله عنا قد 
ثبت من طرق كثيرة عند انحدئین۹ ء والرواية التي ذكرت .عن ابن جرج أنه سال 
الزهري عن الحديث فلم يعرفه جاءت من طريق ابن علية”» وقد أنكر أهل العلم حكاية 
اين علية هذه » ول يعرجوا علیها ء قال الإمام يحيى بن معين : ليس يقول هذا إلا ابن 
علية » إنما عرض ابن علية كتب اين جرج على عبد انجید بن عبد العزيز بن أي رواد 
فأصلحها له". ولو ثبت ما نقله ابن علية عن الزهري لم يكن في ذلك حجة لأنه قد 


= فبلغ المنذر فهرب إلى مكة فقتل المتذر في الحصار الأول بعد وقعة الحرة سنة 15 ه . الطبقات الكيرى. لابن سعد 
۳ -۰- ۰۱۰۱ ۰۱۷/۵ 71۸/۸ 559 » تعجيل المنفعة لابن حجر ص 4١١‏ ۰ 
(۱) أمثلى يفتات عليه في بناته ؟ : هو افتعل من الفوات وهو السبق يقال لكل من أحدث شيا في أمر دونك قد افتات 
عليك فيه » والمعنى : أمثلى يفعل في شأن بناته شوء بغير أمره . النهاية لابن الأثير 1۸۱/۳ » ۲۱۷ ۰ 
(۲) انظر شرح معاني الآثار للطحاوي ۸/۳ » والمبسوط للسرخسي ۱۲/۵ > وبدائع الصنائع للكاساني ۲۲ 
(۳) البسوط ۱۲/۵ . ۱ ۱ 
)٤(‏ الدراية في تخريح أحاديث الهداية لابن حجر ۱۰/۲ ۰ والحلى لابن حزم (۳۰/۱ ۰ وتیل الاوطار ۱۳۵/٩‏ ۰ 
(ه) ابن علية : هو أبو إسحاق إبراهم بن إسماعيل بن إبراهم بن مقسم الاسدي المصري » ولد سنة ٠١١‏ هء وكان 
جهميا يقول بخلق القرآن ومن رجال الحديث وله شذوذ كثير » ومذاهبه عند أهل السنة مهجورة وهو من تلامذة 
أبي بكر الأصم » توفي في بغداد سنة ۲۱۸ ه . ميزان الاعتدال ۲۰/۱ » ولسان الميزان ۳/۱ - ۳۵ . 
رج هو عبد اتید بن عبد العزیز بن أي رواد ال ردي مولی الهلب آبو عبب انحمید الكي » روی عن ادو امن بن 
نابل وابن جريح ومعمر وسالم الجزري وغيرهم » وروی عنه الشافعي وأحمد والحميدي والزبير بن بكار وغيرهم › 
قال أحمد : ثقة يغلو في الأرجاء » وقال ابن أي مربم عن ابن معين : ثقة » كان يروي عن قوم ضعفاء وكان أعلم 
الناس بحديث أبن جرخ » توفي سنة 7١7‏ هد . التاريخ ليخبى بن معين ۳۷۰/۲ » الكاشف للذهبي ۲۹/۲ » تبذیب 
التپذیب لابن حجر 581/5 - ۳۸۲ . ش 
۱ (۷) تاريخ يحبى بن معين ۲۹۷/۱ ۰ ۳۷۰۷/۲ . 


۳۷۱ 


نقله عنه ثقات منهم سلیمان بن موسی » وجعفر بن ربیعة() فلو نسیه الزهري ۸ 
یضره ؛ لأن النسيان لا یعصم منه ابن آدم قال عله : « نسي آدم فنسیت ذريته ۹ 
وکان عه ينسى فمن سواه آحری أن ينسى ومن حفظ فهو حجة على من نسي ؛ فإذا 
روی ابر ثقة فلا يضره نسیان من نسیه( . ۱ 
وأجيب عن السبب الثاني لتضعیف الحديث وهو قوهم ان عائشة راوية الحديث وقد 
عملت بخلافه حيث زوجت حفصة بنت أخيها وهو غائب من المنذر بن الزبير » بأننا 
لا نسلم بان عائشة هي التي تولت ذلك العقد لأمرين : ا 
١‏ - الأمر الأول : أن عائشة رضي الله عنها قد روت عن رسول الله عه بطلان ‏ 
النكاح بدون ولي » فمن الحال أن تخالفه وهي عالة بذلك ,ا 
۲ - الأمر الثاني : أنه قد ثبت عن عائشة أنها إذا أرادت نكاح امرأة من نسائها دعت 
رهطا من أهلها فتشهدت » حتى إذا لم يبق إلا النكاح قالت : يا فلان أنكح فإن النساء 
لا ینکحن . ۱ ۱ ۱ ۱ ظ ظ 
وعلیه فیتعین حمل ما ورد من آنها ( زوجت حفصة بنت أخيها ) على أا مهدت 
أسباب التزوع لا آنها وليت عقد النكاح » لأن لثابت عنما أا تحاول التوفیق بين الرجل 


م 


(۱) جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة القرشي » رأى عبد الله بن الحارث بن جزء الصحابي » وروی عن الاعرج 
والزهري ويعقوب بن الأشج وغيرهم وروی عنه ابن هيعة والليث ونافع بن يزيد وغيرهم . قال أحمد : كان شيخا 
من أهل الحديث ثقة . وقال أبو زرعة : صدوق » توفي سنة ١75‏ ه . الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ۰4۷۸/۲ 
الکاشف للذهبي ۱ تبذيب التپذیب لابن حجر ٩۰/۷‏ . ۱ 000 
(۲) هذا اخدیث جزء من حدیث طویل رواه آبو هريرة عن النبي عي أنه قال : « لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط 
من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة » وجعل بين عيني کل إنسان منهم وبيصا من نور ثم عرضهم 
على ادم فقال : أي رب » من هؤلاء ؟ . قال : هؤلاء ذريتك فرأي رجلا منم فأعجبه وييص ما بين عینیه» فقال : ۱ 
آي رب > من هذا ؟ قال : هذا رجل من آخر الأثم من ذريتك يقال له داود ؛ قال : رب وم جعلت عمره ؟ قال : 
ستين سنة . قال : أي رب زده من عمري أربعين سنة » فلما انقضی عمر آدم جاءه ملك فقال : أو لم يبق من عمري" 
ار تفت مد ؟ قال : أو لم تعطها لابنك داو د ۲ قال : فجحد ادم فجحدت ذریته ؛ ونسئ آدم فنسیت ذریته » وخطل ۶ ۱ 
ادم فخطعت ذریته / قال الترمذي : حدیث حسن صحیح . انظر سنن الترمذي ۲۳۹/۸ رقم الخديت ۳۰۷۸ 
(۲) تفسير القرطبي ۷۳/۳ - ۷۹ الغني لابن قدامة 44۹/5 احلی لابن حزم ۲۱/۱۱ ۰ نصب الراية في تخریم 
أحاديث الهداية للزيلعي ۱۸۵۰/۳ . ۱ ۱ ۱ 
(4) مصنف عبد الرزاق 7١1/5‏ . 


۳۷ 


الراغب في الزواج » والمرأة اخطوبة فإذا اتفقوا ولم يبق إلا العقد دعت الولي لیعقد 

بيهم" . 

الطریق الثاني : تاویل هذا الحديث : قال العارضون للقول بالبطلان : إن الحديث 
یت د تین باطل في رواية عن ابي حنيفة وأبي 


الجواب عن هذا الأويل : 

ويمكن أن يجاب عن هذا التأويل فيقال : إن لفظ الحديث عام في بطلان عقد كل 
امرأة تروجت من دون ولي » والتفريق بين الكفء وغير الكفء مخالف لعموم الحديث » 
أنه لو كان اراد به تكاح غير الکفء لینه النبي َي ني وقنهإذ لا يجوز تأخير الا 
عن وقت امحاجة . 


الدلیل السادس ون کت ور تن 7 رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
عله : « لا نكاح إلا بولي 0" 
وجه الاستدلال مبذا الحديث : 


أن النفي في الحديث لا يخلو من أمرين بان يكون راد في اخقيقة را 


(۱) انظر امحل لابن حزم ۲۷/۱۱ وشرح معاني الآثار للطحاوي ۱۰/۳ . 
(۲) فتخ القدير لابن الحمام ۳۹۵/۲ ( بتصرف ) . 
(۲) أبو موسی الأشعري ا ی 
ن اسن انائ تن بالقرآن ولاه رسول الله َيه مخاليف امن زبيدة وذواتها إلى الساحل وولاه عمر البصرة › 
وولاه عنهان على الكوفة إلى أن مات وعزله علي - رضي الله عنه - عنها ومات بالكوفة في داره » وقيل إنه مات بمكة 
سنة ٤٤‏ ه وقيل سنة 5٠‏ ه وقيل سنة ۵۲ وهو ابن ثلاث وستين سنة » الاستيعاب لابن عبد لبر ٩۷۹/۲‏ 
وما بعدها ‏ الاصابة ۷۲ . 
(4) أخرجه سعید بن منصور في سننه ۱۳/۱ رقم الحديث ۵۲۷ ام دق تاه ووس CONT‏ 
وعبد الرزاق في مصنفه ١95/5‏ رقم الحديث ۱۰۷۵ » الطحاوي في شرح معاني الآثار ۸/۳ ؛ وأبو داود في سننه 
5 رقم الحديث ۰۸۵ ۰ ( تحقيق الدعاس ) والترمذي في سننه ۵۳/۶ - 4ه رقم الحديث (٠ ١‏ تحقیق 
الدعاس ) والدارمي في سننه ۱۳۷/۲ » وابن الجارود في المنتقى ص ۲۳ رقم الحديث (۰۷۰۲ ۷۰۳) . وابن ماجه 
في سننه ٦۰٥/۱‏ رقم الحديث ۱۸۸۱ + والدارقطني في سننه ۲۱۹/۳ » والبييقي في السنن الكبرى ۰۷/۷ ٠‏ عوالحام 
في الستدرك ۱۹۹/۲ - ۱۷۰ ۰ وقال أسانيد هذا الباب صحيحة , ووافقه الذهبي في تلخیصه . ۱ 


۳۷۳ 


للنكاح » وأن التکاح غير موجود بدون ولي » أو أن يراد به نفي الصحة أي لا يصح 
النکاح بدون ولي :وغل كلا الأمرين فإن التكاح بدون ولي يخير بط , 
الاعتراض على الاستدلال ببذا احدیث : ۱ 

اعترض اخالفون - وهم الحنفية - للقول بالبطلان على الاستدلال بهذا الحديث 
بامرین : ۱ 

الأمر الأول : الطعن في صحة هذا الحديث 

الأمر الثاني : تأويل هذا الحديث . 

فاما الأمر الأول : وهو الطعن في ضحة هذا الحديث فقد قال الطحاوي : « إن 
الحديث لا تقوم به حجة لأن من هو آثبت من |سرائیل") وأحفظ منه مثل سفیان؟) 


وشعبة قد رواه عن أبي إسحاق”” منقطعا © . وقال ابن امام : إن الحديث 


ضعيف لاه مضطرب في إسناده وفي وصله وانقطاعه وإرساله الال اترمدي : « هذا 
الحديث فيه اختلاف 0" , 


(۱) اتظر تيل الأوطار للشوكاني ۱۳۵/۲ - ۱۳ . 
() إسرائيل بن يونس بن أني اسحاق السبيعي الكوفي أحد الأعلام » قال عيسى بن برس » قال لي عي إسرئيل + 
کتت أحفظ حدیث اني | إسحاق کا أحفظ السورة من القران » وقال أحمد بن حنبل : ثقة . وقال الذهبي : إسرائيل 
7 اعتمده البخاري ومسلم في الأصول وهو في الثبت كالاسطوانة فلا یلتفت إلى تضعيف من ضعفه . توفي سنة 
۲ ه . میزان الاعتدال للذهبي ۲۰۸/۱ - ۲۰۹ وتهذیب التهذیب لابن حجر 751/١‏ . 
(۳) هو سفيان الثوري کا ورد مصرحا به في شرح معاني الآثار نا 
(4) هو شعبة بن الحجاج الأزدي أبو: بسطام أحد أئمة الإسلام في الحديث كان من سادات أهل زمانه حفظا وإتقانا 
وورعا وفضلا » توفي سنة ١١‏ ه . تهذیب التپذیب ۳۳۸/6 - ۳4۰ . طبقات الحفاظ للسيوطي ص ۸۳ . 
)٥(‏ أبو إسحاق : عمرو بن عبد الله بن عبيد الله بن أي شعيرة » أبو إسحاق السبيعي الكوفي ولد لسنتين بقيتا من 
خلافة عثان » روى عن علي بن ألي طالب » والمغيرة بن شعبة وأبي بردة وألي عبيدة بن عبد الله بن مسعود » وخلق. 
كثير وعنه ابنه يونس وابن ابنه إسرائيل بن يونس وقتادة واخرون > كان صواما قواما » وهواثقة عند احدئین » توفي 
سنة ۱۲۷ ه وله من العمر 40 سنة . الكاشف للذهبي ۳۳٤/۲‏ ۰ تهذیب التهذیب لابن حجر 1۳/۸ . 
(1) شرح معاني الآثار ۸/۳ . 
(۷) ابن امام : هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد كال الدين الشهير بين اما السيواسي » ولد بالإسكندرية 
E EOE EOS‏ ست 
| القدیر . انظر : شذرات الذهب ۲۹۸/۷ » الفوائد الببية ص ۱۸۰ . 

(۸) فتح القدیر ۳۹۶۵/۲ » وانظر سنن الترمذي ۵۳/4 - ٤ه‏ . 


۳۷ 


احواب عن الطعن في صحة الحديث : 
يي ع وا PDP‏ 
لا يدل على ضعف الحديث » لاسيما وقد ثبت متصلا من رواية ية إسرائيل عن 
(سحاق » واسرائیل ثقة ثبت ت في ألي اسحاق . قال الامام أحمد يليم و وبا 
وعجب من حفظه » وقال الذهبي : إسرائيل اعتمده البخاري ومسلم في الأصول وهو 
في الثبت كالاسطوانة فلا يلتفت إلى تضعيف من ضعفه )”2 . 
ولو سلمنا بان الحديث مرسل فإن العارضین لهذا الحديث - وهم اخنفية - یحتجون 
باحدیث الرسل" فلزمهم العمل بهذا الحديث وقد احتیجوا بالزيادة الواردة في هذا 
ری اي : و لا نكاح الا بولي وشاهدي 
عدل )”". فلزمهم أن يعملوا بإثبات الولاية » من هذا الحديث ؛ لأن احتجاجهم 
بوجوب الشهادة في النكاح من هذا الحديث دليل على تسليمهم بصحته . 
الأمر الثاني : تأويل هذا الحديث : 
قال العارضون للقول بالبطلان ذا سلمتا بح ات فان لا دللة یه عل بات 
الولاية في التكاح » وذلك أن الحديث حمول على ما بلي : 
أولا : أن الراد من قوله عله : « لا نكاح | ا بول » آي لا نکاح علی الکمال 
والسنة » ولیس الراد منه نفي الحقيقة الشرعية أي البطلان . 
ثانيا : أو أن اراد من الولي من یتوقف العقد على إذنه » وهو نفي ولاية من لا ولاية 
له » والعنی : لا نکاح إلا بمن له ولاية » والغرض منه بطلان نكاح من لا ولاية له لبطلان 
ولاية الکافر على السلمة . ۱ 


(۱) میزان الاعتدال ۲۰۸/۱ - ۲۰۹ . 

(۲) انظر في احتجاج الحنفية بالرسل ص 6۷ من هذا البحث .. 

(۳) هذه الزيادة من رواية ابن حبان في صحیحه قال را عمر ین مد ایی کر کا سید 
ابن يحبى بن سعيد الأموي حدثنا حفص بن غياث عن ابن جرج عن سلیمان بن موسی عن الزهري عن عروة أن 
النبي َيه قال : « لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل » » وما كان من نكاح علي غير ذلك فهو باطل ۰ فارن تشاجروا 
فالسلطان ولي من لا ولي له . موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان للهيتمي ص ۲4۵ رقم الحديث 4۷ ۱۲ ۰ 


Vo 


ع 


الا : أو أن كلمة ( ولي ) في الحديث د: ب الذکر والأنثى » وعلیه فإن المرأة تعتبر ۱ 
ولي لنفسها لأنها تصرف في خالص ماها فكذلك في عقد زواجه(" . 


الجواب عن هذا التأويل : 

ويمكن أن يجاب عن هذا التأويل فيقال لا نسلم بأن قول ملقم : لا نكاح إلا 
بولي » » المراد منه لا نكاح على الكمال والسنة » » بل المراد به نفي الحقيقة الشرعية › 
أو نفي الصحة » بدليل ما ورد في حدیث عائشة - رضي الله عنها - « أبما امرأة ۸ 
ينكحها الولي فنكاحها باطل 0 وذلك بنفي ما عداه من الاحتالات . 

آما القول بان المراد من الؤلي من يتوقف العقد على إذنه » وهو نفي ولاية من لا ولاية 
له فجوابه أن يقال : إن الحديث عام ؛ لأن الولي نكرة في سياق النفي ف فتعم » و خصیص 
ذلك بنوع من آنواع الولاية تخصیص بدون دليل »5 أن النقول عن بعض الصحابة - 
رضي الله عنم - أنهم فهموا من هذا الحديث ألا نكاح بدون إذن ولي وعقده ‏ لذلك 
رأوا بطلان العقد بدو نه( 

وأما القول بأن كلمة ( الولي ) تشم الذكر والأشى فغير مسلم » ذلك أنه لو أريد 
في الحديث الأنشى لقيل لا نکاح إلا بولية » بالتأنيث فأما ذكره بلفظ التذكير فذلك دليل 
على أن المراد به الرجال لا النساء » كا أن القول بأن الأنثى داخلة في لفظ الولي يذهب 
بفائدة الحديث ٠‏ لاه لا بتصور وجود عقد نکاح إلا بوجود متكوحة » وحينئذ لا یتمیز 

عقد النكاح عن سائر العقود الاخری مع أن عقد النكاح ة قد حص باشتراط الول » 
وكون المرأة ولية في التصرف في ماه لا ييح تصرفها في عقد زواجها ؛ لأن عقد عقد الزواج 
عقد خطير يحتاج فيه العاقد اك المعرفة التامة و بعد النظر » وربا يلحق بالأولياء العار 
لاف التصرف لي اثال اقل ضررا و 


(۱) انظر فتح القدیر لابن افمام ۳۹۶/۲ . 

(۲) سبق تخریج هذا الحديث في ص ۳۸۹ من هذا البحث . ۱ ۱ 
(۲) انظر الستدرك للحا م ۱۷۲/۲ ۰ معا م الستن للخطايي مطبوع مع سنن أيي داود ۰۷۰/۲ بتحقیق الدعاس » 
والمغني لابن قدامة 4149/5 . 

. ١55 عقد الزواج » د . محمد رأفت عهان ص‎ )٤( 


TY 


الدليل السابع : عن أي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عي : « لا 
تزوج المرأة المرأة »ولا تزوجالمرأة نفسها فان ال انة هي ان تروج نفسه 0 
توجيه الاستدلال بپذا الحديث : ظ 

Reg A NSS 
لو‎ 
البطلان » وذلك دليل على بطلان اي‎ 
الاعتر اض على الاستدلال ببذا الحديث‎ 

قال المعارضون للقول بالبطلان : إن هذا الحديث لا يدل على بطلان عقد الزواج 
بدون ولي » وذلك لأن النهي فيه محمول على الكراهة حضور المرأة مجلس الاملاك » لما 
bS‏ روتنک والوقاحة . 
الجواب عن هذا الاعتراض 

Sa‏ ن 
لأن النبي صریم بعدم تروی المرأة نفسها نفسها ولا غيرها » فالأولى حمل الحديث على معناه 
الحقيقي المتبادر إلى الذهن » كا أنه لو كان القصود نيما عن حضور مجالس الرجال لورد 
ذلك صريحا بألا تعقد المرأة بحضرة الرجال أو لا تحضر مجالسهم عند العقد » إذ من 
الممكن أن تقوم بذلك عندما توضع سترة أو حاجز بينها وبين الرجال » فلما ورد النبي. 
مطلقا دل على أن الراد به عدم العقد لا عدم حضور مجالس الرجال . ۱ 

الدلیل الثامن ان 0 جمعت الطریق ركبا نجعلت منهن ثيبا 


(۱) أحرجه ابن ماجة ۰٦/۱‏ ابرق ارت ۱۸۸۹۲ وروی ۵ ۳۱۲/۲۹۵۶ رقم الحديث ۲۰ 57 
الزواج » والبيهقي في السنن الکبری ۱۱۰/۷ . ۱ 
(۲) انظر فتح القدیر لابن الهمام ۲۹۳/۲ . 


7 (5) عكرمة بن خالد بن عاص بن حشام بن اميرة بن عبد الله بن عمر بن خروم القرشي روی عن أيه أي هريرة 


وابن عباس وابن عمر وأبي الطفيل وغيرهم وروی عنه أيوب وابن جرع وعبد الله بن طاووس وعبد الله بن عطاء ا لمكي 
وحنظلة بن أي سفيان وعباد بن منصور وقتادة وغيرهم . وهو ثقة عند احدئین » مات بعد عطاء بمكة . الکاشف 


للذهبي ۲ تهذيب التبذيب لابن حجر ۲۵۸/۷ . 


YY 


آمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها , فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد 
کا ۱ 
توجیه الاستدلال بهذا الدلیل : ۹ 

ويمكن توجیه الاستدلال بهذا الدلیل فیقال : إن في هذا الدلیل دلالة صريحة على 
اشتراط الولي ؛ لأن الذي عقد لهذه المرأة وكيل » لکنه غير ولي » فلو كانت المرأة ة تصلح 
للولاية لأجيزت وكالتها لأن الولي إذا وكل أحدا تجوز وكالته > فلما لم تجز وكالتها ا 
تجر مباشرتها لذلك العقد لعدم ولايتها . 

الدلیل التاسع : من العقول تفت ربق تور 
ی ی ی النساء لا یظهرن 

بمقتضى الفطرة متفردات عن آهلهن ‏ لاص ا ا 

لسماح للنساء به . 

الدلیل العاشر : من العقول أيضا : وهو أن النكاح يراد لتحقیق مقاصده وأغراضه 
الرجوة » وهذه تتوقف على حسن النظر » ودقة التأمل » والتفویض إلمهن بقبول عبارتین 
في العقد » مخل بهذه المقاصد » والاغراض التوخاة من العقد لاہن سریعات الاغترار يؤثر 
فيهن الکلام اللين » والترغیب الصطنع فیخترن من لا يصلح » لاسیما عند غلبة الشهوة 
والميل إلى الرجال » الح الع ل ی تب اد از اراد 
والستر للمرأة" . 
أدلة القول الثاني : 


استدل القائلون أ عق رأ اوج فسا صجيع سوا کان روج کاخ 
كفء با ی : 


١١)هذا‏ الأثر رواه الامام الشافعي » انظر بدائع المنن ۳۱۹/۲ رقم الحديث ١548‏ ۰ وابن أبي شيبة في مصنفه 
٤‏ -7 ۱۳۲ ۰ والدارقطني في سننه ۲۲۵/۳ رقم الحديث ۰ من كات الكاح واليقي لي لستن الکبری 
۷ . وقد استدل بهذا الأثر ابن ضویان في كتابه منار السبيل في شرح الدلیل ۲ . 

وهذا الأثر منقطع لأن عكرمة بن خالد لم يسمع من عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - انظر المراجع المشار 
الیها في ترجمة عكرمة ص ۳۷۷ . 
(۲) انظر المغني لابن قدامة 46۰/۲ والبدع لابن مفلح ۲۸/۷ . 
(؟) انظر المراجع السابقة . 


۳۷/۸ 


الدليل الأول : قوله تعالى : ف إا طم اسان هن قطن أن 
ینکن أرْوَاجَهِنْ إذا تراضَوا بیتهم لوف 224 . 
وجه الاستدلال ببذه الآية : 

أن الله سبحانه وتعال أضاف النكاح إلى النساء في هذه الآية وذلك يفيد أنهن يملكن 
مباشرته من دون الاولیاء( ویوید ذلك نبي الأولياء عن الاعتراض على النكاح إذا 
حصل الرضا بين الزوجين . 
الجواب عن الاستدلال بهذه الآية : 

وأجيب بان إضافة النکاح إليين لا تدل عل جواز النکاح بعبارتهن » بوإنما آضیف 
إلهين لأنهن محل له » وأما نبي الأولياء عن منعهن من نکاح آزواجهن إذا تراضوا بينهم 
بالمعروف فهذا يدل على اشتراط إذن الولى لا على عدم_اشتراطه . 

الدلیل الثاني : قوله تعالى : و فان طَلْقَهَا تلا تجل له من فد نی ؟ نكيم روج 
غير ۳ . 
وجه الاستدلال ببذه الاية : 

و جه الاستدلال ببذه الآية كالآية السابقة فقد أضافت الاية التكاح إلى المرأة الطلقة » 
وذلك دليل على أن ها حق تروع نفسها على سبيل الاستقلال وأن العقد يندا 
دض 
الجواب عن الاستدلال بهذه الأية : ٠‏ 

وقد أجاب ابن العربي المستدلين بهذه الاية فقال : « إن انکاح ههنا هو الوطء فلا 
يصح الاستدلال لكم معنا بهذه الآية > فإن قيل القران اقتضی تحريمها إلى العقد » والسنة 


(۱) سورة البقرة اية ۲۳۲ ENG ge E aS‏ ۱۱/۵ > والكاساني في لد ۲ . 

(۲) البسوط للسرخسي ۱۱/۵ . 

(۳) البدع لابن مفلح ۲۸/۷ » ومطالب أولي النبى للرحيباني ۵۸/۰ . 

٠‏ (4) سورة البقرة اية ۰۲۳۰ وانظر في الاستدلال بهذه الآية » البدائع للكاساني ۲4۸/۲ » والبسوط للسرحسي 

۵ وتبيين الحقائق للزيلعي ۲ والبحر الرائق لابن نجم ۱۱۷/۳ . 
(ه) انظر الراجع السابقة في توجیه الاستدلال ببذه الاية . 


۳۷۹ 


لم تبدل لفظ النکاح ولا نقلته عن العقد إلى الوطء ٠‏ إنما زادت شرطا اخر وهو الو طء 
قلنا : إذا احتمل اللفظ في القرآن معنيين فأثبتت ت السنة أن الراد أحدهما فلا يقال إن القران 
اقتضى أحدهما وإنما يقال السنة أثبتت 0 منهما » والعدول عن هذا جهل 
بالدلیل » 7 ۱ ۱ 
الدلیل الثالث : « وین برد نزن آوعه یمن بش رن 
2 هر عطاق فان لا متاح عَليكمْ ما عن فى هن روف وا 
9 خبیر ٩۲4‏ . 


سوت 


توجيه الاستدلال بهذه الاية : 


وجه الاستدلال بهذه الآية في وله تعالى. وا تام يك SG‏ 
اتفسیهن اف 4 حيث أضافت الآبة الفعل إل التو با زوجها » وإضاف ام 
إلى الفاعل تحمل على الباشرة ؛ لأن ذلك هو الحقيقة » وني ذلك دلالة على أن ها الحق 
في أن تزوج نفسها” . 
الجو اب عن الاستدلال مبذه الآية : 

وأجيب عن الاستدلال بهذه الآية أن قوله تعالى <١‏ ولاجاع مک 4 خطاب 

مع الأولياء » ولولا أن هذا العقد لا يصح إلا من الولي لما صار مخاطبا بقوله : 95 ولا 
جاع عَلَيكُمْ 4 . 0 £ و 0 

وأما قوله تعالى  :‏ فِيمَا فعلن ة فى اهن بالْمَعْرُوف » فالمراد به مما حسن عقلا 
وشرعا ؛ لأنه ضد النکر الذي لا يحسن » وذلك جر لولس اتروع إن كد 
مستجمعا لشرائط الصحة ومنها تولي الولي لذلك العقد . 

| الدليل الرابع : قوله تعالى : « رام مُوْمِئَة ِن وَهَبَتْ کفستها یی إن اراد الب 

او ۰ € این . 


. ۱۹۹ - ۱ القران‎ e 

(۲) سورة ة البقرة اية ۶ الميسوط للسر خسي 4 و للموصل ۹۱/۳ . 

(۲) التفسير الکبیر للفخر الرازي ۱۳۸/۹ » والبسوط للسرحسي ۱۱/۵ ۰ وأحكام القرآن امن ۰/۱ 
(4) التفسیر الكبير للفخر الرازي ۱۳۸/۹ ( بتصرف ) . 


(ف سورة ال وان ای ۰ بدائع الصنائم ۲۸/۲ . 


۳۸۹۰ 


توجیه الاستدلال : ۱ 
قال الكاساني : « إ لل 0 ١‏ وانتادها بط 
اهبة فكان حجة على الحالف في المسالتين ا" 


الجواب عن الاستدلال ببذه الأية : 

ویب عن الاستدلال یه الآيةبأنها خاصة بابي مَك وله تعال : 9 حَالِصَة 
لك 4 کا أن الولي قد شرع لقلة الثقة بلمرأة في اختيار أعيان الأزواج » وخوف غلبة 
الشهوة في نکاح غير الكفء » وإلحاق العار بالاولیای وهو معدوم ي حق النبي 

۶ . 
الدليل الخامس e‏ < ود هخا تنل 4 .. 
الاية . 
جه الاستدلال ببذه الأية : 

- إن ی الآ تربار اطق هي في ترج » من دون ذكر لول في ذلك 

دلالة على انعقاد التكاح بعبارجها9؟ . 


احواب عن هذا الدليل : 
۱ ويمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال فيقال إن إضافة الرجعة إل لمأ لا ام من جواز 
عقدها ٠‏ وإنما فائدة الإضافة آلا یم إلا برضاها ورغبتها ولانبا محل للر جعة ۲ 


الدليل السادس الع ا عا - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ل : 
۳ الا أحق بنفسها من ولیا شنت تستاذن في نفسها ‏ وإذنها صماتها )© . 


)0 2 ۳۳ ۲ والمراد بالسأتین هما انعقاد وت بدون ولي وانعقاده بلفظ افية وذلك جاک براه 
الحنفية . ۱ 

(۲) أحكام القران لابن العربي ۱5۸/۳ - ۱۵۹ . 

(۳) سورة البقرة اية ۲۳۰ . 

(4) انظر تبيين الحقائق للزيلمي ۱۱۷/۲ . 

(ه) أخرجه مالك في الوطا 7 | 
" مسلم في صحيحه ۱۰۳۷/۲ رقم الحديث ۱ کا رواه هد في مسنده ۲۷۱/۳ رقم الحديث ۱۸۸۸ تحقيق 
أحمد شاکر » وأبو داود في سننه ۷۷/۲ رقم الحديث ۲۰۹۸ ( تحقیق الدعاس )+ والترمذي في سنته ۱9/۶ رقم 
الحديث ۱۱۰۸ ( تحقیق الدعاس ) » والدارمي في سنته ۱۳۸/۲ . 


۳A1 


توجيه الاستدلال بهذا الحديث : 
قالوا في توجيه الاستدلال بهذا النديث : إن الراد بالأم من لا زوج ها بكرا كانت ٠‏ 

أو ثيبا » وقد أثبت هذا الحديث لمكل.منها ومن الولي حقا في ضمن قوله ( أحق ) ومعلوم 

أنه ليس للولي سوى مباشرة العقندإإذا رضيت وقد جعلها أحق منه به .. 

الجواب عن هذا الدلیل : ۱ 
وأجيب عن الاستدلال بهذا اللحد 


e. 


ث باننا لا نسلم بأن الراد بالأبم من" ا 
بیکرا كانت أو ثيبا ولنغا الراد بالأيم في هنذا الحديث اللیب فقط » وذلك فلأمورالتية : 
آولا : آنه قد ورد فی رواية أعری عند مسلم اتصرع بلفظ الثيب بدلا من 
لام . 
انیا : مقابلة لفظ الأ یالبکر في ابیت بونذلك زب لد :يالام هي الثیب . 
قالغا : أن لفظ « الأيم » لو كانت البكر داخلة فيه لما كان هناك موجب لذكر البکر 
۾ خصيصبها بالااستذان وأن إذعها صماتها » قلعلا ند کر لفظ البكر دال عل ان الأب هي خير 
ی و دوم فلا تدل على عدم اشتراط الولي بل ابا تشعر 
شتراطه واد له حقا نی تروعها لا آن حول اختبار ازوج وتاك هو ما تیه 
فضیل من وجود مشاركة بين الفضل » واالفضل عليه . 
الدلیل السابع : حدیث ابن عمر بن ألي سلمة”" عن آبیه*) عن أم سلمة؟ لا 


(۱) انظر فتح القشير لابن افمام ۳۹۳/۲ . 

(۲) صحیح مسلم ۱۰۳۷/۲ رقم احدیث 1۷ من کتاب النکاح ( تحقیق محمد فوّاد عبد الباقي ) . 

(۳) ابن عمر بن أي سلمة : قیل إن اسمه محمد وهو شيخ لثابت البناني قال ابن أي حاتم : سمعت أبي يقول لا أعرفه » 
وقال الذهبي : لا يعرف وقال ابن حزم : مجهول . الجرح والتعديل للرازي ۱۸/۸ رقم الترجمة ۸۰ التاريخ الكبير 
للبخاري ۱ رقم اترحهة ۷۳ » میزان الاععدال جي ۶ رقم الترجمة ۸۱۸ اوعدن 
حجر 1۹۹/۷ رقم الترجمة ۰۷۸۱ والمحجل ۳۹/۱۱ : 

)٤(‏ أبوه ا E‏ ؛ لأن آمه أم سلمة زوج النبي 
عه يكنى أبا حفص ولد في السنة الثانية من المجرة برض الحبشة وقيل إنه كان له يوم قبض النبي إل تسع سنين ‏ 
شهد ا مل مع علي واستعمله علیالبحرین وعلی فارس واو بالدينة یام عبد اللك بن مروان سنة ۸۳ هر . أسد 
الغابة ال ۷۹/4 » الاصابة لابن حجر ۰۱۹/۲ . 

(ه) آم سلمة : هند بت أن E REESE‏ 


FAY 


۳ ۱ ۱ ۱ ا صاابل 
نقضت عدتها بعث إليها آبو بكر يخطبها عليه فلم تزوجه » فبعث إليها رسول الله عو 
عمر بن المخطاب يخطبها عليه فقالت : آخبر رسول الله عل أني امرأة غيرى”" » وأني 
امرأة مصبیة(؟ ولیس آحد من أولباق ناهد فان رسول الله که فد كر ذلك » فقال 
ی اي ای وی او ی 
شاهدًا » فليس أحد من أوليائك شاهد ولا غاب يكره ذلك فقالت لابنها عمر : :قم 
فزوج وسول لله فزوجه)"" . 
وجه الاستدلال هذا الحديث : 


إن رسول الله هله طب أم سلمة إلى نفسها وفي ذلك دليل على أن الأمر في اتوی 
لها دون أولیائها » ولا قالت له : ( إنهاليس آحد من أولياق شاهدا) قال الرسول 2 
ها : ١‏ إنه ليس فيهم شاهد ولا غائب يكره ذلك ( » فأمرت عمر ابنها وهو یومغذ طفل 
صغير غير بالغ أن يزوجه » والطفل لا ولاية له فولته هي أن يعقد النکاح ففعل فراه النبي 
عه جائزا » وكأن عمر بتلك الوكالة قام مقام من وكله فصارت أم سلمة کانها هي 
اني عقدت النكاح على نفسها لني عه » ولا م بتظر رسول الله َي حضور أوليائه 
دل ذلك على أن بضعها إلا دونهم ۹ 


اجواب عن هذا الدلیل : ۱ 
وأجيب عن هذا الحديث بأنه حدیث ضعیف لأنه إنما روي من طریق ابن عمر بن 


- كانت قبل نبي ملل عند أني سلمة بن عبد الأسد الخزومي » فولدت له سلمة وعمر ودرة ویب وتوقي فخلفه 
علیها رسول الله ی بعده » وكانت من أسلم قديما ؛ وأم سلمة موصوفة بالجمال البارع والعقل البالغ والرأي الصائب 
توفیت سنة ۵٩‏ ه وقیل سنة ۱ ه . آسد الغابة لابن الأثير ۵ 0۸۹ ماله ف عند 2٠‏ رقم 
٠‏ الترجمة ۱۳۰۹. 

(۱) امرأة غيرى : أي ذات غيرة أي فلا يمكن الاجتاع مع سائر الزوجات ‏ النهاية في غريب الحديث لابن الاثير 

۳ 2 . 0 
(۲) مصبية : أي ذات صبیان وأيتام . النهاية في غريب الحديث ۱۱/۳ . 

(۳) الحديث رواه الامام هد ۰۲۹۵/۲ ۰۳۱۳ ۰۳۱6 ۰۳۱۷ والطحاوي في شرح معاني الآثار ۱۱/۳ 
والنساني في سننه ۸۱/۲ » والحا ع في المستدرك ١10/5‏ یف ای ساموت 

. ۱۲/۳ شرح معاني الآثار للطحاوي‎ )٤( 


TAY 


أي سلمة وهو جهول"؟ ثم لو صح م يكن فيه حجة لأن الله تعالى يقول : 9 النبى 
ای امین من انيهم وَرْوَاجُهُ أمهَانهُمْ 4( فهذا حارج من قوله عه : « أا 
امرأة لم ینکحها الولي فنکاحها باطل ۱6 . 


الدلیل الثامن ما روي عن حمد من ع آن رسول ال بست طمرو ین 
ا النحاث شي يخطب عليه أم حبيبة بنت أي سفیان و کانت تحت عبید ۱ 


الله ابن جحش”" فروجه یاه(" وأصدقها النجاشي من عنده عن رسول الله مل 


(۱) ای لابن حزم ۳۶/۱۱ وجاء في ميزان الاعتدال للذهبي ۵۹4/۲ ابن عمر بن أني سلمة القرشي الفزومي عن 
أبيه أن أم سلمة قالت : يا عمر قم فزوج رسول الله عه فهذا لا يعرف » قال عبد الحق الأزدي عدار اديت 
على ثابت البناني وفيه مقال لجهالته » وانظر لسان الميزان لابن حجر 4۹۹/۷ » وقال الامام الشوكاني عن هذا الحديث 
أنه : قد أعل بان عمر الذ کور كان عند زواجه َيه بامه صغيرا » له من العمر سنتان لأنه ولد في الحبشة في السنة 
الثانية من الحجرة » وحینا تزوج ع بامه كان في السنة الرابعة وقیل أما رواية البح رع امريد امسر 
ها . | . ه نيل الأوطار 5 . 

(۲) شورة الاحزانب ایة :۹ 

(۳) احی لابن حزم ۳۹/۱۱ . 

(4) هو محمد بن علي بن سین بن علي بن أني طالب غامي أبو جعفر الباقر أمه بنت الحسن بن علي بن أي طالب + 
روی عن أبيه وجديه الحسن والحسين وجد أبيه علي بن أبي طالب مرسل وعم أبيه محمد بن الحنفية وغيرهم » ثقة 
كثير الحديث توفي سنة 4 ۱۱ ه . اجرح والتعديل لابن أبي حاتم ۲۹/۸ » تبذيب التبذيب لابن حجر 5751/9 . 
(5) هو عمرو بن أمية الضمري : صحابي جليل شجاع ‏ أسلم حين انصرف المشركون عن أحد » وأول مشهد 
شهده عمرو بكر معونة » فأسرته بنو عامر يومعذ » فجز عامر بن الطفيل يومذ ناصيته وأطلقه » وبعثه الرسول م 
إلى النجاشي في زواج أم حبيبة » توفي - رضي الله عنه - في حلافة معاوية قبل الستين ا 
الاصابة لابن حجر ۰۲4/۲ . 

(1) النجاشي : أصحمة بن أبحر النجاشي ملك الحبشة أسلم في عهد النبي بل وا خسن إل امن الذي هاجزوا 
ST‏ ش الذين طلبوا منه أن يسلم إليهم المسلمين » مشهورة » توفي ببلاده قبل فتح 
۱ مكة وصل عليه رسول ا هله بالدينة وكير عليه را » وأصحمة سمه ۽ قال اين حجر وهو بالعرية عطة ‏ 
والنجاشي لقب له . أسد الغابة لابن الاثیر ۱ الاصابة في نمییز الصحابة لابن حجر ۱۰۹/۱ 

(۷) عمد الله ين جحش إن رياب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن کر بن غنم بن داود بن أسبد بن خی اي + 
أسلم مع أخويه أبو مد بن جحش وعبد الله قبل أن یدحل رسول الله عه دار الأرقم يدعو فيها ثم هاجر مع زوجته 
أم حبيبة إلى أرض ن الحبشة وتنصر وارتد عن الاسلام وتوفي بالحبشة / الطبقات الکبری لابن سعد ۲/4 ۰ 
الإصابة لابن حجر ۳۰۵/4 . ۱ 
N aS O‏ 
الله بن جحش زوجي بأسوأ صورة ففزعت > فقلت : تغيرثٌ والله حاله فإذا هو يقول حين آصبح : يا أم حبيبة ٍني = 


۳۸ 


أريعماثة دینار*؟ ۳ 
توجيه الاستدلال بهذا الحديث : 


أن أم حبيبة - رضي الله عنها - زوجها النجاشي من رسول الله يه وهو ليس بولي 
ما ونا وها لماخ یاه‌هار :05 لوي ريطا سم تون صح 
تزوج النجاشي أم حبيبة من رسول اله و . 
الجواب عن الاستدلال بهذا الحديث : 

وجیب عن الامتدلال بهذا افدیث بأن معنی فوله ( فزوجه لیاها ) أل النجاشي 
بمعنى تولى آمرها وما تحتاج إليه » و کان العقد بحضرته » وأما الذي زوجها فهو خالد 
ابن سعيد بن أمية(" بعد أن وكلته » وقيل عغان بن عفان بن أبي العاص » وأصدقها 
ا ی ی کی ا ی ی 5 
كان النکاح بحضرته“ . 


= نظرت في الدين فلم أر دينا خيرا و وکنت قد دك دف ی بحمد :مق رجمت إل 
النصرانية فقلت والله ما خير لك » وأخبرته بالرؤيا التي رأيت له فلم يحفل بها وأكب على الخمر حتى مات » فأرى 
في النوم كأن آتيا يقول : يا أم المؤمنين ففزعت فأولتها أن رسول الله عه يتروجني » قالت : فما هو إلا أن انقضت. 
عدتي فما شعرت إلا برسول النجاشي على بابي يستأذن فإذا جارية له يقال ها أبرهة فقالت : إن الملك يقول لك 
إن رسول الله يِل کتب إلي أن أزوجك إياه » فقالت : بشرك الله بخير » قالت : يقول لك الملك وكلي من يزو جك » 
فأرسلت إلى خالد بن سعيد بن العاص » فوكلته وأعطيت أبرهة سوارين من فضة ‏ فلما كان العشي أمر النجاشي 
جعفر بن أي طالب ومن هناك من المسلمين » فحضروا فخطب النجاشي فحمد الله وأثنى عليه وتشهد ثم قال : أما 
۱ بعد فإن رسول الله ع كتب إلي أن أزوجه أم حبيبة » فأجبت إلى ما دعا له رسول الله عه » وقد أصدقتما أربعمائة 
دينار » ثم سكب الدنانير بين يدي القوم ؛ فتكلم خالد بن سعيد وحمد الله وأثنى عليه وتشهد وقال : قد أجبت إلى 
ما دعا إليه رسول الله عله وزوجته أم حبيبة بنت أي سفيان » فبارك الله رسول الله . الطبقات الكبرى لابن سعد 
۸ ( بتصرف ) . الاصابة لابن حجر ۳۰۵/۶ . 
(۱) رواه احاع في الستدرك ۲۲/4 > والبييفي في السنن الکبری ۱۳۹/۷ عن الحديث ابن 
حزم في احلی ۰۳۳/۱۱ ۳۶ . 
(۲) انظر احل لابن حزم ۳۶/۱۱ ۳۵ . 
(۳) خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي القرشي الأموي یکنی أبا سعيد » آمه 
أم خالد بن حباب » أسلم قديما قالت » أ, خالد بنت خالد بن سعيد » كان أبي خامسا في الاسلام » هاجر مع المسلمين 
إلى الحبشة ومعه امرأته أميمة بنت خالد الخزاعية » ولا رجع شهد الى لقاعم مك وبحب والطائف ویو 
یه ارسول تق انا عل صدقات ال فلا ون رسول لله مك ےا اوک عل جیش من - 


۳۸۹۵ 


الدليل التاسع : من القياس . قاسوا تصرفات الرأة في تزويجها لنفسها على تصرفها 
في ماما » وقالوا إذا كان للمرأة ولاية التصرف في ماها » فأولى أن تكون ها ولاية تزويج 
نفسها مادام هذا التصرف لا يلحق ضررا بغيرها وهم الأولیاء( . 
الجواب عن هذا الدليل : 

هی عن هذا العياتن يانه قياس مع الفار ق ذلك أن التصرف في الأبضاع أشد 
خطرا وأعظم قدرا من التصرف في المال ؛ لأن ما حصل من الضرر ني امال يمكن تدا رکه 
بسهولة » وإذا ذهب فإنه خسيس بالنسبة إلى الأبضاع فلا يمكن أن يتعدى ضرره إلى 
غير صاحبه » أما لتصرف في الأبضاع فإنه لا هکن تدارك ما حصل بسببه من ضرر 
بل ويتعدى ضرره إلى الأولياء » فيلحقهم العار إذا كان الزوج غير كفء » کا أن تصرف 
المرأة في عقد زواجها تصاحبه العاطفة والشهوة القوية التي تغطي عقل المرأة عن المصلحة 
فتلقي بنفسها - لأجل هواها - فيما يرديها في دنياها وأخراها بخلاف تصرفها في المال 
فان ذلك لا يكون مصحوبا بالشهوة والعاطفة ؛ لذلك لا ضرر من تصرفها فيه . 
دليل القول الثالث : 0 

استدل القائلون بأن عقد المرأة الزواج لنفسها - إذا كان فورج کنژا - صحیح 
وإذا لم يكن كفوًا غير صحيح با يأتي : 

إا ا 
ذكرناه من الأدلة في القول الثاني . 

ب - وأما بالنسبة تفريقهم بين نکاح الکفء وغير الكفء ققد عللوا لذلك بأن 

الشارع إنما جعل للأولياء تولي عقد النکاح لكلا تتزوج المرأة من لا يكافوها بالصهرية ‏ 
اا اد اق او يري 


- جيوش السلمين حين بعنهم إل الشام فقتل جرج الصفر سنة أربع عشرة في صدر خلاقة عمر E‏ 
الاثیر ۲ الاصابة لابن حجر ۰۳۹/۲ . 2 

۱ . ۰۷۳/۵ انظر انحلى لابن حزم ۳6/۱۱ - ۳۵ وأسد الغابة لابن الأثير‎ )٤( 

(۱) انظر البدائع للکاساني ۲ والبسوط للسرخسي ۱۱/۰ - ۱۲ » والاختیار سیل الختار لمرسل 
۹1/۳ . 


(۲) انظر الفروق للقرافي ٠۳١۹/۳‏ . 


۳۸۹۹ 


كفوًا وطلبت من الولي الانکاح منه لا يحل له الامتناع » ولو امتنع يصير عاضلا » فإذا 
یت ی پات ا ات دی 
الجواب عن هذا الدلیل : 

ويمكن أن يجاب عم عللو به من أن شا | ا نسل فلا نول قاد اک 
تتزوج المرأة بمن لا یکافها بانه غير مسلم ؛ لأن الأدلة الصحيحة الدالة على عدم صحة ‏ 
ا ا 
ولا دليل على ما ذكرٌ من التفريق . 

وأما قوم : إن المرأة ذا وجدت كفا وطلبت من الولي أن مد لا يحل له الا 
وذا امتتع یصیر عاضلا فخسلم » > لكن لا نسلم أن المرأة تعقد حيشذ لنفسها وإنما ترفع 
الأمر إلى القاضي فيأمره أن يعقد » نا اسع عند اقاشي ؛ لان له ولایة عامة ‏ 
دلیل القول الرابع : ۱ 

ی( اک روا وت 
فسها بطل » بحلاف الثیب بقوله ع  :‏ الثيب أحق بنفسها من ولا » والبكر 
یستأذنها أبوها )29 . 
توجيه الاستدلال : 

ويمكن توجيه الاستدلال لا احدیث فیقال إن هذا الحديث قد دل 5 أن الثيب 
لحم ١‏ المذ E‏ اال ازوج وتول 


لما أن زوج ها .. 


(1) جاء في لدع للكاساني ۲۸۷/۷ ارا وو يومف لازنا مس شا سس الا 
۱ حق الأولياء في النكاح من حيث صيانتهم عما يوجب وق العار والشين بهم بنسبة من لا يكاففهم بالصهرية إليهم » 
- وقد بطل هذا العنی بالتزويج من کفء يحققه أنها لو وجدت كفوًا وطلبت من الولي الانکاح منه لا يحل له الامتناع > 
ولو امتنع يصير عاضلا فصار عقدها والحالة هذه بمنزلة عقده بنفسه .أ . ه . وانظر البسوط للسرخسي ۱۱/۵ . 
(۲) رواه مسلم في صحیحه ۱۰۳۷/۲ رقم الحديث ۰۷ من کتاب النکاح وقد مضی حدیث مفید لعنی هذا الحديث ‏ 
ااا ا یت 


۷ 


الجواب عن هذا الدلیل : 

وقد أجاب ابن حزم عن استدلال الظاهرية بهذا الحديث فقال : هذا الحديث لو ۸ 
یات غيره لكان کا قال أبو سليمان » لکن قوله عه : « أيما امرأة نکحت بغير إذن وليها 
فنكاحها باطل )20 عموم لكل امرأة بكرا أو ثیبا(۲۳ » فظهر أن الثيب كالبكر في حكم 
الولاية » وإنما المراد من قوله مَك : « الثيب أحق بنفسها من ولا » أي أنه لا ينفذ عليها 
یش ی اد ای اتف الم 
دلیل القول الخامس : 

استدل بعض المالكية القائلین بان تزوج المرأة :تفه بح وتو قزر الم 
نفسها لا يصح بدلیل عقلي مفاده » أن تزويج غير الولي الشريفة أو تزویجها لنفسها یلحق 
بها العار فربما تتزو ج غير کفء ‏ والعار لا یقتصر علیها بل یعود على أوليائها » بخلاف 
الدنيئة فانه لدناءتها وعدم الالتفات إليها لا یلحقها بذلك معرة" . 
الجواب عن هذا الدلیل : 

ويمكن أن يجاب عن هذا الدليل فيقال : إن التفريق بين الدنيكة وغير الدنيكة تفريق 
بدون دليل ؛ لأن أحاديث المنع من تزوع المرأة نفسها عامة » ولو كانت الدنيئة يجوز 
تزويجها نفسها لبيّن الرسول عل ذلك إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ٠٠.‏ 
دليل القول السادس : ظ 

استدل القائلون بأن المرأة إذا عقدت الزواج لنفسها باذن ولا صح » ٠‏ وإذا لم یادن 


ها لا يصح با روته عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله عه قال : و أا امرأة 
نکحت بغير إذن ولیہا فنكاحها باطل فنكاحها باطل ۰ الحديث”2 . 


(۱) سبق تخريج هذا الحديث ص ۳۹۹ من هذا البحث . 

. ۳۳/۱۱ احلي لابن حزم‎ )۲( ٠ 

ا اا 1 
(4) سبق تخرج هذا الحديث انظر ص ۳۹۹ وانظر البدائع للكاساني 44۷/۲ ۰ والغني لابن قدامة 45٠0/5‏ . 


TAA 


توجیه الاستدلال بهذا احدیث : 

ويمكن توجیه الاستدلال بأن يقال إن منطوق هذا الحديث قد أفاد بطلان نکاح المرأة 
التي عقدت الزواج لنفسها بدون إذن وليها » ومفهومه أنها إذا عقدت عدا ظ 
بإذنه أنه يصح عقدها . 
الجواب عن هذا الدليل : 

ويمكن أن يجاب عن هذا الدليل فيقال : إن الحديث قد روي بلفظ : « أيما امرأة ل 
ينكحها الولي فنكاحها باطل ... » الحديث”“ وليس فيه ذكر للإذن » وبطلان عقد 
المرأة“الزواج لنفسها يدل عليه منطوق و ون وه یی رن 
« لا نكاح إلا بولي 1" » وإذا حصلت المعارضة بين الفهوم والمنطوق فان المفهوم لا 
يقوى على معارضة المنطوق اريم 
أدلة القول السابع : 

سد لفو أ ارا مد رح نه موف ع جر ول ال 

الدليل الأول فول علق ها امرأة تكحت بغير إذن وليها فتكاحها باطل ... 
الحديث©2 , 
توجيه الاستدلال مپذا الحديث : 

ویکن توجیه الاستدلال بهذا المدیث فیقال مقهومهذا یت بدل عل 2 
المرأة إذا زوجت نفسها بإذن وليها صح زواجها » وذن ال شامل لاه قل اعد 
ولموافقته اللاحقة حقة بعد أن عقدت من غير أن تحصل على إذنه . 
احواب عن هذا الاستدلال : ۱ 

سبق أن ذكرنا أن مفهوم هذا الحديث لا يقوى على معارضة اطوق والأحاديث 

الصريحة الي الموج بير 


)۱( ال و من هذا البحث . 
(۲) انظر ص ۳۷۳ من هذا البحث . ۱ 
(۳) ورد الاستدلال بهذا الحديث في کتاب البدائع للكاساني ۲۷/۲ والاختیار لتعلیل اختار ٩۱/۳‏ وقد سبق 

تخريح هذا احدیث ص ۳۹۹ . ۱ 


۳۸۹۹ 


الدلیل الثاني : قياس عقد المرأة البالغة العاقلة على عقد الصغيرة التي تعقل فکما أن 
عقد الصغيرة یتوقف على إجازة الولي » فکذلك عقد الکبيرة العاقلة جاء في البسوط 
+ قال محمد - رحمه الله - ووی و لت ا 
تعقل یتوقف على إجازة الولي »۲ . 
الجواب عن هذا الدليل : ٠‏ 

ويمكن أن يجاب عن هذا الدليل فيقال نا لا نسلم بن عقد الصغيرة التي تعقل يتوقف 
على إجازة الولي بل هو باطل , لأن الأدلة على عدم جواز تولي المرأة النكاح لنفسها 
ی ا لي 
الرأي الخعار : 

ا مات ای ان ان 
أخذ به جمهور الفقهاء » من أن المرأة إذا عقدت لنفسها من غير ولي یباشر العقد أنه یبطل 
عقدها لقوة أدلتهم » وصراحتها في الدلالة وسلامتها من الناقشة بخلاف أدلة انخالفین فإنها 
غير صريحة » ولم تسلم من الناقشة . کا أن القول باشتراط الولي في عقد الرأة هو التفق 

مع ما جعل الله للرجل من القوامة على المرأة قال تعالى : 9 الرجال قَوَامُونَ علی اسا 
بِمَا فض الله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ 6 . ولفظ الرجال يعم الأزواج وغيرهم من 
الأو لباك تمر ير نعيش المرأة في كنفه وتحت حمايته ؛ وذلك لأن الرجل كامل العقل » يدرك 
عواقب الأمور » بخلاف الرأة با ناقصة عقل وغير مأمونة على بضعها فلا تتصرف 
على وجه المصلحة › » لاسیما عند الرغبة في الأزواج وعند إغرائها بالال » ا 
اا و 


. ۱۱/۰ 0١١ 
E سورة النساء اية‎ )۲( 


۳۹۰ 


البحث الثاني : تروج الولي المرأة البالغة العاقلة بغیر رضاها 


اختلف العلماء فيما إذا زوج الولي للراة البالغة العاقلة يكين رضاها وستفصل اراء 
العلماء في ذلك في كل مذهب على حدة . 

الذهب اخنفي Os‏ ال ا 
لا لك ولا | اجبارها على الزواج بغیر رضاها » فالرضا عندهم شرط لجواز العقد » فإذا 
ما عقد الولي بغیر رضا المرأة البالغة العاقلة توقف التزویج على رضاها » فإن رضيت جاز » 
وإن ردت بطل » جاء في بدائع الصنائع ١‏ الأب والجد لا يملكان إنكاح البکر البالغة بغير 
رضاها عندنا » وقال الشافعي يملكانه » ولا حلاف في أنهما لا يملكان إنكاح الثيب البالغة 
بغير رضاها .. . وإذا كان الرضا في نكاح البالغة شرط الجواز » فإذا زوجت بغير إذنما 
توقف التزويج على رضاها » فإن رضيت جاز » وإن ردت بطل )"2 . 

المذهب المالكي : يري علماء المالكية أن المراً أة البالغة العاقلة إذا كانت ثيبا لا يملك 
الأب إ إجبارها على النكاح » وأما إذا كانت بكرا فله إجبارها » ولو كانت عانسا؟ ع 
وهذا هو الشهور من مذهب المالكية » وخالف ابن وهب" فقال إن العانس لا لك 
الأب إجبارها . 

واستثنی pa‏ - ثلاث حالات لا يملك الأب إجبار ابنته 
البکر البالغة على الزواج فيها . . 

الحالة الأولى ل ین ابنته البکر لالقة رشيدة ,و آن یطلق جر عنبا 
لحسن تصرفها فلا لك - والحالة هذه - (جبارها . 


۲٤۲ ۰۲۶۱/۲ )۱(‏ « بتصرف ) وانظر ند ا ص ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ وافداية شرح بداية البتدي؛ 
' للمرغيناني ١95/١‏ » وفتح القدير لابن اممام ۳۹۲/۲ ؛ وتبيين الحقائق للزيلعي ۱۱۸/۲ ys‏ 
للموصلي ٩۲/۳‏ ۰ والدر اختار للحصكفي 757/١‏ . 

(۲) العانسة . : هي المرأة البكر البالغة التي مكشت مدة طويلة بدون زواج » انظر E E‏ 5 
والنهاية في غريب الحديث » والأثر لابن الأثير ۳۰۸/۳ 

يكيم ااي ا نیمخ ون تا 
صحب مالك عشرين سنة وصنف الموطأ الكبير والصغير وحدث بمائة آلف حديث » و كان مالك يكتب إليه في المسائل 
ولم يفعل هذا لغيره » قال أحمد بن حنبل : ابن وهب عام صالح فقيه كثير العلم صحيح الحديث ثقة صدوق › توفي 
سنة ۷ ه الدییاج الذهب لابن فرحون ص ۱۳۲ - ۱۳۳ ۰ شذرات الذهب لابن العماد ۳۶۷/۱ ٠.‏ 


A 


الحالة الثانية : أن تقم المرأة البکر البالغة مع زوجها سنة من یوم الدخول » ثم تنکر 
بعد فراقها أنه وطثها . فلا يجبرها الاب تنزیلا لاقامتها مدة هذه السنة منزلة الثيوبة . 

الحالة الفالفة : أن يزوجها بمن تتضرر به كالخصي » وانجنون » والصاب بالبرص أو 
الجذام » أو العنين » أو انجبوب فلا يجبرها على إنكاحه على الأصح . 

جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل : « الأب له جبر ابنته البكر البالغة غير 
العانسة » بل ولو كانت عانسا على المشهور » وقيل ليس له جبرها کا عند ابن وهب ؛ 
لأنها لما عنست صارت كالثيب » وما مر من أن الأب له أن يجبر ابنته البكر مقيد بعدم 
الضرر على الأصح ء فلا يلزمها في الخصي ... وفي العنين وفي اجبوب ... والمشهور 
أن البكر إذا رشدها أبوها لا جبر له عليها بعد ذلك ولا لغيرها » وصار حكمها حكم 
الثيب البالغة وانقطع حجره عنها فلابد من نطقها ... والشهور أن البكر إذا أقامت ببيتها 
عند زوجها سنة من بلوغها ثم فارقها قبل المسيس أنه لا جير لأًبيها عليها ؛ لأن إقامة السنة 
توجب تكميل الصداق عل الزوج نزلة الوطء » ومفهوم قوله ۱ رت اميم 
سواء ١صدقها‏ الزوج أو كذبها ٩۲»‏ . 

وأما غير الأب فإنه لا يملك الاجبار عند المالكية إلا الوصي بشرطين : 

الأول : أن يعين الأب لوصیه الزوج مثل أن قزل له زو جها من فلان . 

الثاني : أن يأمر الأب وصيه بالانکاح في تزوج آولاده - على القول الراجح - مثل 
أن يقول له زوجها أو أنكحها ونحوه » وفي قول اخر مرجوح عندهم أن يأمر الأب بالجبر 


(۱) ۱۷۰/۳ وجاء في الشرح الکبیر للدردیر ۱/۲ وجبر البكر ولو عانسا بلغت ستين سنة أو أكثر إلا لذي 
عاهة كخصي ... فلا يجبرها على الأصح ولا يجبر بكرا رشدت إن بلغت ولو رشدها قبله بان قال ها رشدتك أو 
أطلقت يدك أو رفعت الحجر عنك أو نحو ذلك أو أقامت المرأة ببيتها الذي دخلت فيه مع زوجها سنة من يوم الدخول » 
وأنكرت بعد فراقها الوطء فلا جبر له عليها تنزيلا لاقامتها السنة منزلة الثيوبة » قال الدسوق في قوله « ولو عانسا» . 
أي ولو طالت إقامتها عند أبيها وعرفت مصاخ نفسها قبل الزواج » وما ذكره من - جبر البكر ولو عانسا هو المشهور . 
خلافا لابن وهب حيث قال : « لب جبر البكر مالم تكن عانسا لأنما لا عنست صارت كالثيب » ومنشاً الخلاف 
هل العلة في الجبر البكارة وهي موجودة ‏ أو الجهل بمصالح النساء وهي مفقودة » 
0 انظر : الشرح الصغیر على أقرب السالك للدردیر ۰۵/۳ ا BT‏ 
الخلاف ٩۰/۲‏ والتاج والاکلیل للمواق ۶۲۷/۳ ۰ ومواهب الجليل للحطاب 4۲۷/۳ والبپجة في شرح التحفة 
۷۱ ۲۰۸ ۰ وحلي العاصم للتاودي ۲۰۷/۱ ۰ و كفاية الطالب الرباني ۰۸۰/۲ ۸5 وأسهل الدارك 
للكشناري ۷۰/۲ . 


۳۹ 


مثل أن یقول له آجبرها وما في معناه » جاء في كفاية الطالب الرباني « الوصي ووصیه 
ينزل منزلة الأب في الاجبار بشرطین على سبيل البدل ‏ آحدهما : أن يعين له الزوج » 
والا خر أن يأمره » الأب يت 2 قال الشیخ العدوي في الشرط الثاني : « هذا 
على أحد 0 الذي هو یت - وقال - لو وافق خلیلا لقال أن يأمره الأب 
بالا جبار ۷ 

یا 1 1 1 121111 
ذلك » بأنه ضعيف لي ا ا ل 
إذا أمره الأب بالاجبار أو عين الزوج )© 

وأما غیر الأب ت الاجیار » جاء في اج والا کلیل « ليس 
للأوصياء إذا لم يجعل لهم الإجبار ولا للأولياء آن یزوجوا الاناث إلا بعد البلوغ 
والاستعذان 6 . 


الذهب الشافعي : ۱ 

يري الشافعية أن تزويج الأب المرأة البالغة بغير إذنها إذا كانت ثيب لا يجوز » وإن كانت 
بكرا يصح » جاء في منہاج الطالبين « للأب تروج البكر صغيرة أو كبيرة بغير إذنها » 
ويستحب استعذانها » ولیس له تروج ثيب | إلا باذنها )27 . 

لكن علماء الشافعية اشترطوا لجواز إجبار الأب ابنته البكر البالغة بغير إذنها عدة 
شروط » منها ما یعتبر شرطا لصحة النكاح » ومنها ما یعتبر شرطا لجواز الاقدام عليه . 

النوع الأول من الشروط : ما یعتبر لصحة النكاح بغير إذنها . 

. آلا یکون بين الأب وابنته عداوة ظاهرة بألا تخي على أهل محلتها‎ - ١ 


. ۳۸/۲ ( 

۱ (۲) حاشية العدوي على كفاية الطالب اباي ۸/۲ . 
(۳) الرجع السابق . 

۲۸/۳ (4) 

(5) ۱۹/۳ وانظر شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري ۱۲۷/۳ > وحاشية الرملی عليه » وشرح البهجة لز کریا ۱ 
الأنصاري ۱۱۰/4 - ۱۱۱ » ونهاية انحتاج للرملي ۲۲4/۷ ۰ وحاشية البجمرمي على شرح منهج الطلاب ۳۳۹/۳ . 


۳۹۳ 


a‏ 1 یکون بینها وبين E‏ عداوة مطلقا 4 سواء كانت وت أم غير 
ظاهر ة(" . 

۳ - أن یکون الزوج کنوّا . ۱ 

4 - ألا یکون الزوج معسرا بحال الصداق . 

النو ع الثاني من الشروط و الإقدام عليه بغیر إذنها ۱ 

۱ . أن یزوجها بهر مثلها‎ - ١ 

۲ - أن یکون من نقد البلد.الذي تقم فيه . 

۳ - أن یکون الهر حالا أي غير موجل . 

. ألا یزوجها بمن تتضرر معاشرته كأعمى وشیخ هرم‎ - ٤ 

ه - ألا يكون قد وجب عليها الحج فإن الزوج قد يمنعها لكون الحج على التراخي » 
وها غرض في تعجيل براءة متها" . قاله ابن العماد") وحكم الجد » حكم الأب في 
الاجبار عند الشافعية » وأما غيرهما فليس له ولاية الاجبار » جاء في المهذب « ويجوز 
تزويجها إلا أن تبلغ وتأذن »9 . 0 

المذهب الخنبلي : يرى الحنابلة أن ترویج الاب المرأة البالغة بغير إذتها إذا كانت ثيبا 


(۱) هذا الشرط قال به ولي الدين العراقي » ذكر ذلك الشيخ زكريا الأنصاري في كتابه « شرح روض الطالب » 
۷/۳ » وقال : « قد يقال لا حاجة إلى ما قاله ( أي ولي الدين العراقي ) لأن انتفاء العداوة بينها وبين الولي يقتضي 
آلا يزوجها إلا من يحصل فا منه حظ ومصلحة لشفقته عليها آما جرد کراهها له فلا بل لکن یکره لولیها أن یزوجها 
مله ) . 

(۲) مغني احتاج للشربيني ۱4۹/۳ وانظر شرح روض الطالب لز کریا الأنصاري ۳ وحاشية الرملي عليه ' 
( مطبوع مع شرح الروض ) وشرح البپجة لزكريا الأنصاري ۱۱۱۰۱۱۰/4 اوه ترس 
الطلاب ۳۳۹/۳ . 

(۳) ابن العماد : هو أحمد بن عماد بن محمد بن يوسف الأقفهسي ( بفتح ا همزة وسکون القاف وفتح الفاء وسکون ۳ 
الهاء ) . یعرف بابن العماد أحد أئمة فقهاء الشافعية ولد قبل ۷۵۰ ه واشتغل بالفقه والعربية وصنف التصانیف 
الفيدة نظما ونثرا منها : « أحكام الساجد » و « أحكام التكاح » و « حوادث امجرة » + و کتاب التبیان فیما يحل 
ويحرم من الحيوان والقول التام في أحكام المأموم والامام » وشرح a E‏ ۰ ه . شذرات 
الذهب لابن العماد الحنبلي ۷۳/۷ ۰ البدر الطالع للشوكاني ٩۳/۱‏ . 

. ۳۸/۲ (£) 


۳۹ 


و یبن مرف 0 الذي البالحه یت 

له - أي الاب - (جبارها بلا نزاع )”© 

وإن كانت بكرا ففي مذهب الحنابلة روایتان : 

إحداهما : إجبارها على النکاح" . 

والثانية : ليس له ذلك . 

جاء في المغني » « أما البكر العاقلة فعن أحمد روايتان أحدهما له إجبارها على النكاح » 
وترویجها بغیر [ذنها کالصغيرة ... والثانية لیس له ذلك » اختارها آبو بکر »۳ . 

لكن ما الحكم | إذا أقدم الأب على تروی ابنته البالغة العاقلة بغیر رضاها سواء أكانت 
ا ا . في مذهب 
الحنابلة روايتان : 

الأولى : أن عقده باطل . ۱ 

والثانية : أن عقده موقوف على | (جازعها فان آجازته جاز » ون ردته بعطل . 

جاء في المغني ۱ الحكم إذا زوجت المرأة العتبر | اذنها بغیر إذنها . E‏ 
أصح الروايتين نص عليه أحمد في مواضع » وهو قول الشافعي وأبي ثور » وعن أحمد 
رواية أخرى أنه يقف على الاجازة ) وجاء في موضع اخر ۱ إذا زوجت التي يعتبر إذنها 

ا وو ار الكو ی 
ولا فرق في ذلك بين البكر والقيب 0 .0 


(۱) ۰۷/۸ وانظر : المغني لابن قدامة 4٩۹۲/۲‏ » والكافي لابن قدامة ۲۷/۳ » والقنم لابن قدامة ( مع حاشيته المنقولة ۱ 
خط الشیخ سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ) ۱5/۳ » والفروع لابن مقلح ۲4/۷ مع تصحیحه 
ا > والبدع ۰۲۲/۷ ۲۳ ررقم للحجاوي ۷۱/۳ - ۷۲ ۰ ومطالب أولي النبى الرحيباني ۰۷۱/۳ 
N‏ 
کر ابن مقلح في کتابه البد ع في شرح القنع ۳۳/۷ أن بعض العلماء اشترط لإجبار الات ll‏ البالغة العاقلة 
شروط وهي « أن يزوجها من كفء ء بمهر الثل » وألا يكون الزوج معسرا » وألا E‏ الأب عداوة 
ظاهرة » وأن يزوجها ينقد البلد » . أ . ه . 
ولعل ابن مفلح رحمه الله يشير بذلك | إل ما ترط علماء انم وقد سيق الكلا لصا 
5 1۸۷/۰ . 
0 32 ( یتصرف ) وانظر ضيوع لفتاوی لان ۲ 45 » وزاد المعاد لابن الم 0 


۳۹۵ 


وبری الحنابلة أن وصي الأب إذا نص له على التزويج كالأب فله الإجبار » وأما غيرهما 
فلا يملك الاجبار . جاء في الكاني لابن قدامة : « وصي الأب إذا : نص له على التزویج 
ل يي e‏ 
لأنه قاصر عن الأب فلم يملك الاجبار ٠١)‏ ظ ظ 

وي رواب ری عد نا أ لبد ير اب جاء في الإنصاف + جد بس د 
الاجبار » هذا المذهب » وذكر في الواضح" " رواية أن الد ر كالات 9 


رأي الحسن البصري وإبراهم النخعي : ظ 

يرى الحسن البصري وإبراهم النخعي أن للب أن يزوج ابتته البالغة العاقلة سواء كانت 
بكرا أو ثيبا بغیر إذمهما ون كرهتا » جاء في امحلى « وقال الحسن البصري وإبراهم النخعي : 
إنكاح الأب ابنته الصغيرة والكبيرة والبكر - وان كرهتا - جائز عليهما © . ٠‏ 

فتلخص ما سبق أن ذكرناه أن للعلماء في تزو ي الولي المرأة البالغة العاقلة بغير رضاها 
ثلاثة أقوال : 

القول الأول : أن المرأة البالغة العاقلة لا يملك وليها إجبارها على النكاح سواء كانت 
بكرا أو با » وإذا ما عقد ولیها العقد بغير رضاها فإنه يكون موقوفا على إجازتها فان 
أجازته جاز وان ردته بطل » وبهذا قال الحنفية والحنابلة في رواية عندهم . 

القول الثاني : فيه تفصيل وهو أن المرأة البالغة العاقلة إن كانت ثيبا لا یلك ولا 
إجبارها من دون إذنها » وان كانت بكرا فإن الأب يلك إجبارها وتزويجها سواء رضيت 


(۱) 191/7 وجاء في المغني لابن قدامة 4/57 « ليس لغير الأب إجبار كبيرة ولا تروخ صغيرة جدا كان أو غيره » . 

وجاء في كشاف القناع ۰۸/۰ « وصي كل واحد من الأولياء في النكاح بمنزلته لقيامه مقامه فتستفاد ولاية النكاح 
بالوصية إذا نص له على التزويج فيجبر وصي الاب من يجبره الأب من ذکر وأنثى لقيامه مقام الأب ) . وانظر احرر 
لاپ الب رکات ابن تيمية ۱۷/۲ ۰ وشرح منتهی الارادات للبهوتي ۲۱/۳ . ۱ 
(۲) المراد به الواضح في شرح مختصر الخرقي لنور الدين عبد الرحمن بن عمر بن أني القاسم بن علي بن عفان البصري 

الفقيه » الضرير أي طالب توفي ليلة عيد الفطر سنة 1۸٤‏ ه »ء ذیل طبقات الحنابلة ۳۱۳/۲ . 

م ۷/۸ ۰ 

)٤(‏ ۳۰/۱۱ وانظر مصنف ابن ألي شيبة ١775/4‏ » وبداية المجهد لابن رشد ۵/۲ 1 والمغني لابن قدامة 
EVEN‏ 


۹ 


أو لم ترض » وبهذا قال المالكية والشافعية والحنابلة في إحدى الروایتین عندهم . 
القول الثالث : أنه يجوز للأب تزویم البكر والثيب البالغتين بغير إذنهما وينفذ تزويجه 
وان كرهتا . وهو قول الحسن البصري وإبراهم النخعي . 
الأدلة : 
أدلة القول الأول ۱ 
. استدل القائلون بأنه لا يجوز تزوي المرأة البالغة العاقلة بغير إذنها وإذا زوجها وليها 
فان عقده يكون موقوفا على [ذنبا با يلي : 
الدلیل الأول : عن عبد الله بن بریدة( قال : جاءت فتاة إلى عائشة فقالت : إن 
أي زوجني ابن أخيه ليرفغ بي خسيسته'” » وإني كرهت ذلك . قالت : اقعدي حتى 
يجيء رسول الله عي فاذكري ذلك له > فجاء رسول الله َيه فذ کرت ذلك له فأرسل 
إلى ها فجاء أبوها » وجعل الأمر إليها فلما رأت الأمر جعل إليها » » قالت : إني قد آجزت 
۱ ما صنع أي » إني أردت أن أعلم هل للنساء من الأمر شيء أم لا ؟. .. وفي رواية قالت : 
ا رسول الله قد أجزت ما صنع أني إني إما ردت أن أعلم ناه من الأمر شيء أ 
لا ۳ _ 
توجیه الاستدلال بهذا الحديث : ۱ 
ويمكن توجیه الاستدلال بهذا الحديث فیقال : إنه قد ورد في هذا الحديث أنه لیس 
مراد هذه الفتاة لا إعلام النساء أنه ليس للا باء من الأمر شيء > ولفظ النساء عام يشمل 


(۱) عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي آبو سهل الروزي قاضي مرو » روی عن أبيه وابن عباس وعمران بن 
حصين وعائشة وغیرهم وروی غنه مالك بن مغول » وحسین بن واقد وأبو هلال . وهو ثقة عند انحدئین وعاش 
مائة » توفي سنة ۱۱ ه . الکاشف للذهبي ۷۶/۲ » وتهذيب التهذیب ۱۵۷/۰ رقم الترجمة ۷۰ . 

(۲) قوها : ليرفع بي : أي ليزيل عنه بإنكاحي إياه » وخسيسته : دناءته أي أنه خسيس فاراد أن جعله بي عزيز › 
واخسیس الدنيء » والخسة والخساسة الحالة التي يكون عليما الخسيس يقال : رفع خسيسته إذا فعل بها فعلا يكون 
به رفعته انظر اللپاية ق غر اديت لابن الأثیر ۳۱/۴ وحاشية السندي عل الشاق ۸۷/۰ . 

۰ () الحديث آخرجه أحمد في مسنده ۱۳۹/۲ وابن ابي شيبة في مصنفه ۱۳۹/۶ ۰ والنساني في سننه 85/5 » 

والدارقطني في سننه ۰۲۳۲/۳ ۲۳۳ رقم الحديث 45 ۰ 4۷ من كتاب النكاح » وابن ماجه في سننه ۱۰۲/۱ رقم 


الحديث ۱۸۷4 ۰ والبيبقي في السنن الکبری ۱۱۸/۷ . 


۳۹۷ 


اقب والبكر» وقد قات لك عند رسول لله يلك رها عله وم کر ور 
. بنفي الامر عن الاباء نفي التزويج جيرا على المرأة لأن سياق الکلام في ذلك » وأما دلیل 
توقف عقد أبيها على إجازتها فيؤؤخذ من عدم إبطال الرسول ع عقد أبيها علیها حيث 
. جعله موقوفا على إذنها وقد أجازته ونفذ من دون حاجة إلى تجديد . 


الاعتراض على الاستدلال بهذا الحديث : 


واعترض على الاستدلال بهذا الحديث بأن الرسول عبت ها الخيار لا زوجت 


وی ت ل اه يثبت ها الخيار ولا ييطل 
النكاح ۷ 


الجواب عن هذا الاعتراض : 

وأجيب عما ذكر بأن جعل الأمر لا يكن لعدم الكفاة ا يفيده قو ( رفع 
بي خسیسته ) فإن أباها قد زوجها بابن أخيه وهو كفء ها » وإنما جعل الأمر لها لعدم 
الرضا منها » وهذا نفذ العقد با جازتها؟ . 


الدليل الثاني : عن خنساء بنت خدام الأنصار ية“ أن أباها زوجها وهي ثيب 
فک هت ذلك فاتت رسول الله عم فرد نکاحها(؟؟ . 


(۱) الغني لابن قدامة 1۷4/7 . 

(۲) السیل الجرار للشوكاني ۲۷/۲ . 

PEE SERS‏ ا ا ا 
بن ني لبابة » وعبد الرحمن ومجمع ابا يزيد بن جارية وعبد الله بن يزيد بن وديعة بن خدام . انظر في ترجمتها : أ 
الغابة لا: ۳ ١‏ : والاصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ۶ YAY‏ ال 
(4) اختلفت الرواية في حال خنساء عند ترویجها فقيل : إنها كانت ثيبا - روی ذلك الامام مالك في الوطاً ۵۳۵/۲ 
وقیل : إنها كانت بكرا من رواية الثوري » انظر أسد الغابة لابن الأثير 44۱/۰ » وفتح الباري لابن حجر ۱۹4/4 . 
قال ابن حجر : والأول أرجح فد روى عبد الرزاق في مصنفه ١4/7‏ أن رجلا من الأنصار يقال له أنيس بن قتادة 
زوج ابنة خدام فقتل عنها يوم آحد فأنكحها أبوها رجلا » فجاءت النبي لل فقالت : إن ألي أنكحني رجلا وإن 
عم ولدي أحب إلي منه فجعل النبي عيش أمرها إليها . 

(5) الحديث صحيح رواه مالك في الموطاً ۰۳۰/۲ ایا ری 
۲ رقم الحديث 011 017 » وأحمد في مسنده ۳۲۸/۲ » والبخاري في صحیحه » انظر فتح الباري ۱۹4/٩‏ 
رقم الحديث ۸ وابو داود في سننه ۵۷۹/۲ رقم الحديث ۲۱۰۱ تحقيق الدعاس » والنسایي في سننه = 


۳۹۸ 


۱ توجیه الاستدلال بهذا الحديث : 
وجه الاستدلال أن قوله في الحديث ( فرد تكاحها ) يدل على أن العقد الذي قد كان 
لما ووب 
عقد اجبرة على رضاها . 
الدلیل الثالث : عن ابن عباس میدس ان جارية كرات ی 
E EO‏ 
تو جیه الاستدلال : 
وجه الاستدلال أن قوله في اخدیت د فخيرها ابي يه ؛ يدل عل أن عقد تكاح 


1 البكر إذا زوجها أبوها وهي كارهة يكون موقوفا على إذنها ولا یذ إذ لو كان نافذا أو 
باطلا من الأصل لا كان لها خيار”” . 


الاعتراض الأول على الاستدلال بهذا الدليل : ۱ 
اعترض عل ا ا الثابت أنه مرسل فقد ا الناس عن کرم 
كذلك » و م يذكروا ابن عباس » قال البيهقي : أخطأ فيه جرير بن حازم“ على أيوب 


= ۸۲/۲ ء والدارمي ۲ وان ماجه 1۰۲/۱ والبييقي ۱۱۹/۷ . وقد ورد الاستدلال بهذا احدیث في 
السیل الجرار للشوكاني ۲۷۳/۲ . ۱ 
)١(‏ السیل الجرار للشوكاني ۲۷۳/۲ . 
(۲) رواه آبو داود في سننه ٥۷٦/۲‏ رقم امحدیث: ۰۹ E SE‏ ۰ رقم احدیث 
ی ی ياد مت ار 
السیل الجرار ۲۷۳/۲ . 
(۳) السیل الجرار للش وکاني ۲۷۳/۲ . ۱ 
(۵) عكرمة البويري مولى ابن عباس أبو عبد الله أحد الأئمة الأعلام » هو ثقة توفي سنة 4 ۰ وقیل ۱۰۷ هاء 
٠‏ الكاشف للذهبي ۲۷۰/۲ » وعبذيب التبذيب ۷ . 
() جرير بن حازم : بن عبد الله بن شجاع الأزدي ثم العتكي وقيل الجهضمي أبو النضر البصري رعق ليزن 
وقتادة وأيوب وطاووس وروی عنه الثوري ويحيى بن سعيد بن القطان » وأبو نعم وسليمان بن حرب » قال أبو حاتم 
صدوق وقال ابن عدي : قد حدث عنه أيوب السختیاني واللیث بن سعد وله حادیث كثيرة عن مشایخه وهو مستقم 
الحديث صاخ فيه إلا روايته عن قنادة فإنه يروي عنه أشياء لا يرويها عنه غيره نوفي سنه ۰ھ . تبذیب الکمال 
في أسماء الرجال للمزي ۱۸۷/۱ ۰ الجرح والتعديل لابن اي حاتم ۰6/۲ رقم الترجمة ۲۰۷۹ > والکاشف للذهبي 
۱ ہذیب التبذيب لابن حجر ۱۹/۲ ۰ ۷۲ . 


۳۹۹ 


لسختيانی !۲ » وانحفوظ عن أيوب عن عكرمة عن النبي عله مرسلا » وقد رواه أبو 
A‏ سوا اود وا ا 
روي من وجه اخر عن عكرمة موصولا » وهو خطأً9 أ . 

وقال ابن أبي حاتم « سالث أي برض رواه حسين المروزي“ 
عن جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا زوج ابنته وهي كارهة 
ی نما ل آي :نا عطاق حر را الات اب 
عكرمة أن النبي عي ...» مرسل منهم ابن علية » وماد بن زيد أن رجلا تزوج » وهو 
الصحيح . قلت : الوهم ممن هو ؟ قال السو ديدم 
جرير غیره(؟ أ.ه . ۱ 


(۱) أيوب السختياني هو انآ مةواسمآي برح کیان كن با کر درن مزه وان مول جهية روی 
عن أنس بن مالك وعن الحسن وعكرمة وروى عنه الثوري وي واد بن ريده وهر امه غبد امین رورت 
۱ ه وله ثلاث وستون سنة . 

الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم ۷۲ رقم الترجمة ه ٩۱‏ » وتهذيب الکمال للمزي ۱۳۲/۱ » والکاشف للذهبي 
۱/۱ رقم الترجمة ٩۱۷‏ وتهذيب التهذيب لابن حجر ۰۳۹۷/۱ ۳۹۸ . ۱ 
(۲) محمد بن عبيد بن حساب الغبري البصري روی عن ماد بن زيد وجعفر بن سلیمان وعبد الواحد بن زياد وأبي 
عوانة وروى عنه مسلم وأبو داود وأبو زرعة وأبو حاتم وعبد الله بن أحمد » وجعفر الغريابي » وهو ثقة عند احدثین 
توفي سنة ۲۳۸ ه . الجرح والتعدیل لابن أي حاتم ۱۱/۸ رقم الترجمة 4۱ والكاشف للذهبي ۷:/۲ . 
(۲) حماد بن زيد بن درهم الإمام أبو إسماعيل الأزدي الأزرق مولى آل جرير بن حازم كان ضريرا » وكان يحفظ 
حديثه كالماء روى عن ثابت وأيوب وغيرهما » وروی عنه ابن المبارك ووكيع وابن عيينة ومحمد بن عبيد وغیرهم »> 
قال ابن مهدي : ما رأيت أحدا لم يكن يكتب أحفظ منه » وما رأيت بالبصرة أفقه منه ولم أر أعلم بالسنة منه » 
مات سنة ۱۷۹ ه في رمضان عن إحدي وثمانين سنة ا رباك وير عجارتن ١‏ 
والکاشف للذهبي ۲۵۱/۱ » وتجذیب التهذیب ین حجر ۹/۳ . ۱ 
)٤(‏ السنن الكبري لليهقي ۱۱۷/۷ . ۱ ۱ ۱ 
)٥(‏ حسين الروزي : هو الحسين محمد بن بهرام الروزي آبو أحمد انيمي المؤدب » سکن بغداد » روی عن إسرائيل 
اوراحت رعرع بن خانم ور النخعي وشيبان بن عبد الرحمن وروی عنه أحمد بن حنبل وابن معين وأبو 

خيثمة وابن أي شيبة واخرون » وهو ثقة عند المحدثين توفي سنة ۲۱۳ ه . الكاشف للذهبي ۲۳۶/۱ ؛ وتهذيب 

نیب لاين حجر ۰۳۹۵/۲ ۳۲۷ » وطيقات الحفاظ لسبوطي ص 141 رقم اترجة ‏ ۱ 


. ٤۱۷/١ العلل‎ )7( 


الجواب عن هذا الاعتراض : 

ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض فيقال خرن یت Eee‏ 
عباس - رضي الله عنهما - من طريق حسين بن محمد الروزي » حدثنا جرير بن 
حازم » عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما اک د 
الثقات اخرج هم في الصحيحين . 


قال ابن القع رحمه الله : « وعلى طريقة البيقي وأكار الفقهاء » وجميع أهل الأصول 
هذا حديث صحيح » لأن جرير بن حازم ثقة ثبت وقد وصله : وهم يقولون : زيادة 
الثقة مقبولة » فما بالا تقبل في موضع بل في أكثر الواضع التي توافق مذهب المقلد » 
وترد في موضع تخالف مذهبه ؟! وقد قبلوا زيادة الثقة في أكثر من مائتين من الأحاديث 
رفعا ووصلا › وزيادة ل as‏ على رفعه 
. عن أيوب : زید بن حبان ذکره ابن ماجه في سننه" ۲۳ ) آ.ه . 

وقال ابن حجر رحمه الله عن هذا الحديث : « الطعن في هذا الحديث لا معنی له , 
a E sS hs:‏ 
لامرین : 

الأمر الأول : أن الرسل الصحیح حجة عند غير الشافعية فعیة( . 

الأمر الثاني : أنه حجة عند الشاة فعية”» لأن سليمان بن حرب قد تابع حسينا على 


الوصل عن جرير بن حازم » وأن أيوب بن سويد“ رواه عن الثوري عن أيوب 


(۱) سنن أي داود ۵۷5/۲ تحقيق الدعاس » وستن ابن ماجه 70/١‏ » وانحلى لابن حزم 4۰/۱۱ . 

(۲) تهذيب كن اي داود ۰/۳ وانظر سكن أن اجه 0/١‏ . 

(۳) فتح الباري ١97/94‏ . 

. انظر ص لاه من هذا البحث‎ )4( ٠ 

. انظر شروط احتجاج الشافعية بالمرسل ص /ه من هذا البحث‎ )٥( 

)١(‏ أيوب بن سويد الرملي أبو مسعود السيباني نسبة | إلى سيبان بطن من حمير » روى عن الأوزاعي ومالك والثوري 

وابن جرج وغيرهم » وروی عنه بقية والشافعي ويونس بن عبد الأعلى وغيرهم » ضعفه أحمد وجماعة » توفي سنة 
۲ ه » الضعفاء والمتروكين للنساي ص ۰۱1 الكاشف للذهبي ١55/١‏ › تهذيب التهذيب لابن حجر 
۱ - 1۰۲ . 


موصولا + وكذلك رواه معمر بن سلیمان الرقي”© عن زيد بن حبان عن أيوب 
موصولا" . 
الاعتراض الثاني : ۱ ۱ 

إن حديث البكر إذا ثبت فهو محمول على أن أباها زوجها من غير كفء قال ذلك 
هقی ) مقويا کلام الشافعي » وقد أيد الحافظ ابن حجر كلام البمقي فقال : جواب 
البييقي هو العتمد فلا یثبت الحكم بها تعميميا“ . 
الجواب عن هذا الاعتراض 

قال الصنعاني9) > مجيبا عن هذا الاعتراض : « كلام هذين الإمامين يعني البيهقي 
وابن حجر محاماة عن كلام الشافعي ومذهبهم وإلا فتأويل البيهقي لا دليل عليه » فلو 
كان کا قال لذكرته المرأة بل قالت إنه زوجها وهي کارهة ‏ فالعلة كراهتها فعلیها علق 
التخيير لأنها المذكورة » فكأنه قال يله : إذا كنت كارهة فأنت بالخيار » وقول 
الصنف إنها واقعة عين غير صحيح بل حكم عام لعموم علته فأينا وجدت الكراهة 


(۱) معمر ( بتشديد الميم ) بن سليمان النخعي أبو عبد الله الرتي » روى عن إسماعيل بن أي خالد وحجاج بن أرطأة 
وزید بن حبان الرقي وغیرهم وروی عنه آبو عبید القاسم بن سلام وأحمد والاشج وغيرهم فال اتقو : كناه 
أحمد وذکر من فضله وهيبته » وقال الذهبي : تون نت ۲۱ ها . الکاشف للذهبي ۱/۳ 2 
وتبذیب التپذیب لابن حجر ۲4۹/۱۰ ۰ ۲۵۰ . 

(۲) زيد بن حبان الرقي كوفي الأصل موی ربيعة روی عن ابن جرج وأیوب السختياني وعطاء بن السائب ۳ 
وغيرهم وروی عنه معمر بن سليمان الرقي وموسی بن أعين ومعتمر بن سلیمان وغیرهم قال الدارقطني : ضعیف 
الحديث لا یثبت حدیثه عن معمر معمر » ووثقه ابن عدي وابن معين وابن حبان توفي سنة ۱۵۸ ه » الکاشف للذهبي 
۱ وعهذيب النبذيب ۰/۳ ۰ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ٠ /١‏ . 

(1) انظر زاد المعاد لابن القم ۳/۶ ۰ وتهذيب سنن ألي داود 1۰/۳ » ونيل الأوطار للشوكاني 4/5 5؟ قال ابن القم : 
0 إن حكمنا على هذا الحديث بالإرسال كقول کنر من داژن فهذا مرسل قوي قد عضدتهالآثار الصحيحة الصريعة 
والقياس وقواعد الشرع فتعين القول به » زاد المعاد ۳/۶ . 

(4) السنن الکبری لليهقي ۱۱۷/۷ . 

(ه) فتح الباري ۱۹۰/۹ . ۱ ۱ 

(1) هو محمد بن [سماعيل بن صلاح بن محمد الحسني الکحلاني ؛ ثم الصنعاني آبو إبراهم عز الدین ولد سنة ۱۰۹۹ ها ء 
يعرف كأسلافه بالأمير مجتهد من بيت الإمامة في این له نحو مائة مؤلف منها « سبل السلام شرح بلوغ المرام ) 
و « منحة الغفار » حاشية على ضوء النهار » توفي سنة ۱۱۸۲ ه . البدر الطالع ۱۳۳/۲ - ۱۳۹ ء الأعلام ۳۸/۲ . 


ثبت الحكم . ۱ و 
۱ ا 5 £ © ES‏ £ ۱ 9 3 
الدلیل الرابع : قوله عي : « لا تنكح الام حتی تستأمر » ولا تتکح البکر 
حتی تستأذن » . قالوا : يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال : « أن تسکت » متفق 
عليه" . ۱ ۱ ۱ 


ففي الحديث دليل على اعتبار البكر وأا لا تزوج إلا بعد ۳۹ (ذنها وهو 
السکوت) . وقد أجاب القائلون بان له أن يزوجها بدون رضاها عن هذا الحديث 
أنه حمول على الاستحباب لاستطابة نفس البکر » ولا فلو زوجها آبوها بدون رضاها 
فقد حالف الستحب ونفذ عقده عليها e‏ 
الرسول عي رد نکاح البکر التي زوجها آبوها وهي کارهة(؟ » ولو كان ذلك على 
سبيل الاستحباب لا رده . 


أدلة القول الغالي : : 
0 أضيحاب الثاني لا ت إليه ما و 


سه م وله وایکر سوه »وی روا الم لین يفسها من 
وليها » والبکر تستامر وإذنها ۳9 i‏ 


(۱) سبل السلام ۰۱۲۲/۳ . 

هذا لدیل یس نيه دلاة ل اتوقف »اک اتدل به حاب هذا ول لودو به رأي ال بأنه موز 

تروج الولي البكر وأنه ینفذ بدون رضاها . ۱ 

(۳) رواه البخاري انظر فتح الباري ۱۹۱/۹ رقم الحديث ۹ ومسلم ۷۰۳۹/۲ رقم الحديث 54 من کتاب 

النكاح . وأبو داود في سننه ۰۷۳/۲ رقم الحديث ۰۹۲ ۰ تحقيق الدعاس ‏ والترمذي في سننه ۲۳/۶ رقم الحديث 

۷ تحقيق الدعاس » وابن ماجه في سننه ۱/۱ ۰ رقم الحديث ۱ تحقیق عمد فواد عید الب » واسیفي 
في السنن الکبری ۱۱۹/۷ . ۱ 

۰ انظر عمدة القاری* للعيني‎ )٤( 

(ه) الحديث رواه جابر بن عبد الله as,‏ وقد ذكره این حجر فی الفح ۱۹/۹ ۰ 

وقال : ظاهر سنده الصحة . وقد سبق نحو هذا الحديث من رواية ابن عباس » أن بكرا زوجها أبوها وهي كارهة 

فخيرها النبي عله ٠.‏ ۱ 


(1) انظر في نخرج الحديث ص ۳۸۱ من هذا البحث . 


توجیه الاستدلال بهذا الحديث : 

وقد وجهوا الاستدلال بهذا الحديث فقالوا : إن الرسول تبلل قد قسم النساء إل 
قسمين ثم حص الثيب بأنها أحق من وليها مع أنها هي والبكر اجتمعا في ذهنه » فلو أنها 
كالثيب في ترجح حقها على حق الولي م يكن لإفراد الثيب بهذا معنی(۲ » فإفراد الثيب . 
وركيم منه اد البکر لا حق فا فلولی آن بزوجها من دون رضاها . 
الجواب عن الاستدلال هذا الحديث : 


وأجيب عن الاستدلال بهذا الحديث بأنه ليس فيه ما يدل على جواز تزويج البكر بغير 
رضاها مع بلوغها وعقلها ورشدها » وأما قوله عر : « الم أحق بنفسها من ولا » » 
فهذا اما يدل بطريق الفهوم ومنازعو م ينازعونكم في كونه حجة ثم على تقدير القول 
به لا حجة فيه على إجبار كل بكر لأن الفهوم لا عموم له » فيمكن حمله على من هي 
دون البلوغ » ثم إن هذا المفهوم قد خالفه منطوقه وهو قوله والبکر تستأذن » والاستعذان 
مناف للإجبار وإنما وقع التفريق في الحديث بين الثيب والبكر لأن الثيب تخطب إلى 
نفسها » فتأمر الولي بتزويجها والبكر تخطب إلى وليها فيستأذنها » وهذا فرق بينهما في 
كون الثيب إذنها الكلام » والبكر إذنها الصمات لأن البكر لما كانت تستحي أن تتكلم 
في آمر نکاحها م تخطب إلى نفسها خلاف لیب لزوال حياء البكر عنه فتتكلم بالنكاحء وتأمر 
ولا أن یزوجها فلم یقع التفریق في الحديث بين الثيب والبکر لأجل الاجبار وعدمه(. 
انیا : استدلوا على بطلان النكاح بالنسبة للثيب إذا زو جها أبوها بما يلي :- 
الدليل الأول : قوله ا :) الا اکن نها من و لها ت ا د 


6 ات قاری فان ان موی ری ۰ . 

۱ (۲) التنقيح لابن عبد افادي ورقة ۲۳ » وقال ابن تيمية EE‏ ۳ 
أحق بنفسها »: وهم تركوا العمل بنص الحديث وظاهره وتمسكوا بدلیل خطابه » ول یعلموا مراد الرسول يله 
وذلك أن قوله « الأيم أحق بنفسها من ولیبا ‏ يعم كل ولي وهم یخصونه بالأب والجد » والثاني « والبکر تستأذن » 
وهم لا یوجبون حینگذ إذنها بل قالوا : هو مستحب » حتى طرد بعضهم قیاسه وقالوا اا ا 
بالسكوت » مجموع الفتاوی ۷۲--. ۱ 
(۳) انظر في نخرج الحديث ص ۳۸۱ من هذا البحث . 


ویکن توجیه الاستدلال بهذا احدیث فیقال : ان الثیب ما دامت اج بنفسها من 
ولا فان وليها إذا زوجها بغیر [ذنبا ورضاها یکون معتدیا على هذا الحق فیبطل تزويجه . 

ويمكن أن يجاب عن الاستدلال بهذا الحديث بان [جازتا تروع ذا فيه من قبل 
فلا فرق بينهما . ۱ 

الدلیل الثاني رن خساءپنت دام الاي باه زوجهاوهي نب فکرهت 
ذلك فأتت رسول الله عه فرد نکاحهلا . 

قال الشافعي - رحمه الله - موجها الاستدلال بهذا الحديث : « إن النبي عي رد 
النكاح ول يقل إلا أن تشايي أن تبري أباك فتجيزي نكاحه » ولو كانت إجازته نکاحها 
. تجيزه أشبه أن يأمرها أن تجيز إنكاح أبيها ولا يرد بقوته علیبا ) 6 
الجواب عن الاستدلال بهذا احدیث : ۱ 

يمكن أن يجاب عما ذکره الشافعي فیقال ؛ نه لیس نی امدیت دلالةعل آن از 
لیب للنكاح غير معتبرة لأن غاية ما في الحديث أن هذه الثيب آکرهها والدها » ول ۱ 
ترض فرد الرسول ميل نكاحها » وأما کون الرسول عه لم يقل « إلا أن تشاني أن 
تبري أباك فتجيزي نكاحه » فلأن النكاح أمره عظم يختلف عن العقود الأخرى » وذلك 
لأنه عشرة دائمة يقوم أساسا على الحبة والرضا ولا يذهب أثره في حينه أو بعد مدة كالغبن 
في المال ونحوه » ومن غير المعقول أن تبر أباها برضاها برجل تبغضه ولا تطيقه وربما يترتب | 
اد سا ل ان وال بي 

حقيقة الأمر » وما يمكن أن يترتب عليه من عواقب وخيمة خحيمة" . 

۱ دلیل القول الثالث : ۱ 
ای و ی ا 


(۱) انظر تخرج احدیت :۰۳۹۸ - ۳۹۹ من هذا البحث . 

)۲( الأم للشافعي 10/٥‏ . 

(۳) سبق وأن ذکرنا أن حدیث خنساء » قد استدل به أصحاب القول على أن الثيب إذا زوجها أبوها بدون رضاها 
أن عقده ورم ور رد يار باق اه ا 
يسمى نكاحا وأنها لو رضيت به لم يحتج إلى تجديد توش 155-37 يعن هذا بمب 


° 


الرأي اختار : 

والذي أختاره هو القول الأول لقوة آدلته وسلامتها من الناقشة » ولأن وقف النکاح 

على إجازة المرأة البالغة العاقلة فيه مصلحة لکلا الطرفين » ففيه اعتبار لعقد والدها وعدم" ‏ 
الحکم بیظلانه وا 

التامل والتفكير . 

؟ أن الفول بان الك الالقة یزو جها ها يدوت رضاها غير موافق للقراغد الشرعی: 
فٍن البكر البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصرف آبوها في أقل شيء من ماها إلا برضاها » 
ولا جبرها على إخرا ج اليسير منه بدون رضاها » فكيف يجوز أن يرقها ویخرج بضعها 
منبا بغیر رضاها إلى من يريدة هو ؟ ويجعلها أسيرة عنده » وهي من أكره الناس فيه › 
وهو من أبغض شيء إليها » ومع هذا فیملکها إياه قهرا بغير رضاها إلى من يريده 
ومعلوم أن إخراج ماها كله بغير رضاها أسهل عليها من تزويجها يمن لا تختاره بغير. 
رضاها )۲ . ۱ ۱ ۱ 


البحث اثالث مراجعة الزوج لزوجته بالقول 5 عدتها من الرجعة 


نلف الى حك ماج ازوج وه بلقل في عدم من ملق 
الرجعة على قولین : ۱ 

القول الأول : إن الرجعة لا توقق صححها عل ال اللرأة حصوفا وهو مذهب: 
جمهور الفقهاء . ۱ ۱ ۱ 

جاء بدائع الصنائع : إعلامها بالرجعة ليس بشرط حتى ولو ا يعلمها بالرجعة 
جازت لأن الرجعة حقه على الخلوص » لكونه تصرف في ملكه بالاستيفاء والاستدامة ‏ 
فلا يشترط فما إعلام الغير کالاجازة في الخيار » لكنه مندوب إليه شقن لاله ذا 
راجعها ول يعلمها بالرجعة فمن الجائز أنها تتزوج عند ثلاث حيض ظنا منها أن عدتها . 
قد انقضت » فكان ترك الإعلام فيه تسببا إلى عقد حرام فاستحب أن يعلمها »۳ . 


۱ ۱( زاد المعاد لابن القم tof‏ . 
(۲) ۱۸۱/۳ ۰ وانظر البسوط للسرخني ۲۳/۸ . 


' وجاء في الأم « له علیها الرجعة ما بقي من العدة شيء سواء علمت بالرجعة أو م ٠‏ 
تعلم » إذا كانت تعلم فتمتنع من الرجعة فتلزمها ؛ لأن الله تعالى جعلها له علیبا فعلمها 
وجهالتپا سواء وسواة کانت غالية أو حاضرة و کان غبا غاقبا و حاضرا ٩‏ 
٠‏ وجاء في الغني لابن قدامة ۱ لزجمة لا تفقر ال ون ولا صباق ولا رضا ار ولا 
"علمها بإجماع آهل العلم 1 ۱ 
وج في شرح الخوشي على ختصر خيل 9 و دب ال ارس 
' کذلك یندب له علامها أيضا )20 . ۱ ۱ 
القول التي : أن الرجمة تتوقف عل إغلام الزوجة با ء ومن ثم لو راجعها و 
اکا ی کی 
" جاء في انحلی « إن راجع وم يشهد أو أشهد ولم يعلمها حتى تنقضي عدتما - غائبا 
كان أو حاضرا - وقد طلقها وأعلمها وأشهد فقد بانت منه ولا رجعة له عليه إلا برضاها 
بابتداء نكاح بولي وإشهاد وصداق مبتدأ سواء تزوجت أم لم تتزوج دخل بها الزوج الثاني 
أو م يدخل ۽ روي و ا 
الأدلة ٠:‏ ۱ 0 
دلة اقول الأول ٠‏ استدل جمهور ماه أن سح ارجا توقف عل 
لدلل الأول ال ام عل عمط طلم ارو ال فد تاه 
ابن قدامة في الغني معلل ذلك بان الرجعية في أحكام الزوجات » والرجعة (مساك ها 
بسح ای ی روخ ری 


. ۲۲۰/۵ 0 

. ۲۸۲/۷ 6۲ 

. ۸۷/۲ 

AVS 9 

(ه) سورة الطلاق آية ۲ 


أخرى ط ترنسال Ee‏ تسریح بإخسان 4 وإنما تشع تشعث النكاح بالطلقة 
رد سب زوق + ترس تیل شه وقلع مه ل لو 
إلى ما يحتاج إليه ابتداء النکاح »۲ ٠‏ 
الدليل الثاني أ اسان براجت تصرف في الس حقه ؛ وتصرف ان 
في خالص حقه لا يتوقف على علم الغير”” . 
أدلة القول الثاني : استدل ابن حزم لرأيه بما يلى :- ظ ظ 
الدليل الأول : أن عدم إعلام الزوجة بالرجعة مضارة لها وقد قال تعالى ‏ : 
ل یحاون الله اين اموا وما حون اسهم 4" . 
وقال تعال : ولا تضاروهن لیوا عَلَيْهنَ ٩4‏ . ظ 
و ترس : 9 من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو , 
۷ فمضارته مردودة باطلة . ۱ 
المناقشة : ومكن أن يناقش ما ذكره ابن حزم فيقال : إن الأد ارک 
على الأمر بعدم الضرر » لا : تقوى على إبطال حق الزوج بالرجعة » وليس فيها ما يدل 
على ذلك » لکن يحصل اضرر للمرأة لو تزوجت کر عالمة برجعته هنا مل 
وضياق بثه . 00 ۱ 
الدليل الثاني أن الل ای سمى الرجعة إمساكا بمعروف » قال تعالى : 9 فإذا بل 
اجَلهن ایکون بمَعروف أو قافن بمعروف 4 فالرجعة هي الإمساك ولا 
تکون بنص کلام الله تعالى الا معروف » والعروف هو إعلامها واعلام أهلها إن كانت 


(۱) سورة البقرة اية ۲۲۹ . 
(۲) الغني لابن قدامة ۲۸۲/۷ . 
۱ ( انظر بدائغ الضنائخ ا ۲۳ . 
(4) سورة البقرة اية ٩‏ . ۳ 
(ه) سورة الطلاق اية 5 . 
(7) رواه البخاري ومسلم انظر صحیح البخاري باب البیو ع ۳/ ۰ وصحیح مسلم E‏ 
(۷) سورة ۳ آية ۲ . 


ا سا بو وی و ای 
ا ين ب 


الناقشة : 


ن این ما لقره ان تزع ال لیس الراد من قولهتعلی E‏ 
هو إعلامها وإنما معنى قوله بمعروف أي بالرغبة من غير قصد الضارة في الرجعة تطویلا 
لعدتها » لأن أهل ا جاهلية كانوا يطلقون المرأة حتى إذا أشرفت على انقضاء العدة أشهد 
برجعتها » حتى إذا مر لذلك مدة طلقها » فكلما ردها طلقها فإذا أشرفت على انقضاء 
العدة راجعها لا رغبة لكن إضرارا وأذية فنهوا أن يمسكوا أو يفارقوا إلا بالمعروف ۰ فعن 
ابن عباس في قوله تعالى : ل وَإِذَا لثم النسَاءَ فبَلعْنَ اجلهن جهن 7#" الاية . كان الرجل 
بطق مره برجعها قبل 22 1 > ثم يطلقها يفعل ذلك يضارها ويعضلها فأتول 
الله هذه الایة<۳ . 
الدليل الثالث : قوله تعال : « وَعُكهنَ حت من فى نك رادو 
اصلاخا ی . وما يكون البعل أحق بردها إن أراد إصلاحا بنص القران ومن كتمها 
رد أو رد بحيث لا يعلمها لم يرد إصلاحا بلا شك » بل أراد الفساد فليس له رد و" 
ع ۱ 
قشة الاستدلال : 
er‏ ای ی یی دی تياب 
انقضاء العدة أنه راجعها لم يرد إصلاحا » فالاصلاح لا یکون بإعلامها وإنما یکون بعزمه 
اا ا ا ا 


. ۲۱۱/۱۱ انظر امحلى لابن حزم‎ )١( 

(۲) سورة البقرة اية ۲۳۲ . 

(۲) انظر تفسير الطبري 1/9 ( تحقيق محمود شاکر ) . 
)٤(‏ سورة البقرة اية ۲۲۸ . 

(5) امل لابن حزم 5/1١‏ 


بها عن الخلاص من ربقة النکاح( . 
5 الرابع : الاثار الواردة عن الصحابة والتابعین من ذلك : 
عن احکم بن عتيبة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في أمرأة طلقها 

ال ا معي مضي ظ 

ب - عن إبراههم النخعي قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إذا طلق امرأته 
فأعلمها طلاقها ثم راجعها فكتمها الرجعة حتى انقضت العدة فلا سبيل له عليها . 

ج عن آي الشعناء") جابر بن زید قال : تماريثٌ آنا ورجل من القراء الأولين في 
المرأة يطلقها الرجل ثم برتجعها فیکتمها ر جعتبا » فقلت آنا لیش له نيع فسالنا درم 
القاضي”*) فقال : ليس له إلا فسوة”” الضبع(؟ . 1 

والذي بظهر لي أن مهب الجمهور أقوى ما ذكر من الإجماع » ولأن الرجعة حق 
ا از ا ۱ 


۱ . ۱۲۳/۲ انظر آحکام القران لابن العرني ۱۸۸/۱ والجا مع لاحکامالقرآن لقرطي‎ )١( 
ر اکم بن عنية لكو مولام اہر حمد ويقال ود وتال و حمر روی عن أي جحيفة وبا‎ )1 
ابن أبي أوفي وشري القاضي وغيرهم » وروی عنه الأعمش وأبو عوانة وخلق كثير » قال الأوزاعي : ما بين لابتيها‎ 
. 154 - 4۳۲/۲ هیب التپذیب لابن حجر‎ » ۲4٦/۱ أفقه من الحكم » توفي سنة ۱۱۵ هه . الكاشف للذهبي‎ 
هو أبو الشعثاء جابر بن زيد : الأزدي اليحمدي أبو الشعثاء الجوني البصري روى عن ابن عباس وابن عمر‎ )۳( 
وابن الزبير والحكم بن عمرو والغفاري ومعاوية بن ني سفيان وعكرمة وغيرهم » وعنه قتادة وأيوب وعمرو بن دينار‎ 
۱ . وغیرهم‎ 
قال عنه ابن عباس : لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علما من کتاب الله . . توفي سنة‎ 

۳ ه . الکاشف للذهبي ۱۷۰/۱ جذیب التہذیب لابن حجر ۳۸/۲ طبقات الحفاظ للسيوطي ص ۲۸ . 
شرع الفاضي + طر شرع بن ارت بن قيس الكندي »أ أي الكري ول القضاءلعمر وتان وعل سا 
" ستين سنة إلى أيام الحجاج فاستعفى وله مائة وعشرون سنة فمات بعد سنة . 

۱ قال ابن سيرين : قدمت الكوفة وبا أربعة آلاف يطلبون الحديث وان شيوخ الكوفة أربعة NE.‏ 
والحارث الاعور » وعلقمة بن قيس » وشری وکان أحسنهم توفي سنة ۷۸ ه وقيل سنة ۰ ه . الکاشف للذهيي 
۲ . طبقات الحفاظ للسيوطي ص ۲۰ . 
(5) قوله ليس له | إلا فسوة الضبع أي لا طائل له في ادعاء الرجعة بعد اتقضاء العدة وا حص الضيع لحمقها وخبنها . 
وقيل : هي شجرة تحمل الخشخاش ليس في نمرها كبير طائل . انظر النهاية ی غریب اخدیث 1ن ار 44۷/۳ . 
. (1) مصنف عبد الرزاق ۳۲۳/۲ . الى لابن حزم 1۱۷/۱۱ . 


5٠ 


وأما إذا حدث إعلامها جع بعد ناء عدجا عقدعلا لشخص آخر » فللعلماء 
في ذلك ثلاثة ود ین 
با الثاني أو مش بان توت تارف شب رای ادن محر 


عنه(؟ , 


جاء في البدا ع « ولو راجعها ولم يعلمها حتى انقضت مدة عدتها وتروجت بزوج 
آخرثم جاء زوجها الأول فهي امرأنه سواء كان دحل بها الثاني أو لم يدخل ویفرق یج 
وین الال لا الرجمة قد صحت بدون علمها ارجا الاق ون امرة الأول نم 
يصح ۲۲ . ۱ 

وجاء في الم« وان تبلغها لرجعة حتى مضت عدتبا ونکحت دخل با الزوج ‏ 
الذي نكحته أو لم یدخل فرق بينها وبين الزوج الا خر ل" 

وجاء في المغني لابن قدامة « إن راجعها و تعلم فانقضت عدتبا ثم تروجت ثم جاء 
ساس DS OS‏ 
الا 9 با ۰ 

القول الثاني : أمها للثاني الذي عقد عليها النكاح دخل بها أو لم يدخل بها . وهو 
مدهب مالك کا جاء في الموطاً وبه قال الليث والأوزاعي وهو مروي عن عمر بن امخطاب 
وا توت و ام باح وی 
هدع إن رى أن إذا م بعقد علا لررجها وج 


و E E a‏ 
إقرارها على الثاني » وان صدقه الثاني دونها فسخ نكاحه لأنه اعترف على نفسه فيقبل منه ولا تسلم إلى الاول لانه 
لا يقبل قوله في أحقيتها ؛ وان صدقته والثاني معا فرق بينهما وأعيدت للأول وفا على الثاني مهر الل ل2 إذا كان قد أصابها . 
5 ۱۸۱/۳ . 
(۳) ۲۲۰/۵ . 
(5) ۲۹/۷ . 


(ه) انظر بداية المجتبد ٩۳/۲‏ . 


Ul. 


جاء في الموطاً « قال مالك : إن تروجت بعد انقضاء عدا فدخل بها زوجها أو ۾ 
يدخل فلا سبيل لزوجها الأول لها » قال مالك : وذلك الأمر عندنا » وان أدركها 
زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها )20 . ١‏ 

وذكر أبو القاسم أن مالكا رجع عن قوله هذا قبل موته بعام أو وه وأنه قال : الأول 
أحق بها الا أن یدخل بها الثاني وقال الدنیون من أصحابه ۸ يرجع ۽ لأنه آثبته في 
موطئه إلى يوم مات وهو يقرأ عليه . ظ 

القول الثالث : أنه إن دحل بها الثاني فلا سبيل لروجها الأول علا » فإن لم يكن 
دحل بها فهي للأول . وبه قال أحمد في إحدي الروايتين عنه » وعطاء وابن القاسم ا 
روى ابن القاسم أن مالكا رجع إليه في آخر حياته©؟ . 

جاء في المغني « وعن أهي عبد الله رواية ثانية إن دخل بها الثاني فهي امرأته وییطل 
نكاح الأول » روي ذلك عن عمر بن الخطاب وهو قول مالك )© . 

وجاء في الدونة « وأرى أن فيهما ( أي في امرأة المفقود والمطلقة الرجعية التي لم تعلم 
دا ري 
وان دخلا فالآخران أحق © 


الأدلة : ۱ 
أدلة القول الأول : ۱ ۱ 0 
استدل القائلون بأن زوجها الأول أحق بها مطلقا با يلي : 1 
الدليل الأول : ما رواه سمرة بن جندب!( کان رسول الله نه عه قال : « أا امرأة ۱ 


60 موطأً مالك ۷ . 

(۲) انظر المدونة للإمام مالك ٩۱/۲‏ . 
(۳) انظر بداية اجتهد ٩۳/۲‏ . 

. ۱۹۱/۲ انظر الدونة للامام مالك‎ )٤( 
. ۲۹۶/۷ )( 

(5) انظر الدونة للامام مالك ۹۲/۲ . 
(۷) هو ممرة بن جندب بن هلال بن جر بن مرة بن حرب الفزاري یکنی أبا سلیمان كان من حلفاء الأنصار قدمت ‏ 
به آمه بعد موت أبيه فتزوجها رجل من الأنصار › وغزا مع النبي عي ثم سکن البصرة و کان زياد یستخلفه علا 
إذا سار إلى الكوفة ویستخلفه على الكوفة إذا سار إلى البصرة » فکان یکون في کل واحدة منهما ستة أشهر و کان - 


۶ ۲ 


ترو جها اثنان فهي للأول منبما » ومن باع بيعا من رجلين فهو للآول منیما » » روا 
هد وآبو داود والتسایی) . قال الشافعي بعد ذكر الحديث : فالأول أحق لا استثناء 
في کتاب الله عز وجل ولا سنة رسول الله مه دخل بها زوج آخر أو لم يدخل » ومن | 
جعله الله عز ذکره ثم رسوله أحق فهو أحق" . ۱ 
مناقشة الاستدلال : ۱ 

ويمكن أن يناقش ذلك فيقال : إن المراد بقوله ع :) أيما امرأة تزو جها اثنان ) أي عقد 
عليها اثنان . يدل لذلك ما رواه الترمذي بلفظ « أبما امرأة زوجها وليان )”© وليس المراد 
بالحديث الدخول وليس فيه ما يشير إلى ذلك ولفظ التزويح يطلق على جرد العقد . 

الدليل الثاني : أن العلماء قد أجمعوا على أن الرجعة صحيحة » وإن لم تعلم بها 
لرآة - قبل أن تتزوج - وإذا كانت الرجعة صحيحة كان زواج الثاني فاسدا فان نکاح 
الغير لا تأثير له في إبطال الرجعة لا قبل ولا بعد الدحول”” . 
مناقشة الاستدلال : 

و یکی أن يناقش ذلك فیقال : لا نسلم آن یکاح الغ لا تأر له في إيطال الرجعة ؛ 
۱ لأن الزوج الثاني قد عقد عليها » وهو من يجوز له العقد » ثم دخل بها » ولأن الأصل 
عدم مراجعته لزوجته » وقد انتهت العدة » و لم تعلم بمراجعة الزوج ما وليس على الزوجة 
أن تبحث أو تسأل هل راجعها زوجها أم لا ؟ لأن في ذلك ضررا علیها ومشقة وربما لا 
یکون حاضرا » وقد نبی الله عن الضرر » ولا كانت الحاجة والصلحة والحق للمراجع 
وجب عليه أن يتدارك حقه فلما أهمل وتساهل کم خبر مراجعته » وتيين أنه يريد 
ا كل 9 


- شدیدا على الخوارج وكان إذا آي ی ۱ 

توفي سنة 9ه ه وقيل سنة °۸ ه بالبصرة » سقط في قدر مملوءة ماء حارا كان يتعالج بالقعود عليها من مرض 
أصابه فمات رضي الله عنه . أسد الغابة ۳۵۵/۲ الاصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ۷۸/۲ . 
)۱( انظر مسند أحمد ۲۲/۰ وستن ألي داود ۵۷۱/۲ رقم الحديث ۲۰۸۸ ( تحقيق الدعاس ) وسنن النساني ٠‏ 
TEV‏ 
(۲) انظر الأم للشافعي ۲۲٠/۰‏ . 
(۳) انظر صحيح الترمذي بشرح الإمام ابن العربي ۳۰/۵ . 
)٤(‏ انظر الغني لابن قدامة ۲۸۲/۷ . 5 


۳ 


الدليل الثالث : عن علي بن أي طالب رضي الله عنه في الرجل يطلق امرأته ثم يشهد 
ل ا ل د : هي امرة الاول دخل با الأخر ارال یدخل ظ 
ها . ظ ظ 

بای ییانب ی ان کی اق ری چ و 
فعن خلاس بن عمرو”" أن رجلا طلق امرأته وأعلم وأرجعها وأشهد شاهدين وقال : 
اکتا علي . فکتا حتى انقضت عدتبا » فارتفعوا إلى على بن أبي طالب فأجاز الطلاق 
وجلد الشاهدين واتهمهما"" . فإجازة علي رضي الله عنه الطلاق دليل على إلغائه 
ال جع الل بجر مورب یی وال إن رصن بل 
الاستدلال() . 

أدلة القول الثاني : واستدل القائلون بأن الزوج الثاني الذي عقد عليها أحق بها سواء 
دخل بها أو لم یدخل" بما يل : 0 

الدلیل الأول : ما روي عن سعيد بن المسيب أنه قال : مضت السنة في الذي بطلق 
مرأنه ثم يراجعها فيكتمها رجعتها حتى تحل فتنكح زوجا غيره أنه ليس له من أمرها شيء 
ولکن لمن تزوجها”" . ۱ 

توجيه الاستدلال : ويمكن توجيه الاستدلال بذلك فيقال : إن المراد بقوله فتنكح 
زوجا غيره » المراد بانکاح هنا العقد . والعنی : فيعقد عليها زوجا غيره فدل على أن 
الثاني أحق بها وان لم یدخل بها . ۱ 

مناقشة الاستدلال : ويمكن أن يناقش ذلك فيقال : لا نسلم أن المراد بقول 


(۱) انظر الام للشافعي ۲۲/۰ ۰ وبدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن ۳۸۶/۲ ۰ ومصنف ابن أي 
شيبة ۱۹۵/۵ . 

(1) هو خلاس بن عمرو الهجري البصري روی عن علي وعمار بن ياسر وعائشة وغيرهم وهو ثقة عند الحدثين ؛ ۱ 
توفي قبيل المائة . الكاشف للذهبي ۲۸۲/۱ وتهذيب التہذيب ۱۷۹/۳ . 

(۳) اغلى لابن حزم 570/١١‏ . 

(4) القواعد والفوائد الأصولية ص ۲۳ . 

(۵) سبق سبق أن ذکرنا أدلة ابن حزم الذي بری أن لا رجعة للزوج إذا | مها ی المدة مطلا E‏ 
(5) ای لابن حزم ۰۱۸/۱۱ . 


20 


سعید بن السیب فتکح زوجا Gg‏ لعقد » بل الراد النعول 1 ا 
أولا : أن هذا هو ما یتبادر إلى الذهن والفهم من سياق کلام سعید بن السیب . 
ثانيا : أن النكاح في اللغة يراد به في الأصل الوطء وقلیلا ما يراد به العقد . . 

ظ قال الجوهري”2 : « النكاح الوطء وقد يكون العقد » فسحمله على الأصل 

والعالب أولى . ۱ ۱ 

الدلیل الثاني : ما رواه مالك عن عمر بن اخطاب رضي الله عنه في المرأة یطلقها زو جها 

. وهو غائب ثم یراجعها فلا يبلغها رجعته » وقد بلغها طلاقه إياها فتزوجت أنه إن دخل با 

زوجها الآخر أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول - الذي كان طلقها إليه . . 
المناقشة : ما روي عن عمر رضي الله عنه خلافه - کا سوف نذكره بعد قليل - 

فیحتمل أنه رجع عن رأيه هذا والدلیل إذا تطرق إليه الا حتال بطل به الاستدلال . 
أدلة القول الثالث ا ال يو لم 

يلل فالأول أحق بما يلي : 
أولا :أن كل واحد نهم عق دنعلا وهي من يجوز له مد علا في الظاهر » ومع 

الثاني مزية الدحول فقدم بها . 
ثانيا : ما روي عن أي الزناد؟؟ أن عمر رضي الله عنه قال فيمن طلق امرأته » ثم 


(۱) هو ساعیل بن حماد الجوهري أبو نصر . إمام في علم لغة العرب وخطه يضرب به المثل في الحسن » أول من 
حاول الطیران ومات في سبیله وذلك أنه صنع جناحین من عشب وربطهما بحبل وصعد سطح داره ونادى في الناس 
لقد صنعت مالم أسبق إليه وسأطير الساعة فازدحم أهل نیسابور ینظرون إليه وتأبط الجناحين ونبض بهما فخانه 
ااه رلا ی . وله من المصنفات ١‏ الصحاح » و « کتاب في العروض »و ۱ توا وی 7 
انظر معجم الأدباء لاقت ار عا - ۲۷۲ . يتيمة الدهر للثعالبي 405/5 » لسان الميزان ۰۰/۱ 

. غ١‎ 

(۲) الصحاح - تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري irk‏ 

(۳) موطاً مالك ٥۷٦/۲‏ . 

۳ القواعد والفوائد الاصولية لابن اللحام ص‎ )٤( 

(5) هو عبد الله بن ذکوان القرثي آبو عبد الردهن المدني تفت بابي الزناد مولى بني أمية كزان فوا أي 
وة قاتل عمر رضي الله عنه وعبد الله ثفة عند المحدثين . الجرح والتعديل لابن بي حاتم 4۹/0 » الكاشف للذهبي 
< ۲ عهذیب التپذیب لابن حجر ۰۲۰۳/۵ ۲۰ . ۱ 5 ۱ 


۶ ۱۵ 


سافر » وأشهد على رجعتها قبل انقضاء العدة » ولا علم فا بذلك حتی تزوجت : أنه 
إن أدركها قبل أن يدخل بها فهي امرأنه » وان يدركها حتى دخل بها الثاني فهي امرأة 
الان 

ثالغا : إن في إمضاء الزواج الثاني دفعا للضرر عن المرأة وتأديبا للأول الذي كع خبر 
رجعته وأراد الضرر ها 
الرأي اختار : 

والذي أراه أن هذه المسألة ليس فيها دليل قطعي يدل على ترجيح رأي دون رأي وإنما 
ما ذكر اثار عن الصحابة وعن التابعين متعارضة فهذه المسألة محل اجتهاد ونظر . والذي 
أميل إليه هو القول الثالث وهي الرواية الثانية عن الامام أحمد وما رجع إليه الإمام مالك 
كا ذكر ذلك ابن القاسم“ وهو أنه إن دخل بها الثاني فلا سبيل لزوجها الأول عليها » 
فإن لم يكن دخل با فهي للأول » ذلك أن عدم إعلام الزوجة بالرجعة فيه تفريط من 
جانب المراجع وضرر للزوجة ‏ وقد تحقق الضرر بدخول الزوج الثاني بها » والشريعة 
الإسلامية لا تقر الضرر فعن ابن عباس مرفوعا « لا ضرر ولا ضرار »۱ کا أن عقد 
الثاني صحيح لأنه عقد عليها وهي ممن يجوز له العقد عليها في الظاهر » ودخل بها فصح 


نما 


عمذدهة . 


(۱) اغلى لابن حرم 1۱۹/۱۱ . 

۲۱( انظر الدونة للامام مالك ٩۱/۲‏ . ۱ 

(۳) رواه أحمد في مسنده ۱ وابن ماجه في سننه ۷۸4/۱ رقم الحديث ۰۲۳۱ وقوله مَل ات و 
ولا ضرار ٠٠‏ الضرر ر حلاف النفع والضرار من الاثنين فالعنی ليس لأحد أن يضر صاحبه بوجه » ولا اثنين أن يضر 
كل منیما بصاحبه ظنا منه أن ذلك من باب التبادل وأن ذلك لا إثم فيه . 


2١15 


البحث الرابع : قدوم الفقود وقد طلق القاضي عليه امرأته - بعد أن طلبت ذلك - 
وتروجت 5 

اختلف العلماء فيما إذا طلق القاضي امرأة الفقود) - إذا ما طلبت ذلك - ثم 
تروجت ودخل ببا الزوج » ثم قدم زوجها الأول على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : أن تطليق القاضي موقوف على إذن الزوج الأول + » فإن شاء آجاز 
ما فعله القاضي وان شاء رده › وإذا أجازه صار كالتفريق المأذون فيه » وحيتئذ يكون 
نکاح الثاني صحیحا ‏ وان ۸ يجز ما فعله الامام كان التفریق باطلا ی 
نكاحه فتکون زوجته . وبه قال الحنابلة والشافعي في القدم . 

قال ابن القم : « الفقود النقطع خبره إن قيل امرأته تبقی إلى آن بعلم خبره » بقیت 
لا أيّما ولا ذات زوج إلى أن تبقی من القواعد أو تموت » والشريعة لا تاتي بمثل هذا » 
فلما أجلت أربع سنين ولم یکشف خبره حکم بموته » فإن قيل : يسو غ للامام أن يفرق 
بينهما للحاجة فاغا ذلك بعد اعتقاد موته » والا فلو علمت حیاته ‏ يكن مفقودا › فإذا 
قدم الرجل تبینا أنه كان حيا » وقد تصرف الامام في زوجته بالتفریق » فيبقى التفریق 
هنا موقوفا على إجازته » فإن شاء أجاز ما فعله الامام » وان شاء رده » وإذا أجازه صار 
كالتفريق المأذون فيه » وحینذ فيكون نكاح الثاني صحيحا » وان لم يجز ما فعله الإمام 
كان التفریق باطلا ا ا بين إجازة 
ما فعله الامام أو رده »۳ . 

زجاء ی روضة الطالین لزن انقطم خبره وم بوقف فل حاله ختی.بجوهم موق 
فقولان : القديم أنها تربص أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة: . وإذا تزوجت و ظهر 
الفقود - اقا ا رحمهما الله تعالى أن الفقود بالخيار بين أن ينزعها . 


)١(‏ المفقود : هو اناب الذي اعت ار ولا يعرف ماه ولا تلم یا ولا مون . انظر فتح القدير 
لابن الحمام 18۰/6 وتبيين الحقائق ۳۱۰/۳ . 

والبحر الرائق ۰۱۷/۵ ومواهب الیل ٠٠١/٤‏ » والتعريفات للجرجاني ص ۰۱۱۸ وكشاف القناع 
1 . ا ا 
(۲) إعلام الموقعين لابن القم ١‏ > وانظر الغني لابن قدامة ۹۱/۷ . 


: 


من الثاني » وبين أن يتركها ويأخذ منه مهر الثل )20 . 

القول الثاني : أن تطلیق القاضي یعتبر نافذا ولا سبيل لزوجها الأول إليها . وبه قال 
المالكية في إحدى الروایتین عندهم . وبعض الشافعية الذين آخذوا بالقول القديم . 

جاء في «الموطا « أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر آربع سنین » 
ثم تعتد أربعة آشهر وعشرا نم تحل » قال مالك : وإ تروجت بعد انقضاء عدتها فدخحل 
بها زوجها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها » قال مالك : وذلك الأمر 
عندنا لد ۱ ۱ 
وقال التووي : « إذا ظهر الفقود فاٍن قلنا بالقدیم ... إن قلنا ینغذ الطلاق ظاهرا 
وباطنا فقد ارتفع نکاح الأول کالفسخ بالاعسار ‏ فان نکحت فهي زوجة الثاني وعن 
یی سحق إن ظهر وقد نکحت ۸ ترد إلى الفقود 6 

القول الثالث : أن تطلیق القاضي يعتبر باطلا » وبه قال الحنفية والشافعي في مذهبه 
الجديد » والظاهرية . وهذا القول مبني على أساس أنه لیس من حق القاضي أن یطلق 
على الفقود » فاذا ما طلق اعتبر متعدیا فیکون طلاقه باطلا . 
جاء في بدائع الصنائع « الفقود حي في حق نفسه میت في حق غيره » والشخص 
الواحد لا يكون حيا ومیتا حقيقة لا فيه من الاستحالة » ولکن معنی هذه العبارة آنها 
تجري عليه أحكام الأحياء فيما كان له » فلا يورث ماله ولا تبين امرأته کانه حي حقيقة › 
وتجري عليه أحكام الأموات فيما لم يكن له » فلا يرث أحدا کات حقيقة ... وإذا 
مضت من وقت ولادته مدة لا يعيش إليها عادة يحكم بموته .. . وتبين امرأته وم يقدر 
لمي و ل ان ی 
مسري وو بم مضت المدة. 


و 


(۱) ۰۰۲/۸ ۰۳ بتصرف . 

(۲) موطا مالك ۰۷۰/۲ . 

(۳) روضة الطالبین للنووي 4۰۲/۸ ۰ ۰۳ . 

)٤( ۱‏ ۱۹2۰/۶ > ۷ بتصرف ‏ وجاء في البحر الرائق ۱۷۸/۰ ۰ولایفرق بینه وبين زوجته » وانظر تبیین الحقائق = 


1۸ 


ویو مس بای رخا تشن 
e‏ 
الب ا رو ی HEN‏ 
لمحي میج مرلد ار مرت هي . 
الأدلة : 
أدلة القول الأول . 
استدل القاگلون بان تطلیق القاضي موقوف وا ا 
الدليل الأول یه اون لیل" أنه قال : فقدت امراأة زو جها 
| فمكثت أربع سنوات » ثم ذكرت أمرها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه » فأمرها أن 
A *‏ ۷ برضي ای و 
نا هو ذامب | تس ERO‏ 0 
ع مود ۳ اد لون تصني بل 
قال وكيف ؟ قال یت فی ای فكت أي في لأر وقد وجت لزع 


= ۳۱۱/۳ ۰ وفتح القدیر ٤٤۳/٤‏ ا ۴4/۱ ل ل مين ۱ 
۶ وصدر الشريعة على متن الوقاية ببامش کشف الحقائق ۱ والباب في شرح الکتاب ۲ وقرة 
العين بفتاو ی علماء الحرمين ص ۱۷۱ . 

)١(‏ الأم للشافمي ۰۲۲۱/۰ وجاء في روضة لین ۸/. ۰ ۰۲ مدید اهر اله لا جوز ریش 
ال .. وإذا ظهر ظهر المفقود فان قلنا بالجديد فهي زوجته بكل حال . 

(۲) ای ۰۰/۱۱ 

)۳( وش الأوسي زیت این دا وبلال واي ذر » 
وأدرك مائة وعشرين من الصحابة الأنصاريين قال عبد الله بن الحارث ۰ ما ظننت النساء يلدن مثله e‏ 
الكاشف للذهبي ۲ و خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ۱۵۰/۲ . 
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نك أمرتها بذلك » قال عبر : إن شكت رددنا عليك امرآتك » وان شعت زوجناك 
غيرها » قال بل زوجني غيرها » » فجعل عمر یسأله عن الجن وهو يخبره > وف رواية 
فخيرني عمر بينها وبين الصداق"* . 

وجه الدلالة : 


آن عمر رضي ال عنه كينا لرجل ين EGS‏ آرتوویه لا 
ارات لوول اولسرا ان ماو ی ی ی سای دا 
الرجل بعد قدومه . 

الدليل الثاني : عن أبي ليح منرت أنه قال : بعثني الحكم بن آیوب() إلى 
سهيمة بنت عمير الشيبانية أسأها فحدثتني أن زوجها صيفي نعي ها من قندابيل ۵ 
فتزوجت بعده العباس بن طريف القيسي » ؛ ثم إن زوجها الأول قدم فأتينا عثان بن عفان 


رضي الله عنه وهو محصور فأشرف علينا » فقال : كيف أقضي بينكم وأنا على هذه 
الحال » فقلنا : قد رضينا بقولك › > فقضی أن يخير الزوج الأول بين الصداق وبين 


0 امرأته ثم قتل عثان رضي الله عنه ٠‏ فاتینا عليا فقضى با قال عثان رضي الله عنه قال : 


خير الزوج الأول بين امرأته وبين اور امن تأخذ مني ألفين ومن زوجي 
آلفین وهو صداقه(؟ . 


وجه الدلالة : حيث خير عغان وعلي رضي الله عنهما الزوج الذي نعي لزوجته 
وتزوجت بعده بين زوجته وبين الصداق » والمفقود في حكمه لأنه في حكم الميت . 
٠ ® |‏ 


(۱) انظر مصدف عبد الرزاق 4/8 » ۸۷ » ومصنف این أي شيية ۲۳۸/4 > وسنن البمبقي ۷ . 

(۲) هو أبو المليح الهذلي , بن أسامة قيل اسمه عامر وقيل زيد روى عن أبيه وبريدة » وعنه أيوب وحجاج بن أرطأة 
ا ت ا ا ل و ا لل 
۷۲ . 
۱ ) هو ال حكم بن أيوب بن الحكم نآ عقيل بن مسعود بن عام قفي كان عامل الحجاج عل البصصرة قعل بالبصرة 
في خلافة سليمان بن عبد الملك سنة بضع وسبعين . الجرح والتعدیل ۱۱4/۳ ۰ لسان الیزان ۳۳/۲ ٠‏ ميزان 

الاعتدال ۷/۱ ۱ 
(4) قندابیل بالفتح ثم السکون والدال الهملة هي مدينة بالسند / معجم البلدان 4۰۲/6 . 

. 14۷/۷ انظر مصنف عبد الرزاق ۸۸/۷ ۰ ومصنف ابن ألي شيبة ۲۳۹/4 » وستن البيهقي‎ )٥( 


2 


الدلیل الثالث : عن خلاس بن عمرو أن على بن أبي طالب قال : امرأة الفقود تعفد 
و ل ا ا ی ظ 
IT‏ 

وحم عل رضي اله عه تخیر زوج بد لا ول دي عل أن صرف الول 
موقوف على إذن المفقود . 

دلیل القول الثاني سل رنب تارق تاش اند رلا سیل از جها الأول 
عليها » بقیاس الفقود على الغائب لأن کل واحد منهما تزوجت زوجته وهي في عصمته ۲ 
وإذن فلا سبیل للمفقود إلى امرأته بعد زواجها » کالراجع لزوجته التي يبلغها طلاقه ولا 
تبلغها الرجعة » فإنه لا سبیل له علیها لما رواه مالك أن عمر بن اخطاب رضي الله عنه 
قال في المرأة بطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها فلا يبلغها رجعته » وقد بلغها 
طلاقه إياها فتروجت أنه إذا دحل بها زوجها الآخر أو لم يدخل فلا سبيل لزوجها الأول 
الذي كان طلقها لها" . 
المناقشة :. 

ويمكن أن يناقش هذا القياس بأنه قياس مع الفارق » فإن المرأة المطلقة تروجت بناء 
على طلاق صحيح » و لم تعلم بالرجعة » وتهاون زوجها بعدم إعلامها فيه ضرر ها » 
ES‏ ل ل ل ل 

فییقی زوجها بالخيار بين الإمضاء والفسخ » ٠‏ كا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد 

تاش دي لخاد ري اس ای ی ا < 
سبق ذکر ذلك في أدلة آمل القول ۳ ۱ 
أدلة القول الثالث : 


استدل القائلون بان تطليق القاضي باطل با ياتي : 


(۱) سنن البمبقي 1۲0/۷ » احلی لابن حزم 1۰۷/۱۱ . 
(۲) موطاٌ مالك 5۷/۲ . 


۰: 


الدليل الأول : عن المغيرة بن شعبة“ رضي الله عنه قال : قال رسول الله عر : 
) امرأة المفقود امرأته حتی یاتیپا البيان ( . رواه الدارقطني ول 
توجیه 9 


لقاضي أو غير ؛ لأن الحديث قد دل على نا رنه إل أن ياتا البيان بو 


بطلاقه أو رجه ار مره رمدي عدر الب الذي مورا و رل ۷ نم 
احد في ذلك الوقت أكثر منه في الغالب . 


ونوقش هذا احدیث بانه غير صحیح لأن في إسناده محمد بن شرحبیل"؟ وهو 
كذاب » قال ابن ألي. حاتم : سالت ابي عن حديث رواه محمد بن حير عن بشر بن 
جبلة”» عن سوار بن الاشعث") عن محمد بن شرحبيل أن المغيرة بن شعبة قال : قال 
رسول الله عله : « امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان » » قال أبي : هذا حديث 
E OSES Lapa‏ 


(۱) هو المغيرة بن شعبة بن ألي عامر بن مسعود الثقفي أبو عیسی أو أبو محمد وقيل یکنی أبا عبد الله كان ضخم 

القامة عبل الذراعين » بعيد ما بين المنكبين أصهب الشعر جعده وكان لا يفرقه » أسلم قبل عمرة الحديبية » وشهدها 

وبيعة الرضوان » وشهد العامة » وفتوح الشام والعراق » وكان من دهاة العرب يسمى مغيرة الرأي توفي بالكوفة سنة 
۰ ها . أسد الغابة 1/٤‏ ۰ الاصابة ۳( . ۱ ۱ 

0( سنن الدارقطني ۳۱۳/۳ > سنن البقي ۷ . 

() محمد بن شرحبيل يروي عن المغيرة بن شعبة » وروی عنه سوار بن الأشعث قال أبو حاتم : متروك الحديث 

آحادیثه بواطيل / الجرح والتعديل ۲۸٥/۷‏ » ميزان الاعتدال ٩۷۹/۳‏ . 

(4) هو محمد بن حير بن أنيس القضاعي ثم السليمي أبو عبد الحميد ویقال أبو عبد الله الحمصي روی عن بشر بن ۱ 

جبلة وزيد بن جبيرة والثوري وغيرهم قال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحنج به توفي سنة ۲۰۰ ه . الجرح والتعديل 

لابن ابي حاتم 74٠/7‏ » تهذيب التبذيب ١84/8‏ » الكاشف للذهبي ۳۰/۳ . 

(ه) بشر بن جبلة روى عن زهير بن معاوية وعبد العزيز بن أي رواد وغيرهم وروی عنه بقية ومحمد بن حمير . قال 

ابن أبي حاتم : سالت أي عنه فقال : « جهول » ضعيف الحديث . الجرح والتعديل ۳۰۳/۲ ۰ ميزان الاعتدال 

للذهبي ۳۱/۱ » تهذيب التبذيب ٤٤٤/١‏ خلاصة تبذيب الكمال ۱۲۵/۱ . 

:(1) سوارين الأشنت روی عن عمد بن شرحبیل عن امنوة بن شعبة وروی حمد بن غير عن بشر ین جبلة ع م 
الجرح والتعدیل ۷۳/۶ . ۱ 


۲ 


أحاديث مناكير أباطيل"© وقال البمقي : في إسناده سوار بن مصعب! "وم وضعیف؟ . 
الدلیل الثاني : عن ابن عباس قال : أق لبي تله رل فقال OA‏ 


سيدي زوجني أمته ؛ وهو يريك آن یفرق بيني وا » قال : فصعد البر فقال : 
رم بل وج مد ید رل ۵ نم 


بالساق » . رواه ابن ماجه والبيهقی(* . 
توجیه الاستدلال : ۱ 
ومکن ترجه الاستدلال هذا دیت فبقال : إن الطلاق لا یکون إلا بيد الزوج أو 
من يوكله الزوج فلا يجوز لأحد ولا للقاضي أن يفرق بينه وبين زوجته إلا فيما ثبت 
جوازه كأن يكون الزوج عنینل" . 
المناقشة : 


من کان اب و يا » فان الطلاق 0 20 


غاب عن زوجته وتضررت بغيابه فإن الأمر موكول فيه إلى القاضي » وضرر الغيبة أعظم 
من ضرر العنة فالفسخ أولى ۱ 


(«) علل اخدیت لابن أبي حاتم 00 اا 

(۲) هو سوار بن مصعب الممداني الكوفي أبو عبد الله الأعمى المؤذن » قال البخاري فک یت 4 وقال اسان 

متروك » وقال آبو داود | : ليس بثقة » وقال ابن معين : ليس بشيء » كان يجيئنا إلى منزلنا » وقال الإمام أحمد : متروك 

الحديث » وقال أبو حاتم : متروك الحديث لا يكتب حديثه . تاريخ ابن معين ۲ التاريخ الكبير للبخاري . 

. ۱۲۸/۳ اجرح والتعدیل ۰۲۷۱/6 ۰۲۷۲ ميزان الاعتدال للذهبي 747/7 » لسان الميزان‎ ٤ 

۰ (۳) سنن البيهقي ٤٤٥/۷‏ 4 وسند الحديث کا جاء في سنن البمقي أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الله أنبأنا 
أحمد بن عبيد الصفار » أنبأنا عن محمد بن الفضل بن جابر السقطي أنبأنا صاخ بن مالك » » آنیانا سوار بن مصعب ' 
أنبأنا محمد بن شر حبيل: ال همداني عن المغيرة بن شعبة .. . الحليث . ۱ 

. 1/۷ سنن ابن ماجة 1۷۲/۱ رقم الحديث ۰۲۰۸۱ وسنن البييقي‎ )٤( 

۱ (ه) العنين هو العاجز عن الوطء / انظر الإنصاف للمرداوي ۱۸۲/۸ ٠‏ الطلع عل آبواب الع ص ۳۱۹ ۰ > شرح 

روض الطالب ل زکریا الأنصاري ۳ ومغنی احتاج ۲۰۲/۳ ۰ وفتح القدیر ۲۰۲/۳ . 

(1) سبب ضعفه أن في إسناده ابن يعة › > قال ابن معين : ضعيف لا يحتج به . وقال النسالي : ضعيف . قال في 

الزوائد : في إسناده ابن يعة وهو ضعيف . انظر سنن ابن ماجه 5777/١‏ » وانظر تاريخ ابن معين ۳۲۷/۲ ۰ والضعفاء 

والمتروكين للنساي ص 55 » والكاشف للذهبي ۱۳۲/۲ ولسان الميزان 1۷۵/۲ ۰ وص ۲۶۲ من هذا البحث . 


5537” 


الدليل الخالث عن اكم بن ية أن علا رضي ال عه قال ف امأ اتود 
هي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها الموت أو طلاق() . 

وعن حماد بن أني سليمان”" قال : قال عمر في امرأة المفقود : تخر وقال علي : هي 
امرآنه ‏ قال حماد : وعمر أحب إلي من علي » وقول علي أعجب إلى من قول عمر . 
وجه الدلالة : 


أن عليا رضي الله عنه يري أن امرأة الفقود لا تطلق حتی يأتيها موت أو طلاق » 
وإذن فتطليق القاضي غير نافذ أصلا » ويعبر مردودا لعدم صحة تصرفه . 


- -١ 


المناقشة : 

وناقش ۳ قدامة ما روي عن علي فقال : « اوو الحكم وحماد 
مرسلا » والمسند عنه مثل قولنا ثم حمل ما رووه على المفقود الذي ظاهر غيبته السلامة 
جمعا بينه وبين ما رویناه عنه 6 . ۱ 

الدلیل الرابع : أن استصحاب الحال یوجب ألا تحل عصمة إلا موت أو طلاق حتی 
ا ري كيك ف شرع أن الغیاب سیب مه حل العضمة بین 
الزوجين” ۱ 
المناقشة : . ۱ 

ويمكن أن يجاب عن ذلك فيقال : إنه قد ثبت عن جمع من الصحابة فسخ النكاح 
لأجل الغياب وهم عمر وعثان وعلي وابن عباس وابن عمر( » ولم ينكر » وقد دل 
الدليل على منع الضرر قال عله : « لا ضرر ولا ضرار »۳ وبقاء المرأة بدون زوج 


(۱) مصنف عبد الرزاق ۸۵/۷ .۰ 

مو ادبن سام أ سل الکو فق ع را اي وه عله و حيفة وى سن ۱۲۰ 
الجواهر المضيئة ۲۲٠/١‏ » وطبقات الحفاظ للسیوطي ص 18 . 

. 208/١١ احلي‎ )۳( 

(4) المغني 291/07 . 

(5) انظر البحر الرائق لابن نجع ۱۷۸/4۵ وتبيين الحقائق للزيلعي ۳۱۰/۳ . 

(7) انظر مصنف عبد الرزاق ۰۸۰/۰ ۸۱ » ومصنف ابن أي شيبة ۲۳۷/6 والسنن الکبری للييقي 440/۷ ۱ 
٦‏ ء وانحلي لابن حزم ۰۰۱/۱۱ ۰۲ » وفتح الباري لابن حجر 471/9٠0‏ . 

(۷) انظر في تخر الحديث صن ۱46 من هذا البحث . 


0 


مدة طوبلة فیه ضرر کییر لا تتمله الطبيعة البشرية غا 

الدليل الخامس أن انکاح حقه وهو حي فيقى حقه حتى یت موت » وفنا ل 
بورك داه لحان دلت 7 رل با وين ۰۵3 : 
المناقشة : 5 ۱ ۱ 
ويمكن أن يناقش هذا الدليل فيقال : إن الفقود حياته غير متيقنة وإلا لعلم خبره بل 
يسوي e‏ وبع باو بجوي 
الرأي انار 

و الذدي أختاره هو مذهب افنابلة این من القائلين أن تصرف القاضي 
بتطلیق امرأة الفقود » یکون موقوفا على إذنه لقوة أدلته » ولأن جماعة من الصحابت() 
عملوا به ما أن فيه مراعاة لکلا الجانبين فان المرأة لو قلنا ببقائها دون زوج فقد یکون 
یار نییعت نت ایا 
البحث الخامس : اسلام أحد ۲ وجين 9 الآخر بعد الدخول 

إذا أسلم أحد الزوجین قبل الآخر بعد الدخول فان كان هناك مانع من استدامة 
وو يد وب بیط ا ان لذن كا E‏ 

ای الحفة بری مشر ادي أن وین لا سم دما بل ال خر 
فإن كان الزوج هو السلم » وزوجته من أهل الکتاب استمر النکاح بینهما » وإن كانت 
من غير أهل الکتاب فهی امرأته حتی یعرض عليها الاسلام » فإن أسلمت ولا فرق بینهما ؛ 


(۱) تبيين الحقائق للزيلمي ۳۱۱/۳ « بتصرف » . 
(۲) انظر ص 474 من هذا البحث . ۱ ۱ 
(۳) انظر حاشية أحمد الشلبي على تبيين الحقائق ۱۷4/۲ ۰ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۲۹۹/۲ » وشرح . 
التنوحي غلى رسالة ابن أي زيد ٤۷/۲‏ > وشرح زروق على رسالة ابن أبي زيد 4۷/۲ ات ات اش ۱ 
والهذب للشيرازي ۰۳/۲ ۰ والبدع این قلح ۷ . 
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وان سلمت المرأة والزوج من أهل الکتاب » أو من غير أهل الکتاب » فهي امرأته حتى ٠‏ 
یعرض علیه الاسلام فان أسلم وا فرق ا جاء ق البسوط « لو اع الزوج" 
ظ وامرأته من أهل الکتاب بقي النكاح بینهما ولا یتعرض هما لأن ابتداء النكاح صحیح ٠‏ 

بعد إسلام الرجل . فلأن يبقى أولى » وان كانت من غير أهل الکتاب فهي امرأته حتى ۱ 
100" > فإن سلمت وإلا فرق بينهما » وكذلك إن كانت المرأة هي التي ' 
اسلمت والزوج من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب فهي امرآنه حتى يعرض عليه 
الإسلام فإن أسلم ولا فرق بينهما > ويستوي إن كان دخل بها أو لم یدخل با 
عندنا ول 1 

ويري أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد أن الحربية إذا أسلمت في دار الحرب وزوجها 
كافر أنها امرأنه مالم تحض ثلاث حيض أو تخرج إلى دار الإسلام فإنها بين به من زوجها » 
" جاء في شرح معاني الآثار « وأبو حنيفة وأبو يوسف » ومحمد يقولون في الحربية إذا 
أسلمت في دار الحرب وزوجها کافر : إنها امرأته مالم تحض ثلاث حيض أو رح إلى 
دار الاسلام » فاي ذلك كان بانت به من زوجهل( . ا 

۲ - مذهب لمالكية ‏ : يرى علماء المالكية أن إسلام أحد الزوجین قبل الآخر بعد 
الدخول لا يخلو من أمرين : 


0 هله ع و ف البدائع للكاساني ۳۳۰/۲ ۱ لزوجان الکافران إذا آسلم أحدهما في دار لاسلا » فان کانا 
. كتابيين فأسلم الزوج فالنكاح بحاله » لان الكتابية محل لنكاح المسلم ابتداء فکذا قاءه » وان أسلمت المرأة لا تقع 
الفرقة بنفس الإسلام عندنا » ولكن يعرض الإسلام على زوجها فإن أسلم بقيا على النکاح » » وان أبى الإسلام » فرق 
القاضي بينهما » لأنه لا يجوز أن تكون المسلمة تحت نكاح الکافر » وان كانا مشركين أو مجوسيين فأسلم آحدهما 
یماکان يعرض الإسلام على الآخر ولا تقع الفرقة بنفس الإسلام عندنا » فإن أسلم فهما على التكاح وان أي الإسلام 
فرق القاضي بينهما ۷ . . 

وانظر : مختصر الطحاوي ص ۱۷۹ ۰ وتبيين الحقائق للزيلمي ۱۷۹۲ وحاشية آحد الشلبي ی 
۱۷۳۹/۲ » وشرح صدر الشريعة على متن الوقاية ۱ کشف الحقائق ۱۸۳۰۱۸۲/۱ » وفتح القدیر لابن 
الهمام 1/۲ ۷۰۰ والعناية للبابرتي بهامش فتح القدیر 2ه » والاختیار لتعليل الختار للموصلي ۱۱۶/۳ 
ومجمع الأخبر شرح ملتقى الأبحر /١‏ ۳۷۰ » ودرر الحكام في شرح غرر الأحكام 6/١‏ ۳۰ > وغنية ذوي الأحكام 
سم لكام سر وت . وکنز الیان تسر توفیق الرجمن عل متن الکنز لصطنی الطاب 
ن 
۳۱( نونف » وانظر الحجة على أهل الد ن بن الحسن ۳۰۳/۳ . 


۶۳۱ 


إما أن تسلم الزوجة قبل زوجهاأو یسلم الزوج قبل زوجته . 

المي ی ات 

ه11 2230101111 وان لم تكن 
كتابية » فان أسلمث بقرب؟ اسلامه استمر لتكاح یبا ون تطاول ذلك انفسخ 
النکاح » وروي أنها إن أسلمت في عدتها كان أحق بها ون انتبت نبت عدتها بانت منه » جاء 
. في أصول الفتيا « إذا أسلمت وكانت على غير دين الإسلام فإن زوجها أحق بها إن أسلم 
في عدتبا كتابيا كان أو مجوسيا » وان أسلم الزوج و لم تسلم المرأة فان كانت كتابية بقيت 
حته کا كانت » وان كانت مجو سية فان أسلمت بقرب إسلامه ثبت النکاح » وان تطاول 


ذلك انفسخ النكاح » وقد ذكر ؛ بعض الرواة أنها إ إن أسلمت في عدتها كان أحق بها وإن 
انقتضت عدتها بانت منه »۱ . ۱ 

۳ - مذهب الشافعية : يرى علماء الشافعية أن الزوجين إذا أسلم أحدهما قبل الا خر 
فإن كان السلم هو الزوج » وزوجته كتابية استمر النكاح بينهما » وان لم تكن كتابية 
أو أسلمت هي قبل زوجها سواء كانت كتابية أو غير كتابية فإن عقد النكاح يكون 


(۱) ۸ يقدر المالكية للقرب حدا معينا لكن يرى ابن القاسم أن الشهر أو أكثر منه بقليل يعتبر قريبا وليس بطويل . 

انظر الدونة ۲۱۲/۲ ۰ والتاج والاکلیل للمواق 1۷۸/۳ . ۱ 
(۲) ص 4 ۱۷ و جاء في الكافي لابن عبد البر ۰4۹/۲ ۰ ۰0۰ « إذا أسلم الكتابي قبل زوجته الكتابية ثبتا على نکاحهما 
لأنه يحل له في الاسلام نکاحها » فإن كانت غير كتابية وقعت الفرقة بينهما إلا أن تسلم عقب إسلامه فور ذلك » 
فإن كان ذلك ثبتا أيضا على نكاحهما » وان لم تسلم بإثر إسلامه وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق » وإذا أسلمت المرأة 
قبل زوجها کتابي أو غير كتاني فان أسلم زوجها في عدتها فهو احق بها من غير رجعة ولا صداق وإسلامه في عدتما 
كرجعة المطلقة للسنة » . 

وجاء في القوانين الفقهية لابن جزي ص ۷ ]نسي الروج ال الاسلامآقر عل الكنيية: ویقر عل غبرها 
إذا أسلمت بإثره » وان سبقت هي فإن كان قبل الدخول وقعت الفرقة » وان كان بعده وو تي 
بانت ) . 

وانظر : الدونة للامام مالك ۲۱۲/۲ » والاشراف على مسائل الخلاف ۱۰4/۲ ۰ وحاشية الدسوق على الشرح . 
الکبیر ۲۹۹/۲ » والتاج والاکلیل للمواق 1۷۸/۳ ۰ ومواهب الجليل للحطاب ۷۸/۳ والشرح الصغير على 
آقرب السالك للدردیر 4۲۲/۲ ۰ وشرح زروق على رسالة ابن أبي زيد 4۷/۲ ۰ وشرح التنوخي على رسالة ابن 
أي زيد 4۷/۲ والفواکه الدواني للنفراوي ۲۷/۲ ۰ وشرح الخرشي على خليل ۲۲۷/۳ ۰ وحاشية العدوي عليه 
۲ وأسهل الدارك للكشناوي ۱:۰۲/۲ ۰ وجواهر الاکلیل ۰۲۹۹/۱ 
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موقوفا على انقضاء العدة » فإن أسلم المتأخر قبل انقضاء العدة فالزواج باق على حاله » 
وان لم يسلم حتی انقضت العدة وقعت الفرقة بینهما . جاء في مغني احتاج « إذا أسلم 
کافر أو غيره کمجومي ووثني وتحته كتابية دام نکاحه بالاجماع » وان أسلم وتحته وثنية 
أو محوسية أو كتابية لا يحل ابتداء العقد علا فتخلفت بعد الدخول وأسلمت في العدة 
ولو تبعا دام نکاحه » وإن أصرت إلى انقضائها فالفرقة بینهما حاصلة من حين إسلامه › 
ولو اسلمت زوجته وأصر الزوج على کفره فکما لو أسلم وأصرت هي وقد علم 
حكمه ۲ 

4 - مذهب النابلة : إذا أسلم أحد الزوجین بعد الدخول فإن كانت الزوجة كتابية 
وأسلم زوجها استمر النكاح بينهما » وإن ال ري 
كانت كتابية ية أو غير كتابية ففي الذهب رو ایتان . 

احداهما : تتعجل الفرقة : 

والثانية : تقف الفرقة على انقضاء العدة فان أسلم الا خر قبل أن تنقضي العدة فهما 
الب وو و وا 
E‏ آي ا الخطاب « إذا أسلمت زوجة لكتاني 1 7 ال اه وشن 1 
ا ا ست 0 E‏ تقضي العدة فهما 


(۱) ۱۹۱/۳ ( بتصرف ) وجاء في المهذب للشيرازي 050 أسلم اع الو ن الزن أ E‏ المرأة 

والزوج بودي أو نصراني فإن كان بعد الدخول وقفت الفرقة على انقضاء العدة فإن أسلم الآ خر قبل انقضائها فهما 
على النكاح وإن لم يسلم حتى انقضت العدة حكم بالفرقة:. وجاء في الإقناع للماوردي ص ۱۳۸ ١‏ إذا أسلم أحد 
الزوجين الوثنيين قبل الدخول بطل النكاح » ون سلم بعده وقف على انقضاء العدة » فان أسلم المتأخر منهما بعد 
الشرك قبل انقضائها كانا على النكاح وان أسلم بعد انقضائها بطل النكاح » . وجاء في روضة الطالبين للنووي 
۷ « إذا أسلم وتحته أربع كتابيات أو أقل استمر نکاحهن لأنه يجوز ابتداؤه في الاسلام » وان أسلم وتحته مجوسية 
أو وثنية أو غيرها من لا يجوز نكاحها من الكافرات وتخلفت هي فإن كان قبل المسيس تنجزّت الفرقة وإن كان بعده 
وأسلمت قبل انقضاء العدة استمر النكاح وإلا تبينا حصول الفرقة من وقت إسلام الزوج » وإن أسلمت المرأة وأصر 
الزوج على كفره أي كفر كان فالحكم كا لو أسلم وأصرت على التوئن » . وانظر الوجيز للغزالي ۱4/۲ » وشرح 
روض الطالب لز کریا الأنصاري ۱۲۲/۳ > وفتح الجواد لابن حجر افيتمي ۲ والأنوار لأعمال الأبرار 
۲ ونهاية ات لعل ۲ وحاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب 77/7 , وجاشية الجمل 
على شرح الهج ۰۰/4 
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عل نکاحهما وان انقضت ولم يسلم وال ق جين ا الأول لكي 
ویری شيخ الاسلام ابن تيمية وتلمیذه ابن القم أن الزوجة إذا كانت كتابية وأسلم 
زوجها إن النکاح یستمر بينهما » و9 ن لم تكن كتابية أو أسلمت هي سواء كانت كتابية. 
أو غير كتابية والزوج كافر أن النكاح يكون موقوفا فان أسلم قبل انقضاء العدة فهي 
زوجته » وان انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت » وان أحبت اننظرته فإن أسلم 
كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح » وكذا إن أسلم قبلها فمتى أسلمت 
فالتكاح باق ما لم تنکح غيره » والأمز لها لا حكم له علہا . جاء في زاد المعاد ( أحد 
الزوجين إذا أسلم قبل الآخر لم ينفسخ التكاح بإسلامه فرقت افجرة بينهما أو م تفرق » 
. والنكاح موقوف فان أسلم قبل انقضاء عدتها فهي زوجته » ون انقضت عدتبا فلها أن 
تتكح من شاءت » وان أحبت انتظرته فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد 
نکاح » ولا نعلم آحدا جدد للاسلام نكاحه ألبتة » بل كان الواقع أحد أمرين إما 
افتراقهما ر بقاؤها عليه وإن تخر ٍسلامه أو (سلامه ۲ 


)۱( ۲۹/۱ 15 في الغني لابن قدامة 4/1 11 ۷« إذا أسلم أحد ااا ا 
. أو كتاني تروج بوثنية أو مجوسية . . فإن كان إسلام أحدهما بعد الدخول ففيه عن أحمد روایتان إحداهما : یقف على 
انقضاء العدة فإن أسلم الآخر قبل انقضائها فهما على النكاح وان يسلم حتى انقضت العدة وقعت الفرقة مند 
احتلاف الدينين فلا يحتاج إلى اسعناف العدة . وهذا قول أي ثور والليث والحسن بن صاخ والأوزاعي والشافعي 
وإسحاق ونحوه عن مجاهد وعبد الله بن عمر ومحمد بن الحسن . والرواية الثانية تتعجل الفرقة وهو اختيار الخلال 
وصاحبه وقول الحسن وطاوس وعكرمة وقتادة والحكم وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز ونصره ابن النذر » . 
وانظر الكاني لابن قدامة 1۹۸/۲ والشرح الكبير لأبي الفرج القدسي ۲۷۱/4 » والفروع لابن مفلح ۲۶۷/۰ › 
والبدع ۷ والمحرر في الفقه لأبي البركات ۲۸/۲ » والعدة في شرح العمدة ۳۸۰ والإقناع للججاوي 
۲۳.۰۰۳ » والانصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ۲۱۳/۸ » وکشاف القناع للببوقي ۰ وشرح 
منتبى الإرادات للببوني ۳ ونل الارب بشرح دلیل الطالب ۳۳ ۷۲۰ ومطالب أولي النبى للرحيباني 
السيوطي ۹۰ . 
)۲( ۰۱۸/۶ ۱۹ وجاء نی آحکام لعز الذمة / ۳۲۰ ۱ و قال ما بن سلمة عن أيوب وقتادة كليهما عن 
محمد بن سيرين عن عبد الله بن يزيد الخطمي : إن نصرانیا أسلمت امرأته فخيرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ۱ 
إن شاءت فارقته وان شاءت أقامت عليه » وليس معناه أنها تقم تحته وهو نصراني بل تنتظر وتتربص فمتى أسلم فهي 
امرأته » ولو مكثت سنين وهذا قول سادس » وهو أصح الذاهب في هذه المسألة » وهو اختيار شيخ الإسلام » وانظر 
الفتاوى الكبرى لابن تيمية 547/4 ۰ 47ه » والانصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ۲۱۳/۸ . 


۹ 


۵ - رأي النخعي والشعبي , وابن شبرمة”" » وداود الظاهري › وابن حزم : 

احتلفت الرواية عن إبراهم النخعي رحمه الله في حکم إسلام الزوجة قبل زوجها فقد 
روي أنهما يقران على نکاحهما(۲ » وروي أن الزوج أحق بزوجته مالم يخرجها من 
مكان إقامتها””'» وروي أنه يعرض الإسلام على زوجها فإن أسلم : فهي امرأته وإن أبى أن 
يسلم فرق بینهما وكانت فرقتهما تطليقة بائنة" . 

ری الشعي أن الروجين إا أسلمأحدها بل الآخر فان ازوج أحق با ما دامت 
قافر 

ويرى ابن شوم أن الزوج إذا اند وهي وثنية فان أسلمت قبل ام العدة فهي 
ب وو اا يحو سد رو تقع الفرقة 
في الحالين9؟ . 

ویری داود الظاهري أن العقد یستمر نما آن ازوج نع من وطفها". 

ویری ابن حزم أن الزوج إذا أسلم فإن كانت وح كان استمر النکاح بینهما › 
وان نکن کی ار آسلمت هي قز زوجها سوام کانت ايه خر کتایة ان امد 
فسخ ینیما فی ال( . ۱ ۱ 


(۱) هو رکو ی حسانبن تقر الضبي رد ه وه نقة و ت > علم في الفقه 

توفي سنة ۱ ها . ميزان الاعتدال 4۳۸/۲ تهذيب التهذیب ۲۵۰/۵ . 

(۲) مصنف ابن أي شيبة ٩۲/۰‏ ا ٠ه‏ المغني لبن تام ٩۱۷/۲‏ أحكامأهل الذمة لابن 

القم ۳۲۱/۱ . 

(۳) مصنف عبد الرزاق ۱۷۰/۷ . 

. ۲۰۵ موطأً مالك برواية محمد بن الحسن ص‎ )٤( 

(ه) مصنف ابن أي شيبة ۹۲/۰ . 

() امل لابن حزم ۲/۷ ٠‏ » أحكام أهل الذمة لابن ال ۱ . 

(0) احلی لابن حزم ۰۰۳/۷ » أحكام اهل الذمة لابن القم ۳۲۱/۱ . 

(۸) جاء في ای ۰/۷ ۰ ١‏ أيما امرأة أسلمت وها زوج كافر ذمي أو حرلي فحين إسلامه انفسخ نكاحها منه سواء 

أسلم بعدها بطرفة عين أو أكثر.أو لم یسلم ولا سبيل له علیها إلا بابتداء نکاح برضاها » ولا فلا » فان أسلم هو 

قبلها فإن كانت كتابية بقیا على نکاحهما أسلمت هي أو لم تسلم وإن كانت غير كتابية فساعة إسلامه قد انفسخ 
تکاجها مه آسلمت بعده بطرفة عون فا کر لا سییل له علا إلا بابتداء نکاح يرضاها إن آسلمت وا فلا واء حریین 
أو ذميين کانا » . ۱ 


2 


ويتبين ما سبق أن العلماء متفقون على أن الزوج إذا أسلم وزوجته كتابية أن العقد . 
عن تیا لآن ابتداء النكاح صحيح بعد إسلام الرجل فبقاؤه أولى » وان كانت 
الزوجة غير كتابية » أو أسلمت الزوجة قبل زوجها فان للعلماء في حكم النكاح ستة 
أقوال : 

القول الأول : أن الإسلام عرض على من لم یسم فان أسلم بقي العقد وإ ی 

۱ من تأخر عن الاسلام أن يسلم فرق القاضي بينهما > وهو مذهب النفية ورواية عن 
النخعي في حالة إسلام الرأة قبل زوجها . ۱ 
القول الثاني آن اعد موقوف عل انقضاءالعدة فان سل لا خر قبلانقضاء ء العدة 
فالزوا ج باق بحاله » فإن لم یسلم حتی انقضت العدة بطل العقد ووقعت الفرقة بینهما › 
وبهذا قال الشافعية والحنابلة في [حدى الروايتين » وبه قال امالكية في حالة إسلام الزوجة 
دون زوجها » وابن شبرمة في حال إسلام الزوج دود زوجته . 
القول الثالث یی وا Co‏ - في 
رواية عنه - وداود الظاهري إلا أنه قال : نع من وطنها . 

القول الرابع : أن الزوجين إذا أسلم أحدهما قبل الا خر فإن الزوج أحق بزوجته مالم 
تخرج من مكان إقامتها » وبهذا قال الشعبي » والنخعي في رواية عنه . 

القول الخامس : أن العقد ينفسخ » وبهذا قال ال حنابلة في إحدى الروايتين وابن حزم 

الظاهري » وابن شبرمة في حالة إسلام الزوجة دون زوجها » والمالكية في حالة إسلام 
الزو ج دون زوجته إلا أن تسلم بقرب إسلامه.فإن العقد يستمر بینهما وان تطاول ذلك 
القع 
القول السادس : أن النکاح موقوف فإن سلم قبل انقضاء اهن وین وإن 
انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت وان أحبت انتظرته فان أسلم كانت زوجته من ٠‏ 
غير حاجة إلى تجديد نكاح . وكذا إن أسلم قبلها فمتی أسلمت فالنكاح باق مالم تتکح 
غيره » وبهذا قال ابن تيمية وتلميذه ابن القم . 


۲١ 


الأدلة : 
أدلة القول الأول : 


استدل أصحاب القول الأول لما ذهبوا إليه من أن الاسلام ماع ل 
الإسلام فان سلم ولا فرق بينهما با يأتي : 
الدليل الأول : من الآثار : استدل الحنفية بآثار رويت عن عمر رضي الله عنه 
وهي : 
۱ - عن ابي إسحاق الشيباني”'' عن السفاح” عن داود بن كردوس”” قال : كان 
رجل منا من بني تغلب نصراني » تحته امرأة نصرانية فأسلمت فرفعت إلى عمر رضي 
لله عنه فقال له : « أسلم وإلا فرقت بينكما » فقال له : لم أدع هذا إلا استحیاء من ٠‏ 
العرب أن يقولوا إنه أسلم على بضع امرأة » قال : ففرق عمر بینهملا؟ . 

ب - عن الثوري عن سليمان الشيبانی") أنه قال :نی ابن المرأة التي فرق بينبما 
عمر حين عرض عليه الاسلام فألى ففرق بينهما"" . 


(۱) أبو إسحاق الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان واسمه فيروز وقيل خاقاڼ ويقال عمرو » قال 5 : رأيت 
أحمد يعجبه حديث الشيباني وقال : هو أهل آلا ندع له شيعا » قال آبو حاتم : ثقة صدوق الحديث .توفي سنة ۱۲۹ 
وقيل سنة ۱۳۸ وقيل سنة ۱۳۹ ه 

اجرح والتعديل لابن أبي حاتم 2 » والكاشف للذهبي ۳۹۵/۱ وتہذیب التهذیب لابن حجر ۱۹۷/٤‏ . 
(۲) السفاح بن مطر الشيباني : جهول روى عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد » وداود بن كردوس 
التغلبي » وعنه أبو إسحاق الشيباني والعوام بن حوشب » ذكره ابن حبان في الثقات . انظر الثقات لابن حبان 
5 .» تبذيب التبذيب ٠١5/5‏ . 
(۳) داود بن كردوس التغلبي ( مجهول ال عن عمر نطاب رضي الله عنه وذكره ابن حبان في لثقات وقال : 
عداده ؤ في أهل الكوفة وروى عنه السفاح بن مطر . أ 

اجرح والتعدیل لابن أي حاتم 4۲۳/۳ والثقات اه ۶ لسان ارا ان حجر 02 رقم 
الترجمة ۷ ۱۷ . 
: () هو عادة ‏ آو با زو افتاه القن کا ورد مصرحا هي ال 4/۷ ۰ ومصنف ابن أي شيبة ۰۹۰/۵ 
۱ . ۱ 
)٥(‏ شرح معاني الاثار للطحاوي ۲۵۹/۳ . 
(0) هو أبو إسحاق وقد تقدمت ترجمته . 
(۷) مصنف عبد الرزاق ۱۷٤/۷‏ ۰ رقم ۱۲۱۵۵ . 


حو 


۱ ج - أن دهقان!) أسلمت فأمر عمر رضي الله عنه أن يعرض الإسلام على زوجها 
فان تسم و والا فرق نی 


ات ی ای E‏ 7 52210 ۱ 
یسلموا » وقد وقع التصريح بأن عمر رضي الله عنه تزع المرأة من أبى الاسلام » فدل ۱ 
۱ ذلك على أن إسلام أحد الزوجين قبل الآخر لا یکون سببا للفرقة مالم یعرض على التأ خر 
منهما الاسلام » وقد فعل عمر رضي الله عنه ذلك ولم ینکر عليه فکان (جماعا"؟ . 
الاقشة : 0 
ونوقشت هذه الآثار بأنها غير صحيحة لأن في إسنادها با إسحاق الشيباني وهو لم 
ظ يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه » والسفاح » وداود بن كردوس جهولان ‏ . 

۱ وعلى فرض التسلم بصحتها فيمكن أن توجه هذه الآثار بأن عمر ۸ يأمر بالفرقة فيما 
روي الا بعد أن اختارت المرأة بعد أن أبى زوجها أن يسلم وانتبت ت عدتبا منه » أو أن 
اراد من التفريق ألا يقربها وهو كافر » أو لعل عمر رضي الله عنه رأى المصلحة في 
۱ لتفريق » ومن ا معلوم أن للإمام ذلك إذا رأى الصلحة لأن عقد التكاح أصبح بعد إسلام 
المرأة وانتهاء عدتها جائزا لا لازما . 

وما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه روي عنه خحلافه فعن عبد الله بن يزيد 
اا ا لمجو ی ا ا یا ا 
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لكل من له عقار كثير دهقان واشتقوا منه الدهقنة » وتدهقن » ويقال للمرأة دهقانة على القياس . . انظر الغرب في ٠‏ 
ترتيب المعرب للمطرزي ص ١88‏ . 

(۲) البسوط للسرخسي 45/9 . 

. ۳۲۷/۲ بدائع الصنائع للكاساني‎ )۳( ٠ 

)٤(‏ احلی لابن حزم ۰۰6/۷ المغني في الضعفاء للذهبي 1 ۰ لسان اليزان لابن حجر ٤٥٥/۲‏ » تجذیب 
لتهذیب لابن حجر ٠١5/4‏ . 

() عبد ال بن يزيد بن يد بن حصين بن عمرو بن لخارث بن خطمة اي شهد ال وصفين مع عل 
. وكان مرا على الكوفة ‏ روی عن ابي وابن مسعود وقیس بن عبادة وعن كتاب عمر ‏ ا 


ETT 


اخطاب رضي الله عنه » أن خیروها فان شاءعت فارقته وان شاعت قرت عنده(؟ . 
وأما دعوى عدم إنكار لصحابة رضي الله عنهم ذلك » فدعوی غير صحيحة فقد 
خالف بعض الصحابة رضي الله عم » فمن ذلك ما روي عن علي أنه قال حى بها 
مالم يخرجها من مصرها" . 
الدليل الثاني : من المعقول أنه لابد من سبب تبنى عليه الفرقة بين الزوجين بعد إسلام 
أحدهما » والإسلام سیب لثبوت العصمة لا لانقطاعها » فلا يصلح أن يكون سيا » ولا 
يصلح أن يكون الكفر ؛ لان الكفر كان موجودا منهما و م يمنع ابتداء النكاح فمن باب 
أولى لا ینم البقاء لأنه أسهل وأولى » فلم يبق إلا إصرار المصر على الكفر فإنه مفوت 
لقاصد النكاح » لأن مقاصد النكاح لا تحصل لا بالاستفراش والكافر لا يمكن من 
استفراش المسلمة » والمسلم لا يحل له استفراش المشركة وامجحوسية خبشهما > فلم يكن 
ني بقاء هذا النكاح فائدة فيفرق القاضي ینیما عند إباء الإسلام لأن اليأس عند حصول 
القاصد یحصل عنده(" . 


ونوقش هذا الدليل بان دعوی تعين [باء من عرض عليه الاسلام سبب للفرقة غير 
صحیح . فإنه من المکن إضافة الفرقة إلى إسلام السلم لا لأنه اعتنق الاسلام » بل 
باعتبار ما یترتب على ذلك من تفویت لقاصد الزواج الشرو ع لاجلها في الاصل ودعوی 
آن الکفر غير مانع من ابتداء النکاح غير مسلم » فإنه مانع من ابتدائه » کا إذا كانت 
لزوجة مشركة والزوج مسلما » أو كانت الزوجة مسلمة والزوج غير مسلم » ولا 


= له صحبة » وقیل ليست له صحبة قال أبو حاتم : روی عن النبي عو وكان صغیرا في عهده ‏ فإن صحت روایته 
فذاك . وقال صفي الدین الخزرجي : شهد الحديبية وهو ابن سبع عشرة سنة » وروی له البخاري حدیثین . انظر 
الجرح والتعدیل لابن ألي حاتم ۱۹۷/٤‏ » وتهذيب التبذیب لابن حجر 78/5 › ۷۹ وخلاصة تذهيب تهذیب 
الكمال لصفي الدين الخزرجي ۱۱۱/۲ . 

(۱) مصنف عبد الرزاق ۱۷۰/۷ رقم ١١551١‏ . 

(۲) مصنف عبد الرزاق ۱۷۵۰/۷ > ومصنف ابن ألي شيبة ۰۹۱/۵ ۹۲ . 

(۳) بدائع الصنائع للكاساني ۳۳۷/۲ ۰ تبيين الحقائق للزيلعي ۱۷4/۲ » البحر الرائق ان » الاختيار 
ا 


۲ ۶ 


يضر کون الاختلاف غير مانع کاختلاف السلم والكتابية لأن هذا خارج عن محل 
الخلاف فلا يكون مناقضا") . لكننا ۸ نعتبر إسلام أحدهما ولابقاء الا حر على الکفر 
ظ مو جبا للفرقة في الحال لأن الرسول بُ كان يقر الزوجين على نكاحهما وان تأ خر إسلام 
أحدهما عن الآخر” » بعد صلح الحديبية وزمن الفتح » وإقرار الرسول َيه دليل 
الجواز^ . ٠‏ ۱ 1 ۱ 

أدلة القول الثاني : استدل القائلون بن عقد النكاح موقوف على انقضاء العدة با 

يالي : 5 ۱ ۱ 
الدليل الأول : عن ابن شهاب قال : كان بين إسلام صفوان پن آمیت*) و ام رآته 
بنت الوليد بن المغيرة“ نحو من شهر » أسلمت يوم الفتح وبقي صفوان حتى شهد 
" حنينا والطائف وهو كافر ثم أسلم فلم يفرق النبي عة بينهما واستقرت عنده امرأته 
بذلك اللکاح"؟ . ۱ ۱ 


(۱) انظر العلاقات الاجعاعية بين السلمین وغير السلمین د . بدران ص ۱۰۱ . ۱ 
(؟) ليس معناه أن السلمة تقم تحت الکافر وهو غير مسلم بل تنتظر وتتربص فمتی أسلم فهي امرانه ولو مکشت 
سنين . أحكام أهل الذمة ۰۳۲۰/۱ 

(۳) زاد العاد لابن القم ۱۹/۶ . ۱ 

(4) صفوان بن أمية بن حلف القرشي أبو وهب ‏ وقیل أبو أمية قتل أبوه يوم بدر » و کان کافرا » وأسلم هو بعد 
الفتح » وكان من المؤلفة » وشهد اليرموك روى عن النبي عه وكان من الأشراف في الجاهلية والإسلام توفي سنة 
6۱ ه . أسد الغابة لابن الأثير ۲۲/۳ تهذيب التهذيب لابن حجر ٤٠٤/٤‏ . 

(ه) بنت الوليد بن المغيرة : هي عاتكة » اخت خالد بن الوليد » وهي امرأة صفوان بن أمية » وكان عند صفوان 
ست نسوة إحداهن عاتكة » فلما أسلم طلق منهن اثنتين » وبقيت عاتكة فطلقها أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه 1 
أسد الغابة لابن الأثير ۷۰۱/۵ والاصابة لابن حجر ۳۵۸/۲ . ۱ 
() الحديث أخرجه مالك في الموطاً اه 44 عن ابن شهاب أنه بلغه أن نساء كنّ في عهد رسول الله عل 
يسلمن بأرضهن وهن غير مهاجرات » وأزواجهن حين أسلمن كفار منهن بدت الوليد بن المغيرة وكانت تحت صفواك , 
ابن أمية فاسلمت يوم الفتح وهرب زوجها صفوان بن أمية من الاسلام فبعث إليه رسول الله وه این عمه وهب ‏ 
. ابن عمير برداء رسول الله ع أمانا لصفوان بن أمية ودعاه رسول الله ع إلى الاسلام وأن يقوم عليه فإن رضي 
أمرا قبله وإلا سيره شهرين » فلما قدم صفوان على رسول الله عه ناداه على رؤوس الناس فقال : يا محمد إن هذا 
وهب بن عمير جاءني بردائك وزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك » فإن رضيت آمرا قبلته » وإلا سيرتني شهرين » 
ققال ‏ سول الله عم : ٠‏ انزل أبا وهب » فقال : لا والله لا أنزل حتى تبين لي فقال رسول الله عل : « بل لك 
تسیر أربعة أشهر » » فخرج رسول الله عه قبل هوازن بحنين فأرسل إلى صفوان بن أمية يستعيره أداة وسلاحا = 


To 


الدليل الثاني : عن ابن شهاب أن أم حکم بنت الحارث بن هشام» وكانت تحت 
عكرمة بن أني جهل"» أسلمت يوم الفتح وهرب زوجها عكرمة بن أي جهل من 
لاسام حتى قدم ابن ء فارتحلت أم حكي حى قدمت عليه باون » دعت إلى الإسلام 
سلم » وقدم على رسول اله ع عام الفح » فلما رآه رسول ال له ونب له فرحا ظ 
اا ای E‏ سای ۱ 
بدار الحرب لا فرقت 58 ینها وبين زوجها إلا أن ۳ زوجها مهاجرا ١‏ قبل أن 
۰ عدتبا ۳۷ . 
تنقضي 
توجيه الاستدلال : 

في هاتين الروايتين دلالة على أن الإسلام غير موجب لفسخ النكاح » وإلا لفرّق " 
امار دساو سي ا اي ات 


= عنده » فقال صفوان : أطوعا أم كرها ؟ فقال : و بل طوعا » » فأعاره الآداة والسلاح التي عنده » ثم خرج 
صفوان مع رسول الله عه وهو كافر فشهد حنينا والطائف وهو كافر » وامرأنه مسلمة ولم يفرق رسول الله ع 
بينه وبين امرأته حتى أسلم صفوان واستقرت عنده امرأته بذلك التكاح ۱ . هھ 

قال ابن عبد البر » عن هذا الحديث ۳۳ ۱۲۲۲ 
وابن شهاب [مام أهلها وشهرة هذا الحديث أقوى من [سناده إن شاء الله » کا أخرجه البيهقي عن مالك » » انظر السنن 
الكبرى ۱۸/۷ - ۱۸۷ . 

(۱) أم حکم بنت الحارث بن هشام , بن المغيرة الخزومية زوج عکرمة بن أي جهل أسلمت في الفتح وکان زوجها . 
فر إلى امن » وتوجهت إليه بإذن من ميت فحضر معها وأسلم ثم حرجت معه إلى غزو الروم فاستشهد فتزوجها 
خالد بن سعيد بن العاص » فلما كانت وقعة مرج الصفر ۰ أراد خالد أن يدخل بها » فقالت : لو تأحرت حتى يهزم 
الله هذه الجموع » فقال : إن نفسي تحدئني أني أقتل » قالت : فدو نك . فاعرس بها عند القنطرة > فعرفت بپا بعد 
ذلك فقيل ها قنطرة أم حكم » ثم أصبح فأو لم عليها فما فرغوا من الطعام حتى وافتهم الروم ووقع القتال فاستشهد 
خالد » وقاتلت أم حكم يومئذ فقتلت سبعة بعمود الفسطاط الذي عرس بها خالد فيه . الطبقات الكبرى لابن سعد 
۸ أسد الغابة لابن الأثير ۰۷۷/۰ الاستيعاب لابن عبد البر ۱۹۳۲/4 . 

(۲) هو عكرمة بن بن ألي جهل بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن زوم القرشي اخزومي كيته أبو عان 
كان شنديد العداوة لرسول الله َي » وأسلم بعد الفتح بقليل واستعمله الرسول ع على صدقات هوازن عام حج 
وخرج إلى قتال أهل الردة استشهد بأ جنادين » وقيل يوم اليرموك وقيل یوم الصفر . أسد الغابة لابن الأثير .¥ - 
۳ الاصابة في تمييز الصحابة 1۹7/۲ . 

(۳) موطأً مالك ۰14/۲ . 
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لكن ترك الرسول عه هما على نكاحهما دليل على الاتظار اتفریق مدة ء وقد بنج 
ابن شهاب في قوله « إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتمها » وإذا كان هذا 
هو حکم إسلام الزوجة قبل زوجها » فان إسلام اروج قبل زوجته غر الككاية اول 
بالحكم لأنه أقل خطرا وضررا ° . 
المناقشة : 

ونوقش الاستدلال ببذين الدليلين با يأتي : 

أولا : أن ما رواه مالك عن ابن شهاب مرسل » ومراسیل ابن شهاب لا يحتج 
شا وأجیب عن ذلك بان حديث ابن شهاب هذا وان كان مرسلا ومراسیل ابن 
شهاب لا يحتج بها غير أن هاتين القصتین قصة صفوان بن أمية » وقصة عکرمة قد شهرتا 
وتواتر خبرهما فكان ذلك يقوم مقام الاسناد التصل(" . 

انیا : أنه ليس في هذين الدليلين ذكر للعدة وإنما في أحدهما بیان للمدة بين إسلام 
صفوان وإسلام زوجته وهي نحو من شهر » ولیس في هذا البيان دلالة على أن صفوان 
لو أسلم بعد هذه المدة لم يقر على نكاحه . 

الغا : أن ابن شهاب قد روى عنه ما يخالف ذلك فقد روي عبد الرزاق عن ابن 
جر أنه قال : كان ابن شهاب يقول : يخير زوجها إذا أسلمت قبله فن أسلم فهي امرأته 
ولا فرق الاسلام تیه ۰ ۱ ۱ 

الدلیل الثالث : ما روي عن ابن شبرمة أنه قال : كان الناس على عهد رسول الله 
عه يسلم الرجل قبل المرأة » والمرأة اوح جص وسيم 
امرأته » وان أسلم بعد العدة فلا نکاح و 

المناقشة : وأجيب عن هذا الأثر بأنه منقطع() فلا يصح الاحتجاج به ولو سلمنا 


. (۱) العلاقات الاجتاعية د . بدران ص ١‏ فأ 
6 الأحكام في أصول الا حکام لابن حزم ۰۱۷۲/۱ ۰۱۷۳ + والتتقی للباجي ۳۳/۳ . 
۱ (7) المنتقى للباجي ۳۳/۳ . 
" (4) مصنف عبد الرزاق ۱۷۲/۷ ۰ رقم ۰۱۲۲۵۰ ۱۲۹۵۷ . 
42 الغني لابن قدامة 1/٦‏ أ٦‏ . 
)٦(‏ سبب انقطاعه أن ابن شبرمة ا بت یمق ین کر ۲ ه بيغا توفي عمر سنة 
۳ ه - انظر الاستیعاب ۱١ ٤٤/۳‏ › وتهذیب الهذیب ۲۵۱/۰ . 


TN 


بصحته فقد روي عن ابن شبرمة ما یخالفه(؟ . 


الدليل الرابع : عقلي : أننا قد ضمنا بعقد الذمة ألا نتعرض لهم في الاجبار على 
اوا » وذلك بقطع ولاية الإجبار » والتفريق عندنا بالاسلا م » ولكن النكاح قبل 
الدخول غير تک تقطع فس اختلاف الدين ذا كن عل وجه نع داء النكاح » ۱ 
وبعد الدخول النکاح متا کد » ااي اوا ری 
في الفرقة وهو انقضاء العدة . 

المناقشة : ويمكن أن یناقش ذلك فیقال : سلمنا أن النکاح قبل الدخول ینقطع بنفس 
اختلاف الدين لانه غير متأكد » لکن لا نسلم أنه يرتفع بانقضاء العدة » إذ لا دليل على 
ذلك » لکن النکاح بعد انقضاء العدة یکون جائزا لا لازما فإن شاءت الزوجة انتظرت 
زوجها وان شاءعت فارقته . 

الدلیل الخامس : للمالکیة قال أبو الولید الباجي؟ : « الدلیل على ما نقوله أن 
العدة مدة ضریت في الدخول بها لیعلم ما وقعه الزوج من الطلاق هل هو بائن أو غير 
بائن » فکذلك إسلام المرأة قبل زوجها فإذا أسلم الزوج في عدتها علمنا أن إسلام الزوجة 
لا يؤثر فرقة وإنما يؤثر تصحيح العقد وا وإثباته فبقيا على ما كانا عقداه من النكاح و جلما 
عليه فلا معنى لرجعته ولا ما يقوم مقامها لأن نکاحها ۸ يطرأ عليه إلا ما أثر فيه تصحيحا 
وتبيبنا » وإن ۸ يتعقبه إسلام الزوج علمنا أن إسلام الزوجة قد وقعت به الفرقة )2 


(۱) زاد العاد لابن القم ۲۰/4 او اس ا ۱95۰ بت تین کیت کی ورد 
(۲) البسوط للسرحسي 1۵/0 . 

(۳) المالكية کا سبق يرون أن الزوجة إذا E‏ إن سلم عع کانت زوجته وان لم يسلم في عدتها 
ارت کی ل ی ی ا . وهذا الدليل 
للحالة الأُول . 

49 أبو الو ليد الباجي :هو ا الولید سلیمان بن خلف التجيبي القرطبي اباجي فقيه مالكي من حفاظ الحديث 
ولد في باجه غرب الأندلس سنة ۰۳ ۰ ه وول القضاء وتوفي سنة ٤۷٤‏ ه من كتبه : النتقی شرح لوطا مالك » 
أحكام الفصول في أحكام الأصول > وشرح المدونة . انظر وفيات الأعيان ۰۱۶۲/۲ ۱۶۳ » رقم الترجمة ۲۱ 
وتاريخ قضاة الأندلس ص 45 » وشذرات الذهب 744/9 , 865 . 

(5) المنتقى شرح موطا مالك ۳46/۳ « بتصرف » . 


CTA 


الناقشة ۰ 


ويمكن أن یناقش ما ذكره الباجي بأنه لا دلیل على انفساخ العقد بمضي العدة في حالة 
اسلام الزوجة قبل زوجها بخلاف طلاق الرجل لزوجته فقد ثبت اعتبار العدة فيه » ولو 
سلمنا بأن العدة معتبرة في حالة إسلام المرأة قبل زوجها لکانت معتبرة في حالة إسلام 
الزوج قبل زوجته والالكية لا یقولون به . 
أدلة القول الثالث : ۱ 

استدل القائلون بأن العقد لا ینفسخ وتقم الزوجة عنده بما يلي :- 

أولا : ما روي عن على أنه قال : إذا أسلمت النصرانية امرأة المبودي أو النصراني 
کان a‏ 

انیا : ما روي عن هافىء بن قبيصة الشيباني“ » و کان نصرانیا » كان عنده آربع 


نسوة فأسلمن فکتب عمر بن الطاب رضي ان عنه أن یقرن ع 


ففي الأثر الأول عن علي رضي الله عنه أن حق الزوج لم ينقطع بعد إسلامها » وذلك 
يقتضى بقاءها عنده لأحقيته بها » وأما قول عمر رضي الله عنه فهو صرج بجواز إبقاء 
النسوة اللاق أسلمن عند زوجهن النضرالي . 


المناقشة : ۱ ۱ ۱ 
ويمكن أن يناقش الاستدلال بهذين الاثرين فيقال : إنه يكن حمل قول علي رضي الله 
عنه : إنه أحق ببضعها » وقول عمر ( يقرن عنده ) أي إذا اسلم لان المسلمة لا يجوز 
أن تبقى تحت عصمة كافر » ويؤيد هذا التأويل أنه قد روي عن علي وعمر رضي الله 
عهما خلاف ذلك”' . ظ ظ 


(۱) مصنف ابن أي شيبة ۹۱/۰ . 
(۲) هاقء بن قبيصة بن هافيك بن مسعود الشيباني في أواخر العصر الجاهلي شجاع فصيح عظم القدر » وكان نصرانيا 
أدرك الاسلام و ۸ يسلم » ومات بالكوفة . الاشتقاق لابن دريد ص ۳۹۹ . 
(۳) مصنف ابن أي شيبة ٩۲/۰‏ . ۱ 
(4) روي عن عمر رضي الله عنه أنه خير امرأة آسلمت ولم بسلم زوجها ان شاءت فارقته وإن شاءت قرت عنده » 
كا روي عن على رضي الله عنه أن قال : هو أحق بها مالم يخرجها من مصرها . | _ 
انظر : مصنف عبد الرزاق ۱۷۰/۷ ؛ ومصنف ابن أي شيبة ٩۲/۰‏ ۰ وشرح معاني الآثار للطحاوي ۲۵۹/۳ 
واحلی لابن حزم ۰۰۳/۷ . ۱ ا 
قال ابن القم رحمه الله : و هذه الآثار عن أمير الموؤمنين عمر رضي الله عنه لا تعارض بينها فإن النکاح بالإسلام 
يصير جائزا بعد أن كان لازما فيجوز للإمام أن يعجل الفرقة ويجوز له أن يعرض الاسلام على الثاني ويجوز إبقاؤه - 
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الغا : أن نکاح الکفر صحیح ولا يجوز إبطال نکاح صحیح بغیر یقین() 
المناقشة : 


ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن يقال : سلمنا أن نكاح الكفر صحيح لكن إبطاله 
اد او به بع ی ارت إل اين E‏ پزییما 
كافر » مقم بأرض الكفر » فلما انقضت عدتها زوجها رسول الله يِه سهل بر 
الا ا ss ae‏ 


راح لرسول جك نکاج آیمة عل عل جواز : فسخ نكاح المسلمة من الكافر 


دلیل القول الرابع ۱ ۱ ۱ 
استدل القائلون بان الزوجين إذا أسلم أحدهما قبل الا خر فإن الزوج أحق بزوجته 
مالم تخرج من مكان إقامتها بما رواه عبد الرزاق عن الشعبي أن عليا رضي الله عنه قال : 
هو أحق بها مالم يخرجها من مصرها“ . 


ويمكن أن يناقش ذلك بأن قوله رضي الله عنه : ( هو أحق . ) أي بعد إسلامه ع 
عي سيف eg ER‏ و ۱ 


> إلى انقضاء العدة ويجوز للمرأة التربص به | ا أ سم وو کت سين كل هذا جار مره .سک 
أهل الذمة ۳۲۳/۱ . 

(۱) ای لاين حزم ۵۰۹/۷ . 

(1) أمبمة بنت بشر من بني عمرو بن عوف أم عبد لله بن سهل امرأة سهل بن حنيف و كانت قبل سهل تحت حسان 
أبن الدحداحة ففرت منه يومئذ وهو كافر إلى النبي عَم فزوجها سهل بن حنيف . آسد الغابة لابن الأثير ۲/۵ ° 
الإصابة في تمييز الصحابة ۲۳۹/4 . 

(۳) سهل بن حنيف بن واهب بن العکم بن ثعلبة بن الحارث بن مجدعة بن عمرو بن حبيش بن عوف بن عمرو ' 
ابن عوف بن مالك بن أوس الأنصاري الأوسي یکنی أبا سعد وأبا عبد الله من أهل بدر » روى عن البي ع وعن 
زيد بن ثابت » و کان من السابقين ؛ شهد بدرا وثبت يوم أحد حين انكشف الناس وبايع يومئذ على الموت » وكان 
ينفح عن رسول الل كه ويقول : انبلوا سهلا فإنه سهل » وشهد النندق والشاهد كلها واستخلفه علي عل البصرة 
بعد الجمل ثم شهد معه صفين ا را اسار ات 
إنه تک یر اسن الغابة 5515/57 », الاصابة في تمييز الصحابة ۸۷/۲ . 

. ۱۸۲۵/۵ شرح السير الكبير محمد بن الحسن‎ )٤( 

(5) مصنف عبد الرزاق ٠۷١/۷‏ ۰ مصنف ابن أي شيبة ٩۱/۵‏ . 


E 


يجلون لَهُنَ ۲4 . 
أدلة القول الخامس : 

استدل القائلون بان إسلام أحد الزوجین یفسخ العقد با يأتي :- 

الدلیل الأول : قوله تعالی : ييا لین اموا إِذَا جا وت مُهجرات 
انون اله یهن فإن موش مومت قلا تر جوم إلى الكفار لاهن 
جل هم وَلَا هم ۳۹ د هنب وََانُوهُم ما وا لا ناح عَلَيكُمْ أن كوم إا 
نون اجورَمُن » ولا يكوا به بعصم الْكَوَافِرٍ واستلوا ما تم » وَلْيسْكلُوا ما ۱ 


تفقوا دكم کم الله یخکم بتکم وال 3 کم ۷ . 
توجیه الاستدلال ببذه الأية : 


ف و 


قالوا في توجيه الاستدلال بهذه الآية : « إن قوله تعالی : 9 فلا ترجعوهُن إلى 
لكُمَارٍ 4 وقوله : ۵ لا هُنَّ جل لَّهُمْ ولا هُمْ یتجلون له 4 فيه تحريم رجوع الومنة 
ال الكافر » وتصرع بانقطاع العصمة بإسلام أحدهما وقوله تعالى  :‏ ولا جناح علیکم 
آن کوش نوش اررق که صرج بلباحة نکاحها ولو لقاو عصمة 
ازوج » وصرخ بانقطاع العصمة باهجرة » وقوله تعال : ولا تنسیکوا بوصم 
لکافر ‏ دليل على أن الذي یسلم مأمور بالا يسك عصمة کافر » فصح أن ساعة 
یقع الاسلام أو الردة فقد انقطعت عصمة السلمة من الکافر » وعصمة الکافر من 
یه رو ولا وی ی ای زاس وار ات 
ففي کتاب الله الشفاء والعصمة )20 . 
المناقشة : ۱ ۱ 
وقد أجاب ابن القم رحمه الله عن الاستدلال بهذه الآية فقال : « مرحبا أهلا وسهلا 
بکتاب الله وسعا وطاعة لقول ربنا » ولکن تأولم الآية على غير تأویلها ووضعتموها 


وو الت ار 0 
(۲) سورة الممتحنة آية ٠١‏ » وقد استدل بهذه الآية ابن حزم في الحلى ۰۰۸/۷ . 
(۳) المحى لابن حزم ۰۰۸/۷ أحكام أهل الذمة لابن القم ۳۳۹/۱ ( بتصرف ) . 


۶ ۱ 


على غير مواضعها » ولیس فما ما يقتضي تعجیل الفرقة إذا سبق أحدهما الآخر » ولا 
فهم هذا منها أحد قط من صحاب رسول الله عم ولا من التابعین » ولا يدل على ما 
ذهبتم إليه أصلا » أما قوله تعالى  :‏ فلا ترجغو موم إلى الكفار ر © فإنما يدل على النبي. 
عن رد النساء الهاجرات إلى الله ورسوله إلى الكفار » فاین في هذا ما يقتضي أنها لا تنتظر 
زوجها حتى يصير مسلما مهاجرا إلى الله ورسوله ثم ترد إليه ؟ ولقد أبعد الرجعة كل 
الابعاد من فهم هذا من الاية ... وكذلك قوله تعالى : ل لا « هن حل لهم ولا هم بحلون . 
هن 4 إنما فيه إثبات التحريم بين السلمین والکفار وأن أحدهما لا يحل للاخر » ولیس 
فيه أن أحدهما لا يتربص بصاحبه الاسلام فيحل له إذا أسلما » وأما قوله : © ولا جتاح 
کم أن تنکحوهن إذا ءائيتموهُن اجره 4 فهذا خطاب للمسلمين ورفع للحرج 
عنهم أن ينكحوا المؤمنات المهاجرات إذا بنَّ من أزواجهن وتخلين عنهم » وهذا إنما يكون 
بعد انقضاء عدة المرأة واختيارها لنفسها » فأما قوله تعالى : 8 ولا تُمسِكواً بعصم 
اْكَوَافِرٍ © فإنما تضمن النبي عن استدامة نكاح المشركة واقسك بها وهي مقيمة على 
شركها وكفرها » وليس فيه النبي عن الانتظار بها إلى أن تسلم ثم يسك بعصمتا" . 

الدليل الثاني : استدل ابن حزم باثار رويت عن عمر وابن عباس وجابر رضي الله 
عنهم أنهم فرقوا ؛ بين الرجل والمرأة بعد الاسلام : 

الأثر الأول عن ان سحاق الشيانآنهآخبرهبزید بن علقمة آن جده وجدته E‏ 
ران فا سامت باه هرق ۱ 

الأثر القالي : عن ابن عباس في مودي أو التصرانية تسم تحت الودي أو انصران 
5 قال : يفرق بينهما » الإسلام يعلو ولا يعلى عليه" . 
ظ الأثر الغالث : عن أي الزییر٩)‏ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : نساء أهل الکتاب 


(۱) أحكام أهل الذمة ۰۳۳۹/۱ ۳۶۰ . 
(۲) احل لابن حزم ۷ . 
(۳) مصنف عبد الرزاق ۱۳/۷ > وأورده صاحب ال 2/۷ ۰ 
(5) أبو الزبير : محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير مولى حکم بن حزام المكي » روی عن عائشة وابن عباس وابن 
ی ی و عر اس 
الكاشف للذهبي عه به د اديت 9 55٠‏ . 


۶ ۲ 


نا حل » ونساؤنا عليهم حرام . 

ففي هذه الآثار دلالة على أنه یفرق بين الرجل والمرأة هجرد إسلام أحدهما . 
الناقشة : ۱ 

وهکن أن يب عما ذکره ابن حزم من الأثار بأن الاثر الاول عن يريد بن علقمة 
وهو جهول کا قال ابن حزم » فکیف یستدل بروایته ۳۴" . 

وأما الأثر الثاني ففي ساك عد الكريم البصري”“ وهو متروك عند الحدثين » 
والأثر الثالث من رواية أبي الزبير » قال أبو حاتم : لا يحتج به“ 

ولو سلمنا بصحة هذه الأثان » فانبا غا ولیست بصريحة في تعجیل الفرقة فلعل 
القصود بذلك قبل الدخول بالزوجة ‏ ار لعله فرق بعد انقضاء العدة » أو لعل الزوجة 
اختارت الفسخ دون انتظار اسلامه*) . 
أدلة القول السادس : 

استدل أصحاب القول السادس القائلون بأن النكاح موقوف فان سلم قبل انقضاء 
عدتها فهي زوجته » وان انقضت فلها أن تتکح من شاءت وان أحبت انتظرته فإن أسلم 
کانت زو جته من غیر تحاجة إن تجدید تکاح با یل 

الدليل الأول ی ني الى ارد تیب ۱ جنا أن 


ا ل ا 

(۲) احلی لابن حزم ٩۰4/۷‏ . 

(۲) هو عبد الكريم بن أني اخارق أبو أمية البصري » واسم أبيه قيس فيما قيل » » قال هد بن حنبل : قد ضربت 
على حديئه » وهو شبه التروك » وقال النسائيّ : متروك الحديث » قال أبو عمر بن عبد البر : « إنه مجتمع على ضعفه 
وتركه > وإنما روى عنه مالك لأنه م يعرفه إذ لم يكن من أهل بلده » وكان حسن السمت والصلاة فغره ذلك منه » 
وم يدخل في كتابه حکما آفرده به ) . ههيد ٠٠/١‏ » الضعفاء والمتروكين للنساني ص ۷۳ ۰ وتارخ ابن معين 
۲ » ميزان الاعتدال للذهبي ۱4۱/۲ ۰ ۱4۷ . 

. انظر ترجمته السابقة‎ )٤( 

(ه) الجرح والتعدیل للرازي ۰۷۵/۸ ۷٦‏ . 

(7) انظر زاد العاد ۲۰/۶۵ وأحكام أهل الذمة لابن القم ۳۲۲/۱ . 

(۷) هي زينب بدت رسول اله تله وهي أكبر ناته وأول من تروج منهن » أمها خحدبجة بنت خويلد » مانت سنا 
۸ في حياة رسول الله عي » الاصابة ۶ أسد الغابة ۷/۵ . 


۳ 


العاص بن الربیم" بالنكاح الأول ولم یخحدث شيعا . قال د بن عمرو2"7 في 
حدیثه : بعد ست سنين » وقال الحسن بن عل : بعد سنتین٩‏ . 
توجیه الاستدلال : ۱ 

قبل في توجیه الاستدلال بهذا الحديث : إن النبي عله رد ابنته زينب على ألي العاص 
ابن الربيع وهو إنما أسلم زمن الحديبية وهي إنما أسلمت من أول البعثة فبين إسلامهما 
أكثر من ماني عشرة سنة » فدل ذلك على أن الزوجين إذا أسلم أحدهما قبل الآخر لم 
ينفسخ النكاح وإنما يكون موقوفا على إسلامه أو تزوج الزوجة بعد انتهاء عدتبا“ . 
الاعتراضات على الاستدلال بهذا الحديث : 

الاعتراض الأول : قالوا : إن هذا الحديث ضغيف لأمرين : 


(۱) هو آبو العاص بن الربیع بن عبد العزی » اختلف في امه فصحح أكثرهم أن اسه لقيط وقیل : : مهشم » وقيل 
غير ذلك » ابن عم رسول الله وصهره ‏ توفي سنة ۱۲ ه . أسد الغابة ۲۳۹/۵ ۰ الاصابة ۱۲۱/4 . 
(۲) محمد بن عمرو هو الرازي العروف بزنيج روى عنه مسلم وأبو داود وابن ماجه » وقال ابن اي شي 
يفول : حدثنا محمد بن عمر زنيج » » وكان ثقة توفي سنة ۲۰ ها . 
(۳) الحسن بن علي بن محمد افذلي الخلال آبو علي وقيل ا وف یوب ون و 
كان ثقة ثبتا » وقال أبو داود الع ل یی یی البو ص في 
وديانته . توفي سنة ۲۲ ه . 

الكاشف للذهبي ۲۲/۱ عهذیب 5 لابن حجر ل" 
(4) الحديث رواه الامام هد في مسنده ۱۳/۱ حديث رقم 1٩۳۸‏ ( تحقيق أحمد شاکر ) » وأبو داود في سننه 
۲ رقم الحديث ۲۲۰ ( تحقیق الدعاس ) » والترمذي في سننه ۱۰۹/4 رقم الحديث ۱۱4۳ ( تحقیق 
الدعاس ) بلفظ : رد النبي عي زينب على أي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول و لم يحدث نکاحا . 
وقال : هذا حديث ليس بإسناده باس ولکن لا نعرف وجه هذا الحديث ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين 
من قبل حفظه . ۱ 

کا روی عدخني تابن سعد فی الطبقات الکبری ۳۳/۸ > والطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۵/۳ » بلفظ : 
رد النبي عي ابنته زينب على أي العاص بن الربيع على التکاح الأول بعد ثلاث سنین . ورواه ابن ماجه في سننه 
۱ رقم الحديث ۲۰۰۹ بلفظ : أن رسول الله عه رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول اه 
الحا م في المستدرك ۰۲۰۰/۲ ۰۲۳۷/۳ ۱۳۸ ۱۳۹۰ ۰ وصححه ووافقه الذهبي في تلخيصه . وقد استدل بهذا 
الحديث ابن تيمية ۳۳۸/۲ وتلمیذه ابن القم في أعلام الوقعین ۳۹/۲ » وأحكام أهل الذمة ref‏ ؛ وزاد المعاد 
۶ والعماد ابن كثير في السيرة النبوية ۵۲۲/۲ . 
2 أحكام أهل الذمة ۱ زاد العاد لابن القم ۱۸/۶ » السيرة النبوية لابن كثير ۵۲۲/۲ . 


26 


أولا : إن في إسناده داود بن احصین() وحمد بن اسحاق() وقد ضعفهم 
احدئون( . ۱ الك جح 

انیا : أن في إسناده اضطراب؟) فقد روي أنه كان بين إسلامهما, سنتان » وروي 
ست سنين » ولا يصح واحد من الأمرين » فإن زينب ۸ تزل مسلمة منذ بعث رسول 
اله عي » وأبو العاص أسلم في السنة السادسة في زمن الهدنة . فبین إسلامه وإسلامها 
اي عشرة سنة أو ما يزيد عليها » وكذلك رواية من روى سنتین ۰ فإنها غلط قطعا » 
فان زینب بو مش رکة يج السنة رايعة من تعر ۱ 


الجواب عن هذا الاعتراض 


ی تا » فقد وثقه يحيى بن 


معين » وابن حبان) وغیر هما" » ومحمد بن إسحاق قال أحمد عنه :إنه حسن الحديث ف 


(۱) هو داود بن الحصين الأموي مولاهم أبو سليمان المدني » روى عن أبيه وعكرمة ونافع وغيرهم , وعنه مالك 
وابن إسحاق وإبراهيم بن أي حبيبة وغيرهم 4 تاق ستة ۰۵ ه » الكاشف للذهبي دا » وتهذيب التبذيب 
1۸1/۳ ۰ ۱۸۲ . ۱ ۱ 

(۲) هو محمد بن إسحاق بن يسار صاحب الغازي القرشي المطلبي مولاهم أحد الأئمة » روى عن أبيه وأبان بن 
عغان » وأبان بن صال, » والزهري وغیرهم ‏ وعنه شعبة ويحيى الأنصاري والحمادان وغيرهم . قال أحمد : حسن 
الحديث » توفي سنة خمسين أو إحدى وخمسين وماثة . تذكرة الحفاظ 177/١‏ ۰ تهذيب التهذیب ۳۸/۹ -45 »2 
طبقات الحفاظ للسيوطي ۷۵ . ۱ 

انكر ا للخطايي مطبوع مع سنن ابي داود ۲ ونيل الأوطار للشوكاني ۳۰۹/۲ . 

)٤(‏ النتقی شرح موطا مالك للباجي ۳4۵/۳ > وأحكام أهل الذمة ۳۲۹/۱ , والحديث الضطرب هو : الحديث 
الذي تختلف الرواية فيه فيرويه بعضهم على وجه » وبعضهم على وجه اخر مخالف له » والروایات متساوية متعادلة 
لا يمكن ترجيح إحداها على الأخرى » وقد د بقع الاضطراب في متن الحديث وقد یقع في إسناده » وقد یقع ذلك من 
راو واحد وقد يقع بين رواة له جماعة ريرح حي اليد ور رع . علوم الحديث 
ERE‏ 

(۵) أحكام أهل الذمة ۳۲۹/۱ . ۱ 

(7) التاریخ ليحيى بن معين ۱۹/۲ + وكتاب الثقات لابن حبان ۲۸٤/٦‏ . 

(۷) قال ابن سعد والعجلي : ثقة » وقال اللساي : ليس به باس / تهذيب التهذيب ۱۸۱/۳ ۰ 

(8) تبذيب التہذیب لابن حجر ۳۸/۹ » وانظر : تقريب التهذیب ٠٤٤/۲‏ . 


٥ 


وقال أبن معين : ة٠‏ وقال علي بن الدینی() ۰ حديثه عندي ضحییح(؟ 4 وقد صحح 
هذا الحديث الإمام أحمد رحمه الله“ وابن حزم . وقال الترمذي : هذا حديث ليس 
بإسناده و 6 و صححه الحا م ف السخدر ك و و افقه الذهبي في تلخیصه() ¢ ک أن 
لهذا الحديث شواهد تقويه فمن ذلك :- 


و تسس مروت ا ای الال :م أو لاص بن ی 


اه 
ثانیا : ما رواه ابن سعد عن عبد الوهاب بن عطاء”؟ عن ان و 


(۱) التار لیحبی بن معين ۰۰6/۲ . 
(۲) علي بن المديني : هو علي بن عبد الله بن جعفر السعدي » مولاهم آبو الحسن البصري » أحد الأئمة الأعلام 
وحفاظ الاسلام . قال أبو حاتم : كان علما في الناس في معرفة الحديث والعلل و كان أحمد لا يسميه » تبجیلا له » 

ما يكنيه » ولد بالبصرة سنة ۱۲۱ ه ء وتوفي بسامراء سنة ۲۳6 ه عن ۷۳ سنة » طبقات الحنابلة لأبي يعلى › 
۱ -7378 ۰ ميزان الاعتدال ۱۳۸/۳ - ۱4۱ ۰ طبقات الحفاظ للسيوطي ۱۸4 رقم الترجمة 4١8‏ . 
(۳) علل الحديث ومعرفة الرجال لابن الديني ص ۲۵ وتهذیب التبذیب لابن حجر 17/9 . 

' (4) انظر مسند أحمد ۱6۳/۱۱ حدیث رقم ۸ ( تقیق امد شاکر ) . 

(ه) امحل لابن حزم ۵۰۷/۷ .| 000 

(5) سنن الترمذي ۱۰۹/4 ۳ الحديث ۳ ۱۱ تحقيق الدعاس . 

۰۰/۲ الستدرك للحاع‎ )۷( ٠ 

(۸) الطبقات الكبرى 0 ۱ 

(9) هو عبد الوهاب بن عطاء امخفاف او نصر العجلي > مولاهم البضري > روی عن سعید بن عروة وشعبة ت والجزيري 

وغيرهم » وعنه أحمد وإسحاق ويحيى وغيرهم » قال ابن معين : ثقة » وقال ابن أبي حاتم : سالت أبي غنه فقال : 

ری ی ای . توفي سنة 4 الاي و ي اا و ا ل 


(۱۰) هو ساي أن حبرو ب مهن و مولعم ر ار »الآ : لم يكن له کتاب إنما 
كان يحفظ » وقال ابن معين : من أثبتهم » في قتادة . روی عن الحسن وابن سبرین وأيوب وقتادة وغيرهم » وعنه 
الاعمش وشعبة والتوري وغيرقب . توفي سنة ٠١١‏ ه . التاريخ لابن معين ٤/۲‏ ا ا نی 
۶ طبقات الحفاظ للسيوطي ص ۷۸ . 

(۱۱) قتادة : هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري الأكمه » أحد الأعلام ‏ ولد سنة ۰ ها 
قال سعيد بن المسيب : ما أتاني عراقي أحفظ من قتادة » وقال أحمد : كان قتادة أحفظ أهل البصرة لم يسمع شيئا 
إلا حفظه . توفي سنة ۱۱۷ ه . تهذیب التبذيب لابن حجر 701/8 » طبقات الحفاظ للسيوطي ص 17 . 
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فهاجرت مع رسول الله ل ثم أسلم زوجها فهاجر إلى رسول الله عر فردها 
OE:‏ 

4 1 1 1[ 1 1 02131011 
ی أو يعو و موا ی 
ES‏ بد ري 
هاجرت معه منہن إسلامها » وزينب هاجرت بعذ رسول الله عو وبعد وقعة بدر فكان 
بين ظهور إسلامها ببجرتها وإسلام أبي العاص سنتان وأما ست السنين فهي بين ظهور 
الإسلام العام بالحجرة وإسلام 5 العاص . 

رالا هی e a‏ ربق رانا از زان ناض الام 
في السنة السادسة في زمن الحدنة فجوابه أن يقال : من أين لكم تقدم إسلام زينب من 
أول البعث فانها كانت تحت أبي العاص بن الربيع وهو مشرك » وأصح ما تقدم في 
إسلامها حدیث ابن عباس هذا » وهو يقتضي أمبا أسلمت حین هاجر النبي عه إلى 
الدينة م و کذلك قال ابو شهاب :.أسلمت زینب وهاجرت بعد هجرة النبی ۱52 . 
الاعتراض الثاني : 

إن هذا احديث معارض ما روه اجاج بن أرطأة7"© عن عمرو بن شعيب عن 

' عن جده”" أن النبي عي رد ابنته على أبي العاص بمهر جديد ونكاح 


(۱) الطبقات الكبرى لابن سعد ۳۳/۸ . 

(۲) أحكام هل الذمة لابن القم ۰۳۲۹/۱ ۳۳۰ . 
(6) الحجاج بن أرطأة فتح الممزة - ابن ثور ان هبرة الدخمي بط الكوفي القاضي » أحد الفقهاء » صدوق ‏ ۱ 
كثير الخطأً والتدليس » توفي سنة ۱۶۵ ه » الکاشف للذهبي ۰9/۱ ۰ تقریب التپذیب ۱۵۲/۱ . ۱ 
(؛) هو عمرو بن شعیب بن محمد بن عبد ال ین عمرو بن العاص » وثقه بعض ا » توفي ستة۱۱۸ هن 
الکاشف للذهبي ۳۳۲/۲ ۰ و خلاصة تذهیب تهذیب الکمال ۲۸۷/۲ . 

زا ی ی عم اد ی عور من لاضن ا روي عو جر ی وی خن یرو 
وغمر وثابت الان /.انظر الکاشف للذهبي ۱۶/۲ ۰ وخلاصة تذهیب تهذيب الکمال 4۵۱/۱ . 

- (1) يحتمل أنه محمد ويحتمل أنه عبد الله » قال ابن حجر : والمراد به عبد الله انظر : تهذیب التهذیب ۵۱/۸ وعبد الله : = 


۷ 


جدید۲ » ورواية عمرو آول لانبا أثبتت حدوث عقد ان بخلاف رواية داود بن 
الحصين عن ابن عباس فإنها نافية والثبت أولى من النافي" . 


الجواب عن هذا الاعتراض : 

۱ ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بان يقال : إن حدیث الحجاج ضعیف » لد هو 
م یسمعه من عمرو بن شعيب وإنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي( ر 
ابن شعيب فدلس") فيه » وحذف اسم من سمعه منه » والعرزمي متروك الحديث عند 
احدئین" قال عبد الله بن مد( قال أبي في حديث حجاج : هذا حديث ضعيف ) 
أو قال : واه لم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعیب ‏ نما سمعه من محمد بن عبيد الله 
العرزمي » والعرزمي لا يساوي حدیثه شيعا » والحديث الصحيح الذي روى أن النبي ‏ 


= هو عبد الله بن عمرو بن العاص . صحابي جليل - له سبعمائة حديث توفي سنة 10 ه . الاستيعاب ٩۵/۳‏ - 

4 الإصابة ۳۰۱/۲ ۰ ومحمد هو ابنه روى عن أبيه عبد الله » وعنه ابنه شعيب وحکم بن الحارث . انظر 

الكاشف للذهبي ۰۲/۳ » و خلاصة تذهيب تبذيب الكمال ٤٠٤/۲‏ . 

(۱) الحديث ضعيف أخرجه الإمام أحمد في مسنده 5186١‏ رقمالحديث 598 تحقيق أحمد شاکر ‏ 

وجاء عقب روايته : قال عبد الله بن أحمند في حديث حجاج رد النبي زينب ابنته قال : هذا حديث ضعيف أو قال : 

Ty.‏ ا ی روا ی 
شيئا . والحديث الصحیح الذي روی أن النبي عك أفرهما على النکاح الأول . ا.ه . انظر : کتاب العلل ومعرفة 

ان تلم جد نط ۰ کا أخرج هذا الحديث الترمذي في سننه ۰/4 ۰ رقم الحديث ۱۱46 ( تحقيق 

الدعاس ) » وابن ماجه في سننه 18۷/۱ » رقم الحديث ۰۱۰ ۰ والحاكم في الستدرك 1۳۹/۳ » والبييقي في السنن 

الكبرى ۱۸۷/۷ . 

(۲) هذا الاعتراض للخطايي انظر : معام الستن مطبوع مع مختصر أبي داود للمنذري ۱۵۱/۳ . ۱ 

(۳) هو محمد بن عبید الله لعرزمي الفزاري الكوفي » روی عن عطاء بن أي رباح وعطية العوفي ومکحول وغیرهم . 

قال أحمد : ترك الناس حدیثه . توفي سنة ۱۵۵ ه . الکاشف للذهبي ۷۳/۳ ۰ تهذیب التهذیب ۳۲۲/۹ . 

7 (4) التدلیس : هنا تدلیس في الاسناد وهو : أن يروي عمن لقيه ما م یسمعه منه مو هما أنه سععه منه » أو عمن عاصره » ولم 

لقه مهما أنه قد لقیه وسمعه منه »ثم قد يكون بیهما واحد وقد يكون أكثر / علوم الحديث لابن الصلاح ص 11 . 

(5) قال البخاري : ت ركه ابن المبارك ويحيى » وقال أبو زرعة : لا يكتب حدیثه . وقال النسایي : متروك الحديث . 

انظر : التاریخ الکبیر للبخاري ۲ والجرح والتعديل لابن أي حاتم ۲/۸ ۰ والضعفاء والمتر وكين للنساني ص 

1 

(7) هو عبد الله ابن الامام أحمد أبو عبد الرحمن » ولد في جمادی الأولى سنة ۲۱۳ و 

اللهجة كثير الحياء » توفي سنة ۲۹۰ ه . طبقات الحنابلة ۱۸۰/۱ - ۱۸۸ والهج الأحمد ٠ . ٠١١/١‏ 


۸ 


َيه أقرهما على النکاح الأول“ . 

وعلیة » فلا مكن أن یمارض هذا افدیث حدیث ابن عباس السابق لأنه أصح . 
الاعتراض الثالث : وهو جواب لأصحاب القول الثاني القائلین بان عقد النکاح 
موقوف على اسلام أحد الزوجین في العدة من هذا الحديث فقد حملوا هذا الحديث على 

۱ تطاول زمن العدة » قال الخطابي”" : « إن صح فإنه يحتمل أن يكو ن لان عذتها 0 

لا ات ویس شین سفن 


الجواب عن هذا الاعتراض: ٠‏ 
وأجیب عن متا الاعتراض ا وخحلاف ما طبع ال عله انساء ‏ 


وه لو وام تزع ول بقل لك لعي »ود التي ار بلا a‏ 
حتی يقال : لعل عدتها ا ود و وی ات خر و درست 
سنین معتاد"؟ . 


الاعتراض الرابع: 
ان eT‏ ؛ روي ذلك عن الزهري وقنادة ابن عبد الر یت 


في ناسخه . 


4 ان ۱ ۳ ۳ : ۱ Ê‏ ۳ 
فعن الزهري أن ابا العاص بن الربيع أخذ أسيرا يوم بدر فاتي به إلى النبي عو فرد 
عليه ابنته قال الزهري : وكان هذا قبل أن تنزل الفرائض 


(۱) مسند أحمد 171/1١‏ ۰ حديث رقم 1۹۳۸ » تحقيق مد شاكر » وكتاب العلل ومعرفة الرجال للإمام مد 
2 ۱ ۱ ۱ 

۱ وقد.قال ابن القم رة جیبا عن هذا الاعتراض رف ا غ ھی لووف ال غ لكان 

حجة فإنا لا ندفع حدیث عمرو بن شعیب ولکن دون الوصول إليه مفاوز جدبة » فلا يعارض بحدیثه احدیث الذي 

شهد الائمة بصحته » . أحكام أهل الذمة ۳۳۹/۱ . ۱ 

(۲) هو أبو سليمان مد بن محمد بن إبراهم بن الخطاب البستي فقيه حدث > من أهل بست قرب کابل » من نسل 

زيد بن الخطاب › ولد سنة ۹ هاء وتوفي سنة ۳۸۸ ه له مصنفات منہا : ( معام الستن في شرح سنن أي 

. داود ». انظر : تذكرة الحفاظ ۱۰۱۸/۳ ۰ وطبقات الحفاظ للسيوطي ص 107 . 

. (*) معام السنن للخطابي مطبوع مع مختضر سنن أبي داود للمنذري ٠١١/۳‏ . 

. ۳۳۳/۱ أحكام أهل الذمة‎ )٤( 


وقال قتادة : كان هذا قبل أن تنزل سورة براءة() 

وقال ابن عبد البر : نها منسوخة بقوله تعال : « نع ی برد هن 18" . 
الجواب عن هذا الاعتراض : 

قال ابن الم : « أما قول الزهري : إن هذا كان قبل أن تنزل الفرائض » فكأنه أراد 
أن الحديث منسوخ » فيقال : وأين الناسخ من کتاب الله أو سنة رسول الله » فإإن قال : ۱ 
الناسخ قوله تعالى : © لاهن جل له لام يلون له 4 فیقال : هذه الاية 
SE‏ وو و ا ا الي ا 
لا قدم من الشام في زمن افدنة » وهذا قال النبي عم لزينب : « أكرمي مثواه ولكن 
لا يصل إليك » امتثالا لقوله تعالی : ۶۶ لاهن جل هم وَلَاهُمْ يلون هن > ثم ذهب 
أبو العاص إلى مكة فرد الودائع والأمانات التي كانت عنده »ثم جاء فأسلم » فردها عليه 
بالنكاح الأول . وقول ابن شهاب : إن ذلك كان قبل أن تنزل الفرائض » ۸ يرد به 
فرائض الإسلام » فابن شهاب أعلم وأجل من أن يريد ذلك » والظاهر أنه إنما أراد فريضة 
- تحريم المشرك والمشركة . وأقصر ما يقال إن رد زينب على أبي العاص ونزول اية التحريم 
كانا في زمن الدنة » فمن أين يعلم تأخر نزول الآية عن قصة الزوجين لتكون ناسخة 
فا ؟! ولا يمكن دعوى النسخ بالاحتال . 

وأما قول قتادة کان هذا قبل آن تتزل سورة براعة » فلا ریب آنه کان قبل نرول 
ان بولك ای ای ره ينانق ها كنال عل إيطان ماو سول یهد 
من حین بعث إل أن توفاه اله من عدم التفریق بين الرجل والرأة إذا مييق آحدهم 
بالاسلام ؟» والعهود التي نبذها رسول الله َه إلى الشرکین هي عهود الصلح التي 
كانت بينه وبینیم فهي براءة من العقد توت یتست ل توت 
بوجه من الوجوه . 


۸ . ۱ 
(۲) سورة البقرة اية ۲۲۸ » وانظر : تفسیر القرطبي 10/۱۸ . 
(۳) سورة المتحنة اية ۱۰ 


E 2 0 ۱ T7‏ وو ام ری ت 
وأما قول ابن عبد البر : إنها منسوخة بقوله تعالى : «و وبعولتهن احق بردهن فى 
ذلك 4 فیقال : إن هذا في الطلقات الرجعيات بنص القرآن واتفاق الأمة » وم يقل 
أحد إن إسلام المرأة طلقة طلقة رجعية يكون بعلها أحق بردها في عدتها » والذين يحكمون 
بالفرقة بعد انقضاء العدة لا يوقعونها من حين الاسلام بخلاف الطلاق فإنه ينفذ من حين 
التطليق ويكون للزوج الرجعة في زمن العدة . 0 
مايه 
و وا ان و او وسيم وي 


شيء a‏ » زعم أنها ترد إلى زوجها وان طالت 
ادو , 


الجواب عن هذا الاعتراض ۱ 
وأجيب عن هذا الاعتراض بان قول يزيد بن هارون » العمل على حديث عمرو بن 
شعيب الراد به عند أهل العراق لا عند الأمة كلها" » ومن المعلوم أن عمل أهل طائفة 
أو بلد لا يعتبر إجماعا » کا أن الخلاف في هذه المسألة قديم فقد روي عن علي وابراهم 
۱ الدخعي والشعبي بطرق قوية » وأفتى به ماد شيخ أي تفیل نات 
اا SS‏ ۱ 


. ۲۲۸ سورة البقرة اية‎ )١( 
. ) بتصرف‎ ) To ~ ۳۳۳/۱ آحکام أهل الذمة‎ )۲( 
ابن‎ TE يزيد بن هارون : أبو خالد الواسطي ا الأعلام الحفاظ والمشاهير » قال أحمد‎ (۳) 
› الديني : ما رأيت أحفظ منه » وقال العجلي : ثبت متعبد حسن الصلاة جدا يصلي الضحى ست عشرة ركعة‎ 
. ۳۱۰/۱۱ هاء الكاشف للذهبي ۲۸۷/۳ تهذيب التبذيب لابن حجر‎ ٠٠١5 وقد توفي سنة‎ 
. ۱۵۱/۳ تحقيق الدعاس ) » » فتح الباري لابن حجر‎ ( ١١45 رقم الحديث‎ ۰ ٠/4 سنن الترمذي‎ )٤( 
(ه) النتقی للباجي ۳ تهذيب سنن اڀ داود مطبوع مع مختصر سنن أبي داود د » فتح الباري لابن‎ 
. ۳۰۳/۰ حجر 4۲۳/۹ نيل الأوطار للشوكاني‎ 

۱ «") بذل المجهود في حل أبي داود ۰ فتح الباري لابن حجر 4۲۳/۹ . 

() مصنف أبن ألي شيب ۰ ٩۲‏ > ونيل الأوطار للشوكاني 45 . 


3-8 


الاعتراض السادس: ۱ ۱ 
إن قول ابن عباس رضي الله عنه : رد النبي َيه زيب بالتكاح الأول » معناه بنگاح 
جدید مثل الأول لم یخدث فيه شیک" . ۱ ۱ 
الجواب عن هذا الاعتراض : ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض فیقال : ان ما ۱ 
ارايو E‏ ح الأرناي بتکاح جدید » پرده ما ورد فی مسند اد , 
عن ابن عباس ١‏ أن رسو الله ع رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع وكان إسلامها 
اوه موی ای یت اب پوت یی ای ی ۱ 


آخر 1 ات 9 ۳ ۱ 


الاعتراض , السابع: 

حکاه الطحاوي عن محمد بن الحسن في الجمع بين الحديثين حدیث ابن عباس أنه 
سر و وا سر ا اللو 
أنه ردها إليه بنکاح جدید فقال ۳ إن عبد الله بن عمرو رأي أن النبي عله قد رد زينب 
ا عر ا فلم يكن . 
ذلك عنده لا بنکاح جدید » فقال ها یه رول الله عو بنکاح جدید » ول 
ملم عبد الله بن عباس رضي الل ما بتحرم الله عز وجل المؤمنات على الكفار حتى 
علم برد النبي عو زینب على أبي العاص فقال اا ل 
عنده - بين إسلامه وإسلامها حي ا الح ی سرت ۱ ۱ 

قال الطحاوي : فمن هنا جاء اختلافهم لا من اختلاف "تعوه من ابي مله في 
ذكره ما رد به على ألي العاص أنه بالنكا ل ست دید" . 


الجواب عن هذا الاعتراض 
أجاب ابن لقع عن هذا لراش تال :و معا أن يظن بالصحابة د 


(۱) هذا لأعتراض للاي انط :. المنتقى tof‏ 

(۲) مسند أحمد ۱۰۹/6 رقم الحديث ۲۳۲ تحقیق أحمد E‏ ۱ ۱ 
(۳) مسند أحمد ۹۹/۵ رقم الحدیث ۳۲۹۰ تحقیق أحمد 7 »> وانظر : الطبقات الكرى نم سعد TT‏ 
(4) شرح معاني الا ثار للطحاوي ۲۰۷/۳ . KL‏ ۱ 


آخبارا عن الشيء الواقع والأمر بخلافه بظنهم واعتقادهم وهذا لا يدخله إلا الصدق 
والکذب » فإنه إخبار عن أمر واقع مشاهد هذا یقول ردها بنکاح جدید » فهل یسوغ 
أن يخبر بناء على اعتقاده من غير أن يشهد القصة أو تروی له ؟ وكذلك من قال ردها 
بالتكاح الأول » وكيف يظن بعبد الله بن عمرو أنه يروي عن النبي عه عقد نکاج 
م يثبته ولم يشهده ولا حكي له ؟ وکیف يظن بابن عباس أنه یقول ردها بالتكاح الأول 
ولم يدث شيا وهو لا يحيط علما بذلك ؟ ثم كيف يشتبه على مثله نزول اية الممتحنة 
وما تضمنته من التحريم قبل رد زينب على أي العاص او ی ی 
الاشتباه علیه واستمر حتی يرويه كبيرا وهو شیخ الاسلام ؟! 2 
الاعتراض ل الثامن : 0 ۱ ۳ ۱ 

قال ابن حزم 5 ا Gk‏ 
لأن إسلام أبي العاص كان قبل الحديبية » ولم يكن نزل بعد تحريم المسلمة على المشرك » 
وليس هناك دليل بتقدم إسلام أحدهما » فإن قيل : قد روي ذلك » قلنا : ومن أين لكم 
نما بقيا على نكاحهما وم جددا عقدا ؟ وهل جاء ذلك قط برسناد صحيح متصل إلى 
لنبي َه أنه عرف ا فأقره ؟ حاش له ذلك 0 ۰ 5 
الجواب عن هذا الاعتراض 

یهن راز فقوا على أذ إسلام أني العاص كان في 
الحدنة بعد نزول اية الحرم لا كا ذکره ابن حزم » وأما قوله : ١‏ من أين لکم أنهما 
بقيا على نكاحهما وم يجددا عقدًا ؟ »» وهل جاء ذلك بإسناد صحيح متصل ؟. املح 
فجوابه أن يقال : إن من المعلوم بالضرورة أن ابي مه لم يكن يعتبر في بقاء النکاح 
أن يتلفظ الزوجان بالإسلام بلفظ واحد لا يتقدم أحدهما على الاخر ‏ ولا يتأخر عنه 
ارو ICR‏ بو ميان وري 
E‏ میت رای ها رت 


(۱) تهذیب سنن ابي داود ۰۱۵۳/۳ ۱۵ . 
(۲) ال ۵۰۷/۷ . 


(۳) فتح الباري لابن حجر ۲4/٩‏ . 


وتجویز وقوع مثل هذا » ولا ينقله بشر على وجه الارض یفتح باب تجویز احالات » . 
وأنه كان نا صلاة سادسة ولم ینقلها آحد » وذلك من أبطل الباطل وأبين محال“ . 
الدلیل الفا : عن ابن عباس قال : أسلمت ارا عل عهد رسول الل ملت فتروجت » 
فجاء زوجها إلى النبي عه فقال يا رسول الله : إني كنت قد أسلمت وعلمت بارسلامي » 
فانتزعها رسول الله مه من زوجها الا خر وردها إلى زوجها الأول . 
وجه الاستدلال : 

إن النبي عه رد المرأة على زوجها لا ذکر أنه أسلم وعلمت بإسلامه و م بستفصله 
هل أسلما معا ؟ أو أسلمت قبل أن تنقضي العدة ؟ وترك الاستفصال يدل على أن الجواب 
عام في كل ما تتناوله صور السوال » وهذا له متی ی 
الدلیل الثالث : 

ما روا ابن شیب آن ر بو أن کا كدف عل على النبي زي الدينة بعد رجوعه 

من حصار الطائف ؛ وقسم غنائم حنين في ذي القعدة وكان فتح مكة في رمضان . فهذا 
نحو ثلائة أشهر يمكن انقضاء العدة فيها فأبقاه الرسول عي على نكاحه » وم یسال امرأته 
هل انقضت عدتها أم لا“ ؟ فدل ذلك على أن ین ا ارو 


رسول الله عله . 
الدليل الرابع 


من المعقول أن تجديد العقد برد الرأة على زوجها بعد انقضاء العدة لو كان هو شرع 


(۱) أحكام أهل الذمة لابن القم ۳۲۸/۱ : ۱ 

(۲) آخرجه أبو داود في سننه 1۷4/۲ رقم الحديث ۲۲۳۹ ( تحقیق الدعاس ) » والترمذي في سننه ۱۱۰/۶ رقم 
- الحديث ۶ ۱۱ وقال : حدیث صحیح . واا فق الستدرك ۲۰۰/۲ وقال : حدیث صحیح ووافقه الذهبي فى 
تلخيصه » وابن الجارود في المنتقى ص ۲۵۵ رقم الحديث ۷۹۷ » وابن حبان انظر : موارد الظمان إلى زوائد ابن 
حبان ص ۳۱۱ رقم الحديث ۱۲۸۰ + والبيقي في السنن الکبری ۱۸۸/۷ وقد استدل بهذا الخدت ابن تيمية في 
مجموع الفتاوی ۳۳۸/۳۲ . ۱ 

(۳). مجمو ع الفتاوی لابن تيمية ۳۳۸/۳۲ . 

. ۱۹/4 موطاً مالك ۰40/۲ وقد اسندل به ابن القع في زاد المعاد‎ )٤( 


{ot 


الذي جاء به لكان هذا ما يجب بيانه للناس فإ نهم أحوج ما کانوا إلى بیانه" ۰ فلما لم 


ْ 
تنه دل ذلك عل عل م م اعتباره . 

والذي آختاره بعد هذا العرض للأدلة و مناقشتها هو القول السادش > و هو آن النكاح 
موقوف » فان أسلم قبل انقضاء العدة فهى زوجته » وان انقضت عدتہا فلها أن تنكح 
من شاءت » وإن أحبت انتظرته فان أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نکاح » 
وكذلك إن أسلم قبلها فالنكاح باق مالم تنكح غيره . وذلك لقوة الادلة التي استدل 
e ۱‏ هذا القول » کا أن القول بإبقاء النكاح موقوفا - وما فيه من امتناع 
لو ط ء ۱ - فيه مصلحه للزو جين من غیر مفسدة ‏ وما ان خیرا غضا بل مفسدة لت 
الشريعة بتحریه . ۱ 

و آما القول ۲[ ها من الدخحول في 
سا لا رل بو هی مکاح بحاله » وذلك ما يدعو 


البحث السادس : ارتداد أ أحد الزوجین بعد عقد کاح والدخول 


وت [ز[ [ ی ات یی یه 
أحدهما , ولا خلاف في ذلك به ن الحنفية والمالكية ٠‏ ی فعية“ و انابلة" . 


۱ 0 . ۳ - ۳۲۸/۱ انظر أحكام آهل الذمة‎ )١( 
بدائم الصنائم للکاسانی ۳۳۳۷/۲ اهداية للم غینانی ۲۲۱/۱ » تبيين الحقائق للزيلعي 1۸/۲ ت‎ )۲( 
۱ . ۲۲۹/۲ الطحطاوي على الدر امختار‎ 
۰ 4۷7/۳ الدو نة للامام مالك ۲۲۰/۲ والاشراف على مسائل لاف ۱۰/۲ ۰ ومواهب الیل للحطاب‎ )*( 
ET وشرح الخرشي على ختصر خليل‎ 
11۰/۳ الإقناع للماوردي ص ۱۳۸ > ومغني اتاج للشربيني‎ )٤( ۱ 
وقد ذکر ابن قدامة أن داود الظاهري خالف في هذه السالة . جاء في المغني ۳۹/۸ : « وإذا ارتد آحد‎ » ۳ 
Ss ل العلم » إلا أنه حكي عن داود أنه لا ينفسسخ بالر‎ E ازو جين قبأ ل الدخحول انفسخ النكاح في قول‎ 
. » الاصل بقاء النكاح‎ 


وم 
0 
2« 


آما إذا كانت الردة بعد الدخول فللعلماء في حكم الرتد خلاف ‏ وسنفصل اراءهم 
فى ذلك . 0 


مذهب الحنفية : يرى علماء الحنفية أن الزوجين المسلمين إذا ارتد أحدهما.عن . 
الإسلام زوجا أو زوجة بعد الدخول أن الفرقة تتعجل بمجرد ارتداد آحدها . 
جاء 58 بدائع الصنائع : ۸ الفرقة بر ده اد 9 نشت بنفقس الردة ی الخال 


عندنا 0 
مذهب الالكية : يتفق علماء المالكية في القول المشهور عندهم - مع الحنفية - في 


أن ردة أحد الزوجين تعجل الفرقة » وفي رواية عن الإمام مالك رحمه الله أنه لا ينفسخ 
النكاح إلا بخروجها من العدة . جاء ني الاشراف:على مسائل الخلاف : « إذا ارتد أحد 
الزوجين بعد الدخول انفسخ النكاح في الحال » وذكر الشيخ أبو بكر" عن مالك 
رواية أنه لا ينفسخ إلا بخروجهما من العدة وهو قول الشافعي وار 

مذهب الشافعية و ارو ریب ی و 


على حاله » جاء في الاقنا ع للماوردي : « إذا ارتد ویس ۱ و اپ القضاء 


لعدة فإن أسلم المرتد قبل انقضائها کانا على النكاح وان أسلم بعد انقضائها بطل 


rV/Y (1)‏ وجاء في فتح القدير 4/۲ 1ه : ۱ إذا ارك اعد الزوجين عن الاسلام وقعت الفرقة في الحال بغير طلاق 
قبل الدخول أو بعده » وجاء في الاختيار لتعليل اختار ۱۱4/۳ : « إذا ارتد أحد الزوجين وقعت الفرقة بغير طلاق » 
وانظر : المبسوط للسرحسي 19/0 › وتبيين الحقائق للزيلعي د > والجوهرة النيرة ٠ ۲١/۲‏ وحاشية . 
الطحطاوي على الدر الختار ۸4/۲ . 
(۲) هو القاضي أبو بکر الباقلاني سبقت ترجمته ص ۲۱۹ . 
(۲) ۰/۲ ۰ وجاء في الدونة للإمام مالك ۲/۲ ۰ : «قلت :أرأيت إذا ارتد » أتقطع العصمة فيما بيهم إذا ارتد 
مكانه أم لا ؟ قال مالك : تنقطع العصمة فيما بينهما ساعة ارتد » قلت : فإن ارتدت المرأة قال تن ی 
فيه شيئا إلا أني أرى إذا ارتدت المرأة آیضاآن تنقطع العصمة فيما بینهما ساعة ارتدت 4 . 

وجاء ل التاج وال کلیل للمواق 4/۳ ۱ ردة أحد. الزوجين مزيلة للعصمة حينعذ » وردة الزوج طلقة بائنة 
وان سلم في عدتبا فلا رجعة له » . 

وانظر : مواهب الجليل "للحطاب E ٤۷٥/۳‏ لیل ۲ وحاشية ای عليه 
٠‏ بافامش » وجواهر او کلیل N‏ 


التتكاح 00 ۱ 05 
مذهب لحنابلة. : أما علماء الحنابلة فلهم في ارتداد أحد الزوجين عن الإسلام 
روايتان : 

إحداهما : أن الفرقة تتعجل . 

الثانية امسا ی و 
2 0 رزوی و سرا ابیت 
٠‏ الدخول حسب اختلافهما فيما إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين » ففي إحداهما تتعجل 
الفرقة وهو قول أبي حنيفة ومالك » وروي ذلك عن الحسن والثوري وزفر » وأبي ثور » 
واين ار .. وی مووي 
مذهب الشافعي ۷ 

به ابن تيمية وتلميذه ابن القع أن الزوجین إذا ارتد أحدهما بعد 
الدخول أن عقد النكاح يكون موقوفا على إسلام المرتد منهما » فإن رجع المرتد منهما 
عن الاسلام قبل انتهاء العدة فهي زوجته » وإ ن لم يرجع فهي بام خيار ل 
فان رجع فهو زوجها من غير حاجة إلى تجديد عقد النکاح وإلا فارقته!؟ 

عا اميا يد N‏ ان باب 


(۱) انظر : الأم للشافعی 45/5 alay ١‏ ؛ وشرح روض الطالب لركريا لأتصاري +115 ؛ 

ومغني احتاج ۰۱۹۰/۳ و حاشية البجيرمي على شر ح ح منہج الطلاب ۳۷/۳ . 

۳۹/۱/۲۳ وانظر ان نت والكافي لابن قدامة e ۷۰ ٤/۲‏ ن مفلح ۱۲۲/۷ والإنصاف 
. للمرداوي ۱۵/۸ . 

(۳) الفتاوى الكبرى لابن تيمية 545/4 ۷ ه ؛ وأحكام أهل الذمة لابن القم ۱ ۲ ۸9 . 

هن حمد بن عبد الرحمن بن إلى ليل الأنصاري فقيه قاضي من أصحاب الرأي ولد سنة 4 ۷ ه وتوفي سنة 4 ١‏ 72 

طبقات الفقهاء للشيرازي ص 4 ۸ ووفیات الأعيان ۳۱۹/۳ رقم الترجمة ۵۳ : 

(ه) اختلاف أب حنيفة وابن أي ليلى لأبي يوسف ص ۱۹۹ ۰ المبسوط للسرخسي 44/0 » تبيين الحقائق للزيلعي 
۲ ۱ . 


فتلخص ما سبق أن للعلماء في ارتداد أحد الزوجین بعد الدخول أربعة أقوال 

القول الأول موري رن ره اد عا ور 
الحنفية » والمالكية في المشهور عندهم » والحنابلة في إحدى الروايتين . 

القول الثاني : أن عقد النكاح يكون موقوفا على انقضاء العدة » فٍن لم يرجع المرتد 
حتى انتبت العدة وقعت الفرقة بینهما من حين حدوثها » وان رجع إلى الاسلام بقي 
الزواج على حاله . و بهذا قال الشافعية » والمالكية في رواية » والحنابلة في إحدى الروايتين 

القول الثالث : أن العقد لا ینفسخ ولا : ع الفرقة نما( ياء الرتد عن لرجوع 
إلى الاسلام بعد عرضه عليه » فإذا امتنع عن الرجوع وقعت الفرقة ا ا و وا قال 
ابن أبي ليل . 

القول الرابع آن عقد انکاح یکون موقوفا عل [سلام ا منما فان رجم الرتد 
منهما عن الاسلام قبل انتباء العدة فهي زوجته وان لم یرجع فهي بالخيار إن أحبت 
تا وت ان اس ا ی ی ورا ارق و 
قال ابن تيمية وتلمیذه اين القم . 
الأدلة : 
أدلة القول الأول : ۱ 

استدل القائلون بان عقد الزواج ينفسخ إذا ارتد أحد الزوجين بما يلي :- 

الدلیل الأول : قوله تعالى فان معو لگ 4 
توجیه الاستدلال : 

وک توجیه الاستدلال بهذه لية فیقال : إن في الآية نبيا عن الإمساك بلکوافر ‏ 
وهذا النبي يفيد امتناع اجتاعهما بعد الردة احاصلة من أحدهما وحيتئذ تتعين الفرقة 


(۱) سورة المتحنة اية ٠١‏ » وقد ذکر الاستدلال بهذه الآية الكاساني في بدائع الصنائم ۳۳۷/۲ . 


{oA 


المناقشة : ٠‏ 
ونوقش الاستدلال بهذه الاية بأنما إنما تفيد النهي عن استدامة نكاح الشر كة والقسك 
بها » وهي مقيمة على شر كها وكفرها » وليس فيها ما يفيد النبي عن انتظارها إلى أن 

ترجع إلى الإسلام ثم يمسك بها . 0 ظ 

فإن قيل : هو في مدة التربص ممسك بعصمتها » قلنا : ليس كذلك بل هي متمكنة 
بعد انقضاء عدتها من مفارقته والتزوج بغيره » ولو كانت العصمة بيده لما آمکنها 
ذلك2"0 . ۱ 

الدليل الثاني : من القیاس وهو قياس ارتداد أحد الزوجین على إسلام الزوجة تحت 
کافر بجامع احتلاف الدین في کل › ند یه ی ی وی من 
اھ 


o يبعا‎ 


المناقفشة : . ۱ ۱ ۱ 
ويمكن أن یناقش هذا الدلیل فیقال : إن قیاسکم ردة أحد الزوجين على إسلام الزو جة 
تحت کافر قياس صحيح » لکننا نختلف معکم في حکم الأصل القیس عليه » ونری أن 
إسلام الزوجة تحت کافر لا يوجب الفرقة في الحال بل الامر موقوف على إسلام الزوج › 
لكن إن انتبت العدةو ل یسلم فإن الخيار للزو جةإن أحبت انتظرته وإلافارقته » فكذلك المرتد . 
الدلیل الثالث : إن الردة بمنزلة الموت لكونها مفضية إليه » وذلك أن المرتد قد زالت 
عصمة نفسه فزالت آملاکه » ومنها ملك النكاح فيبطل عقده(" . 
الناقشة : ۱ 
وفك أن بناقش ذلك فیقال : لا نسلم أن أملاك الرتد ترول زوالا نهائی وإنما تزول 
| زوالا موقوفا » فإذا ما أسلم عادت إليه . فالنکاح كذلك بدلیل أن الرتد یقع طلاقه حال 
. ردته » ولو كان قد زال نکاحه لا وقع . 


. ۳۶۶ - ۳۶۰/۱ أحكام أهل الذمة‎ )١1( 
. 1۳۹/۲ الغني لابن قدامة‎ )۲( 
. 19/0 انظر : فتح القدیر لابن الهمام ۲۱/۲ ۰ والبسوط‎ )۳( 


۹ 


ادلة القول الثاني : 
استدل القائلون بان ردة أحد الزوجین بعد الدحول تجعل العقد موقوفا على العود. 
في زمن العدة ».فان عاد فهي زوجته وإن لم يعد انفسخ النكاح با يلي : ۳۳۹ 
الدليل الأول : من القياس : وهو قياس ارتداد أحد الزو جين بعد الدخول على إسلام 
الحربية تحت الحربي بجامع اختلاف الدين في كل » فكما أن لنکاح يوقف في حالة 
إسلامها على انقضاء العدة » فإن أسلم قبل انقضائها فهي امرأته » وان لم يسلم بانت 
منه » فکذلك ی حالة ار تداد آحدهما() . ۱ ۱ 


المناقشة : ۱ ۱ 

ويمكن مناقشة هذا الدلیل فیقال : إن قیاسکم ردة أحد الزو جين على إسلام المرأة تحت 
الکافر قياس صحيح » لكننا نختلف معكم في حكم الأصل المقيس عليه ؛ وذلك أن 
إسلام المرأة لا يوقف على انتهاء العدة بل يوقف على إسلام الزوج ؛ لكن إذا انتبت العدة ' 
ولم يسلم فإن الخيار للزوجة إن أحبت انتظرته وإلا فارقته وكذلك المرتد .. 

الدليل الثاني : من القياس : وهو قياس ارتداد أحد الزوجين بعد الدخول على تطليق 
الزوج زوجته طلاقا رجعيا بجامع أن كلا اللفظين ؛ لفظ الردة ولفظ الطلاق يوجب 
ا باكر ا 
المناقشة : ۱ 

ويمكن مناقشة هذا القیاس فیقال : إنه قياس مع الفارق » وذلك أن الطلاق لا يكون 
إلا من الزوج ولا تملكه الزوجة بخلاف الردة ۰ فإنها قد تحدث من الزوج والزوجة > 
أن الطلاق أمر مشروع بخلاف الردة فإنها أمر منکر فافترقا . 

الدليل الثالث : إن اختلاف الدين بالردة » المقصود بها منابذة الملة لا الحليلة . 
والنکاح ول الدخول غیر مد اكد فینقطع عجره الردة » وبعد الدخول » النکاح ناهد 
فلا یرتفع بنفس الردة حتی ینضم إليه ما يؤثر في الفرقة » وهو انقضاء العدة" . 


(۱) انظر : المغني لابن قدامة ره 
(۲) الغني لابن قدامة ۰۳۹/۲ . ۱ 
۱ (۳) البسوط للسرخسي 4۵/۵ - ٩‏ » فتح القدیر لابن امام 5۱6/۲ . 


5٠ 


الناقشة : 5 
ويمكن أن يناقش هذا الدلیل فیقال : سلمنا أن التکاح لا يرتفع بنفس الردة لکن لا 
نسلم أنه يزول بمجرد انتهاء العدة إذ لا دليل على ذلك بل إن انتباء العدة يجعل النکاح 
ل تین ا ار 
ا ولايد 


دليل القول الك ات 
لا تنل رت سب ردةأحذها لا توق رت ندم يطلب مه 
عن ردته ات ذللگ(؟ . 

وقد سبقت الاجابة عن هذا القياس في أدلة القول الأول » والثاني . 
أدلة القول الرابع 

استدل أصحاب القول الراب بعلم ذهبوا إليه من أن الردة تبعل عقد التكاح موقوفا على 
رجو ع الرتد منهما إلى الاسلام » فان رجع قبل انتهاء العدة فهي زوجته ون لم يرجع 
فهي باخیار إن أحبت انتظرته ولا فارقته ا یل : 

الدلیل الأول : أن خلقا كثيرا على عهد اخلفاء الرأشدين قد ارتدوا » ومنهم من ۸ 
ترتد امرأته ثم عادوا إلى الاسلام وعادت إليهم نساؤهم » وما عرف أن أحدا منهم أمر 
أن يجدد عقد نكاحه » مع العلم بأن منهم من عاد إلى الإسلام بعد مدة أكثر من مدة 
لعدة » ومع العلم بأن كثيرا من نسائهم لم ترتد » ولم يستفصل رسول الله عه ولا 
خلفاؤه أحدا من أهل الردة » هل عاد إلى الاسلام بعد انقضاء العدة أم قبلها » بل المرتد 
إن استمر على ردته قتل » وان عاد إلى الاسلام فامرأته وماله باق اله" . 


الیل الغافي : أن في تعجیل الفرقة تنفیرا لهم عن العود إلى ۳ ا گر 


: (۲) اه أهل الأ الذمة 0 ۳ . 


د 


هو تیف القلوب يكل طریق" 
الراي اختار : 

و الذي آختاره هو القول الراب بع » وهو أن الردة تجعل عقد النکاح موقوفا على رجوع ‏ 
الرتد منیما إلى الاسلام لا يآتي . 

| - قوة أدلة القائلین به وسلامتها من الناقشة . 

ای وان وي ی اه ا 

- آن ن ول بعدم تعجیل الفرقة ترغيبا للمرتد بالرجوع إلى الاسلام بخلاف 

التفريق فان فيه تنفيرا له » والطلوب هو الترغیب والتالیف والله أعلم . 


الممبحث السابع : ارتداد الزوجین معا بعد الدخول 


ذا ارتد الزوجان معا بعد الدخول فحبسا أو هربا قفي حكم عقدضما حلاف بين 
العلماء وسنفصل اراءهم في ذلك : ۱ ۱ 

مذهب الحنفية : يرى علماء الحنفية - عدا زفر - أن الزوجين إذا ارتدا معا أن 
النكاح يبقى بینهما » فإذا عادا إلى الإسلام معا بقيا على نكاحهماولو بعد العدة » ويرى زفر 
أنه هجرد ارتدادهما تقع الفرقة بینهما . جاء في المبسوط : « إذا ارتد الزوجان معا فهما 
على نكاحهما استحسانا عندنا » وفي القياس تقع الفرقة بینهما وهو قول زفر )"2 . 

مذهب المالكية : ويرى علماء المالكية أن ارتداد الزروجين يفسخ النكاح » جاء في 


. المرجع السابق‎ )١( 
٠ وجاء في ختصر الطحاوي ص ۱۸۱ : « إذا ارتدا معا بقیا عل نکاحهما > فإن رجعا إلى الاسلام معا‎ 1۹/۵ )۲( 
ثبتا على نکاحهما . .. ولا تراعی العدة في شيء ما ذکرنا » » وجاء في بدائع الصنائع ۳۳۷/۲ : و اذا ارتدا معا لا‎ 
. » تقع الفرقة بینهما استحسانا » حتی لو أسلما معا فهما على نکاحهما  والقیاس أن تقع الفرقة . وهو قول زفر‎ 

وانظر : تبیین الحقائق للزيلعي ۱۷۸/۲ ۰ و شرح صدر الشريعة على متن الوقاية ۱۸۳/۱ ( مطبوع بهامش کشف 
الحقائق ) ۰ و کشف الحقائق شرح كنز الدقائق ۰۱۸۳/۱ والجوهرة النبرة ۲/۲ ۰ والاختیار لتعلیل اشختار 
۲۳ وحاشية الطحطاوي على الدر اختار ۸۰/۲ » ورمز الحقائق للعيني ۱5۵/۱ 


3 


الاشراف على مسائل الخلاف : ١‏ إذا ارتدا معا انفسخ النکاح قبل الدخول 
ده 0 ۱ 

مذهب الشافعية : ويرى علماء الشافعية أنهما إذا ارتدا بعد الدخول تقف الفرقة على 
انقضاء العدة » فان اجتمعا على الاسلام قبل انقضاء العدة فهما على النکاح » وان لم 
يجتمعا وقعت الفرقة » جاء في المهذب : ١‏ إذا ارتد الزو جان ... بعد الدخول وقفت 
الفرقة على انقضاء العدة ی سي و 

إن لم يجتمعا وقعت الفرقة )50 

مذهب اخنابلة : إذا ارتدا معا ففي مذهب الحنابلة روايتان : 

إحداهما : تتعجل الفرقة . ظ 

والثانية : تقف الفرقة على انقضاء العدة » فان أسلما قبل انقضائها فهما على 
النکاح » وإن لم يسلما حتى انقضت بانت من حين ردتهما » جاء في المغني : « إن ارتد 
الزوجان عا فحکمهما حکم مالو ارتد آحدهما بر إن کان قبل الدخول تعجلت 
الفرقة » وان كان بعده فهل تتعجل أو يقف على انقضاء العدة ؟ على روايتين » وهذا 
مذهب الشافعي ل و : إذا ارتدا معا أو أحدهما ثم تابا » أو 
تاب فهو احق بها مالم تنقض العدة »۱ . 


(۱) ۱۰۰/۲ وانظر : التاج والاكليل 4۷۹/۳ ۰ ومواهب الیل للحطاب 479/7 ۰ وشرح الخرشي على خليل 
۲۲۹۳ حاشية العدوي عليه » والفواکه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ۱۷۸/۲ ۰ وشرح منح ال جليل 
محمد علیش ۰۷۲/۲ وجواهر الاکلیل ۱۹۰/۱ . ۱ 
وتو م ات ردي عرو :) إذا ارتدا معا بطل النكاح إلا أن یرجعا إلى الاسلام قبل انقضاء 
العدة » . 

وانظر : شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري ۱۲۱/۳ » ونهاية الحتاج للرملي ۲۸۸/۲ ۰ ومغني الحتاج للشربيني 
۱۹۰/۳ ۱ 
(۳) ۰۰/۰ وجاء في الهداية لأبي الخطاب ۰۱ :ف( إن كانت الردة بعد الدخول فعلى روایتین إحداهما : تمع 
الفرقة في الحال » والثانية : تقف على انقضاء العدة » فإن سلما قبل انقضائها فهما على نكاحهما » . وانظر : الكافي 
لابن قدامة ۷۰/۲ ؛ والشرح الكبير على متن القنع لأبي الفرج بن قدامة TT ۲۷ ٤/٤‏ ۱ 
ولفررع ٩‏ ۵ والاقناع للحجاوي ۲۰/۳ . 


ویری شيخ الاسلام ابن تيمية وتلمیذه ابن القم أن الفرقة لا تسجل ولا نت تقف على 
انقضاء العدة بل على اسلامهما فاذا أسلما فهما على نکاحهما ولو بعد انقضاء 
العدغ( . 

٠‏ ویتضح ما سبق أن ما ذکرناه أن للعلماء في آرتداد الزوجین معا بعد الدحول ثلاثة 
آقوال : 

القول الأول ها ای ؛ فاذا أسلما ولو بعد انقضاء العدة 
فهما على نكاحهما » وبه قال الحنفية » وابن تيمية وار بن الم من الحنايلة . 

القول الثاني : أن عقد النكاح موقوف على انقضاء العدة فإن انقضت العدة ولم 
يسلما انفسخ النکاح ‏ ون أسلما في العدة فهما غلی نکاحهما وبه قال الشافعية والحنابلة 
في إحدى الروايتين عندهم . ۱ 

القول الثالث : أن الق تتمجل بمجرد ارتدادهما وب قال امالكية والنابلة في إحدى 
الروايتين عندهم » وزفر من الحنفية . 
الأدلة : 
أدلة القول الأول : 

استدل أصحاب القول الأول لما ذهبوا إليه من عدم التفريق 0010000 الزوجين 

معا » وأنهما إذا أسلما معا - ولو بعد العدة - فهما على نكاحهما با ياتي :- ظ 

الدليل الأول : أن بني حنيفة ارتدوا نع الزكاة فاستتابهم أبو بكر رضي الله عنه » 
ولم يأمرهم بتجدید الأنكحة بعد التوبة » ولا أحد من الصحابة رضي الله عنم سواه 
فكان هذا العمل محل اتفاق الصحابة؟ . 

الدليل الثاني آن وقوع الفرقة عند ردة آحدها لظهور یه عند الاب بعليب 
المسلم فإذا ارتدا معا لا يظهر هذا الخبث بالمقابلة لأنه تقابل الخبث بالخبث » والمعنى فيه 


(۱) انظر الفتاوى الكبرى لابن تيمية ۰47/4 04۷ وأحكام آهل الذمة لابن القم ۳۱ ۳۵ . 
(۲) البسوط للسرخسي 44/0 » تبيين الحقائق للزيلمي ۱۷۸/۲ » أحكام أهل الذمة لابن القم ۰۳۹4/۱ ۳۵ . 


٤ 


أنه لم يختلف بهما دين ولا دار فيبقى ما كان بینهما على ما كان 5 إذا أسلم الکافران معا“ . 
مناقشة هذا الدلیل : ۱ 

ناقش الوفق ابن قدامة هذا الدلیل فقال : « یبطل » أي هذا الدلیل » با إذا انتقل 
ام واليپودية إلى دين النصرانية › فان نکاحهما ینفسخ وقد انتقلا إلى دین واحد » 
وأما إذا أسلما فقد انتقلا إلى E‏ الردة »۲۲ . 


الجواب عن هذه الناقشة : 
ات الحنفية عن سبب انفساخ العقد في حالة انتقال المسلم واليهودية إلى دين 
لنصرانية بأن ازوج السلم لا يقر عل تا ؛ وأما المرأة فإنها تقر فصار كردة الزوج 


وحد ره ارو راو رای ۲ سیر ' وأما ابن تيمية وابن القم 
فبتتبع كتبهم لم آر أنهم | ستثنوا هذه الصورة حتی يتجه هما الالزام بها . 
دليل القول الثاني : 


استدل الشافعية واتابلة لا ذهبوا ی ردة الزوجین معا تجعل الفرقة موقوفة 
على انقضاء العدة » بقیاس ارتداد الزوجین معا على ارتداد آحدهما » بجامع طروء الردة 
على عقد النکاح في كل ا ا 
العدة » فكذلك ارتدادهما معا“ . 


المناقشة : ۱ ۱ 5 
ويمكن أن یناقش هذا القیاس فیقال : نسلم أن القیاس الذي ذکرتموه صحیح") لكننا 
نخالفکم في حکم الاصل القیس عليه » وذلك أن ارتداد أحد الزوجین لا يوجب إيقاف 


(۱) البسوط للسرخسي ۹/0 تبيين الحقائق للزيلعي ۱۷۸/۲ » بدائع الصنائع للکاساني ۰۳۷۷/۲ الاختيار 
لتعلیل الختار 4/۳ ۱۱ ۰ ورمز الحقائق للعيني ۱5۵/۱ ۱ 

(۲) الغني ۱1۰/۰ . 

(۳) حاشية ابن عابدين ( رد يت 8 

. ٤٥١ انظر : المبحث السابق ص‎ )٤( 

(ه) انظر : المغني لابن قدامة 540/7 ۰ الكافي لابن قدامة ۲ والشرح الكبير 5 الفرج ا ابن قدامة 
۱1/۸ 

() هذه الناقشة تنش مع رأي ابن تمة وا یبیل مایم وال نم ون آن اراد 
أحد الزوجين يفسخ النكاح . 


٥ 


العقد على انقضاء العدة » وإنما على إسلام الرتد منهما كا سبق(" فکذلك ارتدادهما 
1 ۱ 
دلیل القول الثالث : 

واستدل أصحاب القول الثالث القائلون بان ارتداد الزوجين معا يفسخ التكاح 


بالمعقول فقالوا : إن في ردتهما ردة أحدهما وزيادة اا و 
فهي تنافي البقاء کذللت(؟؟ , 


ونوقش هذا القول بان کون الردة تنافي ابتداء النكاح لا يلزم منه منافاتها للبقاء حتی 
يسلما » فليس كل ما يمنع الابتداء يمنع البقاء بدليل أن العدة تمنع ابتداء النکاح ولا تنم 
بقاعءه(۳ , 
الرأي الخار : 

والذي أختاره هو أن الزوجين إذا ارتدا معا ثم أسلما ولو بعد انقضاء العدة لا ينفسخ 
نكاحهما ولا يحتاج إلى تجديد - کا ذهب إلى ذلك الحنفية وابن تيمية وابن القم من 
الحنابلة او ا 
أنهم آمروا آحدا من الرتدین بتجدید النکاح تن و ل 
شيء من ذلك دل على صحته والله أعلم . 


(۱) انظر : ص ۶۲۱ 00 
نج ویو ل بين اقا للزيامي ۱۷۸/۲ r‏ ۱ : 


ا 


الفصل الر ابع 
في اخنایات 


البحث الأول : عفو القتول خطأ عن الدية 


۱ اختلف العلماء في حکم عفو القتول خطاً - قیل آن بفارق الياة - عن و 

على ثلاثة افوا + ۱ 

القول الأول : أن عفو القتول حطاً عن دیته نافذ ى الثلث » موقوف عل اجازة 
الورثة في الثلثين » وبه قال جمهور العلماء .. 

وجاء في لسان الحكام : « إذا كانت الجناية خطا وقد عفا عنها فهو عفو عن 
الدية » فیعتبر من الثلث اا ب ري 
فالعفو وصية فتصح من التلث ° ۷ ۱ 

وجاء في الشر ح الكبير للدردير إن عفا جني عليه خط قب موته مر كلوصية 
بالدية للعاقلة والجاني » فتکون في ثلثه ۲۲ . 

و جاء في الام : « زذا م جنی الرجل جناية طا فا اج علیه عرش رد 
کت من الجناية فالعفو جائز » وا مات فالعفو وصية تجوز من الثلث وهي وصية لبر 
قاتل لأنبا على عاقلته ۳ . 

جاء في الغنی : و وأما جناية اخطأً فاذا عفا عنها وعما بحدث منها اعتبر حروجها 
من الثلث » سواء عفا بلفظ العفو أو الوصية أو الابراء أو غیرها ‏ فإن حرجت من الثلث 
صخ عفوه ف الجميع » وان لم تخرج من الثلث سقط عنه من ديما ما احتمله الثلث » 
وبهذا قال مالك والشوري وأصحاب الرأي ۳ . 


(۱) ص ۳۹۵ . 
(50) 757/4 . 
(۳) ۷۷۸/۲ . 

. ۷۸/۷ (6) 


1¥ 


القول الثاني : أن عفو القتول خطأ عن الدية قبل وفاته یعتبر صحیحا وینفذ من کل 
اثال ولیس ي اثلث فقط: وبه قال جماعة. من العلماء : متهم طاووس والیسن 
اا 

نت : « وقال قوم ا کیت ای 
البصري ۱" 

القول الثالث 0 سا من hh‏ 
في شيء من ديته لا في قليل ولا كثير » وبه قال ابن حزم جاء في ای : « لم يات قط 
نص من الله تعالى ولا من رسوله عه على أن للمقتول خيارا في دية أو قود » ولا أن 
له دية واجبة فبطل أن يكون له في شيء من ذلك حق أو رأي أو نظر أو أمرء فان كان 
ذلك كذلك ... فإنما هي مال للأهل حدث هم بعد موته » ولم یرئوه قط عنه إذ لم يجب 
ی ياكس جد ا رودي و ی لدي م ی 
في حياته » وأن ينفذ فيه وصيته )29 . 

وعليه : فإن ابن حزم يعتبر عفو الورثة بعد موت القتول عن الدية أو بعضها عفوا 
مبتدأ » وليس تنفيذا لما أوصى به الميت لأن عفوه باطل وليس موقوفا على إجازة الورثة . 
الأدلة : 
دلیل القول الأول : ۱ 

استدل القائلون بان عفو اميت خأ عن ديته نافذ في الثلث موقوف على إجازة الورثة 
في الثلثين بان دية اميت تعتبر مالا موروثا وعفو الميت قبل موته يعتبر وصية » فتصح من 
القلت لان الوصية مو قو فة على إذن الورثة فيما زاد على الثلث(* . 
آدلة القول الثاني 

استدل القائلون بجواز عفو القتول عن ديته مطلقا با يلي 


(۱) انظر كتاب الدیات للضحاك ص ۲٩‏ . 

۲ ( 

(۳) ۲۹۲/۱۲ ۰ ۳ ( بتصرف ). 

. 1۳۹/۲ بداية اجهد‎ )٤( 

۹۸ ۱ 


الیل الأول : قول تال : قن تصنئق به َو رةه 6 ی 
الاستدلال ۱ ۱ ۱ ۱ 000 

إن في الآية ترغيبا وحثا للإنسان على العفو عما أصابه » وأن ذلك ك يكون كفارة 
للمتصدق فدل ذلك على الجواز إذ لا تقييد في الأية . 


مناقشة الاستدلال : 


مر بي 


ويمكن أن بناقش ذلك فیقال از ان لل ملق به 4 ي با 
يملكه أو ا يكون له الحق في التصدق به » وأما مالا يملكه أو الذي ليس من حقه التصدق 
E a‏ ۹ 

الدليل الثاني : عن قتادة أن عروة بن مسعود الثقفي دعا ل الله ورسوله 
فرماه رجل منهم بسهم فمات فعفا عنه » فرفع ذلك إلى رسول الله ۶ َيه ناجاز عفوه 
وقال : هو كصاحب ياسين”" 


(۱) سورة المائدة اية 4۵ . 

(۲) هو عروة بن مسعود الثقفي بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف الثقفي » وهو 
عم والد المغيرة بن شعبة » صحأتي جليل » وأمه سبيعة بنت عبد شمس بن عبد مناف أخحت آمنة » كان أحد الأكابر 
من قومه » استأذن النبي عي أن يرجع إلى قومه ليدعوهم إلى الإسلام فقال : إني حاف أن يقتلوك قال وون 
نائما ما أيقظوني ۰ فرجم فدعاهم | إلى الاسلام ونصح شم فعصوه وأسمعوه من الأذى » فلما كان من السحر » قام 
على غرفة له فأذّن فرماه رجل من ثقیف بسهم فقتله » فلما بلغ اللبي عه قال : « مثل عروة مثل صاحب ياسين 
دعا قومه إلى الله فقتلوه » . أسد الغابة : ۰۰۵/۳ 4٠5‏ . تهذيب الهذیب :  . ٩۷۷/۲‏ 

(۳) السيرة النبوية لابن هشام ۱۸۲/۶ » واحلی لابن حزم ۲۵۷/۱۲ . وصاحب ياسين : هو الذي ورد ذکره في 
سورة « يس » في قوله تعال : ۵ وَجَاءَ من اقصی الْمَدِيئَةِ رجل يَسْعَى 6 قيل في تفسير هذه الآية : إن هذا الرجل 
۱ امه حبيب بن النجار وقيل : حبيب بن مري وقيل غير ذلك من أهل أنطاكية وكان رجلا سقيما مصابا بالجذام » 
وکان منزله عند باب من أبواب الدينة قاصیا » وعکف على عبادة الأصنام سبعين سنة یدعوهم لعلهم ي رحمونه 
ویکشفون ضره » فلم يستفد من عبادتهم شيكا » ومر به الرسل الذين بعشهم الله إلى أهل القرية قال تعالى  :‏ اضرب 
هم لا آصنحب ار ٍذ جَاعََا الْمُرْسَلُونَ 4 قيل : إنهم ثلائة وهم صادق وصدوق وشلوم فدعوه إلى عبادة الله 
وترك عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر › فقال : هل من اية ؟ قالوا : نعم ندعو ربنا القادر فيفر ج عنك ما بك » 
فقال : إن هذا لعجب » أدعو هذه الآلهة سبعين سنة تفر ج عني فلم تستطع » فكيف يفرجه ربكم في غداة واحدة ؟ = 


8 


وجه س : 


أن الرسول اجا عفوه عی قاتله » والعفو عام 3 552500 
عفو القتول عن دیته . 


ناقش ابن حزم الستدلین بهذا امحدیث فقال : إن عروة بن مسعود الثقفي إنما قام 
بدعوة قومه إلى الاسلام وهم کفار حربیون قد حاربهم النبي عه ورجع عنهم وهم 
اطغى ما كانوا - فتوجه إليهم عروة داعيا إلى الاسلام کا في نص الحديث المذكور - 
فرموه فقتلوه - ولا خلاف بين أحد م. ن الامة في أنه لا قود على القاتا ل إذا أسلم ولا دیق 
فاي معنی للعفو ههنا ؟. 

وهکذا شببه النبي عه بصاحب یاسین فبطل أن يكون شم متعلق به صلا“ . 

الدليل الثالث : عن عدي بن ثابت”") قال : قال رجل من أصحاب النبي ی 
معت النبي 1252 يقول : « من تصدق بدم فما دونه كان كفارة له من یوم ولد إل یوم 
تصدق به ۲۲۸ . 


= قالوا : نعم ربنا على ما يشاء قدير » وهذه لا تنفع شيئا ولا تضر . فامن فدعوا ربپم فکشف الله ما به » فکان 
ذا صدقة » يجمع کسبه إذا آمسی فیقسمه نصفین . فیطعم نصفا عياله ویتصدق بنصف . فلما بلغه أن قومه کذبوا 
الرسل وهموا بقتلهم جاء یسعی إليهم یذ کرهم بالله ویدعوهم إلى اتباع الرسلین ‏ قال یم ام المْرْسلِينَ 4 
قيل : إنه لما قال ذلك لقومه رفعوه إلى الملك . وقالوا : قد تبعت عدونا فطول معهم الکلام لیشغلهم بذلك عن قتل 
لرسل إلى أن قال : « اي عَامنَتُ یرک 4 فوثبوا عليه فقتلوه . وفي رواية نم قتلوا الرسل الثلاثة » ورموه 
بالحجارة » وهو يقول : اللهم اهد قومي . حتى قتلوه واللّه أعلم . انظر : تفسير الطبري ۰۱۰۲/۲ ۰۱۰۳ الجامع 
لأحكام القران للقرطبي ۰۱۷/۱۵ 18 ء زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ۱۲/۷ . 

(۱) المحلى لابن حزم ۲5۷/۱۲ . 

(۲) هو عدي بن نابت الانسازي الكرق برو عد آییه و جده لامه عبد اهب رت 
وعنه شعبة ومسعر وأبو إسحاق السبيعي وغيرهم . كان إمام مسجد الشيعة وقاضيبم . قال ابن معين : شيعي مفرط . 
وقال مد : ثقة إلا أنه كان يتشيع » توفي سنة ١١‏ ه . التارخ لابن معين ۳۹۷/۲ الكاشف للذهبي ۲۵۹/۲ ۰ 
تهذيب التهذيب ۱۱۵/۷ . 

(۳) الحديث رواه أبو يعلى » ورجاله رجال الصحيح غير عمران بن ظبيان وقد وثقه ابن حبان وفيه ضعف ...۰ مجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد للهيئمي 507/5 . الثقات لابن حبان ۲۳۹/۷ ۰ وانظر : انح ۲۵۷/۱۲ ۰ وانظر : في 
تضعیف عمران بن ظبیان ميزان الاعتدال للذهبي ۳ ۵ وعديت امديي لابن تصر 2۲۳/۸ 


ع 


توجیه الاستدلال : 
ويمكن توجیه الاستدلال فیقال : إن في الحديث ترغیبا بالصدقة بالدم وما دونه › 
والراد بالذي دونه الدية والجروح » وبيان أن ذلك کفارة للمتصدق » فدل هذا الترغیب 
. على نفاذ صدقة التصدق بالدم والدية وآلبا ليست مردودة أو موقوفة على إذنٍ احد . 
مناقشة الدلیل : ۱ 
قال ابن حزم : إن في الحديث المذكور عللا تمنع من الاحتجاج به : 
أ - أنه من رواية عمران بن ظبیان) وليس بمعروف العدالة » قال أحمد : فيه نظر . 
تیا توا SE‏ ی 
- إننا لا ندري ذلك الصاحب ‏ أصحت صحبته أم لا ۳۴ . .. وعلیه فان 
یت رد ۱ ۱ 


. الدلیل الرابع ا ا فهو أحرى أن یعفو عن 
۱ الال . ۱ 


ویکن أن يناقش بأن الدم موجبه القصاص ‏ وهو لیس بمال ۰ فحق الورثة غير متعلق 
به بخلاف الخطأ . 
أدلة القول الغالث : 

استدل ابن حزم لما ذهب إليه من أن عفو القتول حطاً عن ديته باطل با يأني ۳ 

الدليل الأول : قوله تعالى : 9 ومن کل مُومنا حطنا فتخریر رقبة مُومِئَة وَدِيَة مُسلمَة 
الى مله 0 أن يَصدّقوأ 4 الآية“ . 


۱ (۱) هو عمران بن ظبيان الحنفي الكوفي » روى عن عدي بن ثابت وجماعة » وعنه قيس بن الربيع وعبد الله بن مسلم 
ابن سلام وإسرائيل وشريك وغيرهم . وهو من كبراء هل الكوفة يميل ييل إلى التشيع . قال ابن حبان : كان من يخطى” » 

لم يفحش خطوه حتى ييطل الاحتجاج به » ولا يحتج با انفرد به من الأخبار , وقال البخاري : فيه نظر . التاريخ 
الكبير للبخاري 5 »ع المجروحين لابن حبان ۰۱۲۳/۲ ۱۲ › تهذيب التبذيب ۱۳۳/۸ . 

)١(‏ انحلی لابن حزم ۲۵۷/۱۲ وانظر حير اکن 

(۳) بداية امجتبد لابن رشد ۳۹/۲ . 

٩۲ سورة النساء اية‎ )٤( 


۷1 


وجه الاستدلال : ۱ و 

أن في الاية دلیلا على أن الدية في الخطأ فرض أن تسلّم إلى أهل القتول ‏ فإذا كان 
اا و كرا ال ی ريال و ون مک الالال ماي 
للم( . 


و 


المناقشة : 

ويمكن أن يناقش ذلك فيقال : إن المقتول لا يبطل تسلم الدية بكاملها من أن تصرف 
إلى أهلها » ولكن لما كانت الدية مالا وعفو المقتول وصية مضاف إلى ما بعد الموت » 
فإن للميت الحق في العفو من الثلث » وإذا لم يف الثلث فان ما زاد يبقى موقوفا على 
إذن الورثة ثة » وعليه فإن الميت ۸ يعف قبل ماته إلا في حدود ما أجازه له الشرع ولم 
يبطل بعفوه ما فرضه الله من تسلم الدية المستحقة لاصحابها ؛ لأن الورثة لا یستحقون 
حال عفوه إلا الثلثين . 

الدليل الثاني : إن الدية عوض من القود بلاشك » وعوض عن النفس في الخطأً 
بيقين » ولا حلاف بين أحد من الأمة في أن القتول مادام حيا ليس له حق في القود » 
فإذ لا حق له في ذلك فلا عفو له ولا آمر فیما لا حق له فيه » وكذلك من لم تذهب نفسه 
ااا ای ا ي را 
المناقشة : 

مکن أن يناقش ذلك فيقال : نسلم أن القتول مادام حيا ليس له حق في القود لأن 
القود لا يثبت إلا بعد حصول القتل » والمقتول لا يستطيع القصاص بعد قتله » فثبت 
ذلك لأوليائه » لكن لا نسلم أن عفوه غير نافذ بل إذا عفى بطل القصاص » قال ابن 
" بطال" : « أجمعوا على أن عفو الولي إنما يكون بعد موت المقتول » وأما قبل ذلك 


(۱) الى لابن حرم 7517/١7‏ . 

(۲) انحلی لابن حرم ۲۰۲/۱۲ . ۱ 

(۳) ابن بطال : هو أبو الحسن على بن خلف بن عبد املك بن بطال » یعرف باللجام » عالم بالحديث » من أهل 
قرطبة » له شرح البخاري > والاعتصام في. الحديث . توفي سنة 4414 ه وقيل سنة 449 ه . شذرات الذهب 
۳ الديياج المذهب ص ۰۲۰۳ ٠١4‏ . الاعلام للزركلي ۲۸۵۰/۶ ۰ شجرة النور الزكية ۱۱۵/۱ . 


Y۲ 


فالعفو للقتيل خلافا لأهل الظاهر فإنهم أبطلوا عفو القتیل ٩۱»‏ . 
وأما القول بان الدية في الخطاً كذلك فغير مسلم فان الدية مال فتدخل في الميراث › 

وعفو المقتول يعتبر وصية لانه مضاف إلى ما بعد الوت فينفذ في الثلث » ويوقف ما زاد 
على إذن الورثة لأنه حقهم . 
الرأي اختار : ۱ 

. والذي أختاره بعد عرض الأدلة ومناقشتها هو رأي الفریق الأول القائلین بان عفو 
القتول خحطأ عن ديته نافذ في ثلثه وما زاد يكون موقوفا على إجازة الورثة » لقوة دلیله ‏ 
وا ا الو ع ۱ 


ا + صحيح. - 
إذا شفي منه بإجماع الفقهاء”"» أما في حالة سريان الجرح والقطع ووفاة امجني عليه فإن 
| الأمر لا يخلو من حالتين :- 

الحالة الأولى : أن يكون الجرح والقطع عمدا . 

الحالة الثانية : أن يكون الجرح والقطع خطا .. 

ما في الحالة لول وهی ما إذا كان الجر ح والقطع عمدا فإن جماهير الفقهاء ينظرون 
إلى الصيغة التي صدر بها العفو من انجني عليه . 

أ - فإذا قال : عفوت عن الجرح والقطع فقط - مما فيه قصاص - ثم سرى إلى 
التفس فمات امجني عليه فللعلماء في ذلك ثلاثة آقوال :- ۱ ا 

القول الأول ها این ان ایکا ۱ 
في بدائع الصنائم : « إن كان العفو بلفظ الجراحة » ولم يذكر - وما يحدث ما لم يصح 
العفو في قول أبي حنيفة رضي الله عنه » والقياس أن يجب القصاص » وفي الاستحسان 


(۱) انظر فتح الباري 1۱1/1۲ > عمدة القاري للعيني ET‏ 
(۲) انظر : الأم للشافعي ۱۳/۰ » والبدائع للكاساني ۲4۹/۷ . 


CVT 


تجب الدية في مال القاتل » وعندهما يصح العفو ولا شيء على القاتل 6(" . 
وجاء في نهاية احتاج : « لو قطع عضوه فعفا عن قوده وأرشه » فان لم يسر القطع 
6 شي» » وان مبرى إل افش فلا قصاص ف انقين: طرف راد السراية من معفو 


۲ 
نه 206 ب 


وجاء في المغني : 0 إذا جنى على الانسان فيما دون النفس جناية توجب القصاص 
EG‏ لا ل ل ل السك 


(۳ 


تحنیفه 2 والشافعي / 


تس أذ وه و صحع ولا قم له هلحرم جا ف لل 
۳ 4 ۱ 

القول الثالث : أن عفوه موقوف على إذن الورثة فلهم آن يمضوا 5 و يردوه أو 
یا خذوا بالقصاص أو يصاحوا والیه ذهب الالكية . 

جاء في الشرح الكبير للدردير : ٠‏ وان عفا مجروح عمدا أو خطأ عن جرحه جانا 
او صالح عنه جال فمات من جرحه فلأو ليائه القسامة أو القتل في العمد › والدية في 
اخطا > وهم إمضاء العفو أو بت 9 
الأدلة : 
أدلة القول الأول : 

۱ استدل القائلون بسقوط القصاص با يلي : 

أو له : آن صورة العفو - عن الجرح والقطع ما فيه تصاص - أورثت شبهة وهي 
دارئة للقو و() 


. ۲۹۰/۷ )۱( 

. ۱۳/۶ )۲( 

. ۷۸/۷ )۳( 

. ۲۱/۱۲ )۶( 

. ۲٤/٤ (د)‎ 

(5) بدائم الصنائم ۷ . 


Vt 


ثانيا : أنه يتعذر استیفاء القصاص في القود دون ما عفا عنه فسقط . کا لو عفا بعض 
لأرلياء“ . 


دلیل القول الثالي : ۱ 

واستدل ابن حزم لما ذهب إليه a‏ 
ا ی لوو و ی ان ا 
ولا عفو له فيه لأنه لم يجب بعد فهو للورثة ٠-0.‏ 000 

زيمكن الإجاية عنه با سبق من أنه ما عفا عن الجرح والقطع وسقط تعذر استيناء 
القصاص في النفس دون ما عفا عنه فيسقط أشبه عفو بعض الأولياء . 
دلیل القول الثالث : ۱ ۱ 

وأما صحاب القول الثالث فلم أجد لهم دلیلا . 
الرأي اختار : 

والذي أميل إليه هو القول الأول لقوة أدلته ولان القصاص يدر بالشبهات . 

وإذا قال : عفوت عن جرح والقطع وما يحدث منم أو عن الجناية وما يحدث من 
نم مات بسبب ذلك فللعلماء في صحة عفوه ثلاثة آقوال : ۱ 

القول الأول : إن العفو صحیح ‏ ولا يجب شيء مطلقا » وبه قال جمهور العلماء . 
جاء في البسوط : ١‏ إذا قال : عفوت عن الجناية أو الشنجة وما يحدث منها أو عن القطع 
وما يحدث منه صح العفو بالاتفاق '" وجاء في الكاني لابن عبد البر : « ومن عفا عن 
جرحه ثم مات » وقال : إن مت عن هذا الجرح فقد عفوت . صح عفوه »ول يتبع الجاني 
بشيء ء .هذا هو المشهور عر: مالك . وجاء في المغني لابن قدامة : « إذا قال : عفوت 
عن الجناية وما يحدث منها . صح عفوه ولم يكن له في سريانها قصاص ولا دية في ظاهر 


(۱) المغني لابن قدامة ۷4۸/۷ . 
۱ (۲) امل ا حزم ۲۱۸/۱۲ . 
() ۱۵/۲۲ . 
() ۱۰۹۹/۲ . 


{Vo 


کلام أحمد » وسواء عفا بلفظ العفو أو الوصية وگن قال بصحة عفو جروج عن دمه 
مالك وطاووس وقتادة والأوزاعي 6( . 
ب 1 1 1 نی تا مرن 
فان حرجت من الثلث سقط ‏ والا سقط منها ما حرج من ۱ 
إذن الورثة » وقوفم هذا مبني على أن العفو وصية 4 
قول الثاني علي ارسي و دجوا باط ا 
قال ابن حزم"؟ . ظ ظ 
القول الثالث ۳۹ 0 ی وأما الدية فتجب على القاتل » وهو 
رواية عند الالكية ويه قال بعض الشافعية . م a‏ 
جاء في الكاني لابن عبد البر : « وقد روي أنه یلزم القاتل هنا بالدية » ویرفع 
القود ۷ . 
وجاء في روضة الطالبين : « إن قال | وت واي بن ضمان ما بعدث ار 
أسقطته . ل یر ر فيما يحدث على الأظهر ب فیلزمه ضمانه ۷ 
الأدلة : 
أدلة القول الأول 
استدل مهن ایا اللي سس ند ال 


سره ی ای ی یی و وید تست ان 


اه ۰ . ۱ 
0( انظر : الهذب للشيرازي 7 > وروضة 2 الطالبين للنووي ۱۳/۹ YE.‏ 
۱ (۳) الى لابن حزم ۲۹۶/۱۲ . ٠‏ 
(۶ ۱۰۹۹/۲ . 
)°( ۲۳/۹ ۰ ۲۶ : 
(1) شرح صدر الشريعة على متن الوقاية ببامش کشف الحقائق ۲۷۵/۲ . 
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ان : القياس على الشفعة فکما آن للشفیع آن بسقط الشفعة بعد بیع فکذلك ‏ 
اجروح له أن يسقط ما يلزم بالجناية بعد الجرح 0 
دلیل القول الثاني والثالث : ۱ 

واستدل ابن حزم لما ذهب إليه من عدم صحة العفو عن القصاص والدية » وبعض 
المالكية والشافعية الذين قالوا بعدم صحة العفو عن الدية بانه أسقظ حقه قبل ثبوته فلا 
ويمكن أن يجاب عن ذلك فيقال : إنه أسقط حقه بعد انعقاد سببه فيصح كالشفعة. . 
الرأي اختار : ۱ ظ 
“و الذي خان قل کر و مایت راگن 
لقوة أدلتهم . ۱ 
الحالة الثانية : وإذا كان الجرح والقطع خطأ فإن العلماء کا ینظرون إلى الصيغة التي 
صدر بها العفو من مجني عليه في العمد فكذلك في الخطأ . 

أ - فإذا قال ابه ارس و لق رلا لالت ل 
فان الدية تكون واجبة عند ألي حنيفة بكاملها" » والحنابلة في إحدى الروايتين 
عند ©) وكذلك الشافعية عدا آرش الجناية9"؟ . 


0 )۲( 


وقال بعض الحنابلة وصاحبا أبي حنيفة رمي الدیق . 
ي و ین ری J:‏ أنه عفا عن الجرح والقطع فقط 


(۱) انظر : الغني لابن قدامة ۷۲۰/۷ . 
(۲) انظر : المحلى لابن حزم ۲۲۸/۱۲ ۰ وروضة الطالبین للنووي ۹۳/۹ ۰ والغني لابن قدامة ۷5۰/۷ . 
(۳) انظر : شرح صدر الشريعة على متن الوقاية ۲۷۰/۲ ۰ وبدائع الصنائع للكاساني ۲4۹/۷ ۰ ولسان الحكام ص 
4 
)٤(‏ انظر : کشاف القنا ع 0 . 


۱ (ه) الأم للشافعي ۹ والهذب للشيرازي ۲ . 


(") الفرو ع لابن مفلح 19/۰ و اش ۰ واحرر لابن نيمية ۱۳۹/۲ والانصاف للمرداوي 
۰ . 


يفف 


دون السراية » وحجة القائلین بسقوط الدية : أن السراية آثر للجرح والقطع ‏ والعفو 
عن الشيء یکون عفوا عن آثره » . ۱ 

هار انا ذهب إل اللتمهور افر لان الجرح والقطع قد أصبح نفسا وهو لم 
يعف إلا عن الجرح والقطع ۰ فلذلك تجب الدية والله أعلم . ظ 

ب - وأما إذا قال : عفوت عن الجرح والقطع وما يحدث منهما » ثم سرى إلى النفس 
ومات المجني عليه خطأ فهذه المسألة داخلة في حكم عفو القتول خطا عن الدية وقد 
مضت مناقشتها وبيان الراجح فيا .. والله الموفق . 
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الخاتمة 


وفي هذه الخاقة سأتكلم عن نتيجة من أهم الج هذا بحت ثم أعرض لأهم 
منجزالي فيه . 

أماانتيجة فهي أن التصرف الوقوف هو التصرف الذي لا يرف له حكم وقت 
إجرائه » وإنا يعرف حكمه عند حدوث أمر لاحق . 

والأمر اللاحق إما أن يكون أرادة شخص اخر غير العاقدين کا في إجازة 2 
تصرف الفضول » فد الفضولي + وهو عقد موقوف بترقف تفا عقده عل جهة فا 
غير التعاقدین » وهي هر احی الذي یلك الاجازة . 

وما آلا یکون متوقفا عل رادة شخص آخر ولكنه يتوقف عل أمر خارجي کا في 
تعلیق الطلاق والعتاق بشرط > فإذا وجد الشرط وقع ما علق عليه . 

وأما تصرف غير اللازم فهو ما أن یکون بطبیعته لا یلزم أحد التعاقدین أو 
كليهم”" أو یکون في العقد خبار لأحد العاقدین » أو کلیهما يجعل العقد غير لازم . 

والعقد غير اللازم یکون لزومه أو عدم لزومه راجعا إلى التعاقدین أنفسهما لا إلى 
شخ شخص ثالث أو آمر خارجي › > کا في التصرف الوقوف ‏ وإذا كان عدم لزومه متوقفا 
على جهة ثالثة کا في الخيار إذا شر ط فيه موافقة شخص اخر غير التعاقدین فان رادة 
الشخص الا خر تعتبر امتدادا لارادة العاقد الذي أسند هذا الحق إليه » بدليل أن العاقد 
لأصلي لك هذا الحق على خلاف العقد الوقوف ۰ حيث يحدث الوقف فيه على 
الشخص الاخر ابتداء » دون حاجة إلى إسناد من حد امین » وأن ا العاقد لاصل 
لا يملك الاجازة أو الرفض . 


وما ذکر ناه م را اد نوات كر م1۳ ٠‏ وأن غير اللازم ۱ 


تقال نا ركم اده ی خی زر نایم تفن ولا نم تروق ین ی 
۱ المتعاقدين : عقد الوكالة » والعارية » والوديعة . 


۹ 


کر مه ال امه رازن شین ایا اهب جهة القة آمر متفق علیه سا 
فیما ظهر لي - عند الفقهاء وإن لم يصرحوا به » وقد ورد عن المالكية أن تصرف الصبي 
المیز إذا كان تصرفه دائرا بين النفع والضرر وغفل عنه حتى ولي أمر نفسه أنه یتوقف 
على |جازته"» ورا يقول قائل : إن هذا التصرف ۸ يتوقف على جهة ثالثة » بل على . 
أحد المتعاقدين » فكيف يعتبر تصرفا موقوفا ؟ وجوابه أن هذا التصرف في الأصل قد 
توقف على جهة ثالثة وهو الولي فهو في هذه الحالة قد تحقق فيه وصف الوقف » لکن 
اولي قد غفل عنه وله » ولا بلغ الصبي وولي أمر نفسه كان إنفاذه إليه > والا فلو لم 
يوجد انجیز من الأصل لم يكن تصرف الصبي موقوفا ؛ لأن التصرف الذي لا مميز له 
لا يتوقف بل ييطل'”" .0 ظ ظ 0 

إذا علم ما 7 دم من الفرق بين العقد اوقوف والعقد غير اللازم » وأن العقد لوقوف 
لابد أن يتوقف على جهة الثة غير عاقدیه فإن أحد الفقهاء المعاصرين”" » ذکر بعض 
ما آورده الفقهاء من المقود وأطلقوا عليه صفة الوقف » ووعد بیان مالا یعتبر منه 


(۱) جاء في مقدمات ابن رشد ورقمه ۹٩‏ : « إذا باع ( أي الصبي المیز ) أو اشتری أو فعل ما يشبه البيع والشراء 
ما يخرج عن عوض ولا یقصد فيه إلى معروف كان موقوفا على نظر وليه » فإن راه سدادا أو غبطة آجازه » وان 
راه بخلافه رده وأبطله . ... وان غفل عن ذلك حتى ولي أمره كان النظر إليه في إجازة ذلك أو رده » ا.ه . 
(۲) هذا هو رأي جمهور الفقهاء » جاء في تحفة الفقهاء للسمرقندي 4۰/۷ : « إنما ينعقد عندنا على التوقف کل عقد 
له مجيز حالة العقد . فأما إذا لم يكن له مجيز فإنه لا یتوقف » . ۰ سس . ان 

٠‏ - وجاء في مواهب الیل للحطاب ۲۳۹/4 : « إجازة من له الاجازة في البيع كالولي يجيز بیع الشفيه والوصي 
يجيز بیع الصبي » . ۱ 

. وجاء في شرح الوجيز للرافعي ۱۲۳/۹ و ا ل ان ان رو تیان راک ۱ 
كان أو غير مالك . اا ل ا ات : ولا نخالف في ذلك 
أبا حنيفة إذا فرعنا على القديم » . ۱ ۱ 

yT‏ یشترط وجوده» جاء لدع 
لابن مفلح ٠١5/4‏ عند الكلام على بيع الفضولي : « وعنه يصح ویقف على إجازة الالك .. لأنه عقد له مجيز في 
حال وقوعه فوقف على إجازته » واشترطت إجازة المالك دفعا للضرر اللاحق به . قال بعضهم : ولو لم يكن له مجيز 
في الحال » ا.ه وإتيان صاحب البد ع بحرف ( لو ) للدلالة على الخلاف في المسألة . انظر الدخل لابن بدران ص 
۳ . 
(۲) هو د مد ية اراق مقاله و امد الوقوف ) نشر جنل لانون والاختصاد ستظ ۱۹۵۷ » المددین 
الأول والثاني . 


EA“ 


موقوفا وقد سررت کنیرا هذا الوعد وقرأت البحت بعناية و شغف مترقبا هذا الوعد ‏ 
لكنني عدت بخفي حنين » بل إن الباحث في بعض الحالات آطلق على ما لیس عوقوف 
صفة الوقف » وحیث إننئ - بفضل الله وتوفيقه - استطعت الوصول ال العاییر التي 
تحكم فقه هذه السالة » فإنني سأطبق ذلك على هذه السائل لنری ما يدخل منها في العقد 
BSE‏ اا ا ظ 

۱ - بیع الشيء بقيمته”) 

۲ - بيع الشيء برقمه" تن 

© بيع الشيء بمثل ما يبيعه الناسر‎ - ٣ 

؛ - بيع الشيء بمثل ما باع فلان"* . 

ه - بيع الشيء ما أخذ به فلان*؟ . 

١‏ - بيع الشيء برأسماله وهو غير معروف") 

۷ - بيع الشيء با اشتراه وهو غير معروف”' 

۸ - بیع الشيء با حل به) 

. بيع الشيء با يريده"‎ - ٩ 


(۱) تنوير الأبصار للتمرتاشي مطبوع مع الدر اختار ۷۵/۲ . 

(۲) الرقم ا اه ما يقع به البيع مم من الشمن . وهو مصدر يعني الرقوم » أي 
الکتوب على السلعة التي أريد بيعها . انظر : المطلع على أبواب المقنع ص ۲۳۱ ۰ وفتح القدير لابن اممام ۰۱۸۵/۵ 
ودرر 0 شرح غرر الأحكام 777/١‏ » والبحر الرائق 5 . 

,2( الراجع السابقة ۰ 

(1) رد احتار على الدر انختار ۱۹۳/6 . 

(۷) المرجع السابق . 

٠‏ (۸) با حل به : المراد با وجب به السعر أي انقطع به أثناء المبايعة يقال في اللغة. :حل ضيه الذي ىوتسمو اف 
۱ الغرب في ترتیب العرب للمطرزي ص ۱۳۵ وت نتوين اب اس ارس ۳۲۳۲ . والصبا ح الج للفیومي 
. ۱ ۱ 
وجاء في المطلع على أبواب المقنع ص ۲۳۱ : « ینقطم به السعر « بكسر السين » ما تقف عليه السلع من الما 
بحيث لا يزاد عليه » . وانظر : رد احتار لابن عابدین ۱۹۳/6 . ۱ 

. ۱۹۳/۶ رد احتار لابن عابدین‎ )٩( 


۸۱ 


تا یس 


ی 
أكان معينا ام ل . ۱ 


۳ - العقد الشروط فیه خیار e‏ 
١4 ٠‏ - العقد الشروط فيه الخيار أكثر من : ی 


و ۱ - بیع الصبي ین الخيار إذا بلغ الصبي ۳9 
سويد ال 
الا 


۸ - بيع العبد موقوف على إجازة السید(" . 

. ' بيع الصبي موقوف على إجازة الولي”‎ - ٩ 

۰ - بيع غير الرشيد موقوف على إجازة الوصي أو القاضي 
١‏ - بيع المرهون موقوف على إجازة ارت" . 

. بيع العين المؤجرة لغير المستأجر موقوف على إذن المستأجر”""‎ - ١ 


)١١( 


(۱) المرجع السایق ٠.‏ 0 

(۲) بدائع لصنائع للكاساني ۱۷/۵ . 

(۳) تنویر الأبصار ۷۵/۲ ۰ ورد احتار على الدر الختار ۱۹۳/۶ . 

0 فتح القدیر لابن اممام ۱۸۵/۵ » درر الحكام في شرح غرر الأحكام ۱۷/۲ لتر الرائق‎ )٤( 
. ۷۵/۲ البحر الرائق لابن نجم‎ )5( 

. ۱۹۳/6 رد انحتار على الدر الختار‎ )١( 

(7) بدائع الصنائع للكاساني ۷ تبيين الحقائق للزيلعي ۱۹۹/۹ » الفتاو ی اندية ۱۲ 1 
(۸) فتح القدير لابن الهمام ۱۸۵/۵ تنوير الأبصار للتمرتاشي ۷۵/۲ . 

)8( فتح القدير لابن امام ۱۸۰/۵ 5 

۱۰( لمر جع الساپق . 

(۱۱) فتح القدیر لابن اطمام ۱۸۵/۵ . 

(۲ ۱ المر جع التبايق :.. 

)1۳( لمر جع السابق . 


LAY 


۳ - بیع الغاصب() 
6 - بيع ملك الغير”2 . 
۲ - بیع البیع بعد القبض من غير مشتریه() 
هه الق ای > 
۷ - وقف ملك الغير " . 
48 - طلاق الفضولي” ' . 
۳۹ - نکاح لفضوی( . 
۰ - تروخ الفتاة البالغة لنفسها© . 


وإذا ما نظرنا ال عذه اتود نجد آن منا ما یدحل ی العقد الوقوف ومنبا مالا 
يدخل » فأما بيع الشيء بقيمته وبرقمه » وبمثل ما يبيعه الناس » وبمثل ما باع فلان » 
أو بمثل ما خذ به فلان » وبیع الشيء برأسماله أو بما اشتراه وهو غير معروف . فهده 
العقود وإن أطلق بعض العلماء علیها صفة الوقف إلا أنني آری أنها ليست بموقوفة 


لسببين : 


الأول آن هذه العقود لیست من قبیل وقف الاستناد عل أمر لاحق - ن تصرف 


الفضولي - ذلك آن الثمن في هذه العقود معلوم لغیر العاقدین » والتوقف هو معرفة 
الشمن ما فهومن قبیل التبين لا الاستناد » بخلاف تصرف الفضولي فانه متوقف على 
اجازة لك » ولا يعلم هل عير أم ل فٍذ ما آجاز استند إل وقت إجراء تصرف 


اكب بعر عبد ارون اد لوي 

(۱4) ابن عابدین رد احتار ۱۹۳/6 ۱ 

ره ۱) بدائم الصنائع للكاساني ۱4۸/۵ وتبین الحقائق ۱۰۳/۵ . 

(۳) حاشية الطحطاوي على الدر انختار ۸۷/۳ . 

۸ بدائم الصنائع للكاساني‎ )٤( 

ره) أحكام الأوقاف للخصاف ص ۱۲٩‏ . 

(") ببجة الشتاق لأحكام الطلاق ص 1۷۲ . 

)۷( جمع الامهر شرح ملتقى الأبخر ۷۹/۱ . 

(۸) الهداية ؛ للمرغيناني ۲ . 

(98) هدا هو المشهور عند الفقهاء إلا أن بعض الحنابلة زراك أن بيع افضول إذا - 


AT 


حصلت الإجازة يستند م 


الثاني : جهالة الشمن فان من شروط المبيع عند الفقهاء العلم بالئمن فإذا ما جهل 
الثنمن بطل البيع أو فسد على خلاف بینهم في ذلك . قال ابن عبد البر : « من البیوع 
الفاسدة عند مالك وأصحابه ... أن یشتری سلعة بقیمتها عند أهل البصر بها أو بما تباع 
به في السوق 2 ۱ 

وقال الأردبيل وی ا ا ی روي 
أو با باع به فلان ثوبه » أو فرسه ‏ ولا يعلمانه أو أحدهما بطل )9 


ا خوط لصح بع رن نهد اموضين يشت 


و بقع المع م بصع له يول ۳۷ 


= لكنه يقتصر على حدوث الأمر اللاحق وهو وقت الإجازة » وعليه فيكون ؛ بيع اافضولي على هذا لراي كطلاقه . 
وقد سبق تفصیل ذلك انظر : ص ۲۵ من هذا البحث . ۲ 
(1) الكافي ۰۷۲۳/۲ وجاء في القوانین الفقهية لابن جزي ص ۲۲۹ : « آما الشمن والشمن فیشترط في كل واحد 
منیما أربعة شروط وهي : أن یکون طاهرا منتفعا به » معلوما مقدورا على تسلیمه ... وقولنا معلوما تحرزا من اجهول 
فان بیعه لا يجوز 4 . ٠‏ ۱ 

وجاء في الشرح الصغير على أقرب المسالك ۰۳۰/۳ ۳۱ : ۱ ولا يصح أن يباع مجهول للمتبايعين أو أحدهما من 
تمن أو مثمن ذاتا أو صفة بل ولو لم يكن الجهل بالتفصيل أي تفصيل الثمن والمثمن » . 

وجاء في آسهل النارك كاري 1°/۲ :)» دق والشمن نفي الضرر ونفي الجهالة عن كل واحد 
منیما ) . 
(۲) الأنوار لاعمال الأبرار ۳۲۲/۱ وجاء في منهاج الطالبين : ۱ للبيع شروط .. الخامس العلم به ( أي بالشمن ) 
فن باعه باع به فلان فرسه ...لم يصح » . وانظر : شرح روض الطالب ۲ وحاشية الجمل على شرح الهج 
عاب ۱ 
(۳) الكافي ۷/۲ » وما ذكره ابن قدامة من عدم الصحة هو المذهب وعليه الأصحاب . وفي رواية أخرئ أن البيع 
بالرقم » وبما ينقطع به السعر , أو بما باع به فلان » صحيح الدع سه تقي الدين » وعلى كلا الروايتين في 
المذهب الحنبلي من القول بالبطلان أو الصحة لا تكون موقوفة . 
جاء في الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية ص ۱۲۱ : « ويصح البيع بالرقم » ونص عليه أحمد وتأوله 
القاضي » وبا ينقطع به السعر وک يبيع الناس » وهو أحد القولین في مذهب أحمد » . ۱ 

وجاء في النكت والفوائد السنية لابن مفلح ۲۹۹/۱ : « قال القاضي : وقد أطلق الإمام أحمد القول في جواز 
البيع بالرقم فقال في رواية أبي داود : وقد سكل عن بيع الرقم فکانه لم ير به باسا » . 

وجاء في الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف ١ : 7١3/5‏ إن باعه السلعة برقمها لم يصح . هذا المذهب » وعليه 
الأصحاب وعنه يصح » واختارهالشیخ تقي الدين ؛ أو ما نقطع به السعر لا يصح وهو الذهب وعلیه الاصحاب ‏ 


Af 


وقد صرح بعض العلماء من الحنفية بان هذه العقود ليست من العقود الموقوفة » جاء 
في درر الحكام : « وبيع الشیء برقمه » قال الشرنبلالی") :.« هذا من قبيل الفاسد لا 
الوقوف »۳ وجاء في الدرر : « وبيع الشیء بقیمته » قال الشرنبلالي : « موجبه 
الفساد لا التوقف »۲۲ ۰ وجاء في الدرر آیضا : « أو بمثل ما آحذ به فلان » قال 
لشرنبلالي : « هذا من قبیل الفاسد لا الوقوف 6*) ۲ 

| ONL RR LEN 
لجهالة الثنمن 4 وجاء أيضا : ۱ إن قال قد أخذته منك بمثل ما يبيعه الناس کان فاسدا‎ 
لأن المستثنى مجهول الجنس والقدر والصفة  والناس في المبايعة یتفاوتون بين مسا‎ 
ومستعص »ولو قال أخذته منك مثل ما أذ به فلان من الئمی فان كان ذلك معلوما‎ 
. ۳» عندهما وقت العقد فهو جائز وإلا كان العقد فاسدا‎ 


راو الشيء OT‏ سعر أثاء البايعة فهذا لا يصح للجهالة 


- وعنه یصح واختاره الشیخ تقي الدین » أو با باع به فلان م يصح وهو للذهب ؛ وعنه يصح واختاره الشيخ 
تقي الدین ) . 

وانظر : انحرر في الفقه جد الدین أبي البركات ۲۹۸/۱ » والفرو ع لابن مفلح ۳۰/4 والبد ع ۳4/4 » و کشاف 
القناع للببوتي ۰۱۷/۳ ومطالب أولي النبى للرحيباني ۰/۳ . 
(۱) هو أبو الاحلاص حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي ST ys‏ 
نور الا یضاح توت وم aS‏ ددا ٠‏ ها . خلاصة الأثر ۲ - ۳4 


(۳) المرجع السابق ا 
)٤(‏ المرجع السابق . 
(5) عدل زطي : عدل الشيء بالكسر مثله من جنسه أو مقداره قال سيبويه العدل لا يكون إلا للمتاع خاصة 
والعدل نصف الحمل يكون على أحد جنبي البعير » والجوالق جمع أعدل وعدول . 

والمراد بالعدل هنا الجوالق ( بضم الجم ) وهو ؤعاء من صوف أو شعر أو غيرهما كالغرارة جمع ( جوالق ) بالفتح 
و( جواليق ) وهو عند العامة شوال . 
" وزطي : نسبة إلى الزط وهم جيل أسود من اند إلههم تدسب الثياب الزطية . 

لسان العرب لابن منظور ۰۵۸/۱۳ ۱۷۹/۹ والغرب في ترتیب العرب المطرزي ۳۲/۱ < ۳۲/۲ 
المصباح المنير للفيومي 4/۲ 4 » والعجم الوسیط ۰۱۸۹/۱ ۵۹6/۲ العناية للبابرقي ۹۵/۵ . 
55/١559‏ . 
(۷) المرجع السابق . 


Ao 


المؤدية إلى الغرر » وقد سبق أن من شروط المبيع العلم بالشمن للمتبایعین"" . 

ما بیع الشيء با بریده وبا بمب فهذه لیست من العقود الوقوفة ذلك أن الوقوف 
لابد فيه من جهة ثالثة وهذه العقود لا يوجد فيبا سوی طرفین وهما البائع والشتري » 
كا أن فيها جهلا بالشمن ومن شروط صحة البیع العلم بالثمن"" . 

وأما بيع العبد الابق » وبیع ما في تسلیمه ضرر فهذه ليست من العقود الموقوفة › 
آما بالنسبة لبیع العبد البق فانه قد فقد شرطا من شروط الاعقاد وهو القدرة على 
التسلم » ووصف الوقف لا یدخل إلا على عقد توافرت فيه شروط الانعقاد جاء في 
البدائع : « منها ر أي من شروط البیع ) أن یکون مقدور التسلم عند العقد فان كان 
E EA GE‏ " . وجاء في الشرح ۱ 
الصغير على آقرب المسالك اا وتا ا ی 
ا 

وجاء في الهذب : ولا يجوز بيع مالا يقدر على تسليمه كالطير فى الهواء أو السمك 
في الماء والجمل الشارد والفرس العائر والعبد الابق »۲۲ . 

وجاء في الكافي لابن قدامة : « ولا يجوز بيع مالا يقدر على تسليمه كالطير في 


(۱) انظر : ص 585 من هذا البحث . 
(۲) انظر : ص 4۸4 من هذا البحث . 
(۲ ۱6۷/۰ وجاء في المبسوط للسرعسي ۱۰/۲ « رجل ال دا با نوو باطل ؛ لبي النبي مال عن بيع 
الغرر وعن بيع العبد الابق » . 
وانظر : الأصل محمد بن الحسن ۹۲/۱ ۰ والبحر الرائق لابن نجم ۲۵۸/۵ 0۹ . 

(4) ۲6/۳ وانظر : القوانین الفقهية لابن جزي ص ۲9۹ ولج وال کلیل للمواق ۶ وحاشية الدسوق  ٠‏ 

على الشرح الکبیر ۱۱/۳ . ۱ 
(5) العاثر : أي الهارب يقال a‏ یو وین نزن 0 
ترتیب العرب للمطرزي 55/١‏ ۰ الصباح المنير ۸٩/۲‏ . ۱ 
() ۰۲۷۰/۱ وجاء في روضة الطالبین للنووي ۳5۹/۳ « بیع البق والضال بط له غر مقدور عل تسلیمه 
في الخال عرف موضعه أم لا » . وني رأي آخر عند الشافعية أنه يصح بیع العبد البق لقادر على رده . انظر : : مغني 

احتاج ۱۳/۲ . وعلى كلا الرأيين القول : بالبطلان أو الصحة فإنه لا توقف في بيع العبد الابق . 


A“ 


وا اهر ار 
وأما بيع ما في تسلیمه ضرر کبیع الجذع من السقف فقد اختلف العلماء ل حکمه ‏ 
. فالشافعية وبعض علماء الحنابلة یعتبرونه باطلا » لانه وان کان مقدورا عليه حسا فانه 
متنع شرعا حصول الضرر » وحیتقذ یلحق ببيع مالم يقدر على تسلیمه » بيغا يرى الحنفية 
أنه مقدور عليه » لکن لا كان التسلم یترتب عليه ضرر ونزاع كان العقد فاسدا ‏ وأما . 
امالكية وبعض علماء الحنابلة فیرون أن البیع صحیح » وعلی کل الاقوال عند العلماء لا 
یکن أن يوصف بيع ما في تسلیمه ضرر بأنه موقوف لانه إما باطل أو فاسد أو صحیح . 

جاء في مغني احتاج : « من شروط البيع إمكان تسليمه بان يقدر عليه حسا أو 
شرعا » ليوثق بحصول العوض » وليخرج عن بيع الغرر » ولا ب يشترط في الحكم بالبطلان : 
الیاس من التسلم : » بل ظهور التعذر كاف . .. فلا يصح بيع جذع معين في بناء لأن 
هدم يوجب النقص » ولا بیع بعض معين من جدار إذا كان فوقه شيء » أو كان الجدار 
ایا و یی لاحي تسلیمه لا ببدم ما تون ول 
و هدم شيء منه في الثانية ۷ ۱ 

SSL RIE 
القطع فلا » وفي بيع خشبة في سقف وفص في خاتم الخلاف ۲76 ۱.ه‎ 

وجاء في كشاف القناع : « إن كان القطع لا ينقص الثوب قطعاه ... وإن كان ينقصه 
وتشاحا في القطع صح البيع » ول يجبر البائع على قطع الثوب » و كانا شریکین فيه لأن الضرر 


(6 ۱۱/۲ وقيل : يصح بیعه لقادر على تحصیله . قال المرداوي : وهو الصواب . انظر : الانصاف ۰۲۹۳/4 
وقيل : يصح . وأطلقهما في القواعد الفقهية والأصولية لابن اللحام ص ۸4 . وعلى كلا القولین : القول بالبطلان. 
أو الصحة لا توقف في بیع العبد الابق عند الحنابلة. . والرأي الشهور عند الحنابلة هو القول ببطلان بیع الابق سواء 
كان الشتري قادرا عليه أو لا » وهو المذهب وهو ظاهر کلام الأكثر . قال في الفروع + والاشهر النع ۲۰/۶ > 
وانظر في القول بعدم الصحة : الهداية لأبي الخطاب ۱ وامحرر لأبي البر کات ۱۳۸۷/۱ » والانصاف للمرداوي 
۶ ومطالب أولي النبى للرحيباني السيوطي ۲۰/۳ ۰ وشرح منتبى الإرادات للبهوتي ١45/7‏ . 

(0) ۰۱۲/۳ ۱۳ ۰ وجاء في شرح روض الطالب ۲ : « ولا يصح ب بیع جذ ع معين في بناء لأن الهدم يوجب 
النقص » . وانظر : حاشية شهاب الدن القليوني » والشيخ عموةعل شرح اف على باج ٠٠۸/۲‏ . ۱ 
(۳) ۲۸/4 . 


CAY 


لا يزال بالضرر » فان تنازعا بیعا » وقسط الثمن على حشهما ‏ وكذا لو باعه خشبة 
بسقف أو فصا بخاتم »۱ ۱ 

وجاء في تبيين الحقائق : « بیع الجذع في السقف وذراع من ثوب ( فاسد ) لأنه لا 
يمكنه لتسلم إلا بضرر يلزمه » سواء ذكر موضع القطع أو لم يذكر ولا يقال 00 
العر م الضرر ؛ لأن الالتزام بدون العقد غير لازم » والعقد لم يوجب الضرر فيمكنه 
الرجوع فيتحقق النزاع »۲ . 


و جاء في « المدونة اقلق « آرایت إن اشتریت عمود رخام من رجل قد بتی عن 
د وي یی اب يو ابو و۱ ا 
م و ل هآ 
هذا الشراء في قول مالك ؟ قال : نعم » لا باس به في قول مالك . ( قلت ) : وينقض 
صاحب الحلية حليته إذا أراد صاحب السيف ذلك ؛ قال : نعم . ( قلت ) : وهذا قول 
مالك . قال : نعم . (قلت) : ولاتری‌هذا من الضرر ؟ قال : لا» لأنهما قد رضیا ۳(0. 

وأما البيع لدع فيد خر حا ج أن مود في انار اهر شن زلانه 


() ۱۷۱/۳ . 
(۲) للزيلعي ۹ وجاء يتح القدیر لابن افمام ۱۹۳/۵ اا ل ی 
الضرر ٩‏ . 
5 ره . ۱ 
)٤(‏ القول باشتر اط خیار اتلس عل مذهب فة الذین لا یرون ثبوت خیار اجلس للمتعاقدین بدون الشرط » 
بل إن العقد عندهم متى ما تم في جلسه بصدور القبول امتتع على أي من المتعاقدين بعد ذلك أن يرجع لان صفة 
العقد الالزام » ولا إلزام إذا أجزنا لأي منبما الرجوع إلا إذا اشترط الخيار - عندهم فإنه يثبت حيئئذ » والمالكية 
كالحنفية لا يرون خيار المجلس لكنهم يرون أن اشتراطه مفسد للعقد » جاء في مواهب الجليل للحطاب 5١١/4‏ : 
« قال في الجواهر : لا یثبت خيار المجلس بالعقد ولا بالشرط ©١.ه‏ يعني أنه لا ينبت بمقتضى العقد کا يقوله ابن حبیب . 
a 7‏ شرطاه أو أحدهما بل يودي إلى فساد العقد إذا شرطاه . 

وأما الشافعية والحتابلة فيرون أن خيار اجلس ثابت بدون اشتراط » فاشتراطه يعتبر لغوا لا فائدة منه » جاء في 
المغني لابن قدامة ٤/٤‏ ۲۹ : « اشتراط ما هو من مقتضی العقد كاشتراط التسلم وخيار اجلس والتقابض في الحال 
وجوده كعدمه لا يفيد حكما » ولا يؤثر في العقد »1.ه . وانظر : فتح القدير لابن اشمام ۸/۵ ۰ والمهذب للشيرازي 
۲ وروضة الطالبین للنووي 1۳۳/۳ وقوانين الأحكام الشرعية ۲۸۷/١‏ » وبداية انجتهد ۱۸۹/۲ »وشر ح 
النووي على صحيح مسلم ۱۷۳/۵ ۰ ونيل الأوطار للشوكاني ۲۱۰/۰ . 


CAA 


۱ وبیع الصبي بشرط كيار اذا بلغ الصبي في الدة » إن هذه العقود لیست من 
ل الموقوفة لا سبق من أن العقد الوقوف لابد أن یتوقف على جهة ثالثة » وهذه 
العقود الأمر فيها راجع إلى المتعاقدين آنفسهما لا إلى جهة ثالثة » لذا اعتبرها العلماء من 
العقود غير اللازمة » جاء في النوازل : « البيع نوعان : لازم كالبيع بلا خيار » وغير لازم 
كالبيع بالخيار )20 وجاء أيضا : « وخيار الشرط جائز في البیع للبائع والمشتري 6( 
وقال الشرنبلالي : « قوله أي قول صاحب درر الحكام : وبيع فيه خيار الجلس ليس من 
و ا با مجلس صحيح » وله الخيار ما دام فيه »۳ قال ابن 
:) لوالاو ارو ن ا 


: ٠١/۳١ القول بان کثر مدة الخيار ثلاثة أيام هو رأي أبي حنيفة » وزفر والشافعي » جاء في البسوط للسرحسي‎ )١( 
خيار الشرط يتقدر بثلائة أيام وما دونها » ولا يجوز أكار من ذلك في قول أبي حنيفة وزفر رحمهما الله تعالى » وجاء‎ ١ 
. » في اجموع شرح الهذب للنووي ۱۷۱/۹ : « ولا يجوز عندنا أكثر من ثلائة أيام‎ 

وأما المالكية فيرون أن مدة الخيار تختلف حسب نوعية المبيع » انظر : قوانين الأحكام الشرعية ص ۲۹۹ » وحاشية 
الدسوق على الشرح الکبیر ۸۲/۳ ۰ والشرح الصغیر على قرب السالك ۰۱۳۵/۳ ۱۳۷ تس 
۶ ومواهب الیل 4۱۰/4 . 

وذهب الحنابلة وأبو يوسف ومحمد من الحنفية وابن أي ليلى وإسحاق وأبو ثور إلى جواز ارا رحب 
رأي العاقدين سواء طالت المدة أم قصرت ما دامت معلومة للعاقدين معا 

انظر : المغني لابن قدامة ۰۸۵/۳ والقنع لابن قدامة ۳۵/۲ ارت مدو ا ٥‏ . والفتاوى اهندية 
۳ والبحر الرائق لابن نجم ٥/٦‏ » وبدائع الصنائم ۱۰۷/۰ . ۱ 
(۲) ص 755 . ۱ ۱ ۱ 
ترج ی 
(4) غنية ذوي الأحكام للشرنبلالي ۱۷۷/۲ . 
- (ه) ابن عابدين : هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقي » فقيه الديار الشامية » وإمام الحنفية 

هت ۱ 

له مؤلفات منها : « رد امختار على الدر اختار ) وهو العرژف باشية این عابدین » و « العقود الدرية في تنقیح 
الفتاو ی الحامدية ) . ۱ 

انظر of — 10۰ a‏ » الأعلام 1 
(7) رد احتار على الدر اختار ۱۹۳/۶ . 


۸۹ 


وأما بيع الریض ‏ والرتد » والعبد بدون إذن سیده » والصبي غير المأذون » وغير 
ر a‏ ار ی 
O EC BO‏ 
عند بعض العلماء القائلین بالوقف من هذا القبیل لسببین : 

الأول : أنها تثبت بطریق الاستناد إما من وقت إجراء التصرف الأصلي کا في بيع 
المريض والرتد » وبیع ملك الغیر وبیع العبد بدون ادن سیده وبیع الصبي غير الماذون 
وبيع غير الرشيد » وبيع الغاصب . وهبة ملك الغیر ووقفه ونحو ذلك . وإما من وقت 
حدوث ا اللاحق کا في طلاق الفضولي ونكاحه . 

الثاني : إن العقد قد تو قف علی جهة اةغورالعاقدین بقلي بیع الریض بوقف الم 
لحق الورثة » وبر بيع الرتد يشبه بیع الریض » لأنه مهدر الدم وقد تعلق باله حق لغيره 
فأوقف لأجله » وكذلك بيع العبد يوقف على إذن سیده ‏ وبيع الصبي يوقف على إذن 
الولي » وبيع غير الرشيد يوقف على إجازة الوصي أو القاضي » وبيع الرهون يوقف على 
إذن المرتهن » وبيع العين المؤّجرة لغير الستأجر وبدون إذنه يوقف على إذن المستأجر » 
وبينع الغاصب العين المغصوبة يوقف على إذن مالكها » وبیع ملك الغير يوقف على إذن 
مالكه » وبيع المبيع بعد القبض من غير مشتريه داخل في بيع ملك الغير“ » وكذلك 
هبته ووقفه » وطلاق الفضولي للمرأة موقوف على إذن زوجها » ونكاحه موقوف على 
إذن الزوج أو الزوجة أو ذنهما معا" » وتزويج الفتاة البالغة لنفسها موقوف على 


(۱) جاء في الدر اختار للحصكفي ۷۵/۲ : « ترك المصنف قول « الدرر » وبيع المبيع من غير مشتريه لدخوله في 
بیع مال الغير ) ا.ه . ۱ 

وصورته أن يبيع شيئا من زيد بعد قبضه ثم يبيعه من بكر ؛ فبيعه من بكر موقوف على إجازة المشتري وهو زيد . 
انظر : درر الحكام لمنلاخسرو IVS‏ 
(۲) جاء في مجمع الانهر ۱ : « يجوز عنده سرت هر انب الا ون سفنت 
عقده على إجازتهما . لأن الواحد یصلح عاقدا من الجانبين إذا كان بأمره » فکذا إذا كان بغیر أمره » إذ الواحد یصلح 
سفيرا عن ال جانبين » إذ لا يلزم التنافي لعود الحقوق إلى من عقد له » ا.ه . 3 


4۰ 


إذن الولي“ . ۱ ۱ 

وبهذا يتبين لنا ما هو من ضمن التصرفات ر 

وآما آهم منجزاتي في هذا البحث فهي : 

آولا : قست بیان موقف الفقهاء من طبيعة اتصرفات الوقوفة » وتبعت د 

. کتب الفقه - الطبوعة والخطوطة - حتی استطعت - بتوفیق من الله » وبعد جهد 
كبير - إلى التوصل إلى المعايير التي تحكم فقه هذه المسألة + ور من سبقني إلى ذلك . 

ثانيا : في مجال التصرفات الموقوفة غير العقدية قمت بجمع تلك الموضوعات سواء 
العا و وی الى ون ای 
أو الجنايات مما لم يسبق لي أن رأيته مفصلا بتلك الطريقة 

الغا ااي نا 
على إجازة صاحب الشأن ؛ لأن في القول بالوقف اعتبارا بعبارة الفضولي » کا أن فيه 
مراعاة لصاحب الشأن بوقفه على إذنه »ثم ینت شروط وقف عقد الفضولي عند القائلين . 
به » ووضحت في ذلك ما يعتبر شرطا » وما ليس بشرط . 

رابعا رجحت آن عقود الصبی الداثرة ون تفع والضرر موقوفة عل ٍذن لول 
وذلك لأن تصحیح عقده یساعده على مارسة البیع والشراء » ما أن القول بالوقف یوفر 
الحماية للصبي المیز من التصرفات الضارة . 

خامسا : حررت مذهب الالكية في حکم عقد الکره » وأوضحت آنهم يرون أن 
عقد الکره صحیح ولکنه غير لازم » وأن زفر من الحنفية يرى أن عقده موقوف » 
. ورجحت مذهب الشافعية والحنابلة الذین یرون بطلان عقده + وناقشت آدلة انخالفین . 

سادسا : بینت آراء العلماء في حکم بيع الراهن العين الرهونة بغیر إذن الرتهن » 
ورجحت أن عقده صحیح موقوف على إذن المرتبن ؛ لأن القول بالوقف مراعاة لكل 
من الراهن والرتبن . ۱ 


(۱) هذا هو رأي ابن سيرين والقاسم بن محمد واحسن بن صا کا سبق في هذا البحث ص ۳۱۳ وما بعدها» وقد رجحنا 
أن الصحيح هو القول بالبطلان لقوة أدلته وصراحتها في الدلالة » وسلامتها من المناقشة » والدليل يقدم على ما سواه . 


٤۹۱ 


سابعا : بینت آراء العلماء في بیع العين الستأجرة ورجحت أن البیع صحیح موقوف 
على إجازة الستا جر أو انتهاء مدة الاجارة ورددت أدلة الخالفين في ذلك ٠.‏ 

ثامنا : بينت آراء العلماء في حکم تصرف الرأة في ماما بدون إذن زوجها ورجحت 
أنه صحيح ونافذ في القلیل والكثير خلافا لمن رأى بطلان تصرفها أو أن ما زاد على الثلث 
يكون موقوفا على إجازة الزوج » وذلك لكمال أهلية المرأة » ولان زواجها ليس منقصا 
لأهليتها . ظ ظ ظ 
تاسعا : بينت أن الوقف مو جود في التصرفات المعلقة لأن الحكم فيا يتوقف على الامر 
المعلق عليه » فإن حدث ثبت » وان لم يحدث ۸ يثبت » ففيه مخاطرة في الانعقاد . 

عاشرا : رجحت أن تزوي المرأة البالغة العاقلة لنفسها بعبارتها أو غيرها بطريق النيابة 
باطل » ورددت أدلة الحالفين في هذه المسالة . 


وأخيرا أسال الله تعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم » وأن يرزقنا النية 
الصالحة » وأن يجعلنا من الذين يعملون با علموا » إنه سميع مجيب » واخر دعوانا أن 
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ظ وأتكحو اليس والس للحن نباي ¥ ` 
e‏ 


26 تا منم 4 
$ ونیم نتب 4 
A 3%‏ و رتم ایب ۳ 


قوب رن 


« يتأ رن امنواردانکحشرالمویتت ي 46 


« وة مومت ةا نوبت تفای 4 


( سورة فصلت ) | 


۳ ۷ 


۳۹۷ 


۳۷ 


YA 
1۲ 
۳۳۸ 


( سورة الشوری ) 


0 فَمنْ‌عکا مره 4 ۱ ۱ ۸ 1 ۳ 
7 2 هت E‏ 
« أو هدرت 4 ۱.۰ 


| ( سورة اخدید‎ ١ 
AY 4 َو ریب‎ 
) سورة اجادلة‎ ( 


لک رش مت < 0 e‏ 
۱ 4 ی ب س مرت 4 ظ 44١‏ 
f00 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱‏ ` ۱ 


(سورة الجمعة ) 
داش ۱ ییا لصَ ره نمی زا نالف 4 ۱ ۱ 7 - 6۵٩‏ 
( سورة ة المنافقون ) 
AV ۱ ۱ En‏ 
( سورة الطلاق ) 
2 یس وف و 6 ۹ ۷ - 1۰۸ 
1 06 ری 4 ۸ ۶ 


جر را 


۱ ر سورة الدثر ) 
ل ود 4 
۶ کل ی نفس مایت رهی 4 
۾ ماس ڪن سر 4 
: لمكت انس 4 
١‏ ولراك نليم ایتک 4 

( سورة الانسان ) 

0 ۱ ASE روا‎ 


۳۹۰ 


فهرس الأحاديث والاثار* 


الحديث ٠‏ الصفحة 


۰ - فأتت رسول الله عو فردٌ نكاحها ۱ ۳۹۸ a‏ 
۲ - اتقوا النار ولو بشق تمرة ۱۳ 

۲ - أنوا رسول اله تله ناو كلفنا من الأعمال ۵ ۳ 

۳۰۲ ۱ آثیت رسول الله عي فکلمته‎ - ٤ 
۳۸۳ قت احبر سول الت ما إلى ارا غرف‎ 

EA إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة‎ - ٠ 

۷ - فارسل ال انا فجاء آبوها ۳۹۷ 
:د اشرت با رشول: الله ان اعتقك: و لد ۸۹ 

5 - أعطاني النبي ي دينارا آشتري به أضحية ظ اه 

۰- فآقرع رسول الله َه بنبم ot.‏ 
۱- امرأة الفقود امرأته حتی یاتیها البیان 3 
۲- فان ار ی رن دا ۳1۹ 
۳- الآن أفعل یا رسول اش قال : فزوجها الان ۰ ۰ ۰ ۳۲ 

۳ إن الله أعطى کل ذي حق حقه‎ -۱ ٤ 
۹ إن الله تجاوز عن أمتي الخطاً والنسيان‎ -١ 
rE إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم‎ - 1 
۳۹۹ إن جارية بكرا أنت النبي عَيْه‎ -۷ 
۳ إن دماءع وأموالكم وأعراضكم وأبشارم علیکم حرام‎ -۸ 

4 - ان رسول د کک بعث عمرو بن ا A‏ 
وات - إن رسول الله عه جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء ۲ 
۱- إن رسول الله عو رد نکاح البکر ۳ 
۲ - ان رسول لهج سل عن القطة ۳۲۳ 


» ترتیب الأحادیث حسب الترتيب الأبجدي للحروف مع مراعاة حذف العطف والربط مثل ( الواو » الفاء ) . 


°۰4 


7 ۰ 
۳- إن الشرکین شغلوا النبي عي يوم الخندق 
4؟- إنما البيع عن تراض 
SC‏ ما جعل الامام ليوتم به فلا تختلفوا عليه 
۹ إن النبي عي حجر على معاذ 


۷- إن النبي هته رد ابنته على أني العاص 


۸- إن البى باه صل فخلع تعليه 

9- إن النبي َه كان بصلي 

٠‏ أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك 
إن استااجرت أخيرا بفرق می ذرة 

۲- الاب أحق بنفسها من وليها 


۳- أيما امرأة تزوجها اثنان فهي للأول منهما 
۳- أيما امرأة لم ینکحها الولي فنکاحها باطل 


۵- آیا امرأة تكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل 
۳۰- بارك الله لك في صفقة بمينك ٠‏ 
۷- بارك الله لك في صفقتك 

۳۸- تصدقن فجعلت المرأة تلقي القرط ٠‏ 

5 - تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم 


۰ - تنكح المرأة لأربع اها ولحسبها وجماها ولدينها ۱ 


۱- الثيب أحق بنفسها من وليبا 

۲- جاء إلى الرسول عي رجل فسأله عن اللقطة 
۳- جاء النبي عه فاعطاها خادما ٠‏ 

6 - جاء النبي عي يعودني وأنا بمكة 

0- جاءت امرأة سوداء جرية النطق 

۳ - فجزأهم أثلاثا غ قرع م 


۲ 
۱۲٩۹ - 5 
۲۵۰ 

۳۹۸ 

- 6۷ - EE 
fo 
۲۳۲ — ۲ 
۳۳۷ 

۲۸۹ 

۸ 
اب 
6۰ 

1۳ 

- ۳۷۷ - ۹ 


PAE 
۳۸۹ - ۳۳۸۸ 
E: 


۷- جمعت الطریق ركبا فجعلت منبن ثيب 

- جمم النبي َه بين الغرب والعشاء بجمع کل واحدة 

- الحيف في الوصية من آکبر الکباثر 

۰ ه- خذوا على آيدي سفهائکم 

۱- خرج نلانه نفر شون فاصابهم الطر ‏ 

۲- فدخل علي رسول الله عو فقلت يا رسول الله ۱ 

۳- فدعا به رسول الله عه فجزأهم أثلاثا ظ 

: EE ا‎ 

4- ذكروا لبي مه وم عن الصلاة . 

- رد رسول الله عتق من أعتق 

۷- رفع عن ات اط والنسیان وما استکرهوا عب 

۸- رفع القلم عن ثلائة الصبي حتی يحتلم وعن العتوه حتی 

4- سال النبي َيه في تعجیل صدقنه 

٠‏ - سمعت رجلا سأل النبي عي أصلى في الثوب الذي آتي فيه 
هي ۱ 

۱- شهدت العید مع رسول الله ع فبدأ بالصلاة قبل الخطبة 

۲- الصدقة عن ظهر غني ۱ 

۳- الصلاة أمامك 

٤‏ - صلاتان محولان عن وقتهما 

15 صلوا کا رأيتموني أصلي 

5"- عادني النبي يم عام حجة الوداء 

۷ - عرض للنبي عه جلب فأعطاني دينارا 

> قال رجل للنبي عه : إني أخدع في البيع 

د فقام رسول الله يه فصل ثم رجع 

< فقالت : إني امرأة أستحاض فلا أطهر 

۱- قالوا : يا رسول الله ما نزلت اية أشد علينا من هذه الاية 

۲- كفارة النذر كفارة يمين 


۷ اه ی ومع re‏ 

ه- لا اعتکاف إلا بصوم ۲:۹ 

5- لا تبع ما لیس عندك ‏ ات 

۷- لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها الا" 0 

۸- لا تصوم الرأة وبعلها شاهد إلا باذنه ۵ - ۲۲ 

۹- لا تعجلین حتی ترین القصة البیضاء ۲۳۱ 

۸۰- لا تتکح الأيم حتی تسبتأمر ۳ 

2-۱ لا زكاة في مال حتی يحول عليه الحول ۹۹ 

۲- لا ضرر ولا ضرار 415-4- 
٤ ۱‏ 

87- لا طلاق إلا فيما تملك ولا عتق إلا فيما تملك ال 

4- لا طلاق قبل نكاح دنا 

Ys ۱ لا نذر في غضب و کفارته کفارة ین‎ -٥ 

75- لا نکاح إلا بولي وشاهدي عدل ۱ ۱ ۲۳ — ۳۷۵ - 

۳۸۹ 

۷- لا وصية لقاتل ۱ م 

۸- لا يتم بعد الاحتلام 

84 لا يجوز لامرأة عطية إلا باذن زوجها ۱ ۳۹۳ 

۰- لا يحل مال امری؛ مسلم إلا عن طيب نفس ۷ .۳۰۱ 

۹۱- فلم یفرق النبي ع بينهما 3 

ا والله لتنتبین أو لأحجرن عليها ۱ ندا 

۳- لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته ٠‏ ان 

1٥ لیس على الرجل طلاق فيما لا يملك‎ - ٤ 

و - ليس لقاتل شي TET‏ 

و مر النبي وه بقبرين : ۳۳۵ 

باه مروا آولاد ۶ بالصلاة وهم أبناء سبع ۹۰ 

۸- مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين . ۰ 


6۵ ۰ ۶ 


8- من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 

٠‏ - من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه 
اعون اد کف نید ا لك سل ۱ 
۲ - من تصدق بدم فما دونه كان کفارة له 

۳- من حلف بالشي أو الهدي أو جعل ماله في سبیل الله 
٠٤‏ ۱-من حمل علینا السلاح فليس منا 

۵ من عمل عملا لیس عليه امرنا فهو رد 


5- من نام عن صلاة أو نسيها فلم يذكرها 

۷ من نذر أن يطيع الله فليطعه 

۸ - من ندر ولعی فعليه الوفاء يما مى 

٩‏ - من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام 
۰- من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها 

۱ ی ادم سيت ت 

۲ - أغذا حج؟- قال نعم 

۳- هل رأیتموني صلیت العصر 

6 ۱- هل كان يصلي النبي في الثوب الذي يجامع فيه 
6 يا أيها الناس أي يوم هذا 

٦-یا‏ أيها الناس ما بال أحد م يزوج عبده 

7 يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة 
۸- با رسول الله إني كنت قد أسلمت وعلمت بإسلامي 
- يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار 


e 


» الترتیب حسب حروف العجم بعد حذف لفظ ( أب )و( ابن )و( أل ) وقد روعي في كل علم تقدي الأشهر من نسب 


فهرس الاعلام" 


الا مدي علي ب نأبي علي بن محمد بن سا التغلبي( ۳۱ ه ) 
أبو إبراهم الترجمان - إسماعيل بن [براهم بن بسام البغدادي 
( ۲۳۲ ه) 

أحمد بن سعید الدارمي ( ت ۲۰۳ هب ) 


الأردبيل ی ia‏ ت ۷۷۹ ۳ 


ابر تن کی رن 6 


۲ ۵ ۶ 


۲ ۵ 


رت ۱۲۷ ه) 
أبو إسحاق الشيباني - سلیمان ؛ بن أبي سلیمان ( ۹ ۱ هت ) 


أبوإسحاق المروزي- إبراهم بن أحمد المروزي (ت ۰ 4 ٣ه)‏ 


إسحق بن راهويه - الحافظ ابو يعقوب إسحاق بن إبراهم بن 


إسرائيل بن يونس بن ابي إسحاق السبيعي ( ت ۱5۲ هب ) 


أو لقب أو كنية . 


۳۷ 


۰:۳ 


۳۷/۵ 


۳۳۰ 


VE 


۲ 
١ 


۱۷ 


۱۸ 


۳۳ 


۲ 


۳۷ 


۳۸ 


إسماعيل البغدادي - إسماعيل بن علي بن حسين البغدادي 
1٠١١‏ هھ ) 

أسماء بنت ابي بكر الصدیق ( ت 4 ۷ أو ۷۳ ه) 

آشهب - آبو عمرو آشهب بن عبد العزیز ين داود بن 
إبراهم القيسي ( ت ۲۱ هم ) 

أصبغ بن الفر ج بن سعيد بن نافع ( ت ۲۲۰ هب ) 

الإمام أحمد- أبو عبد الله هد بن محمد بن حنبل(ت 4١‏ ۲ه) 
إمام الحر مين : عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني 
ابو أمامة الباهلي - صدبّي بن عجلان بن وهب 
رت ۸۱ هآو ٩٩‏ هی ۱ 
اا ر 


انش بن مالك الأنصاري الخزررجي( ت ٩۳‏ ه ) 


الأوزاعي 

انیب تفا خالد بن رند الانصناري ( ت ۵۰ هھ ) 
آیوب بن سويد الرملي آبو مسعود الشيباني ( ت ۲۰۲ ه ) 
یوب السختياني - اب نابي تميمة( ت ۱۳۱ ه ) 


a+ 


البابرتي - محمد بن محمد بن محمود بن احمد البابرلي 


رت ۷۸۲ ها 

البخاري- أبو عبد الله حمد بن إسماعيل بن إبراهم (ت 55 ۲ه) 
البرزلي -أحمد بن محمد بن المعتل البلوي ( ت ۸۶6 ه ) 
البزار - الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
(ت ۲۹۲ هھ ) ۱ 


۳۹۸ 


Yt 


4 - بشر بن حجن 

۰ - بشر بن جبلة 

۱ - ابن بطال -آیو لسن علي بن خلف بنعبد لك 
رت 146 -14 ه) 

۲ - البغوي - الامام الحافظ الفقیه أبو محمد الحسين بن مسعود 
ابن محمد الفراء الشافعي ( ت5١ه‏ ه ) 

۳ - أبو بكر -عبد العزیز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف 
( العروف بغلام الخلال )( ت ۳۷۳ ه ) 

۶ - آبو بكر الصدیق - عبد الله بن عغان بن عامر ( ت۱۳ ه) 

وم بلال بن رباح احبشی 

55 - البهوني - منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن 
أحمدلات ۱۰۵۱ ه ) 

۷ - البييقي - آبو بکر مد بن الحسین بن علي بن عبد ال 
( ت۵۸ ه) ۱ ۱ 

۸ - الترمذي - آبو عیسی محمد :بن عیسی بن سورة 
رت ۲۷۹ هھ ) 

۹ - ابن تيمية - شيخ الإسلام تقي الا العباس أحمد بن 
المفتي شهاب الدين عبد الحلم ( ت ۷۲۸ ها ) 

۰ - أبوثور --إبراهم بن خالد الکلبي رت ۲4۰ ه ) 

۱ - الثوري -احافظ آبوعبد اد سفیان بن سعید بن‌مسروق ‏ 
ابن حبیب الثوري ( ت ۱۲۱ ه ) 

e‏ جابز بن سعرة بن جندب العامري السوالي ( ت ۷ هم 

۳ > جابر - أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمر بن حرام 
رت ۷ هب ) 

6 - ابن الببالي - عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب 


( ت ۲۲۱ ه ) 


۳۳۹ 
حك 


¥۲ 


۱۳۵ 


2١55 
A: 


E 
۳۳۳ 


۳۹۰ 


۹ 


o۲ 


1١ 


ویس 


( ت ۳۰۳ هھ ) 


جریر بن حازم( ت ۱۷۰ ه ) 
ابن جرم -أبو خالد أو أبو الوليد -عبدالملك بن عبدالعزيز 


ابن جرج( ت ۱۵۰ هھ ) 


۳۸ 
۳۳ 
۳۹۹ 


۳۷۰ 


رت ۷۱ هی 


احصاص - أحمد بن عل أبو بكر الرازي( ت ۳۷۰ ه ) 


ر 
e‏ 


جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة القرشي 


١١5١‏ وا 


) ۳۷۳۸ ۲ 
الجمل e‏ رن 


ابو جهل - عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله 


الجوهري -إسماعيل بن حماد احوهري( ت ۳۹۳ ه ) 


- ابن أي حاتم - أبو محمد عبد الرحمن بن الحافظ الكبير 


رت ۳۲۷ ه) 
الحارني(١‏ ت ۷۱۱ ه ) 
محمد الكناني العسقلاني( ت ۸۰۲ ه ) 


۳۷ 


5١١ 


TET 
۱۹۰ 
۳۹ 
۲۳۳۷ 
9 
TE 


4 
۱۳ 


¢ 


۲ - ابن حامد - الحسن بن حامد بن علي بن مرو ان 
(AT)‏ 

۳ - ابن حبان - أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان 
۲۵۶ ه ) ۱ 

6 - حبان بن منقذ بن عمرو بن عطية بن خنساء بن مبذول 

) ت ۲۱۳ هھ‎ (١ حبان -ابن هلال الباهلي‎ - ٥ 

5 - حبیب بن أي ثابت - حبیب بن قيس بن دینار آبو يحبى 
۱۱۹ هه ) ۱ 

۷ - أم حبيبة بنت الي سفیان - رملة بنت آیي سفیان 
( 26۶ ه) 

۸ - الحجاج بن أرطأة 

8 - ابن حجر افيتمي -آمد بن عتم بن عل إن حجر افيتمي 
السعدي( ت ٩۷۳‏ ه ) 

٠‏ - آبو حرة الرقاشي 

۱ - ابن حزم - أبو محمد على بن مد بن سعيد بن حزم الظاهري 
ت61 ه) 


4 ۷ - الحسن بن صالح - أبو عبد الله الحسن بن صالح بن حي 
الحمداني الثوري ( ت ۱5۹ ه ) 

و را هب ) 

5 - أبو الحمسن اللخمي - أبو احسن علي محمد الربعي 

0 ( ۷۸ هھ ) 

EES ( الحسين محمد بن بهرام المروزي‎ - VY 

4 - أبو الحسين - محمد بن محمد بن الحسين بن محمد القراء 
( ۲۰۰ هی 


ذه 


۷ 


۳۳۳ 
۷ 


١*5 
۳۰1 


۳۷۳ 


۰ ۷۹ - حفصة بنت عبد الر حمن بن أبي بكر الصدیز, 

۰ - الحكم بن أيوب بن الحكم بن أي عقيل بن مسعود 

) الحكم بن عتيبة الکوفی( ت ۱۱۵ ه‎ - ١ 

۲ - أم حكم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة 

۳ حکم بن حزام بن خویلد بن أسد بن عبد العزي ( ت ؛ ه آو 
(R0‏ 

17 ج حماد بن زيد بن درهم ( ت ۱۷۹ هه ) 

هم - ماد بن مسلم أبو إسماعيل الكوفي 

5 - أبو حنيفة - النعمان بن ثابت التيمي ( ت ۱۵۰ ه ) 

۷ - أبو حية الفيري - اليثم بن الربيع بن زرارة( ت ۱۵۸ ه ) 

۸ - خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد مس 

۹ - الخرشي - محمد بن عبد الله الخ رشي ( ت ۱۱۰۱ هھ ) 


الخرقي 
۱ - آبو ا نطاب - ون هدن اند را 
رت ۱۵۰ 0 
CT)‏ 
۳ - خلاس بن عمرو امجري البصري 
٤‏ - اخلال أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر الخلال الحنبلي 
رت ۳۱۱ هب ) ۱ ۱ 


SC‏ حنساء بنت خدام الأنصارية 


۷ - الدارقطني - آبو ا حسن علي بن غمر بن أحمد بن مهدي بن 
مسعود الدارقطني ( ت ۳۸۵ ه ) 


۰۱۱ 


۰ 
۰ 


57/86 


١ 


۸ - داود بن الحصين الاموي( ت ۱۳۰ ه ) 

٩‏ - آبوداود > سلیمان بن‌الاشعت بن[سحاق بن بشیر بن شداد 
( ۲۷۰۵ هھ ) 

5 ١-داود‏ الظاهري - داود بن علي بن خلف الا صيباني 

۱ ( ت ۲۷۰ ه) 

۱ - داود بن کردوس التغلبي 


۳ ۱- الدر دیر - أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد العدوي 


رت ۱۲۰۱ هی ۱ 

> ۰ ۱- الدسوق - آبو عبد الله محمد بن أحمد بن عرفة الدسوتي 
رت ۱۲۳۰ ه) 

۰ -الذهبي - شمس الدین بن آبو عبد الله محمد بن أحمد 
رت ۷۸ ه) ۱ 

-١ ٠٦‏ ذو الرمة -غيلان بن عقبة بن بيش 

۷ - الرافعي - عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل 
رت ۲۳۲ هھ ) 

حابن رجب - عبد الرحمن بن أحمد بن رجب زین الدين 
(ت755 هھ ) 

۹ - ابن رشد -أبو الوليد محمد بن مد بن محمد بن رشد المالكي 
( ت ۵۲۰ هھ ) 

١1‏ - روح بن غطيف الثقفي 

-١‏ الزبير بن الخريت البصري 


۳- آبو الزبیر - محمد بن مسلم بن تدرس ابو الزبير . 


رت ۱۲۸ هه ) 


٥ 


ا 


AY 


Y٤ 
٩ ۵ 


۳۹ 


4 ۱ - بو زرعة -عبيد الله بن عبد الكري الرازي( ت ۲٩6‏ ه ) 

۵ اور کف ا ا لز ركشي 
رت ۷۷ هس 

زفر - آپو الهذديل زفر بن الهذيل بن قيس العنبري 
رت ۱۵۸ هھ ) 

۱۷ ۱- أبو الزناد - عبد الله بن ذ کوان القرشي 

۸ - الزهري اوک حمد بن مسلم بن عبید الله بن عبد اد 

. شهابالمدني( ت ۱۲ ه) 

۹ - زید بن حبان الریي ( ت ۱۵۸ ه ) 

۰- زید بن خالد الجهني ر ت ۷۸و1۸ ه ) 

۱ ازيلمي یو حمد فخر الس عنان بن علي بن مدن 
( ت ۷۲ ه ) 

2۲ ژینب بنت رسول الله ور ت ۸ه 

۳ - زینب بنت عبد الل بن معاوية بن عتاب بن الاسد 

٤‏ - سحنون - بو سعید عبد السلام سحنون بن سعيد بن حبيب 
التنوخي( ت ۲4۰ ه ) 

۵ - السرخسي - آبو بكر محمد بن أحمد بن سهل السرخسي 
( ت ۸۳ هھ ) 

) سعد بن مالك بن وهيب( ا ت5ه ه‎ ١56 

۷ - ابن سعد - محمد بن سعد الحافظ ( ت ۲۳۰ ه ) 

۸- آبو السعود - محمد بن محمد بن مصطفی العمادي 
(ت ۹۸۲ ه) 

۰۹ - آبو سعيد الندري( ت ۷٤‏ هی 

۰- سعيد بن زيد بن درهم الأزدي ( ت ۱۹۷ ه) 

۱ ۱- سعید بن ألي عمرو بن مهران العدوي ( ت ۱۵۲ هب ) 

۲ سعيد بن السیب بن حزن انخزومي ( ت ٩۳‏ ) 


o1۲ 


o۲ 
۳۹ 


۱۹ 
۶۱۰۵ 


۲۹۹ 
۲ 
۳ 


AY 
3 


۳۹۰ 


۱۷۹ 


۳- سعید بن منصور بن شعبة سلفراساني ( ت ۲۲۷ هھ ) 

٤‏ - السفاح بن مطر الشيباني 

٥‏ - ابن السکنت -يعقوب بن إسحاق آب و يو سف بن السکیّت 
1١869١‏ هھ ) 


٦‏ - أم سلمة کی تاد ای 


زوم ۱ 
۷ - سلیمان بن حرب بن بجيل الازدي( ت ‏ ۲۲ هھ ) 
و 
-١ ۹‏ أبن سماعة - محمد بن عبد الله بن هلاب بن وكيع أبو عبد الله 
اقيمي ( ت ۲۳۳ ه ) ۱ 
۱ ۰ ۱- السمرقندي - محمد بن أحمد بن ألي أحمد السمر قندي 


رت ۵4۰ ه) 


۱ - سمرة بن جندب بن هلال بن جرج( ت ۱۰۹و 6۸ ه ) 


وا ابا تفن 

۱ ۲ وا ره شيعب ايدان ۱ 

-١ 6 6‏ سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر ر ت ۸۱ ه ) 

) سهل بن حنیف بن و اهب بن الحكم بن ثعلبة ( ت ۳۸ هھ‎ -۱ ٤٥ 

5 ۱- السيوطي -عبدالر من بن أبي بكر محمد ب نابي بكر عفان بن 
محمد( ت ٩۱۱‏ ه ) 


۷ - الشافعي - أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس 


رت ۲۰ هھ ) 

۸ - الشبراملسي ع عل بن علي الشبراملسي أبو الضیاء 
ان ول ۱ 
۱ 


6۱ +: 


Pot 


T۲ 


۱۸۹ 


۳۹ 


مه 


١٠ 


0١‏ الشرنبلالي - أبو الاخلاص حسن بن عمار بن علي 

الشرنبلالي( ت1۹ ۰ هب ) 

١6+‏ شري القاضي - شر بن الحارث بن قيس الكندي 

( ت۷۸ ۸۰ هی ۱ 

۳ - الشرید بن سويد الثقفي 

6 - شعبة بن المحجاج الا زدي أبو بسطام( ت ۱۲۰ ه) 

هه الشعبي - آبو عمرو بن شرحبیل الشعبي الحميدي 
رت ۰۳ ۰ هب ) 

۰7 ۱- بو الشعثاء جابر بن زید ر ت ٩۳‏ هھ ) 

۷ ۱- شعیب بن محمد بن عبد الله بن عمزو بن العاص 

٠‏ ۸١٠-الشوكاني‏ - محمد بن علي الشوكاني الصنعاني 
( ت ۱۲۵۰ هب ) 

-١‏ الشيخ الشربيني - محمد بن مد الشربيني شمس الدين 
( ت ٩۷۷‏ هھ ) 


- الشيخ ابو محمد الجويني - عبد الله بن يو سف بن محمد بن 


حيويه 
۱ ۱- الصاوي- مد بن محمد الصاوي الصري(ت ۱ ۱۲ ه) 
۱۲۲- صفوان بن أمية بن حلف القرشي أبووه ب( ت 4۲ ه ) 
۳ - الصنعاني - محمد بن إماعيل بن صلاح(١‏ ت ۱۱۸۲ هھ ) 
6 ۱- طارق بن شهاب بن عبد شثمس بن هلال بن سلمة 
Ca)‏ ظ 


۰ ۱- طاووس بن كيسان الماني آبو عبد الرحمن الحميري 


( ت ۱۰۲۱ ه) 


۲ ۱- الطبرسي - آبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي 


رت ۰۵۲-۵6۸ ه) 


هاه 


۶:۸۰ 
۶:۱۰ 
۳ «۳ 
۳۷ 
۱ 
۶:۱۰ 


۲۷ 


۳ 


۱۸1 


` A 


۷ - الطبري - أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الظبري 

رت ۳۱۰ مه ) ۱ 

۸ -الطحاوي - أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمه الأزدي 
الطحاوي( ت ۳۲۱ ه ) 


۹ - ابن عابدين - محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين 


( ت ۱۱۹۸ هھ ) 

۰ - عاتکة بنت الو ليد بن المغيرة 

۱ - آبو العاص بن الربیع بن عبد العزي ( ت ۱۲ هب ) 

۲- عامر بن سعد بن مالك بن أبي وقاص الزهري المدني 
رت ۲۰۲ 2۸ ) ۱ 

۷۳ - عائشة بنت ألي بكر الصدیق ( ؛ ت ۰۷ ۵۸ ه ) 

٤‏ ۷ - عباد بن النعمان 

۵ العباس بن عبد الطلب بن هشام( ت ۳۲ ه ) 

۲ - ابن عباس : أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد الطلب 
( ت۸٩‏ ه) 

۷ - ابن عبد البر ۳۳ ۲ 
( ت۳٦٤‏ ه) 

- عبد ال من بن أبي بكر الصديق ( ت۳ هاو هه ها) 7 

8- عبد الرحمن بن کعب بن مالك الأنصاري 

) عبد ال رحمن بن ابي ليل ( ت ۸۳ ه‎ -١ 

) عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي ( ت ۸۳ ه‎ ١ 

٠‏ ۲-عبد الرزاق الحافظ أبو بكر عبد الرزاق بن همام 

( ت ۲۱۱ ه) 

۳ - عبد الكريم بن أبي امخارق أبو أمية البصري 


۶ 7-۸ عبد الله بن الا مام أحمد بن حنبل آبو عبد الر حمن 


رت ۲۹۰ هھ ) 


۹ 


ا 


86 عبد الله بن جعفر بن ابي طالب ( ت ۸۰ ه ) 
۷ ۱- عبد الله بن دينار العدوي( ت ۱۲۷ ه ) 


۸ - عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد ( قتل عام ۷۳ ه ) 


۹ - عبد الله بن عمرو بن حرام الانصاري 

۰ - عبد الله بن عوف القاري أبو القاسم 

۱ 7-۱ عبد الله بن يزيد الخطمي ۱ 

1- عبد امجيد بن عبد العزيز بن ابي رواد( ت ٠١5‏ ه ) 
-١ ۳‏ عبد الوهاب بن عطاء الخفاف( ت 4 ٠١‏ ه ( ظ 
6 - عبید الله بن جحش . ۱ 

۰۵ - عبيد الله بن الحسن اتميمي العنبري ( ت ۱۸ هھ ) 
45 ۱- أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود ( ت ۸۳ هو ) 
۷ عفان بن عفان بن أبي العاص بن أمية ( ت ۳۵ ه ) 
۸- عدي بن ثابت الأنصاري ( ت۱۱ هب ) 

۹ - العدوي : علي بن أحمد بن مکرم الصعيدي . 


٠‏ ابن العربي - أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد العافري 


الاشبیلی( ت ۵۳۲ هه ) 
۱ عروة الباري ‏ 
۲ - عروة بن الزبير أبو عبد الله المدني ( ت ٩۳‏ ۹6 ه) 
۳ عروة بن مسعود الثقفي بن معتب بن مالك 
٠4‏ ۲- عطاء بن ابي رباح القرشي( ت ۱۱4 9( 
۰ عقبة بن عامر بن عیسی بن عمرو الجهني 


۰٦‏ - ابن عقيل -علي بن محمد بن عقيل البغداي( ت ۵۱۳ ها) 


۷ - عكرمة البربري ( ت ۱۰۷-۰۱۰۲۱ هی 
۸- عکرمة بن أبي جهل 
۰۹ 1- عکرمة بن خالد بن العاص بن هشام 


۰۱۷ 


PAV 


۰ - العلانی - الحافظ خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلاني 
١١6لا‏ هھ ) 

۱- علي بن أبي طالب بن عبد المطلب 

- علي بن عبد الله المديني ( ت 4 ۲۳ ه ) ۱ 

۳- ابن علية » أبو إسحاق إبراهم بن إسماعيل بن ابراهم 
( ت ۲۱۸ ه) 

٤‏ ۲۱- ابن العماد - أحمد بن عماد بن محمد بن يوسف الأقفهسي 
868١8١‏ ه ) 

6- عمر بن اخطاب( ت ۲۳ ه ) 

-١ ۱٦‏ ابن عمر بن أبي سلمة 

۳۷ - عمر بن أي سلمة بن عبد الاسد القرشي( ت ۸۳ ها ) 

۸- این عمر - عبد الله بن عمر بن الخطاب (ت ۲- ۷۳ه) 

۹ - عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي ( ت ۰۲ هب ) 

۰- عمران بن ظبیان : ۱ ۱ 

۱- عمرو بن أمية الضمري 

۲- عمرو بن الشرید بن سويد التقفي . 

۳- عمرو بن شعیب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص 
ارت ۱۱۸ هب ) 

11 - عوف بن ألحارث بن الطفيل بن سخيرة بن جرثومة الأزدي 

6- العيني - محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين بن 


یو سف ( لت ۵ ۵ ۸ هھ ) 


- الغزاللي - أبو حامد محمد بن محمد و جيل بن أحمد 


(ته.هه) 

۷ - غيلان بن سلمة اللقفي ( ت ۲۳ ه ) 

۸-ابن فارس - أحمد بن فارس بن زکریا القزويني 
( ت ۳۹۵ هھ ) ۱ 


۱۸ 


۳۷ 
0۸ 


۴:۶ ۶ 


۳۷۱ 


۳۹ 
۲۳۷ 
۳۸۲ 
۳A۲ 

۸ 
1۱ 
ا۷‎ 
۳A٤ 


EF, 


۶ ۷ 
۱۰۷ 


5 


۱ ۹ - فاطمة الزهراء بنت إمام المتقين رسول الله 

۱ ۰ الفخر الرازي - محمد بن عمر بن اسین( ت 505 ه ) 

۱ - آبو الفر جالز از -عبد الر من بن أحمد بن محمد بنعبدالرحمن 
ابن محمد بن امد بن عبد الرهن بن زاز( ت ٤۹٤‏ هب ) 

۲۳۲ - فرعون موسی ظ 


ا هھ ) 


- القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي ( ت ۱۰ ه ( 


٤۰٣۳ ت‎ ( 


العزيز 


۷- القاضي أبو الطيب - طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري 


رت 6۰ هه ) ۱ 

۸- القاضي أبو يعلى - محمد بن الجسين بن محمد بن خلف بن 
احمدابوخازم١‏ ت 16۸ هھ ) 

۵۹- قاضیخان - الحسن بن منصور بن أي 
رت 0٩۲‏ ھ) ۰ 

5۰ ۲- قتادة - قتادة بن دعامة بن قتادة السدو سي ( ت ۱۱۷ هب ) 

) آبو قتادة بن ربعي الانصاري ( ت 4 ه هب‎ -۲ ١ 

۲ حابن قدامة - عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
( ت 1۱۵ ه) 

۳ ۲- القراني - أحمد بن[دریس القرانی( ت 1۸6 ه ) 


القسطلاني ( ت ٩۲۳‏ هی 


٥‏ - أبو قلابة - عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي البصري 
(ت ۱۰ هب ) 


8ه 


۱۳۱ 


۹ 
555 


ع" 


TIA. 


1 ۲ ابر القع - آبو عبد الله محمد 00 بكر بن آیوب 
( ت ۷۵۱ هھ ) 

۷ ۲ -الكاساني - أبو بكر بن مسعود بن أحمد( ت ۰۸۷ ه ) 

۸ -الكراييسي - الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي 

۱ ( ت ۲۵ ه) 

) هب‎ ٩۸ كريب بن ألي مسلم الحاثمي ( ت‎ ۲ ٩ 

۰ حابن کعب بن مالك 

۱ -كعب بن مالك بن ابي كعب 

۱ ۲-أبو لبيد - لازة بن زبار الازدي‎ o۲ 

٠ه‏ 7 حابن طيعة - عبد الله بن طيعة بن عقبة( ت 4 ۱۷ ه ) 

٤‏ © ۲ -الليث بن سعد دإ اشارث ارت هی رز تیا 


رت ۱۷۵ هھ ) 

۰ حابن أي ليل - محمد بن عبد الرحمن بن أي ليل الانصاري 
(ت۱۸ هی ۱ ظ ظ 

5 -ابن ماجه - أبو عبد الله محمد بن يزيد الربعي القرويني 
( ت ۲۷۳ هھ ) 

۷ -المازري - آبو عبد الله محمد بن علي بن عمر بن محمد القيمي 
( ت ۵۳۳۲ ها) 


اك وغ د انز یه ای 

۹ -الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد البصري رت ٤٥۰‏ ه) 
۲۰ -مجاهد - بن جبر أبو الحجاج الكي رت ۱۰۳-۱۰۲ ه) 
۱ حجن بن أبي حجن الدئلي 

۲ محمد بن إسحاق بن يسار( ت ٠ه‏ ه ) 

۳ -ممد بن الحسن الشيباني ( ت ۱۸۹ ه ) 

5 مد بن حمير بن أنيس القضاعي ( ت ۲۰۰ ه ) 


- ۳ 


۳۱۸۹۹ 


۵ - حمد بن سيرين - ابو بکر . محمد سل سیر البصري 


٦‏ - محمد بن شرحبیل 


۷ محمد بن عبيد بن حساب الغبري البصري( ت ۲۳۸ هب 


۸ - مد بن عبید لله العرزمي الفزاري ۱ 

۶۹ محمد بن علي بن الحسين بن علي بن اي طالب افاشمي 
رت ۱۱ هھ ) 

»محمد بن عمرو الرازي( ت ۲۰ ه ) 

01١‏ محمد بن يزيد بنآنيزياداللقفي 

۲ -المزني - أبو إبراهم إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل بن عمرو بن 
إسحاق المرني( ت ۲۱ ه ) 

۳ - ابن مسعود = عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الحذلي 
(ATT)‏ 

۷۶ -مسلم - أبو الحسين مسلم ابن الحجاج بن مسلم القشيري 
النيسابوري( ت ۲۰۱ ه ) 

۵ السور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب , يصحت 
( ت 11 هھ ) ۱ ۱ 

۷۲ -المطرزي - ناصر بن عبد السيد بن علي المطرزي 
1١1-51٠١٠١١‏ ه) 

7 - معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري 

4- معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب ( ت 5۰ ه ) 

۹ --معقل بن يسار بن عبد الله بن معبر المزني 

۰ -معمر بن سليمان النخعی ( ت ۱۹۱ ه ) 

١‏ -ابن معين - يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام 
( ت ۲۳۳ هھ ) 

۲ -ابن مقلح 59 بن ع ن 

۱ 


۹۸ 


or 
۷ 


۳ -المغيرة بن شعبة بن أي عامر بن مسعود الثقفي ( ت ۰ ۵ ه ) 

4 حابن الملقن - أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري 
( ت ‏ ۸۰ هھ ) 

6 - أبو اللیح امذلي بن أسامة ( ت ۱۰۸ هھ ) 

حابن ألي مليكة - عبد الله بن عبيد الله بن ألي مليكة 
١ت18‏ ١ه‏ ) 

۷ -الندري - التافط | حمد عبدالعظي بن عبدالقوي بن ميد 
الله( ت ٦٥٦‏ ه ) 

۸ -المنذر بن الزبير بن العوام بن خويلد بن سد بن عبد العزي 

8 حابن المنذر - اد محمد بن إبراهم بن المنذر النيسابوري 
رت ۳۱۹ ه) ۱ 

۰ -ابن منصور - أبو یعقوب إسحاق بن منصور بن رام 
الکوسج الروزي( ت ۲۵۱ ه ) 

۱ موسی بن إسماعيل النقري ( ت ۲۲۳ ه ). 


۲ - أبومومى الأشعري -عبد الله بن قيس بن سلم بن عامر الا شعري ۱ 


۳۳ 


١ ۳‏ - ابن أي موسی - عبد ال بن عیسی بن آحمد بن موسی ۱ 


رت ۷۰ ه) 

۲۹٤‏ -ميمونة بنت الحارث بن مزن الهلالية ( ت ١ه‏ ه) 

۵ -الميموني -عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني الرئي 
) ات ۲۷ هھ( 

۲ النجائي -أصحمة a‏ 


۸ -النسائي - الحافظ أبو عبد الرمن أحمدد بن شعيب بن علي 
النساي الخراساني ( ت ۳۰۳ هھ ) 
۹٩“-نعم‏ بن عبد الله بن أسيد بن عوف القرشي العدوي 


رت ۵۱۵ ھ) 


o۲ 


۳۳۹ 


1۳ 


۰ ۰ -ابن النقيب - محمد بن آيي بكر بن إبراهم بن عبد الرحمن 


( ت 26۰ هھ ) 


۱ -نورالدین‌عبدالر من‌بن‌عمر ب نأي القاسم( ت٤۸٦‏ ه  )‏ 


۲ -النووي - يي الدين ابو زكريا يحبي بن شرف بن مري 
النووي( ت “۷٦‏ ه ) 


 يکتعلا -هارون بن‌الاعورالمقري -هارون بن مومی‌الازدي‎ ٣٢ 


٤‏ ۳۰ -هانيء بن قبي قبيصة بن هالي؟ بن مسعود الشيباني 

) ه‎ ٥۹ أبو هريرة -عبد الر من بن صخر الدومي ( ت‎ - ٥ 

۳۰۲ -هشام بن عبيد الله الرازي 

۷ مهشام بن عروة بن الزبير بن العوام 
رت ۱6۵ ۱۵۱ هب ) 

۸ ابن الهمام - محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد کال الدین 
( ت ۸۲۱ هھ ) 

5 - همام بن يحبي بن دینار العوذي ( ت ۱۳۲۳ هھ ) 

۰ -اهيشمي اا ی و 
2 ت ۸۰۷ 
النيسابوري( ت ٤٦۸‏ ه ) 


۲ابن الوكيل - زين الدين محمد بن عبد الله القرشي 


( ت۷۲۸ هھ) 
۳٠۳ -‏ -أبو الوليد الباجي - آبو الوليد سليمان بن خلف التجيبي 
رت ۷ هھ 
٤‏ ابن وهب - عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي 
۱ رت ۱٩۹۷‏ ه) 


oY 


۳۷ 


۲:۹ 


۲ 


ETA 


۳۹۱ 


۰ -يحيي الا نصاري - ابو سعيد يجيي بن سعید بن قيس بن عمرو 


الأنصاري( ت ۱:۳ ه ) ۲۳۰ 
5 يزيد ب نأي حبيب -يزيدبن سويدالأزدي( ت8١١‏ ه) ۲:۳ 
۷ يزيد بن هارون - آبو خالد الواسطي( ت ۲۰ ه ) 35 
۸-آبو یوسف - یعقوب بن ابراهم بن حبیب الأنصاري 

( ت ۱۸۲ هھ ) ۳۹ 
8 أم يونس -بنت شداد . ۳٤‏ 
۰-ابن يونس - محمد بن عبد الله بن يونس الفيمي الصقلي 

رت 0۱ هی ۷۱ 


o 


فهرس الصادر والراجع 


آولا : کتب التفسیر وعلوم القران : 

١‏ - أحكام القران - للجصاص - ألي بكر أحمد بن علي الرازي ( ت ۳۷۰ ه ) مطبعة الأوقاف 
الاسلامية » دار الخلافة العلية دار الكتاب العربي بيروت . 

۲ - أحكام القرآن - لابن العربي - أي بكر محمد بن عبد الله ( ت ۳ ۳ تحقیق علي حمد البجاوي 
ط ۲ القاهرة » عيسى البايي اخلبي ۱۳۸۸ ه . 

۳ - أحكام القران - الکیا امرامي - علي بن محمد بن علي ( ت ٤‏ سوت وی دعل 
وعزت علي عيد عطية - القاهرة دار الكتب الحديثة » ۱۳۹6 ه . 

4 - الإيضاح لناسخ القران ومنسبوخه - لمكي القيسي ؛ مكي بن أني طالب موش بن محمد القيسي 
( ت ۳۷ ها ) حقیق د . أحمد حسن فرحات . 

خی الکو وا ا ا ی یا ی ع ون عدر ون این 
( ت ٦۰٦‏ ه ) ط ۲ الناشر دارالكتب العلمية » طهران . 

5 - تفسيرالكشاف -الزخشري »ت ۰۳۸ همطبعة مصطفي البايي الحلبي » مصر ۱۳۸۵ ه . 
۷ - روح المعاني في تفسير القرآن العظم والسبع المثاني » لابن الفضل شهاب الدين الألوسي 
( ت ۱۲۷۰ ه ) دار إحياءالتراث العربي بيروت . 

۸ - زاد المسير في علم التفسير ‏ أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
رت ۰۹۷ ه) . المكتب الاسلامي - الطبعة الأولى ۱۳۸6 ه . 

4 - الجامع لأحكام القران - القرطبي - محمد بن أحمد بن فرج( ت ٦۷١‏ ه ) . تصحیح أحمد عبد 
العلم البردوني ط ۳ . القاهرة دار القلم ١7/85‏ ه . 

۰ - جامع البیان في تفسیر القران ار O E a‏ ها ۲ 
۲۳ ه . دار العرفة للطباعة والنشر » وكذلك طبعة عیسی البابي الحلبي . تحقيق د . أحمد شاکر . 
۱- فتح القدير ؛ للشوكاني » محمد بن على بن محمد( ت ۱۲۵۰ ه ) ط ۲ » شركة مكتبة و مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده ۱۳۸۳ ه. 

2 محاسن التأ ویل( تفسير القاسمي ) محمد جمال الدين القاسمي ( ت ۱۳۳۲ ه ) ؛ تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباتی ‏ دار إحياء الکتب العربية . 

. جمع البيان في تفسير القران للطبرسي -أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي -دار الحياة بیرو ت‎ E 
الناسخ والنسوخ » آبو القاسم هبة الله بن سلامة » ط ۲ ۰ مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر‎ - ٤ 
ها.‎ ۷ 


۵ ۲ ۵ 


ثانیا : كتب اخدیث وعلومه 

۵ - الاثار -( مسندأبي يوسف مت ؛ یعقوب بنإبراهم الأنصاري( ت ۱۸۲ ه )الطبعة 
الأولى سنة ۱۳۰۵ ه » مطبعة الاستمامة » نة إحياء العارف النعمائية بحيدر اباد ۱ 

5- إحكام الأحكام - شرح عمدة الاحکام . ابن دقیق العید - محمد بن علي بن وهب 
رت ۷۰۲ ه ).ءعالمالفكر ١597-‏ ها. 

۷- إرشاد الساري شرح صحيح البخاري - القسطلاني - 525 بن ی نی ۳4 
5898١‏ هھ ) دار الطباعة المصيرية ۱۲۱۷ ه. 

۸- ارواء الغليل في تخریج أحاديث منار السبيل » محمد ناصر الدين الألباني » الطبعة الأولى 
( ۱۳۹۹ ه ) الکتب الإسلامي ببروت 

8 الاستذ کار لذاهب فقهاء الامصار ء ابن عبد البر » یوسف بن عبد الله بن محمد افري 
رت 4۱۳ ه ) تحقيق على النجدي ناصف » القاهرة ‏ اجلس الأعلى للشوون الاسلامية 
( ۱۳۹۱ هه ) . 

۰ - بدائع المنن في جمع وترتیب مسند الشافعي والسنن » أحمد بن عبد الرحمی البنا دار الأنوار للطباعة 
والنشر ‏ القاهرة ۱۳۰۹ ه . 

. بذل انجهود نی حل أي داود - خلیل أحمد السهار نفوري لهند الدرسة العلمية ۵ ۱۳ ه‎ -١ 
تلخيص الحبير في تخریج أحاديث الرافعي الكبير » لأبي الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني‎ 5 
. ه ) تحقيق عبد الله بن هاشم العاني المدني » شركة الطباعة الفنية - المدينة المنورة‎ ۸۵۲ - ۷۷۳ ( 
. تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف » ليوسف بن عبد الر من المزي طبعة بمباي الهند » الدار القيمة‎ -۳ 

6 - تهديب السنن - لابن قم الجوزية : أني عبد الله بن محمد بن أي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي 
رت ۷6۱ ه ) مطبوع مع ختصر سنن ابي داود . للمنذري . ۱ 
نف اتمهيد لاني الموطأً من المعاني ولا سانید »ابن عبد البر 4 بو سف بن عبد ال بن عمر ( ت 7۱۳ هھ ) 
تحقیق مصطفى أحمد العلوي واخرون وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية والثقافية » الرباط » 
۱ مه . ۱ 

- الجامع الصغیر في أحاديث البشیر النذير» جلال الدين عبد الرحمن بن أي بكر السيوطي (۱ ٩۱‏ ه) 
ط ٤‏ » مکتبة مصطفی البابي الحلبي » القاهرة . 

۷- الجوهر النقي لابن التركاني < علي بن عغان المارديني ( ت ٤٥‏ ۷ ه ) حاشية على السنن الکبری 
ا » محمد ین عبد امادي السندي ( ت ۱۱۳۸ ها دك 
التراث العربي » بیروت » مطبو ع مع سنن النسالي . 

۳ خصائص السند لأبي مومى المديني » المديني عمر بن عمر بن أحمد ( اذ مه ه ) مطبو ع مع 
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( القدمة ) بتحقیق هد شاکر . ` ۲ 
5-00 الدراية في تخر ج أحاديث الهداية » ابن حجر العسقلاني » أحمد بن على بن محمد ( ت ۸۵۳ ه) 
تعليق عبد الله هاشم البماني » المدينة المنورة » مطبوعات السنة النبوية 4 ۱۳۸ ه . 


كلاه 


۱- الدیات للضحاك »أي بكر أحمد بنعمرو النبيلأبي عاصم مطبعة التقدم ؛مصرط ۱۳۲۳۰۱ ه . 
از ات السنن - لسعید بن منصور اخ ساني ( ت ۲۲۷ ه ) مطبعة علي بریس ۱۳۸۷ هت 
<< سل للم شرح بلوغ لام منأَدطة ال حکام ان راهم مد ل مد 
ا ی : 

سنن الترمذي ا عیسی در عیسی ین و ی Ds‏ )ی وتعليق عزت 
مدع O E‏ هھ . 
۱۳۸۹۹ هھ . 


2۳ سنن أبي داود أي داود سلیمان بن الا شعث إسحاق ( ت ۲۱۷۵ هھ ) حقیق عزت عبید الدعاس ۰ 


مص » مکتبة الجنيد . 


0 -للبمقي » آبو بكر دی وغ و و 


مجلس دائرة المعارف العهانية بحيدر اباد الدكن - افند . 

۳۸- سنن أبن ماجة . لبي عبد الله محمد القزويني ( ت ۲۷۵ مه ) تحقيق محمد فاد عبد الباقي » القاهرة 
دار إحياء الكتب العربية . 

۹- سنن النساني » لأني عبد الرحمن بن شعيب النساني ( ت ۳۰۳ ه ) ط ۱ دار إحياء التراث العربي 
ببروات ١‏ 1 £ 
٠‏ - شرح الزرقاني على موطا الإمام مالك » محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الازهري 
المالكي ( ۱۱۲۲ ه )لمطبعة الخيرية مصر ۱۳۹۹ ه . 

+ شرح معاني الاثار » أبو جعفر أحمد بن مخمد بن سلامة الطحاوي ( ت ۳۲۱ هھ ) مطبعة الأنوان 
احمدية القاهرة . 

۲ - شرح النووي على صحیح مسلم » ات فرش ان ت1۷ > ه)الطبعة ۳ ۰ 
۸ هه »دار الفکر بیروت . 

4 - صحيح البخاري بشرح الكرماني > لأني عبد الله محمد بن | ساعیل البخاري ( ت ۲۵۲ ه ) 
مؤسسة المطبوعات الاسلامية » القاهرة . 

4 - صحيح الجامع الصغير وزيادته لواو اا ا » الطبعة 
الأول ۰ هھ . 

6- صحيح مسلم لأني ا حسن مسلم بن امحجاج لقشيري النيسابوري ( ١ه‏ ) تحقیق محمد فواد 
عبد الباقي ا : 

7 - ضعيف الجامع الصغير » الجلال السيوطي »عبد الر من بن أي بكر( ت ٩۱۱‏ رك 
ناصر لین نی یروت و و ین . 


تا ه ) دار العم للجميع . 


با 


ا 


۸- علل الحديث » الرازي ‏ أبو محمد عبد الرحمن الرازي » ابن الامام أي حاتم محمد بنإدريس » دار 

السلام »حلب ۱۳٤۳‏ هھ . 

8 علل الحديث لا بن المديني »ابن‌المديني »على بن عبد الله بن جعفر آبو الحسن( ت 4 ۲۳ ه ) تحقيق 

محمد مصطفی الاعظمي بیروت الکتب الاسلامي ۱۳۹۲ ه . ۱ 
.همه علوم الحديث لابن الصلاح » ابن الصلاح » عغان بن عبد الر من بن عغان ( ت ٦٤۳‏ ه ) محقيق ` 

نور الدين عتر ط ۲ المدينة المنورة » المكتبة العالمية ۱۳۹۲ ه . 

-١‏ عمدة القاري؟ شرح صحیح البخاري » العيني وین الور وني و نزن رت 

۰ ۵ هھ ) إدارة المطابع المنيرية ه 6 ۱۳ ه . 

۲- عون العبود شرح سنن أبي داود » محمد ثمس الق العظم ابادي » بیروت دار الکتاب العربي » 

۳ مه . ۱ 

۳- الفائة ئق في غریب الحديث »الزخشري -محمود بنعمر بن محمد جار اللهأبوالقاسم( ت۳۸ ه ) 

تحقیق محمد البجاوي أبو الفضل ط ۲ » القاهرة ‏ دار إحياء الکتاب العربي 

6 ۵ فتح الباري بشر ح صحيح البخاري » الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( ت ۸۵۲ ه )نشر 

و توزیع|دارة البحوث العلمية والافتاء و الدعوة والارشاد ‏ المملكة العربية السعودية . 

مه- الفتح الرباني لترتيب مسند الامام أحمد » أحمد بن عبد الر من البنا دار الشهاب » القاهرة . 

- الفتح المبين لشرح الأربعين » ابن حجر افيتمي - أحمد بن محمد بن علي أبو العباس » 

( ت ۹۷ ه ) القاهرة دار إحياء الکتب العربية . ۱ 

۷- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد »علي بن أبي بكر افيتمي ( ت ۸۰۷ ه )ط ۲ که 

بیروت ۱۹۲۷ هھ . 

۸ - المراسيل » لأبي داود » أبو داود - سلیمان بن الأشعث بن (سحاق ( ت ۸۲۷۵ ) الطبعة العلمية 

ط ۲ سنة ۱۳۱۰ ه . ۱ ۱ 

» مرقاة الفاتیح شرح مشکاة الصابیح . الملا على القاري؛ - علي بن سلطان بن محمد نور الدین‎ - ٩ 

القاهرة -المطبعة اليمنية ۹ ۱۳۰ ه . 

٠‏ - المستدرك على الصحيحين : لأبي عبد الله الحاكم التيسابوري ( ت ٤٠٠‏ ه ) الناشر مکتبة 

المطبوعات الا سلامية - حلب . ۱ ۱ 

٦١‏ - الستفاد من مبهمات التن‌والاسناد .ابن العراقي »امد بن عبدالرهن بن الحسين ولي الدین ابوزرعة 

۱ ( ت ۸۲٣‏ هھ ) الرياض مطابع الرياض . 

ی مسند الامام أحمد بن حنبل - للامام أحمد بن حنبل الشيباني ( ۱ ه ) طبعة مصطفی البايي 

الحلبي » » تحقيق أحمد شاکر . وطبعة الکتب الاسلامي للطباعة والنشر . 

2۳ مسند الطيالسي » سلیمان بن داود الطيالسي ( ت ۰4 ۲۰ وی این کف 

الهندية . ۱ 


6 - مشکل ال ثار لأ جعفر الطحاوي( ت ۳۲۱ عد ) الطبعة الارن مطبعة‌دار العارف حید رآباد . 
اند . ۱ 

۵ - الصنف في الحديث والاثار ‏ لعبد الله بن أحمد بن أبي شيبة ( ت ۲۳۰ ه ) الطبعة الثانية سنة 

8 مه الدار السلفية -افند . ۱ 

- الصنف عبد الرزاق » آبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني( ت ۲۱۱ ه ) تحقيق حبيب الرمن 
الأعظمي ط ١‏ - مطابع دار القلم بيروت ‏ الناشر الکتب الاسلامي . 

۷- معا م الستن للخطابي E‏ سلیمان عدن حمد ین e‏ ت۳۸۸ ه ) مطبو ع مع 

سنن أي داو د . تحقيق الدعاس . 

۸- العجم الکبیر » للطبراني -أبي القاسم سليمان بنأحمد( ت ۰ ٣٣‏ ه ) حقيق مدي بن عبد اجید 
السلفي ط ۱ ( ۱۳۹۸ ه ) الدار العربية للطباعة بغداد . 

8 الغني في الضعفاء - للذهبي » محمد بن أحمد بن عغان رت ۷4۸ ه ) حلب دار العارف 

۲۱ مه . 

6لا ب القاصد الحسنة في بیان كثير من الأحاديث المشتهرة د » محمد بن عبد الرهن السخاوي » 
مكتبة الخانجي مصر ۱۳۷۵ ه . 

۱- المنتقى شرح موطأ مالك -للباجي أي الوليد سليمان بن خلف بن سعد( ت 4 4۷ ه )ط ١‏ › 
ا ه. 

يات منحة المعبود في ترد تيب مسند الطيالسئ أبو داود . لأحمد عبد الرحمن البنا - الشهير بالساعاتي 
رت ۱۳۷۱ ه)ط ۱ » الطیعة المنيرية الأزهر . ۱ 

۳- النهل العذب الورود - محمود بن محمد خطاب السبکي ( ت ۱۳۰۲ ه ) مطبعة الاستقامة › 
القاهرة ۱۳۵۳ ه . 

4 ۷- موطأ الامام مالك برواية يحسي الليني » تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي » الطبعة الحلبية مصر و كذلك 
برواية محمد بن الحسن » تحقيق عبد الوهاب عبد اللطیف ( يشارإليباعند ذ کرها ) الطيعة الحلبية القاهرة . 
ه- نصب الراية لأحاديث الهداية » للزيلعيء أي محمد عبد الله بن يو سف الحنفي الزيلعي ات 7 ۷ه) 
ط ١‏ » دار الآ مون القاهرة ۱۳۰۷ ها . 

ا - النباية في غريب الحديت والاثر :ذو السعادات البرك e‏ اوري العروف باین ال 
رت 505 ه ) تحقیق طاهر أحمد الزاوي . دار إحياء الکتب العربية ‏ ط ۱۳۸۳۰۱ ه . 

۷- نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار » محمد بن علي الشوكاني رت 

۰ هھ )طبع ۱۹۷۳ ءدار الجيل بيروت . 
ثالثا : كتب أصول الفقه : 

۷۸ إحكام الأحكام شرح عمدة الا حکام . ابن دقیق العید » محمد بن على تقي الدین ( ت ۷۰۲ ه ) 
إدارة الطباعة المنيرية ( ٠۳٤٤‏ ه ) . 


o۹ 


۵- أحكام أهل الذمة لابن القم الجوزية » محمد بن ألي بكر بن آیوب ( ۷۵۱۲ م ) تحقیق صبحي 
الصا » دمشق ‏ مطبعة الجامعة( ۱۳۸ ه ) . ۱ 

۸۰- الأحكام في أصول الأحكام للا مدي أني الحسن على بن أني علي بن محمد ( ت 1۳۱ ه ) مطبعة 
عمدعل صبيج مصر ۱۳۸۷ اه . 

الم - لاحکامني تصول ال حکام ؛ لابن حزم الظاهري ( ت 1 ۰۰ ه ) مطبعة الامام . مصر . 
۲- إرشاد الفحول » إلى تحقيق تحقيق الحق من علم الأصول » محمد بن علي بن محمد الشوكاني رت 
۱۳۰۵ ه ) الطبعة الأولى/ الحلبية القاهرة ۱۳۵ ها . ۱ 
۳- إعلام الموقعين »ابن القم الجوزية - محمد بن أي بكر الجوزي ( ت ۷۵۱ هھ ای 
7۳ م. 
4- أقيسه النبي المصطفى محمد ( ص للإمام ناصح الدین عبد الر من الأنصاري ا حتبلي ( ٤ھ‏ ) 
تحقيق وتقديم أحمد حسن جابر وعلي الخطيب . 
۵- البرهان في أصول الفقه » للجويني -عبد الملك بن عبد البر بن يوسف ضیاء الدین ( ت ٩۷۸‏ ه ) 
مطابع الدو حة الحديثة ( ۹ هر ) . 
- امین النظر -للدبوسي» الدبومي-عبد الله بن عمر بن عيسى (ت ١٠147ه)‏ القاهرة-المكتبة 
الأدبية 
۷- قي اما في أن ابي يقعضي الفساد » خليل بن كيكلدي العلا جمع الغة العرية دی 
6 ام . 
۸۸- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام زات ون ع ر حون ت 
8 ه ) مطبوع م ف قر مالك حمد علیش + » المطبعة الخلبية » القاهرة . 
8- تنقيح الفصول - للقرافي > القراني - شهاب الدین ابو لعباس آحمد ابن [دریس تحقیق طه عبد 
الرعوف ٠‏ دار فک »بیروت . 

.۹ التلويج على التوضيح » سعد الدين التفتازاني »ص ١‏ - المطبعة الخيرية ۱۳۲۲ ها . 

ی تهذيب الفروق في الاسرا رالفقهيةوالقواعدالسنية كت »مامش الفرو ق نسخة 
مصورة عن طبعة القاهرة » دار إحياء الکتب العربية ۱۳۷ ه . 

1ت التوضيح عل التنقيح لصدر الشریعة عبد الله بن مسعود التفتازاني( ت ۷۷ ه ) الطبعة الأولى 3 


المطبعة الخيرية القاهرة . 
۳- الحجة على أهل المدينة » محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني » لجنة إحياء العارف » حيدراباد » 
۱ م . 


4€ حاشية الفناري علي شرح السراجية ت - محمد بن علي بن یوسف ( ت ٩۲۹‏ ه ) 
القاهرة > مطبعة فرج الله ز كي الكردي 

۵ - الرسالة للشافعي - محمد بن إدريس بن العباس ( ت 4 ۲۰ ه ) تحقیق أحمد شاکر » القاهرة 2 
مطبعة ومكتبة مصطفی البابي الحلبي . 
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7- شرح الجلال احلي على متن جمع ا جوامع جلال الدين الحلي الکنبة التجارية الکبری . 
- ۹۷- شرح الشنشوري على متن السراجية .الشنشوري -عرد ار ت ۹۹۹ هھ ) 
مطبو ع مع حاشية الباجوري المطبعة الميمنية » القاهرة . 
۸- شرح کتاب السير الکبیر » محمد بن الحسن الشيباني تحقيق دد این » مطابع شر كة 
ال علانات الشرقية 2 » معهد الخطو طات القاهرة . ۱ 
8- الشريعة الاسلامية »د . بدران آبو العینین بدران الاسکندرية مطبعة دار ابحامعات الصرية : 
2 العدة في أصول الفقه لأبي يعلى » الفراء محمد بن الحسن بن محمد( ت 16۸ ه ) حقیق د . أحمد 
سير مباركي » بیروت » موسسة الرسالة( ۱۰۰ ه ) . 
۱- غاية الوصول إلى لب الأصول » زکریا الأنصاري/ زکریا بن محمد بن أحمد الانصاري 
٩۲۲‏ )میهد ريطن بقطي اللاي ای اعاظره( ۰ هھ ) . 
۲ - فتح الغفار بشرح المنار العروف ( بدك لا راون آصول الا ) زین الدين بن ابر اهی بن نجم 
الحنفي المطبعة الحلبية عصر ۵ ۱۳۵ ه . 
۲۳ - الفروق »للقرافي »القراني مد دیس بن در هن ن . أبوالعباس( ت٤1۸‏ ه )بيروت 
0 ۱ 
۰ - الفقيه والمتفقه - أبو بكر أمد بن على بن ثبت الخطيب البندادي ( ت 171۳ ها ۳ 
اد 
۰ - القواعد والفوائد الأصولية » على بن محمد بن العباس ابن اللحام » ( ت ۸۰۳ ه ) مطبعة السنة 
المحمدية » القاهر ۱۳۷۵ ه . 
كت کدن ا فر انم ی > عبد العزيز بن أحمد بن محمد علاء الدين 
البخاري( ت ۷۳۰ ه ) دار الکتاب العربي بیروت . ۱ 
۷ - انحصول في علم أصول الفقه » فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي تحقیق د . طه جابر 
العلواني ط ١‏ »من مطبوعات جامعة الامام . ۱ 
۸ - المدخ ل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل » لابن بدران »عبد القادر بن أحمد بن مصطفی الدمشقي 
( ۱۳۰۳ ه )إدارة المطبوعات المنيرية -مصر 
8- - الدخل الفقهي العام » مصطفى أحمد الزرقا ؛ دمشق ١7/84‏ ه . 
۰ - الدخل في التعريف بالفقه الاسلامي د . محمد شلبي » دار النهضة العربية بيروت ١979‏ م . 


. المدخل لدر اسة الشريعة 1 . عبد الكريم زيدان » بغداد . مطبعة العاني ۱۳۸۹ ه‎ E 


2 المدخل للفقه الا سلامي »د . حسين حامد ط ۲ » مكتبة التنبي : 
2-۳ الستصفی للغزالي ی حامد محمد بن محمد بن محمد ( ت ۵۰۵ هھ ) المطبعة | حلبية مصر . 
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6 - السودة في أصول الفقه » تصنیف ثلاثة من ال تيمية » مطبعة الدني القاهرة . 

۰۵ - اللكية ونظرية العقد »د . أحمد فراج »ط ١‏ » شركة الطباعة التحدة القاهرة . 

و او الملكية ونظرية العقد 34 . محمد أبو زهرة » دار الفکر العريي مصر 

۷ ۱- منار الأنوار في صول الفقه »عبد اللطیف بن عبد العزیزین أمين الدین بن ملك( ت ۸۰۱ ه ) . 
۸ منافع الدقائق شرح مجمع الحقائق » مصطفی بن محمد بن مصطفی الکوز احصاري ‏ ت بعد 
۲ ه ) الطبعة العثانية (ستانبول( ۱۳۰۸ ه ) . 

۹ - النشور في القواعد الفقهية » لاز ركشي تحقيق تيسير فائق محمود ؛ وزارة لوف والشوون 


الاسلامية الكويت . 

-١ +‏ بور انه ی ید الاح ی ی » القاهرة 
۰ هه . 

أ - الفقه الحنفي : 

۱- - ال الدريةللرملي : خير الدين بن أحمد بن علي( ت ۱۰۸۱ ه )القاهرة -المطبعة الأزهرية › 
Sk Ê‏ - اتحاف الأبصار واليصائر تبويب كناب الأشباه والنظائر محمد بو الفتوح الحنفي المطبعة الوطنية 
بالاسكندرية ۰ 

- أحكام الأوقاف » أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني المعروف بالخصاف ( ت ۲۱۱ ه ) الطبعة 
الأولى ۱۳۲۲ ف 


YE‏ الاخعيار علي اغا لأ لفضل عبد لبن مود بن بحمو د الموصل تحفيق محمد حي الدين عبد 
لحميدط 4 عام +۱۳۸ موی بسن 


۷ ها. 
o‏ ۱[ 
لبنان . ۱ ۱ 


۷ - ال شباه والنظاثر لابن نجم - زین العابدین بن ابراهم بن محمد( ت ٩۷۰‏ ه ) تحقیق عبد العزیز 
الو كيل » الناشر مؤسسة الحلبي وشر كاه للنشر والتوزيع » القاهرة ۱۳۸۷ ه مطابع سجل العرب . 
۲۸- الاصل > محمد بن الحسن الشيباني ت ۱۸۹ ه حیدراباد الدکن - دائرة العارف الهندية . 
89- أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل » نجم الدين إبراهيم بن علي بن عبد الواحد بن عبد العم الطر سوي 
( المتوق ۷۵۸ ه ) مطبعة الشرق/ مصر 4 ١١4‏ ها . 

-١ ۰‏ البحر الرام ق لا بن کم - زین العابدين بن إبراهم بن محمد ( ت ۰ ٩۷‏ ه )دار المعرفة بيروت . 
-١١‏ بدائع الصنائع في تر جاح لطع وجي سر مدر ه )دار 
الكتاب العرلي بيروت . 

. ۲ 


۲- البناية في شر ح الهداية » محمود بن أحمد بن موسى العيني ( ت ۸٠١‏ ه ) افند - الطبع العالي . 
۳- ببجة المشتاق لأحكام الطلاق » محمد عبد الر حمن احلاوي‌ط ۱ الطبعة العامرةالشريفة . مصر . 
۶ - تبيين ال حقائو ق شرح كنز الدقائق - فخر الدين عغان بن علي الزيلعي الحنفي ( ت ۷۳ ه )دار 
العر فة للطباعة و النشر بیروت ط ۲ . ۱ 

۵ ۱- محفة الفقهاء للسمرقندي » أبي منصور محمد بن أحمد السمرقندي ( ت ۰ 6 ه ) حقیق محمد 
التتصر الكناني » دمشق‌دار الفکر ۱۳۸6 ها . 

1 تويز الا بصاروجامع البحار :متمد ين عب الله آقرتاشي( ت ۱۰۰ هھ ) مطبو ع مع الدر الختار 


۳¥ ۳ الرموز - لشمس الدين محمد القهستاني » مطبعة الحاج حرم آفندي - استانبول 
۰ هھ . ۱ ۱ ۱ 

۳۸- جامع الفصولین ( ان قاضي اون ) الطبعة الأزهرية( ٠‏ ۰ هه ) . 

۹- الجوهرة النيرة » شرح ختصر القدوري » الحداد » آبو بكر بن علي بن محمد ( ت ۸۰۰ ه ) 
إستانبول » مطبعة محمود بك . ۱ 

+ 6 - حاشية أحمد شلبي علي تبيين الحقائق » الشلبي أحمد بن محمد بن أحمد أبو العباس( ۲۱ هه ) 
دار المعرفة للطباعة و النشر بیروت . 

2 حاشية سعد جلبي على العناية للبابرتي» سعدي جلبي- سعد الله بن عیسی بن أمير خان (ت 4۵ ٩‏ ه) 
مطبو ع مع تكملة فتح القدير » نسخة مصورة عن المطبعة الكبرى الأميرية مصر . 

2 حاشية الشرنبلالي على درر الحكام شرح غرر الأحكام » الشرنبلالي و 
رت ۱۰۲۱۳ ه ) الا ستانة مطبعة الشركة الصحافية العثانية : 

۳ ۱- حاشية الطحطاوي على الدر اختار هد ین مد باعل ED‏ ت ۱۲۳۱ هھ ) 
القاهرة مطبعة بولاق ( ۱۲۸۲ ه) . 

 يقشمالا حاشية ابن عابدین( رد احتارعلی الدر انختار ) محمد أمين بنعمر بن عبد العزیز عابدين‎ -۱ 6 ٤ 
. ) رت ۱۲۰۲ ه )دا رال عه هام٩( ۷ هھ‎ 

٤٥‏ ۱- الد ر اختارفي شرح تنويرالأبصار » محمد علاء الدين الحصكفي ( ت ۰۸۸ ٠ه‏ ) مطبعة مد 
علي صبیح - میدان الأزهر اف 

) دررالحكام في شرح غرر الأحكام محمد بن قراموز الشهيرمنلاخسرو الحنفي ( ت ۸۸۵ هھ‎ -١5 
ها).‎ (3٠ ٠ دار الخلافة العلية ( مطبعة مد كامل‎ 

-١ ۷‏ رمز الحقائق شرح كنز الدقائق » أبو محمد حمود العيني اللطبعة الميمنية - 

1۸~ شرح صدر الشريعة على متن الوقاية ENIS‏ ت ۷۷ ه ) 
مطبو ع مع كشف الحقائق للأفغاني ( الطبعة الأدبية القاهرة )° 

۹¬ شرح مصطفی الطاني على الکنز ( كنز البيان مختصر توفيق الرمن على متن الکنز ) أبي عبد الله 
EE AEE‏ وا ی رج او » مطبعة محمد مصطفی 
( ۱۲ ۱۳ هب ) . 


orf 


۰ - العناية على الهداية ( هامش فتح القدير ) للبابرلي - أكمل الدین محمد بن محمود الطبعة الکبری 
الأميرية بولاق . 
-١ ۱‏ العقود الدريةفي تنقیح الفتاوى الحامدية » محم دأمين بنعمر بن عبد العزيز بنعابدين » القاهرة - 
المطبعة الكاستيلية( ۱۲۸۰ه) . 

-١ ۲‏ غمر عيون البصائر ر للحموي 5 - أحمد بن محمد بن مكي شهاب الدين » دار الطباعة ‏ 
العامر ة ( CANT‏ 
۳ - غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام ( حسن بن عمار الشرنبلالي ( ت 15 ۰ھ ) . 
مطبو ع مع درر الحكام . 

: الفتاوى البزازية تألیف محمد بن محمد شهاب الدين البزازي » 4 مطیو عهامش الفتاوی دة‎ - ١ ٤ 
الفتاو ى الخانية فخر الدين بن منصور الاوز جندي » مطبو ع بهامش الفتاوى الهندية( جماعة من‎ -١ هه‎ 
. علماء الهند ) دار إحياء التراث العربي بيروت‎ 
. فتاوی النوازل » أبوالليث السمرقندي( ۵۳۲۳ ) مطبعة شمس الائمة حيدر اباد الهند‎ - 1 
فتح القدير لابن امام » كال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي بن امام (ت ۱ 1۸ ه) شركة‎ -١ ۷ 
. ) ومكتبة و مطبعة مصطفی البابي ا حابي ( 8ه‎ 
فتح الله المعين على منلا مسکین ا تن تا » مطبعة إبراهم‎ -۸ 
. ۱۲۸۷ه)‎ (١) الوباص ( جمعية العارف المصرية‎ 

8- کشف الحقائق » عبد الحكم الأفغاني » الطبعة الا دبية ( ۲ 

۰ - لسان الحكام في معرفة الأحكام » أبو الوليدإبراهم بن أي امن محمد بن أي الفضل محمد بن الشحنة 
( ۸۸۲ ) مطبعة جريدة البرهان - الاسکندرية  .‏ 

۱ - البسوط -شمس الدين السرحسي أني بكر محمد بن مد بن سهل ( ت ۸۳٤ھ‏ درن 
للطباعة والنشر بیروت ط ۱۳۹۸ه . 

۱- مجمع ان في شرح ملتقى الأبعر » عبد الرمن بن محمد بن سليمان المعروف بداماد أفندي 
(8/ا١٠ه‏ ) الطبعة العئانية ۵ ۱۳۰ . 
۳ - مجمع الضمانات لابن غائم أي محمد بن غانم بن محمد ( ت بعد ۰۷ + هی ) الطیعة یرم 


( ۱۳۰۸ه ) . 

6 - مختصر الطحاوي ٠‏ للطحاوي » أحمد بن محمد بن سلامة ) تحقيق أ براااي e‏ 
الدكن ۳۷۰ اها . 

0۵ - منحة دخاتو عل لخر اران لابن عابدین( ت ۲١۲‏ ١ه‏ ) مطبوع امش البحر الرائق ون 
العرفة بيروت . 

SKE‏ ی ا علي بآ بکرالفرغاني ار خيننی( ت ۹۳ ه ) مطبعة 


ort 
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۸ - الا سعاف بالطلب ختصر شرح المنيج » أحمد بن علي بن عبد الرحمن المنجور( ت ۹۳۵ه) . 
۵ - أسهل الدارك » آبو بكر بن حسن الكشناوي ط ۱ » عیسی البابي اخلبي » مصر . 
2-۰ الا شراف على مسائل اخلاف ؛ لعبد الوهاب البغدادي( ت ۲۲ هب ) القاهرة مطبعة الارادة . 
۱- أصول الفتیا » آبو عبد الله محمد بن حارث الخشني » تقديم و تحقیق محمد أبو الاجفان » محمد 
امجذزوب » مطبوعة على الاستنسل . 

<< بداية امجتبد » محمد بن أحمد بن محمد أحمد بن رشد القرطبي ( ت ۹۵ ده ) ط ۳ مصطفى 
البابي الحلبي ۹ هھ . 

۳- بلغة السالك لا قرب السالك على الشرح الصغیر » أحمد بن محمد الصاوي » شركة ومكتبة 
ومطبعة مصطفي البابي الحلبي ( ۲ه ) . 

6 ۷- البهجةفي شرح التحفة للتسولي - على بن عبد السلام التسولي (ت ۱۳۵۲ هم بيروت دار الفکر . 
ی یتیس عا ی ی 
النجاح - طرابلس - 

۱ ل » عبد الباقي الزرقاني و‎ SAN 
د حاشية الدسوتي على الشرح الكبير » محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي رت ۱۲۳۰ ه ) حقیق‎ 
. محمد عليش » دار الفكر بيروت‎ 

۷۸- حاشية العدوي على الخرشي على مختصر خليل » > علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي 
( ۱۱۸۹ه) ط ۲ - المطبعة الکبری الاميرية مصر ۱۳۱۷« . 

48- حاشية محمد كنون على الزرقاني » مطبو ع مع حاشية الرهوني على خلیل الطبعة الأولى بولاق . 
۰- حلي العاصم » للتاودي - محمد بن الطالب بن علي بن سورة ( ت ۵۲۰۹ ) . 

۱- الخرشي على ختصر خلیل » ا ت١١١١ه‏ )ط؟ -المطبعة الكبرى 
الأميرية ۱۳۱۷ه . 

۲- سراج السالك شرح آسهل الدارك > عفان بن حسنين بري الجعلي مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي احلبي » مصر . 

۳- شرح التنوخي على رسالة ابن ألي زيد » قاسم بن عیسی بن ناجي التنوخي ( ت ۸۳۷ ) 
المطبعة الجمالية مصر ۱۳۳۲ . 

4- شرح زروق على رسالة ابن أي زيد » أحمد بن أحمد بن عر د ل 


. ) الحمالية مصر ( ۱۳۳۲ هه‎ ٠ 


۰۵ - الشر ح الصغير على آقرب السالك » أحمد بن محمد بن أحمد الدردیر ( ۱۲۰۱ه ) مکتبة ومطبعة 
مصطفی البالي الحلبي ۱۳۷۲ . ۱ 


۰۳۵۰ ۱ 


7- الشرح الکبیر لأبي البر کات لاخ الدرقير » مطبوع مع حاشية الدسوقي . 
۷ - فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الامام مالك ألي عبد الله محمد أحمد عليش ( 00 
شركة ومطبعة ومكتبة مصطفى البابي الحلبي . 
۸ الفجر امنير على مجموع الأمير > محمد بن محمد بن أحمد بن عبد القادر ( ال 
مصر الخيرية ( ۱۳۳۲ ) . 
8- الفواكه الدواني على رسالة بن ألي زيد القيرواني » النغراوي - أحمد بن غنم بن سالم 
رت ۱۱۲ ) بيروتدا رالفكر . 
- قوانین الاحکام الشرعية ومسائل لفرواح الفقهية : محمد بن جزي الغرناطي الالکي 
رت ۷۱ ) دار العلم للملاین » بیروت ٤۱۹۷م‏ . 
الم ل ا بسي رو ا 
ببروت . 
و ی ای المالكي ی ی وتو رامين به اراس 
( ت ”4ه )ط ۱ مكتبة الریاض الحديثة . 
۳- ختصر خلیل ۰ خلیل بن إسحاق » دار (حیاء الکتب العر بية . مصر . 
٤‏ - الدونة - للامام مالك » طبعة دار الفکر بیروت . 
-١ ۵‏ ف فح الجليل على ختصر خليل » محمد علیش » طرابلس ‏ ليبيا » مکتبة النجاح . 
2-۰ مواهب الجليل بشرح ختصر خلیل لذن عبد اه عبد محمد ین عبد لرجمن الطراباسي 
المغربي الحطاب ( ت ٤‏ ۹۵ ) »طرابلس ا ا 

ج - الفقه الشافعي : 


۷ - الاشباه والنظائر في قواعد وفرو ع فقه الشافعية للسيوطي » جلال الدين عبد الرحمن بن أي 
بكر رت ١١‏ ۹ه ) الطبعة الأميرية ( ۷۸١٠ه‏ ) شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي . 
۸ ۱- إعانة الطالبين » أبو بكر بن محمد بن شطا البكري » دار إحياء الكتب العربية . 

۱- الاقنا ع للماوردي » أي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي ( ت 5٠‏ 4ه ) دار العروبة 
الکویت . 

۰ - الام .للامام‌الشافعي - أي عبدالله محمد بنإدريس( ت٤‏ ۲۰ه )طبعة بولاق » الطبعةالکبری 
الاميرية . . 

۱- الانوار لاعمال الأبرار - یوسف الأردبيلى ( ت ۷۹۹ه ) مؤسسة الحلبي الطبعة الأخيرة 
القاهرة ۵۱۳۸۹ . 

۲ ۲- تحفة الحبيب على شرح الخطيب على الإقناع للشربيني » سلیمان البجيرمي ‏ الطبعة الأميرية 
۱:۳ ۰ھ .. 


۳ 


4 ۰ ۲- التنبيه في الفقه » آبو إسحاق الشيرازي ‏ دار الکتب العربية مصر . 

۵ - حاشية الامامین ‏ قليوبي وعميرة على شرح العلامة جلال الدین انحلي على منهاج الطالبین . 
عمیره البرلسي - شهاب الدین أحمد البرلسي ( ت 57 3ه ) الطبعة العامرة - القاهرة ۲۹4 ۱ه . 
۲ - حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( التجرید لنفع العبید ) لسلیمان بن محمد بن عمر 
البجيرمي ( ۱۲۲۱« ) الکتبة الاسلامية محمد الزدمیر ديار بكر تركيا . 

۷- حاشية الجمل على شر ح الهج ( فتوحات الوهاب ) سلیمان الجمل( ت 4 ۰ ه ) دار احياه 
التراث العربي - بیروت . 

- حاشية الرملي الكبير على شرح روض الطالب لأني العباس أحمد بن حمزة الرملي الشافعي 
الصري ( ت 07 3ه ) المكتبة الاسلامية . 

E 2۳49‏ ی ات ی را سن سن ۰ھ ) 
القاهرة - المكتبة الاسلامية 5 

۰- حاشية الشرقاوي على تحفة الاب » عبد الله بن حجازي بن إبراهم الشرقاوي ( 1771١ه‏ ) 
دار العرفة للطباعة واللشر بیروت . ۱ 

۱ حاشية الشرواني على تحفة احتاج » دار صادر بیروت . 

۲- حلية العلماء - الشاش القفال » سیف الدین أبي بكر 7 . هه » مو سسة الرسالة بيروت ودار 
الاراقم عمان . ۱ 

۲۳ روضة الطالبين - لابن زكريا يحيى بن شرف بن مري حي الدين أبو زكريا ۱ ۲۹ ) بیروت 
الکتب الاسلامي ۱۳۹۵ه . 

. ۱۳۸۳ السراج الوهاج على متن المنهاج - محمد الزهري الغمراوي » المطبعة الحلبية مصر‎ ib: 
شرح روض الطالب من أسنى الطالب » لأبي يحبى زكريا الأنصاري ( ت ١۹۲ه ) المكتبة‎ -۵ 
۱ . الاسلامية‎ 
یه شرح غاية البیان » الدين الرملي محمد بن ۳۹ بن حمرة . الماهرة المطبعة العنية‎ 
۱ ا‎ ERN) 

۷- شرح منهج الطلاب زكريا الأنصاري ( 7ه ) المكتبة الاسلامية . 

۸- الغاية القصوى في دراية الفتوى » لعبد الله بن عمر البيضاوي ٠٠١‏ ت ١۸٦٠ه‏ ) دار الاصلاح 
ود ۱ 

۲ عیسی لان احلى اش 

۰- فتح العزیز شر ح‌الوجیز TT ET‏ -المكتبة 
السلفية . 


0 


۱- فتح العلام بشرح مرشد الأنام » السيد محمد عبد الله الجراوني حلب مكتبة الشعب . 


oY 


) فتح المعين بشرح قرة العين اللياري زین الدین بن عد لعزي مياري ت 4۲۸ھ‎ TT 

دار إحياء الكتب العربية . 

1 فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب . - أبو زكريا الانصاري ‏ دار إحيا لاكسب العرية ی 

اد كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار » تقى الدين أبو بكر محمد الحسينى الحصنى الدمشقى 

الشافعى دار إحياء الكتب العربية . 

۵۰ المجموع شرح المهذب » النووي - يحيى بن شرف بن مري ( 775ه ) القاهرة - زكريا 

على يوسف . 

۳ ختصر الزني [سماعيل بن يحبى المزنيت 4 * اه مطبوع بهامش كتاب لام طبعة بولاق » المطبعة 

الکبری الاميرية . 

۷- مغني احتاج - للشربيني » محمد الشربيني الخطيب » مطبعة الاستقامة القاهرة . 

۸- الهذب - لأبي إسحاق | راهم ین علی بن بوسف الشپرازي رت 4۷۲ه. ) اليه ومطیعة 
عیسی البالي اخلبي » ط ۲ - ۱۳۷۹« . 

۹ - نهاية احتاج في شرح النهاج » محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب الدی الرملی » الکتبة الاسلامية . 

۰- الوجیز في فقه مذهب الامام الشافعي » لأيي حامد محمد بن محمد الغزالي ( ۵۰۵ ه ) مطبعة 

محمد افندي مضطفی ۱۳۱۸ ه 

د . الفقه الحبلي : 

۱- الاختيارات الفقهية من شاوی شخ الإسلام اين تيمية ‏ أبو العباس علي بن محمد بن عباس 

( ت ۳ ٠‏ ه ) مطبعة الستة المحمدية ( ۱۳۹۹ ه ) . ۱ 

۳۲( الإقناع في فقه الإمام أحمد - للحجاوي + شرف الدين مومی احجاوي ( ت ٩1۸‏ هب ) 

الطبعة الصرية الازهر . 

ی الإتصاف في معرفالراجح من لاف عل بن لاد الرداوي ( ت ۸۵ هد ط | 

مطبعة السنة احمدية القاهرة ۱۳۷۷ . 


۶- التوضيح في الجمع بين اشع وات ۽ د بن أحمد العلوي الدریکی اا ت 
ل 


لاه فست ۷ ها 

۱ مو ی سیر نایار 
- 2-۲۳۷ الدرر السنية في الا جوبة النجدية » جمع عبد الرحمن بن قاسم . ط ۲ من مطبوعات دار الافتاء » 
الملکة العربية السعودية ۱۳۸۵ ه 


۳۸ 


ال هر توس ایک دض ۰ یا اب ۱ 
( ۱۳۹۹ ه) . ۱ 
۹ - الروض الربع شرح زاد الستقنع » + ور خرن ای ادوس ۱۳۵۱3۱ 2 ۱ 
۰ - زاد العاد في هدي خير العباد > لابن قم الجوزية محمد بن أبي بكر الزرعي ( ۱ هه ) الطبعة ‏ 
الصرية ۱۳۷۹ ه ۱ ۱ 

اا کی يرس ۳ ه ) مطبعة أنصار 
السنة احمدية ١755‏ ه 

8۲ امد ی فرح ام فد لآ اء لدین عبد الرحمن بن إبراهيم لقدسي ( ت 
۶ ه ) مکتبة الریاض الحديثة الریاض . 
را ا O‏ ه . 

الل و ا ل ري 
الحديثة . 
۰ 2 فاد اي لیاسم رین ادا والی . مرعي بن یوسف الحبل رت ۳۳ ۰ ه) 
منشورات مؤسسة دار السلام . 

5 - الفتاو ی الكبرى - ابن تيمية = أحمد بن عبد الحلم بن عبد السلام تقي الدین ( ت ۷۲۸ ه ) 
دار العرفة بیروت لبنان . 

۷ - الفرو ع » لابن مفلح - عبد الله محمد بن مفلح ( ت ۷6۳ ه ) ط ۲ دار مصر للطباعة 
۱ ه 

۳:۸ - الفواك الديدة في السات افيد » أحد بن حمد اور يمي النجددي ط ۱ - دمشق 
۰ هھ 

۹ - القاعد لابن رجب = أي فوج عبد رن بن رجب خلت ۷۹۵ ) ط ١‏ مک 
الكليات الأزهرية ۱۳۹۲ . 
١‏ - الكاني في فقه اما أحمد » لابن قدامة » موفق الدين أبو محمد عبد الل بن قدامة القدسي ۽ 
ط ١‏ المكتبة الاسلامية دمشق 

۱ -- کشاف ف القناع عن متن الإقناع انرون و ابو ( ١41‏ ه) 
مکتبة النصر الریاض . 

۲ -المبد ع في شرح القنم رت ای ای رو تن ۶ ه ) 
" دمشق المكتب الاسلامي ۱۳۹۹ ه ا 
ا ؛ آحمد بن عجد السلام بن ينمي > جمع وترتیب عبد 
رن العاسم ان اران + 

o۹ 


۶ -امحرر في الفقه - محد الدین أبي الب ر کات بن تيمية ( ت ٩۵۲‏ ه ) مطبعة السنة احمدية مصر . 
۰۵ - المذهب الأحمد في مذهب الامام أحمد . لابن الجوزي / یوسف بن عبد الرحمن بن علي حي 
الدين أبو احاسن رت 5ه ه ) طبعة بومباي ۱۳۷۸ هھ . 

۰ - مسائل الامام أحمد ( رواية ابنه عبد الله ) ألي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل 
( ۲۹۰ ه ) تحقیق زهیر الشاويش ط ۱ سنة ۱۸۰۱ ه » الکتب الاسلامي بيروت . ۱ 
۲۰۷ 7 مطالب اول الى شرح اي للب » حسن بن عمر الشطي ( ت ۱۲۳ ه ) منشورات 
الکتب الاسلامي دمشق ط ۱ ( ۱۳۸۱ ه) . 
۸ - الي لاين قدامة ‏ آيي محمد عبد له بن آحمد ين عمد بن قدامة رات ۰ هد ) مكتبة 
الجمهورية العربية » القاهرة بولاق . ۱ 

۹ - مغني ذو الافهام عن الکتب الكثيرة في الأحكام » یوسف بن عبد الهادي القدسي رت 
۹ هه ) مطبعة السنة المحمدية ۱۳۹۱ ه . 

۰ - القنع » لابن قدامة » موفق الدين بن أحمد بن محمد بن قدامة ( ت ٩۲۰‏ ه ) المطبعة السلفية . 
یی رت نی - إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان ط ١‏ » المطبعة الحاشمية 

مشق ( ۱۳۵۳ هھ ) . 

۳ ی دجم نم لزید - این النجارتقيالدین حمد ب ند الفتوحي 
اخنبلي ‏ مكتبة دار العروبة » القاهرة . 
۳ - الدکت و الفوائد السنية على مشکل احرر اس دیف یل ۳۰ هر دی 2 
بپامش الحرر مطبعة السنة احمدية . 

٤‏ -نل الآ رب بشرح دلیل الب » عبد القادر الشيباني امطعة عمدعل صيح اد 
مصر . 

یزان من ی کات ی وین ه') تحقيق 
حسنين محمد مخلوف » مطبعة المدني » القاهرة . ظ 
ه - فقه المذاهب الأخرى : 

ال ا ا ال ری سس 
الرسالة 4 ۱۳۹ ه بيروت . 


۷ -اغل » لابن حزم | علي بن أحمد بن سعيد ( ت ٤٥٦‏ )لقاهرةمکتة جمهوري عرب 1 
القاهرة ۱۳۹۰ ه . 


O £ ° 


کتب عامة : 


۸ - الا داب الشرعية والنح الرعية ان مقلح ان مقح اي محمد ین مدي عل مس 
الدين (١‏ ت ۷۲۳ ه ) القاهرة » مطبعة النار ۱۳6۹ ه . 

. الاجماع لابن النذر آبو بكر محمد بن منذر » ط ۱ دار طيبة للنشر الرياض‎ - 559 ٠ 

۰ - آسباب العقد الوقوف > للشیخ عبد الله الضالع › رسالة ا العهد العالي للقضاء 
بالریاض . 

۱ - السیل و التدفق على حدائق الازهار » الشوكاني - محمد ین عل ون محمد برع عبد ال 
الشوكاني » > تحقيق قاسم غالب أحمد . القاهرة - المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية ۱۳۹۰ ه . 
۲ - عقد الزواج أركانه وشروط صحته. . د. محمد رأفت عثان ط ١‏ » القاهرة . 

۳ - العلاقات الاجتاعية » د. بدران أبو العينين » دار النبضة العربية بيروت ۱۹۲۸ م . 

5 - كشف الظنون ؛ رياض زاده عبد اللطيف بن محمد بن مصطفى ( ت ۱۰۷۸ هر ۳۹ 
مكتبة الخانجي ( ت ۱۳۹۷ ه ) . 

6 - مختصر أحكام المعاملات الشرعية » علي الحفيف » مطبعة السنة المحمدية ۱۳۷۰ ه . 
5 - معجم المطبوعات - العربية والمعربة حتى عام ۱۳۳۹ ه » جمع وترتيب يوسف بن إلياء 
ین ١‏ 5ه ) مطبعة سر كيس القاهرة 45 ١7‏ 1 

۷ - الملل والنحل للشهرستاني , محمد بن عبد الكريم بن أحمد أبو الفتح تصحيح وتعليق الأستاذ 
أحمد فهمي ط ١17581١‏ . 

۸ - نظرية العقد اموقوف في الفقه الإسلامي 4 عبد ارزاق فرج دار البضة العریة » مصر . 
۲۷۹ - نباية الأرب في فنون الأدب » أحمد بن عبد الوهاب النويري ‏ دار الکتب الصرية ۱۹4۹ . 
۰ - يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر » أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي 
النيسابوري ت 4۲۹ ه » تحقيق محمد علي الدين عبد الحميد . المكتبة التجارية ۱۳۷۵ ه . 
خامسا اي 


1۲۰ ای IDE‏ وی CTT‏ 
YAY‏ - الاستيعاب في معرفة الأصحاب - ابن عبد ابر ۳ ه ) تحقیق علي محمد البجادي . 
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68 ۱ 


٤‏ - أسد الغابة في معرفة الصحابة ١‏ ابن لسن عل بن محمد بن عبد الكرم الجزري 
( ت 1۳۰ ه ) طبع جمعية المعارف المصرية : 
۵ - الاصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني ( ۸۵۲ قد عطي اا ر 
۲۸٦‏ - الأعلام للز ركلي » حور الدین بن محمود بن محمد بن على الزر كلي ١‏ ۱۳۹ ه ) الطبعة الرابعة 
دار العلم للملاین بيروت . 
۷ - أعلام النساء في عالي العرب والاسلام » عمر رضا كحالة » دمشق الطبعة الهاشمية 
( ۳۳/۹( . ۱ 
۸ - البداية والنهاية لا مد » إماعيل بن عمر بن كثير القرشي ( ت ۷۷٤‏ هھ بتضت 
القاهرة ۱۳۶۸ ه 
۲۸۹ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السايع مد ین عل لشو ال( ت ۱۲۰۰ وت 
السعادة » القاهرة ط ١‏ ۱۳۸ه . ۱ ۱ 
١‏ - ايستان في ذك لأيات اللماء انب عمد بن عمد رف الي بن 
لكان را ه ) الجزائر المطبعة الثعالبية ۱۳۲ ه 
۱ - تاج التراجم في طبقات الحنفية » ابن قطلوبفا اه سای یه 
بغداد - مطبعة المثني ( ۱۳۸۲ ه ) . 
۳۹۲ - الاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآ حر والأول أبو الطيب صدیق بن حسن بن على الحسيني 
البخاري ( ت ۱۳۰۸ ه ) الطبعة الهندية العربية ۱۳۸۲ ه . 
۳ - تاريخ خليفة بن خیاط ( ت ۲4۰ + » تحقیق د. أكرم ضیاء العمري ط ۲ - ۱۳۹۷ ها 
4 - تاريخ ابن معين › ۱ 
١‏ - رواية العباس بن محمد بن حاتم الدوري ( ت ۲۷۱ ه )» تحقيق د. أحمد محمد نور سيف . 
۲ - رواية عثان بن سعيد الدارمي > تحقيق د. أحمد محمد نور سيف » ويشار إليها بالاسم عند 
ذکر ها »دار الا مون للتراث ۱ 7 
5 - التاريخ الكبير للبخاري . أي عبد الله إسماعيل بن راهم لحنفي البخاري ( ت ۲۵۲ ه ) 
ط ۲ ۳۸۶۰ ۱ه . 
۰ - تذكرة الحفاظ للذهبي والذيل علیها » للذهبي محمد بن أحمد بن عغان بن فایحاز ( ت ۷۸ ه ) 
تصحيح عبد ال رحمن بن يحيى العلمي ط دار إحياء التراث العربي 
۷ - ترتیب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي أي الفضل عياض بن موسى 
عياض اليحصبي السبتي ( ٤ ٤‏ ه ه ) تحقيق أحمد بكير حمود له . ودار 
الفكر طرابلس . 


o4۲ 


۸ -تمجیل النفعة لابن حجر العسقلاني( ت ۸۵۲ ه ) دار الکتاب العرى بیروت . 
48 - تقریب التهذيب , لابن حجر العسقلاني ی ی ا 
تحقیق عبد الوهاب عبد اللطیف ‏ دار الکتاب العربي » مصر. ۱ 
۰ -تهذيب التبذيب - لابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن محمد ( ت ۸۵۲ ها ) حيدرا باد 
مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية ۱۳۲۷ ه 
۱ - تهذیب الكمال في أسماء الرجال - التري » اطافظ جال دين أي جاح برس ار 
دار و للتر اث دمشق . 
- الثقات لابن حبان » ابن حبان البستي - حمد بن حبان ر د 
۳ - مجلس دائرة العارف العغانية ۱۳۹۳ ه . 
۳ - الجرح والتعدیل - لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي (۳۲۷ ه) ط ۱ سنة 
٠‏ ١هاء‏ مطبعة جمعية دائرة المعارف العثانية . 
٤‏ ۳۰ - الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية » عبد القادر بن محمد بن محمد بن ألي الوفاء » حيدراباد 
الد كن - مجلس دائرة المعارف النظامية ۱۳۳۲ ها . 
۵۰ - خلاصة الاثر في أعيان القرن الحادي عشر ‏ احب - حمد ابو فضل اه بن فياه 
ا حب ( ت ١١١١‏ ه ) الطبعة الوهبية مصر ۸ ۱۲ه . 
66 - خلاصة تذهيب تهذیب الكمال » للخزرجي - أحمد بن عبد الله بن أبي الخير رت بعد 
سوا اسح وی وی 
۳ - الدرر الکامنة في أعيان المائة الثامنة + مد ین عل بن مد ين حجر العسقلاي( 3۳ 
اليه ۱ 
۳۰۸ -الدیاج الذهب في معرفة اسان علماءالذهب ؛ إبراهم بن علي بن محمد بن فرحون البصري 
عا ع او میتی ول ۷ 
- الرياض النضرة في مناقب العشرة » أحمد بن عبد الله بن محمد بن محب الدین الطبري ( ت 
1۹٤‏ ) تصسیح سيد ر لین سل کار کناب ۱۳۲۷ . ۱ 
۳۱۰ - سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر E‏ )۲۰7 ا 
۰ هھ . 
۱ - السيرة النبوية لابن كثير » أبي الفداء إسماعيل بن كثير ( ت E ۷۷٤‏ 
الواحد » دار الفکر بيروت . 
۳ مت و ی مت ی ۱۳۹۰ و 
دار الجاب آمري روب 


۰:۳ 


۳1۳ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب لأبي لفلاح عبد الحي ابن العماد خلت ۰۸٩‏ ۰ هب ) 
الناشر مکتبة القدس بالقاهرة ( ۱٣ھ‏ ) . 

یو ود ای لل ل و ای کی 
إبراهم زايد » حلب دار الوعي ۱۳۹۲ ه ۱ 
۳۱۰۵ - الضعفاء و الترو کین للنساني سا لسار رك ۰ ه )إدارة جماعة 
السنة ۱۳۹۷ ه 

۳۱۰ - الضوء اللامع لأهل القرن افاسع » السخاوي > محمد بن عبد رح بن محمد گس الدين 
أبو الخير رت ٩۰۲‏ ه ) القاهرة مكتبة القدس ۱۳۵۵ه . 

۷ - طبقات الحفاظ للسيوطي : جلال الدين عبد الرحمن ٩۱۱ ١‏ ه ) تحقيق » علي محمد عمر 
مطبعة الاستقلال الكبرى القاهرة ط ١‏ سنة 7957١اه‏ . 

۸ - طبقات الحنابلة » لأبي يعلى - القاضي أي الحسن محمد بن أي يعلى محمد بن الحسين الفراء 
( ت ۵۲۲ ه ) مطبعة السنة المحمدية الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر » بيروت . 

۹ - الطبقات السنية في تراجم الحنفية . المولى تقي الدين بن عبد القادر التقيمي الداري الغزي المصري 
رت ۱۰۰۵ ه ) تحقيق عبد الفتاح محمد أسعد . مطابع الاهرام التجارية القاهرة ۱۳۹۰ ه . 
۰ -طبقات الشافعية الکبری اف ا ۱ هھ ) 
ط ۱ » مطبعة عیسی البابي الحلبي . 

۱ - طبقات الشافعية لابن هداية ال :آي بکر بن هداية ال اللسيني و 
۲ - طبقات الشعراء لأبي العتز » تحقيق عبد الستار أحمد فراج »دار العارف بمصر . 

۳ - طبقات فحول الشعراء + للجمحي - محمد بن سلام بن عبد الله ( ت ۲۳۲ ه ) شرح 
محمود محمد شاکر . 

۶ - طبقات الفقهاء - الشيرازي - أبي إسحاق إبراهم بن علي بن یوسف الفيروزابادي 
٤۷٦ (‏ ه ) تحقيق د. حسان عباس » دار الرائد العربي بیروت ۷ ط ۲ - ۱۰۱ هه . 

ف قات الفقياء > طاش کبری زاده > ط ۲ الوصل العراق تعلیق الحاج أحمد نبيل . 

5 - الطبقات الكبرى » لابن سعد ؛ آي عبد الله محمد بن سغد بن منيع ( ۲۳۰ ه ) دار صادر 
للطباعة والنشر بيروت ۱۳۷۷ ه . 

۷ - عجائب الآثار » للجبرتي . عبد الرحمن بن الحسن بن ما قم تدده 
۷ ه ) بيروت دار فارس للطباعة والنشر . 

۸ - العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم » ذيل للشقائق النعمائية مطبوع هامش ج ۲ من وفيات 
الاعيان » مصر ۱۳۱۰ ه . 


۵ ۶ 


۳۳۹ - لفتح المبين في طبقات الأصوليين غا مصطفی الراغي ط ۲ AE‏ 
أمين وشرکاه بیروت . 

۰ - الفوائد البپية في تراجم الحنفية - مد عبد اي وى محمد. بن عدا لكوي نت 
۶ ه )دار العرفة للطباعة والنشر بیروت لبنان . 

۳۳۱ - الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة لأني عبد الله حمد بن أحمد الذهبي (ت ۷+۸ ه) 
" ط ۰۱ ۱۳۹۲ دار نصر للطباعة القاهرة . ۱ 

۱ - الکو کب اسالرة ا - ند بن مد بنمخمد آو کار 
رت ۱۰۲۱ ه ) تحقیق حمد أحد الدهان . 

۳۳۳ - لسان الميزان لأني الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( ت ۸۵۲ ه ) ط ۲ ۰ ها 
منشورات مؤسسة الاعلمي للمطبوعات . 

١‏ - الجروحين من امحدثين » للإمام الحافظ محمد بن حبان بن أحمد بن أي حاتم اقيمي البستي 
( ت. ۱۳۰ ه ) الطبعة الأولى المطبعة العزيزة بافند ۱۳۹۲ ه . 

۳۳۵ - معجم البلدان ؛ أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي البخدادي ( ت 1۲۲ ه )دار صادر 
للطباعة والنشر بيروت . 

۳۳۹ ان ا ؛ عمر رضا كحالة - دار العلم للملاین یروت ط 
۲ ۰ ۱۳۸۸ ها 

۳۳۷ - ماب لد عد رنب عل ن انموي ( ت ۹۷ ه ) مكب اي سم 
8 مه 

۳۳۸ -مناقب الما أن حنة - للذهبي ( ت ۷5۸ ه ) عبد لل بن محمد بن أحمد الذهبي > طبع 
دار الکتاب العريي مصر . 

۹ - ميزان الاعتدال » الذهبي ( ۷۸ ه ) عبد الله بن محمد بن أحمد الذهبي ‏ دار إحياء التراث 
العرني » مصر . ۱ 

۳۰ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة جما اي اسف بن غر بردي الأتايكي 
۸۷١ (‏ ه ) المؤسسة الصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر . ۱ 

۳۱ - نزهة الألباء في طبقات الأدباء عبد الرحمی بن حمد بن عبد الله الأنباري ( ت ۵۷۷ ه ) 
دار النبضة مصر ۱۳۸۲ ه ۱ 

:۳ - ل یاج تطري ادياج مطبوع ماش الدياج الذهب أحمد باينأ تک »مكتبة ` 
عباس بن شقرون ( ۱۳۰۱ ه ) . ۱ 
۳ - وفيات الاعیان وأنباء أبناء الزمان لای العباس الاين حمد بن ای بکر بن خلکان ( 4 - 
0ه ) تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد . مكتبة النبضة المصرية - القاهرة - ط ١‏ » 
۷ ها 


۵ ۵ 


سادسا : کتب اللغة : 


ء ۳ - آساس البلاغة لا زخشري » حمود بن عمر بن محمد بن جار الله ( ت 6۳۸ ه ) پیروت دار 

۱ . Ao صادر‎ 

۵ ۳۶ - الإشارات إلى بیان الأسماء البهمات يجيي بن شرف بن مري النووي ( ت 0۷۲ ه ) لاهور 

المطبعة الدخانية . 

۲ - الاشتقاة اي کر مد لسن درد( ت يوانو اي 

مطبعة السنة المحمدية ۱۳۷۸ - ۱۹۵۸ م مصر 

۳:۷ الال أو اقاس عل ن جعثر السعدي الغ اروف بان اقطاع ر هاه 

الطبعة الأولى دار ره ة العارف العغانية حيدراباد العثانية ۰ ه 

۸ - تاج العروس من جواهر القاموس » محمد مرتضى ا ه ) المطبعة ری - 

القاهرة . 

۲ )الا سید در ۷۱ م لطیة اه لهو ل ۱ 

۳۵۰ رب شنت : لابن حجر مد بن علي العسقلاني ت ( ۸5 ی ا 

الناشر ز کریا یو 

ه٠‏ - کم وليل واصلة ‏ اسن بن مد بن امسن سل ( ت ۰ ه ) مطبعة دار 

لکتب مصر ۱۳۹۷ ه . 

۳۰۲ - تهذ یب الأسماء واللغات للنووي » النووي -ييي بن شرف بن مري ( ت 17 هل ) یروت 

إدارة الطباعة النيرية . 

۳ - تهذیب اللغة » آبو منصور _ ۷ ت ۳۷۰ ه ) تحقيق محمد علي النجار . 

الدار الصرية للتالیف والترجمة . 

4" - الشعر والشعراء لابن قتيبة » أي محمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة » نشر وتوزیع دار الثقافة 

بیروت . ۱ 

بیروت ط ۲ ۰ ۱۳۹۹ هھ 

55 - القاموس المحيط › بان یوب من مدب ن ا ا زان وت 

۷ ه ) - ط 6 مطبعة دار المأمون مصر ۱۳۵۷ ه 

۷ - الكليات - لأبي البقاء » أيوب بن موسی ت ۱۰۹۵ 5 00 

۳۰۸ لسان العرب - لابن منظور نز ان ی و ای ایو 

( ت ۷۱۱ ه) الطبعة الأولى بولاق » مصر ۱۳۰۰ه . ۱ 
o٦‏ 


- وهم - انحکم واحیط الأعظم ‏ علي بن إسماعيل بن سیده . ( ت 458 ه ) الطبعة الأولى » 
۷ ه » الطبعة الحلبية . 

۰ - المساعد على تسهيل الفوائد » بهاء الدين عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أي الفتح بن 
عقيل ( ت ۷۱۹ ه ) تحقیق محمد كامل بر کات . طباعة دار الفكر بدمشق ١4.0٠‏ ه . 

۱ -المصباح المنير في غريب الشر ح الكبير » الفيومي محمد بن محمد بن علي الفيومي ( ت ۷۷۰ هھ ) 
الت الل مهدو : 

اطاط ر > محمد بن أبي الفتح البعلي ( ت ۰۹ ۰ ه ) ط/ المكتب الاسلامي 


دمشق . 

۳ - معجم مقاييس اللغة » أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا . ( ت ۳۹۵ ه ) تحقيق عبد 
السلام هارون . ط ١‏ - عيسى البابي الحلبي القاهرة ۰۸ ۰ ها. 

۶ -المعجم الوسيط رصة اف له سمل یه ا مرو ۱ 
مجمع اللغة العربية . 

۵ - الغرب في ترتيب المعرب ؛ أو الف ناصر بن عبد السيد بن عل لري ( ت 51١١‏ ه) 
ط ۱ » حیدرآباد الدكن اند ۱۳6۸ ه , 

۳٦٦‏ - النظم المستعذب في شرح غريب الهذب »ابن بطال ؛ محمد بن بطال اب 
للشيرازي ۱۳۷۹ھ . 


سایعا : الدوریات : 

مجلة القانون والاقتصاد عدد ۱ - ۲ » ۱۹۵۵ م » مقال د. محمد زكي عبد البر بعنوان « العقد 
الوقوف ) . 

ثامنا : اخطو طات : 


۰۷ - الشبام بقار لابن الملقن » فیلم رقم 5705 ۰ مكتبة جامعة الامام محمد بن سعود - 
الرياض . قسم اخطوطات : ۱ 

۳۹۸ - الأشباه والنظائر لابن ال و كيل . فيلم رقم ۳۲۲۸ » مکتبة جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية 
عمادة شؤون الکتبات ورقة رقم ٩ ٤‏ قسم اخطوطات . ۱ 

۹ - التحقیق الباهر ي » رقم ۰۱۲۲۶ مكتبة جامعة الامام - قسم انخطوطات 
الرياض . 

۷۰ - و أحادیث القلاف لین ری فیلم تحت رقم 18۹۹ الکنة ال ا 
الامام محمد بن سعود الریاض 5 قسم اخطوطات ۱ 


۱۳-3 


۱ - تنقیح التحقیق في أحاديث التعليق » ال ركزية » جامعة الامام محمد بن سعود رقم الفیلم ۸۷۱۵ 
قسم اخطوطات عمادة شوون الکتبات الریاض . ۱ 

۲ - التعریفات لابن عرفة » مخطوط بدار الکتب الصرية تحت رقم ۲۱۵۱۷ . 

۳ - التعریفات منلا مسکین » محمد معين الدين تحت رقم ۲۱۵۱۷ دار الکتب الصرية . 

۷ - الحواشي الظهيرية على الهداية » ظهر الدین محمد بن أحمد بن عمر رت ۱۱۹ ه ) تحت رقم 
۰ ها. ۱ ۱ 

۵ - احرر للرافعي : أبي القاسم محمد الرافعي ( ۱۲۳ ه ) فیلم بالمكتبة المركزية لجامعة الامام 
رقم ۸۱۲۲ قسم اخطوطات . ۱ 


” - ذخيرة الفتاوی الشهور ( بالذخيرة لا للمرغیناني رات 5۳ ه ) مخطوط رقم 
۲ مكتبة الأزهر . 


۷ - الرعاية الكبرى » لابن حمدان » فيلم جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية رقم 745١‏ › 

قسم اخطوطات عمادة شؤون المكتبات - الرياض . 

۸ - السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة » محمد بن عبد الله بن علي الحنبلي ( ت ۱۲۹۵ ه ) . 
مخطوط بعمادة شوون المكتبات رقم 440١‏ › جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية - الریاض . 

۹ - الشامل في فرو ع فقه المالكية » بهرام عبد الله الدميري » فيلم رقم ١ ٤‏ مركز البحوث العلمي 4 

جامعة أم القری عن النسخة الصورة عن الرباط رقم 4۰1 . ۱ 

۳۸۰ - غاية ليان شرح افداية » وم الدین أي كاتب بن أي على ( ت ۷۵۸ هد ) خطوط دار 

الکتب الوطنية رقم ۲۷۲ . 

۱ - الفروق للمحبويي ی راو با توب 

عمادة شوون الکتبات - الریاض . 

۲ - احیط البرهاني في الفقه النعماني » للمرغيناني غطوط دار الکتب الصرية رقم 4۸۲ . 

۳ - الستصفی للنسفي . مخطوط رقم ۱۹۲۵ مکتبة الازهر . 

۵۶ - مقدمات ابن رشد » مخطوط بدار الکتب الوطنية بتونس رقم ۱۲۱۰۰ : 

۰۵ - نهاية الطلب لامام الحرمين » فیلم رقم ۱ 4 ۲ جامعة الامام محمد بن سعود » قسم انخطوطات 

عمادة شؤون الکتبات . الکتبة ال ركزية الریاض . 

5 - النهر الفائق شرح كنز الدقائق » مخطوط بالمكتبة المركزية » جامعة الامام محمد بن سعود . 

الاسلامية رقم ۱۸۸ قسم المخطوطات . الرياض . 


فهسرس اشوضوعات 


الرضوع 
تقد لعالي مدير امحامعة 
المقدمة . ۱ 
اقهید . 0 
البحث الأول : في التعريف بالعقد والتصرف . 


البحث الثاني : طبيعة التصرفات الوقوفة في الفقه الاسلامي. 


الب اب الأول 
التصرفات العقدية الو قو فة 
الفصل الأول : في عقد الفضولي . 
البحث الأول : في تعريف الفضول عند الفقهاء .. 
المبحث الثاني : في اراء الفقهاء في عقد الفضولي . 


البحث الثالث : شروط وقف عقد الفضول عند القائلين به . 


الفصل الثاني : في عقد الصبي المميز بدو ن إذن وليه . 
البحث الأول : في التعريف بالصبي المیز . 


البحث الثاني : في ار اء الفقهاء في عقد الصبي بدو ن إذن وليه. 


الفصل الثالث : في عقد السفيه . 
البحث الأول : في التعريف بالسفيه . 
البحث الثاني : حكم الحجر على السفيه .. 


المبحث الثالث : اراء الفقهاء في عقد السفيه بعد الحجر عليه 
بدون إذن وليه . 


8ه 


١١م8‎ 


الوضوع 

الفصل الرابع : في عقد المريضص 5 
البحث الاول : ق التعریف بالریض . 
البحث الثاني : اراء الفقهاء في عقد الریض . 


الفصل الخامس : في بيع الراهن الرهن بعد القبض لغير الرتهن › 


و بدو ن [ذنه 
البحث الأول : في التعریف بالرهن والراهن والرتهن 
والرهن في اللغة وعند الفقهاء . 
البحث الثاني :آراء الفقهاءفي بیع الراهن الرهن بعدالقبض . 
الفصل السادس: بیع المؤجر العين المستاً جرة لغير مستا جر وبدون إذنه. 
البحث الأول : التعریف با لمو جر والستا جر . 
المبحث الثاني : آراء الفقهاء في بيع لو جر العين الستا جرة 
لغير الستا جر وبدون إذنه . 
الفصل السابع في بيع الغاصب العين المصوية . 
البحث الأول : التعريف بالغاصب . 
البحت الثاني :آراءالفقهاء في بيع الغاصب العين الفصوة ۱ 
الفصل الثامن : في عقد المكره . 
البحث الاول : التعریف بالکره . 
البحث الثاني : اراء العلماء في حکم عقد الکره . 
الفصل التاسع : في بيع العبد الجاني ۱ 
المبحث الاول : التعريف بالعبد الجاني . 
اللبحث الثاني : اراء الفقهاء في بيع العبد الجاني . 
الفصل العاشر : في عقد المرتد . 
البحث الأول : التعريف بالرتد . 


۵ ۵۵ ۰ 


T7 ۷ 


۱۵-۷ 


۱۱/۲ -- ۷۱ 


۱۸۸ - ۷ 


الوضوع 
البحث الثاني : اراء الفقهاء في حکم أملاك الرتد وحکم 
۱ ۱ تصرفاته العقدية . ٠‏ 
الفصل الحادي عشر 1 في عقد الرقیق غير المأذون . 
٠‏ المبحث الأول المراد بالرقيق غير الا ذون . 
المبحث الثاني : آراء الفقهاء في عقد الرقيق غير المأذون له . 
الباب الثاي ‏ 


التصر فات امد 
ار مت ادن 
الفصل الأول : في العبادات » ویتکون من خمسة مباحث : 
المبحث الأول : في الصلاة وهو من ستة مطالب : 
المطلب الأول : الصلاة في الدار المغصوبة ز 
المطلب الثاني : الصلاة بالنجاسة نسيانا . 


. المطلب الثالث : في صلاة الفريضة حال كر الصل ۱ 


ذا كرافائتة . 
المطلب الرابع : في ركو ع المقتدي قبل | إمامه : 


المطلب الخامس : ف قبم المصلي في الصلاة الرباعية إل 


خامسة عمذا . 
المطلب السادس : في صلاة الحاج صلاة المغرب قبل 
وصوله إلى المزدلفة . ظ 
المبحث الثاني : في الصيام » وفيه ثلاثة مطالب : 
الطلب الأو ل : في صيام وصلاة المرأة إذا انقطع دم 
حيضها قبل کال العادة . 


الطلب الثاني : في صيام وصلاة المرأة إذا جاوز الدم عادتها. 


۲۰۹ 


51١ 


۱٩۵ - 


بش هر 


الوضصوع 


الطلب الثالث : في صيام الزو جة بغیر [ذن زوجها والعبد 


والامة بغي رإذن سيدهما تطوعا . 
. البحث الثالث : في اعتکاف الزوجة والعبد والأمة . 
البحث الرابع : في تصرف مالك التصاب | ذاقدم زک عل 
الحول . 
المببحث اخامس : في الحج .و فیه خمسة مطالب : 
المطلب الأول : في إحرام المر أة بحجة.الإسلام بغير إذن 
الزوج . 
المطلب الثاني : في إحرام مر تطوعا بغير إذن الزوج . 
المطلب الثالث :۱ . : ]حرا م الصبي المميز بغيرإذن وليه . 
e‏ بغير إذن 
الول . 
العو كاسن في لالح عم 
أمراه . 
الفصل الثاني : في العاملات الالية : ۱ 
١‏ وهویتکون من ثلائة عشر مبحا 0 
البحث الأول : في تصرفات الفضول غير العقدية . 
- المبحث الثاني : في تبرع المرأة المتزوجة اها . 
المبحث الثالث : حكم تصرف المدين بعد الحجر عليه . 
البحث الرابع : في تصرفات المدين غير العقدية قبل الحجر 
عليه إذا كان الدين حيطا بماله . 
البحث الخامس : الابراء وحکم توقفه على القبول 
البحث السادس : في حكم تصرف اللتقط باللقطة إذا جاء 
صاحها . 


۳۷۹ 


۳۵۸- 


الوضوع 


البحث السابع : في عتق الجنين . ۳۲ 
۱ المبحث الثامن : الوصية للوارث ا ۳۹ : 
0 المبحث التاسع : الوضية تفر ورن کف من الشلث 0 ۳ ان 5 

۱ لت الحادي عفر :الوصية لعبدوارته e ٠.‏ 
المبحث الثاني عشر : الوصية لقاتل الوصي خط أ ثلت ماله. .۰ ۳۵۲ 
البحث الثالث عشر : تصرفات الریض غير العقدية ۰ ۳۸۹ 
الفصل الثالث : في نظام الأسرة وهویتکون من سبعة مباحث ۰ ۰ ۰۰۰ ٩15-۳۵۹‏ 
البحث ا رل : فی ولاية ال أه الکلفة عل بها ۳۹ 


البحث الثاني : ترویج الول المرأة البالغة العاقلة بغير رضاها ۱ ۲۹۱ 
البحث الثالث : في مراجعة الزوج لزوجته بالقول في عدتها 


من طلاق له فيه حق الر جعة . 0 ۰۱ 
المبحث الرابع : في قدوم الفقود وقد طلق القاضي عليه ام رنه 
بعد أن ظلت ذلك و تزوجت 1 ۱ ۶:۷ 


{To yT e 
المبحث السادس : في ارتداد أحد الزوجين بعد عقد النكاح‎ 


والدخول .: ۱ هدهع 
البحث السابع : في ارتداد الزو جين معا بعد الدخول . 9 
الفصل الرابع : في الجنايات .ویتکون من متهن : ...۰۰ ۷۸-5۷ 
لحف ار عق لتقل حطا عن اه 0 
البحث الثاني : العفو عن الجر ح والقطع و سرايتهما . ۴ 


الوضوع . 

الخافة: 
ظ الفهارس : 

فهرس الايات القرانية . 
فهرس الاحاديث والاثار . 
فهرس الاعلام . 

فهرس الراجع . 

فهرس الو ضوعات . 


رقم الإيداع ۷ ام 


هجو 
للطبا عدو النشر و التو ربعو علان 
الکتب : 4 ش ترعة الزمر - الهندسین - جيزة 
2 ۹ - فاكس ۳۵۱۷۵۲۱ 
المطبعة : ۲ » ٩‏ ش عبد الفتاح الطويل 
آرض اللواء - ® ۳:۵۲۹۲۳ 
ص . ب ۱۳ إمبابة 


1 ی 


۹ 
۳ 


o٠ .- 0 7 


6۵ لاح و‎ ٥۰١ 
o 4 ٩ 
ofA— ۵ 


املکةا لعربهالسعودیه 
وزارة لتعنديرالعاي 
رامع ال این سود شه 
عمادة البحث العلمي 
٠‏ سلسلة نشر الرسائل الجامعية 
مص 


5 اف FES‏ : 
سر ضر 4 


الک ولیت راحب کلک ہن 


الأستاذ الساعد في كلية الشريعة في الرياض 


طبع على نفقة صاحب السمو الملكي 
الأمير سلطان بن عبد العزيز . 


النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام 


أشرفت على طباعته إدارة الثقافة والنشر بالجامعة 


